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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 
فقبل نحو عشر سنوات خلت نشرنا عِلْقَا نفيسًا وأثرًا عزيرًا من مؤلفات 
عام ل 0 

شيخ الإسلام ابن تيمية #6النثه» كان يعد ضمن ما فقد من مؤلفاته» وهو كتاب 
«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل». ولم يكن يُعرّف من خبر 
هذا الكتاب إلا تلك المقدمة الطويلة التى حفظها لنا تلميذه ابن عبد الهادي 
في «العقود الدرية)7١©.‏ 

ولم يكن اكتشاف هذا الأثر بالأمر السهلء ولم يكن الحصول على 
نسخته الخطية بأقل مشقة من اكتشافه237» ولم يكن أيضًا العمل على تحقيقه 
أمسك الكتاب يأخذ منه أو يدّع وهو متّكئ على أريكته! 

وها نحن الآن نقدمه للطبعة الثانية» وهى تمتاز عن سابقتها بأمور: 

الأول: تصحيحات كثيرة ففى نصوص الكتاب وحواشيه؛ كثير منها من 
إفادة الأخ الشيخ رابح مختاري الجزائريء إذ قرأ الكتاب قراءة متأنية دقيقة» 
وبعث لنا برسالة خاصة تتضمن تصحيحات وقراءات مفيدة» فجزاه الله خيرًا. 

الثانى: كتابة مبحث خاص متعلق بتثبيت نسبة الكتاب إلى مؤلفه. ذكرنا 
فيه قرائن كثيرة على تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن تيمية» وأجبنا عن 


)١(‏ (ص 0١-560‏ من طبعتنا). 
(؟) كما شرحنا ذلك فى مقدمة الطبعة الأولى. 
شر في ب 


0 


تشكيكات المعترضين. 
الثالث: إخراجه في حلة قشيبة» وحجم مناسب في مجلد واحدء بعد أن 
كان في مجلدين في طبعته الأولى. 
نسأل الله أن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقتهاء وأن تحوز رضى أهل 
العلم ومحبي المعرفة. 
المحققان 


فصل 
في إثبات نسبة الكتاب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 


كنا قد ذكرنا فى مقدمة الطبعة الأولى للكتاب بعضّ القرائن التى أفادتنا 
ظذًا زابعكًا تعتيد عليه ويظ مان إلبه فى ضيت نسدة الكتاب إلى و00 
مجلة «عالم الكتب» (عام )١4717‏ ذكر فيه أمورًا يراها تشكك في نسبة 
الكتاب إلى مؤلفه. ثم كتب بعده بمدة الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في 
مجلة «الأصول والنوازل» (عام )١417‏ مؤيدًا له وزاد تشكيكًا آخر لم يذكره 
الباحث الأول. 

وكنا قد كتبنا مقالُا ذكرنا فيه مزيدًا من الأدلة والقرائن على ثبوت نسبة 
الكتاب» وأجبنا عن تلك التشكيكات». ونشرناه على الشبكة العالمية عام 
»ع فاطمأنْ الباحثون عن العلم بّعده على الوثوق بتثبيت هذه النسبة 
وطرح ما أثير من تشكيكات. 

ثم رأينا في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب أن نبسط القول في تلك القرائن 
عددًا وبيانًا وتوضيحًاء بعد ما استجدت قرائن أخرى لم نكن قد ذكرناها من 
قبل؛ لتكون كافية ‏ إن شاء الله لكل من يطلع عليها إن هو سلك سبيل 
الإنصاف, فتزول تلك التشكيكات. ويَرْكن إلى مهيع العلم لا إلى مجرّد 
)١(‏ وهذاغاية المطلوب في إثبات الكتاب لمؤلفه (قرائن راجحة يطمئن إليها الباحث 


الإسلام الذي ختمنا به هذا الفصل. 


الاحتمالات» فنقول تمهيدًا: 

الكتاب الذي نتكلم عليه «تنبيه الرجل العاقل» عثرنا منه على نسخة 
وحيدة» وهذه النسخة سقطت منها ورقة العنوان» وعدة صفحات نحو العشر 
(كما حققناه في مقدمة الطبعة الأولى ص57) وهذا الخرم ذهب بعنوان 
الكتاب واسم مؤلفه ومقدمة المؤلف وأوائل الكتاب. 

ولمعرفة من هو مؤلف الكتاب توجّهنا للنظر في مادته لنستخرج 
القرائن الدالة على من ألفه. فوجدنا الكتتاب في موضوع الجدلء ووجدنا 
مؤلفه ينقل نصوص كتاب في الجدلء ويردٌ عليها ويناقشهاء وبمطابقة هذه 
الوص الى يقليا وجدنا اتينام عبان «الفتضيول فى التجيدل) ترهان 
الدين النسفي الحنفي (ت5817). وهو متن مختصر في ١٠١(‏ ورقات) في 
منناغة اتدل على طريقئة الف شري المةية وقد اسقرفاء المؤلفت 
بالشرح والنقض والرد. ووجدنا أن تاريخ كتابة المخطوط في سنة 59لا 
وتاريخ وفاة النسفي (المردود عليه) سنة /541 فلا بد أن يكون المؤلف قد 
عاش في هذه الفترة بين التاريخين. وقد تلمسنا القرائن التي تهدينا إلى 
مؤلفه. فاهتدينا بحمد الله وفضله إلى كتاب جليل من كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية ته كان في عداد المفقود. 

فإلى القرائن والأدلة الهادية: 

القرينة الأولى: ناسخ المخطوط لم يذكر اسمه في آخره. ولكن ذكر 
تاريخ النسخ وهو سنة 21254 أي بعد وفاة المؤلف بواحد وثلاثين عامًا. لكنا 
عرفنا ناسخ الكتاب أخيرًا والحمد لله فهو: محمود بن أحمد بن حسن 
الشافعي وهو من تلاميذ شيخ الإسلام. 


/ 


عرفنا ذلك مصادفة أثناء تصفح مقدمة كتاب «الرد على المنطقيين) 
ونماذج النسخة الخطية المعتمدة» فحين رأينا خط النسخة انقدح في الذهن 
أن هذا الخط قد تعاملنا معه من قبل وألِفنا قاعدته .. لكن أين؟ ثم اكتشفنا 
أننا أمام كتاب بخط ناسخ كتابنا «تنبيه الرجل العاقل» فسارعنا للمقارنة بين 
الخطين فإذا هما ينحدران من يد واحدة لا يختلفان في شيء أبدًا. وسنضع 
بين يديك نموذجًا منهما يتبين به الأمر. 

وننبه هنا إلى أمر مهم - وهو وإن كان من عيوب النسختين إلا أنه ينبت 
أنهما بخط ناسخ واحد ‏ وهو أن الناسخ على الرغم من جمال خطه وحسن 
كتابته إلا أنه كثير التصحيف والتحريف, وقد اتضح لنا ذلك من خلال العمل 
في نسخة كتابنا «تنبيه الرجل العاقل» واتضح جليًّا في نسخة كتاب «الرد 

ٍِ :. . 
على المنطقيين» كما نبه عليه محققه؛ ويتضح من إصلاحات شيخ الإسلام 
فاستفدنا من هذا الاكتشاف أمورًا غايةً فى الأهمية والإفادة» وهى: أن 
ناسخ كتاب «الردّ على المنطقيين» قد عرف باسمه. وتاريخ كتابته ومقابلته» 
وأنه من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ إذ قرأ أوائل هذه النسخة على 

مواضع متعددة7١).‏ 

فخلصنا إلى نتيجة مهمة هي: أن ناسخ ذاك الكتاب هو ناسخ نسختناء 

فهو من تلاميذ شيخ الإسلام» وقد عرفت مِن أمره ما عرفتٌ. 


.)758-70 انظر مقدمة «الرد على المنطقيين» (ص‎ )١( 
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القرينة الثانية: أن المؤلف لابدٌ أن يكون عاش في الفترة مابين سنة /541 
(تاريخ وفاة النسفي) و7509 (تاريخ نسخ المخطوط). وشيخ الإسلام قد 
عاش في بعض هذه الفترة. 

القرينة الثالثة: أن موضوع المخطوط الذي وجدناه الرد على الجدليين 
ونقض مذهبهم, فبحثنا عمن ألَّف في هذه الفترة ردًا على أهل الجدل 
المحدّث ‏ الذي عرف ب «الجُّست» كما شرحناه في مقدمة الطبعة الأولى 
(ص )1١1-5 ٠‏ وناقشهم فيه وبيّن بطلان طريقتهم ورَّيِْف قواعدهم, فلم نجد 
بعد طول بحث وتقّصٌّ أحدًا من العلماء رد على هؤلاء الجدليين غير شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه المسمّى «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل 
بالباطل» وقد علمنا أن هذا الكتاب رد على الجدليين المحدثين من عنوانه 
الواضحء ومن قوله في مقدمة الكتاب التي حفظها تلميذه ابن عبد الهادي 
في ترجمة شيخه: (ص19) قال: «ثم إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس 
والروم صاروا مولعين بنوع من جدل المموهين استحدثه طائفة من 
المشرقيين وألحقوه بأصول الفقه في الدين..». 

وهذا النوع من الجدل المحدّث هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام 
بقوله: «اوفي ذلك الوقت - أي سنة 516 ظهرت بدع في العلماء والعْبّاد؛ 
كبحوث ابن الخطيب» وجست العميدي» وتصوف ابن العربي...00©. 

وزاد الأمر وضوحًا ما قاله شيخ الإسلام قال: «ومثل هذه الأغلوطات 
من المسائل يسلكها أهل اللدد في الجدل في أمر الدنيا والدين في الأصول 
والفروع» من جنس الأغلوطات الذي ابتدعه العميدي السمرقندي في مثل 


.07910/-747/0( :» «جامع المسائل  الأموال السلطانية‎ )١( 
١١ 


نكته التي يسميها البرهان ويدعي أنها قطعية وغير ذلك من فرض أمور 
ممتنعة ويستنتج نتائجها على ذلك التقدير الذي يمتنع وجوده»7١).‏ 

وقد أفاد ابن القيم تلميذ ابن تيمية: أن شيخه رد على هذا الجدل 
المحدث ‏ الجست ‏ فقال: «ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض 
بين العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله: جست العميدي وحقائق ابن 
عربي وتشكيكات الرازي وقام سوق الفلسفة والمنطق... فأقام الله لدينه 
شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه فأقام على غزوهم مدة 
حياته باليد والقلب واللسان وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم 
وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول وشفى واشتفى...0("©. 

وهذا العميدي هو الذي أشار إليه المصنف في كتابنا (التنبيه 
ص7)098) بقوله: «ذكر المبّرّز في جملة الأدلة التي يستدل بها دليلًا سماه 
البرهان». وهذا النقل موجود في كتاب العميدي (مخطوط). 

فإذا علمنا ذلك كله فإن برهان الدين النسفي (ت7417) صاحب 
«الفصول» من أصحاب هذا الجدل المحدث الذين سلكوا مسلك العميديٌ 
كما نص عليه ابن خلدون في «المقدمة») (ص7٠‏ 0). وكتابنا هذا رد عليه. 


ولننظر الآن إلى هذه النصوص فى أثناء الكتاب: 


.)1١57-١5١ص( «جواب الاعتراضات المصرية»:‎ )١( 
.)1١9/4-1١١ 17/48 /:( «الصواعق المرسلة»:‎ )١( 
(؟) كنا علقنا في الطبعة الأولى: أنا لم نعرف هذا المبرز» وقد عرفناه الآن بإفادة الدكتور‎ 
عبد الرحمن الأمير سلمه الله.‎ 
١١ 


ص8 : 7: «وإنما حاققنا فيها.. الجدليين أصحاب الجدل المحدث). 

ص7١‏ ": «كما يفعله هؤلاء أرباب الجدل المحدث). 

ص :7١5‏ لأصحاب هذا الجدل). 

ص١7"8:‏ «أهل الجدل المحدث». 

فاك :واضكا لآن أن كتاها هنذا ردعتلن امتكات الجندل المحدت 
(الجّست - طريقة العميدي) متمثّلًا فى كتاب النسفى «الفصول». 

ولنذكر أيضًا بعض المواضع التي تبرهن على أن غرض كتابنا تقض 
هذه الطريقة في الجدل المحدّث المموّه وتزييفهاء لا أنه شرح كسائر 
الشروح كما ظن بعض المتوهمين: 

قال شيخ الإسلام (ص55): «واعلم أني إنما نبهتٌ على فساد هذه 
التكت لأنها مما اعتمد عليه بعض هؤلاء المموهين المغالطين من 
الجدليين». 

وقال(ص”7"7): «متى عرفت هذا تبين لك فساد جميع هذا الباب» 
يرضاها البتة ولا يستحسن الكلام بمثلها». 

وقال (ص 40): «وهذا أيضًا من قواعدهم الفاسدة التي يبنون عليها 
كثيرًا من كلامهم, فير جحون أحد الخصمين بكثرة دعاويه» كما يرجحونه 
بإبهام دعواه» ولا يخفى على عاقل أنه باطل». 

وقال (ص77١):‏ «والغرض أن نبين فساد الطريقة الجدلية...»). 


1١” 


وقال (ص١١١):‏ «هذا كله مبني على محض التحكم بلا مرجح. وعليه 
مبنى عامة كلام الجدليين المموهين». 

وقال (ص 47 ”7): #وهو مسلك رديء جدًا... وإنما يسلكه من لا تلاق 
له من المغالطين». 

وقال (ص7”59): «فاحذره فإنه باب عظيم من باب أغاليط هؤلاء 
المغالطين». 

ومثل هذا في عشرات المواضع من الكتاب» وهذه إشارة إلى بعضها: 
(صس حك ١ل‏ لال دق لاك تل لال لال 4قئ تتك الال 875مك- 
ال ا ا لل ا ال ال ره 
.)15١ 5‏ 

فتبين لذي عينين أن كتابنا ليس شرحًا كسائر الشروح أو حاشية لكتتاب 
«الفصول» كما زعم ذلك من زعّمهء بل هو نقدٌ للكتاب ونقض له. وإبطال 

يقة الجدل المحدّث التي انتهجها العميدي (ت507ه) وتبعه عليها 
النسفي (ت14837ه) المردود عليه. 

وهذا لا يعني أن لايقع في كلام النسفي وغيره ممن ألف في هذه 
الطريقة شيءٌ من الحقء بل قد يقع منهم ذلك؛ بل نص على ذلك شيخ 
الإسلام في مقدمة الكتاب التي حفظها لنا ابن عبد الهادي (ت744) في 
«العقود الدرية» (ص5:0- .)2١‏ قال: «ومع ذلك فلا بد أن يدخل في 
كلامهم قواعد صحيحة ونكت من أصول الفقه مليحة» لكنهم إنما أخذوا 
ألفاظها ومبانيها دون حقائقها ومعانيهاء بمنزلة ما في الدرهم الزائف من 
العين» ولولا ذلك لما نفق على من له عين. فلذلك آخذ في تمييز حقه من 

١ 


باطله وحاليه من عاطله...». وهو ما نص عليه أيضًا فى أثناء الكتاب 
(ص١57)‏ كما سيأتى نقله. 


القرينة الرابعة: إذا تبين هذا فلننظر إلى مقدمة الكتاب التي حفظها لنا 
ابن عبد الهادي» ومدى تطابقها مع موضوع المخطوط الذي عثرنا عليه. إذ 
سرد شيخ الإسلام في تلك المقدمة تاريخ علم الجدل والمراحل التي مر 
بهاء فذكر المرحلة الأولى والثانية ثم ذكر الثالثة المحدثة فقال: 

«ثم إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مولعين 26 
من جدل المموهين. استحدثه طائفة من المشرقيين وألحقوه بأصول الفقه 
في الدين؛ راوغوا فيه مراوغة الثعالبء وحادوا فيه عن المسلك اللاحب»؛ 
وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا بهاء غير أنهم وضعوها 
في غير مواضعها المستحقة لهاء وألفوا الأدلة تأليقًا غير مستقيم وعدلوا عن 
التركيب الناتج إلى العقيم... ». 

قارن هذا النصّ الأخير الذي سقناه من مقدمة «التنبيه» التي حفظها لنا 
ابن عبد الهادي بقول المؤلف في الكتاب (ص١57):‏ «واعلم أن نكت 
هؤلاء المموهين إذا صح بعضها وكان مبئًا على أصول الفقه. فإنه لا بد من 
حشو وإطالة وذكر ما لا يفيد» ووقف الاستدلال على ما لا يتوقف. وإدخال 
ما ليس من مقدمات الدليل في المقدمات» فهي دائرة بين تغليط وتضييع» 
وبين الإحالة والإطالة» وبين الباطل الصريح والحشو القبيح». ستجد أنهما 
قد خرجا من مشكاة واحدة. 

ثم إذا نظرنا ثانية في مقدمة الكتاب التي ساقها ابن عبد الهادي نجد أن 
سبب تأليف الكتاب كان طلبًا من بعض الطلاب قال: «فلما استبان لبعضهم 
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أنه كلام ليس له حاصلء ولا يقوم بإحقاق حق ولا إبطال باطل- أخذ يطلب 
وخطله. حتى يتبين أن سالكه يسلك فى الجدل مسلك اللدّد. وينأى عن 
مسلك الهدى والرشّدء ويتعلق من الأصول بأذيال لا توصل إلى حقيقة 
ويأخذ من الجدل الصحيح رسومًا يموّه بها على أهل الطريقة». 
ونجد المؤلف فى الكتاب (ص7١7)‏ يقول إشارةً إلى هؤلاء الطلاب: 
5 000 م بيهء 56 
«وإنما ذكرت هذا لأن بعض الطلبة قال: أَحِبٌَّ أن تذكر لي في آخر كلامك 
من فَلَّسحَ بالحجة من المستدل والمعترضء فذكرت ذلك». 

ونشول أيضًا في تطابق المقدمة مع الكتاب: إن كل من يقرأ مقدمة 
الكتاب التي اقتبسها ابن عبد الهادي يعرف أن المقصود الأصلي من الكتاب 
هو نقد جدل «المموهين» وبيان (تمويهاتهم). 

ثم إذا تصفّح الكتاب متصمَحٌ وجد ذكر تمويه الجدليين» و«الجدل 
المموّه» وأصحاب «الجدل المموهين» ومشتقاته بكثرة» وهذه بعض 
المواضع: 

ص؛ ؟: «وعلى هذه الأغلوطة بنى المموه كلامه». 

ص 6 :١‏ (اعتمد عليه بعض هؤلاء المموهين المغالطين من الجدليين». 
وأيضًا فيها: «ولولا أنه ليس هذا موضع الاستقصاء في إفساد خصائص 
النكت المموهة. وإنما الكلام في عموم هذه الصناعة التمويهية». 

ص :"١‏ «قد استدل عليه بالجدل المموّه). 


ص 57: «وكثيرًا ما يسلك هؤلاء المموهون هذا المسلك». 
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وقال(ص458) تعليقًا على قول صاحب الفصول «يقال في 
الخلافيات»: «يعنى به خلافيات أهل الجدل المموه. وإلا فالخلافيات 
المشهورة عند كل الطواتف لا يلتفتون فيها إلى هذا الكلام». 

ومواضع أخرى: (ص257 ال ايا ار نات ال كدق 
96920 ولا تُطيل على القراء بنقل النصوص الموجودة فيها. 

فهذا التطابقٌ ‏ لمن يتدبر ويفهم ‏ لا يعني إلا شيئًا واحدًا: أن تلك 
المقدمة المحفوظة فى كتاب ابن عبد الهادي هي لهذا الكتاب الذي نحن 
بصدده. 

القرينة الخامسة: أن عنوان الكتاب «تنبيه الرجل العاقل على تمويه 
الجدل الباطل»» فما مدى تطابق العنوان مع المضمون؟ انظر معنا إلى 
عبارات المؤلف في الكتاب» حيث يقول في وصف النسفي صاحب الكتاب 
المردود عليه» ووصف أصحاب هذه الطريقة: 

قال (ص :)18١‏ «قال صاحب الجدل الباطل» ويقتبس من كلامه. 

ويقول (ص ١‏ 5): هو من أفسد أنواع الشغب والجدل الباطل». 

ويقول (ص7١3):‏ «الجدل الباطل لا يفلح فيه من سلكه استدلالًا 
وسؤالَا وانفصالاء فإن من استدل بالباطل فهو مبطلء ومن ردٌّ الباطل 
بالباطل.... فهو مبطل...2. 

وفي (ص١8):‏ «وهذا كلام أصحاب هذا النوع من الجدل...». 

ويقول فى (ص758): «إنما حاققنا فيها من عدَّها قاعدةٌ من نظرائه 
الجدليين أصحاب الجدل المحدث...). 
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وأشار إلى المراوغة ‏ التي سبق في المقدمة أن وصفها ب «مراوغة 
الثعالب» ‏ بقوله (ص3559): «وانقطع باب المراوغة الذي فتحوه».وبقوله 
(ص 746): «فكيف تروغ من هذه المعارضة مراوغة الثعلب الأملس». 

واقرأ أيضًا في الكتاب (ص18١):‏ «هذا الكلام على تعقيده وقبح التعبير 
به - لما فيه من الألفاظ المشتركة الخالية عن قرينة التمييز» ولما فيه من 
حشو كلماتٍ لا حاجة إليها ‏ فهو مع خلوه عما يحتاج إليه في البيان» 
واشتماله على ما لا يحتاج إليه خالٍ عن الفائدة». 

وفي (ص7”7): «وأمثلة هذا الكلام المزيف الذي لا يقوله عاقل كثيرة» 
حتى يتمكن من تقوله مَن استباح القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة». 

وفي (ص387): «وكثيرًا ما يستعملها هذا الجدليٌ في أغاليطه. بل كثير 
من الأغاليط إنما تروج بهاء فإنه يغيّر العبارة ويكثر الأقسام, ويُطيل 
المقدمات؛ ويجعل الشيء مقدمةً في إثبات نفسه من حيث لا يشعْر الغبي». 

واستهزأ شيخ الإسلام فيه (ص945١-191)‏ بهذا الجدل الباطل 
وأصحابه فقال: «واعلم أن هذا الكلام دعوى عارية ليس فيها زيادة على 
الدعاوي الماضية سوى تغيير العبارة وتطويلها بغير فائدة» وسلوك الطريق 
المعوة الفتكوسة؛ وما عل هذا الأأمعل من قل له أين أذنك البسرئ؟ 
فوضع يده اليمنى فوق رأسه. ثم نزل بها إلى أذنه» وترك أن يوصل إليها من 
تحت ذقنه...». إلى آخر ما في الكتاب في هذا الموضع. 

وقد سبق أن ذكرنا التمويه ومشتّقاته فيما مضىء فإذا قرأنا هذه العبارات 
في أثناء الكتاب- عَلِمْنا أن عنوان الكتاب «تنبيه الرجل العاقل على تمويه 
الجدل الباطل» مطابق تمامًا لمضمون الكتاب الذي بين أيديناء وأن المؤلف 
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قصد فيه الرد على الجدل الباطل وأصحابه المموّهين» وأن هذا الجدل 
محدث, وأن أصحابه راغوا فيه مراوغة الثعالب» وحادوا فيه عن المسلك 
اللاحب. 

وبعد هذا البيان الواضح هل سيبقى من يتوهّم أن كتابنا مجرّد شرح 
لكتاب النسفي؟! وهل سيبقى لهذا الوهم أيّ اعتبار في ميزان النقد العلمي؟ 
كلا!! 

القرينة السادسة: أن المؤلف نقل في مواضع كثيرة عن الإمام أحمد أكثر 
من أي إمام آخر (انظر فهرس الأعلام ص51/8). وكان مهتمًا بنقل رواياته 

ص :٠١‏ «فعن أحمد فيها روايتان إحداهما.. وهى المنصورة عند 
أصحابه). 

ص7١‏ 7: «وهو قول المالكية أو أكثرهم وأكثر الشافعية وإحدى 
الروايتين عن أحمد وقول كثير من أصحابه». 

ص 77: «ولم يجب عند الشافعى وأحمد فى المشهور عنه). 

ص8 :"١‏ «وهو أشهر الروايتين عن أحمد). 

وهكذا في بقية المواضع (ص ١‏ لال الال لال “437 475 لاق 
2037760533 وهذه هى طريقة ابن تيمية التى لا تخفى على 
من قرأ شيئًا من كتبه. 

القرينة السابعة: أن في الكتاب استعمال عبارات اشتهر شيخ الإسلام 
بالإكثار منهاء كقوله على سبيل المثال: 
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ص8١‏ 7: اليس هذا موضع استقصاء الكلام في ذلك». 

ص8 :7١‏ «تفصيل ليس هذا موضعه). 

ص9 :7١‏ «ليس هذا موضعها». 

ص 77/50: اليس هذا موضع استقصائه». 

ص 5:88 : « فيه بحوث دقيقة ليس هذا موضعها». 

ص 005: «تحتمل بسطا عظيما ليس هذا موضعه). 

القرينة الثامنة: كلامه فى الكتاب على الأحاديث رواية ودراية هى عينها 
طريقة ابن تيمية» ودونك هذه الأمثلة: 

قوله (ص١١):‏ «هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له. ولا يعرف فى 
شىء من كتب الحديث والفقه المعتبرة». 

وقوله (ص8١3):‏ «وهذا اللفظ ليس هو مشهورًا فى كتب الحديث» 
1 ع 1 
وأظنه قد روي من حديث أبي بن كعب». قلت: وحديث أبيّ أخرجه أبو 
نعيم في (مسند أبي يحيى فراس» (ق١1أ)‏ والديلمي في الفردوس: 
١70ع).‏ 

وقوله (ص557): «اعلم بأن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف في 
كتاب معتمد من كتب الحديث). 

وقوله (ص2059-5508): «وهذا الحديث الذي ذكره لا أصل له ولا 
يعرف في شيء من دواوين الحديث». وقال بعد ذلك: «وهذا الحديث ليس 
معزوًا عزوًا يصح التمسك بهء وأهل الحديث لا يعرفون له أصلاء فلا يقبل». 
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وكلامه(ص”:078-65) على حديث «لا ضرر ولا ضرار» رواية 
ودراية بما لا يوجد فى مكان آخر. 

وكلامه (ص577-/0717) على حديث «أصحابي كالنجوم...» رواية 
ودراية. 

وقوله (ص؛4 ٠5-5٠‏ 5): «وهؤلاء المتأخرون من الخلافيين ونحوهم 

وقوله (ص 005-5٠05‏ ) عن صاحب الفصول وما يورده من أحاديث: 
«هذا المصنف ذكر فى كتابه هذا عدة أحاديث عامتها ليست محفوظة عن 
رسول الله يك مع أنَّ في الباب الذي يذكره عدة أحاديث صحاح مشهورة». 

وكلامه (ص5017-507) على رواية الصحابة للحديث وتحرّزهم 

فهذا أسلوبٌ معروفٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على الأحاديث 
لمن قرأ فى كتبه وخبرهاء وانظر على سبيل المثال: «الفتاوى»: /١14(‏ 2177 
ك3 6 )18١‏ و«المنهاج»: (5/ 775.55 1531/5 447 051 ). 

فهل يدعى مذع أن هذه العبارات في نقد الأحاديث ونقد الفقهاء 
وضعف معرفتهم بالحديث يقولها فقيه أو أصولي أو جدليَ؟ وهل يجمع 
بين هذه الفنون إلا رجل مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ولَْنه؟! 

القرينة التاسعة: في كتابنا (رص 57 ©) عزا شيخ الإسلام إلى «مسروق») 
قولّا فى مسألة أصولية» ووجدناه معزوًا إليه أيضًا فى «المسودة» (ص9717) 
لآل تيمية. ولم نجد عزو هذا القول إلى مسروق إلا في هذين الكتابين» وهذا 

؟" 


مخالف لبقية المصادر فإنهم قد عزوه لابن سيرين» كما في «مصنف ابن أبي 
شيبة»: (57/ 41١‏ 7)» «وقواطع الأدلة»: (/ 576), و«الواضح): (5/ 156): 
و«المغنى»: (9/ 77). فهذا دليل على أن مصنف الكتابين واحد. 

القرينة العاشرة: أن القول المعروف عند الشافعية أن قول الصحابى 
وقال: إنه حجة حتى فى الجديد أيضًا (الفتاوى »)١5 /7١‏ وانتصر له تلميذه 
ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (45/ »)200-565٠‏ وهذا القول موجود 
انقاى كاه رمن 6) وق الت امو سه نايت كنات عمال 
الإصابة فى أقوال الصحابة» فى الانتصار لهذا القول. 

القرينة الحادية عشرة: توافق الكثير من مباحث الكتاب مع ما في كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ولنذكر بعضها: 

- كلامه فى التقليد وأنواعه (التنبيه: لا50. الفتاوى: .)١71١6 /”١‏ 

- مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس (التنبيه: .7١7‏ 
المسودة: /ا١٠1).‏ 

- نقله لقول أحمد: «ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين 
الأصلين» وقوله: «أكثر ما غلط الناس من جهة التأويل والقياس» وبيان معناه 
(التنبيه: ٠6‏ ؟. قاعدة فى الاستحسان: 5لاء الفتاوى: /ا/ 0797-191١‏ 


بالأعاجم (التنبيه: 767--159. اقتضاء الصراط المستقيم: -018/١‏ 
207 )). 
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- كلامه في تفسير قوله تعالى: نور عَكَ تور # [النور: ه] (التنبيه: .071١‏ 
الفتاوى: /”١‏ 56 -55). 

- نقله كلام الشافعي: «المحدثات ضربان..) (التنبيه: .07٠١‏ 
المسودة: 7737 ولم ينقله أحد من الأصوليين غير الشيخ وتّقل الزركشي له 
في «المنثور» ليس على شرطنا لأنه توفى سنة 8 7/9). 

- الآثار السلفية الكثيرة التي ساقها المصنف في الحث على اتباع 
السلف ورك الابتداع هي التي يكثر شيخ الإسلام من إيرادها في عموم كتبه 
(التنبيه: 55 001-60. الفتاوى: 7/ ١١17-1١75‏ وغيرها). 

- مَن نظر فى (فصل فى الأثر) من كتابنا (التنبيه: 0179-/071) وما فيه 
من التحقيق والتحرير والانثصار لحجّية قول الصحابة والرد على من خالف 
ذلك ثم تقل ابن القيم لأغلب هذا البحث حذو القذّة بالقذّة مع بعض 
الإضافات في كتابه لإعلام الموقعين): (5/ 45 5:081-0/ ١-4‏ 5)- علم 
أنه لشيخ الإسلام ابن تيمية لا لغيره. 

- قوله أن عمر رََليهعَنَُ مع كونه المَحَدَّث الملهم إلا أنه لم يكن يأخذ 
بظن نفسه حتى يتأمل دلالات الكتاب والسنة (التنبيه: .551١‏ الصفدية: 
/١‏ ”5 5, بغية المرتاد: 84" الفتاوى: ال 002 

- قوله: إن تسمية العام والمطلق مجملا عُرْفٌ معروف فى لسان 
الأئمة. (التنبيه: © ١7؟.‏ الفتاوى: /ا/ 8"97-91), 

- قوله: إن العام لا يخصص حتى ينصب دليلًا على عدم إرادة الصورة 
المخصوصة (التنبيه: .”١١‏ بيان الدليل: 785). 
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القرينة الثانية عشرة: نقول العلماء منه وهي كالتالي: 

- تلميذه ابن عبد الهادي (ت؛ ؛ لاه ) نقل خطبة الكتاب كاملة في 
«العقود الدرية» (ص 26١-55‏ ولأن الأوراق الأولى من المخطوط قد 
فقدت ؛ لم توجد هذه المقدمة ولا أوائل الردّ على كتاب النسفي. وقد دللّنا 
في أوائل هذا المقال أن هذه المقدمة التي حفظها لنا ابن عبد الهادي هي 
لنفس المخطوط الذي نشرناه وهو «التنبيه» بدلائل كالشمس وضوحًاء ومن 
تعاشى عن الشمس «ففي التعائثئي الداء»!! 

- تلميذه ابن قيم الجوزية (ت١20)‏ نقل من كتابنا هذا «التنبيه) 
(ص5759-/051) بحث الاحتجاج بقول الصحابة» نقله حذو القذة بالقذة مع 
بعض الإضافات في كتابه (إعلام الموقعين): (65/ 55 52081-4/ 0-04 1) 
دون إشارة إلى شيخه. وهذه طريقة معروفة لابن القيم في النقل من كتتب 
شيخه؛ ففي كتاب (إعلام الموقعين»: 76٠0 /١1(‏ -787) أيضًا نقل رسالة 
«قاعدة في شمول النصوص للأحكام» وهي لشيخه (انظرها ضمن «جامع 
المسائل»: ”/ 701 -701) دون أيّ إشارة إليه. ونقل فيه أيضًا(؟/ -١70‏ 
7 )من «فصل في آيات الربا» لشيخه. ولم يشر إليه ولو مرةً واحدةٌ. وينقل 
عنه أحيانًا أخرى ويسميه. وقد يسمي كتابه» وهذا أمرٌ يعرفه الممارسون لكتتب 
القيمين: 

- علاء الدين المرداوي (ت886) نقل منه في كتابه «التحبير في شرح 
التحرير: 2717-717١‏ نضا في نحو صفحة كاملة في معاني النظرء 
وسمى الكتاب «الرد على الجست» (تصحفت في المطبوع: الجشت). وقد 
سبق لنا في أول المقال التدليل على أن كتابنا هذا «التنبيه» هو نفسه الرد على 
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ونحن نرجح أن الشيخ ذكر معاني النظر التي نقلها المرداوي عند شرحه قول 
صاحب الفصول فى أوائله: «المعنىٌ من الدليل ما لو جرد النظر إليه...». 

القرينة الثالئة عشرة: هي ما كتبه المشككون السالف ذكرهم في صدر 
المقالة في نسبة الكتاب» فإن قيل: يا لله العجب, كيف يكون تشكيكهم دليلا 
على ثبوت الكتاب؟! فنقول: لقد جهد الناقدون ليجدوا دليلا على نفى 
صحة الكتاب من داخل الكتاب أو خارجه؛ فلم يعثروا بعد هذا الجهد إلا 
على جملة تشكيكات لا أثر فيها للدليل أو الحجة. 

وأفضل ما يمكن أن يُنظر فيه فى محاولة التشكيك هو ما ذكره 
د. عبد العزيز العبد اللطيف فقد ذكر سبعة أمثلة على مخالفة ما في الكتاب 
لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه المعروفة» وأن هذه المخالفة دليل 

فيجاب عن ذلك بجوابين مجمل ومفصل: أما المجمل فهو أنه لا مانع 
أن يكون شيخ الإسلام قد تغير اجتهاده في بعض المسائل الفقهية أو الفروع 
صرّح هو بذلك في مواضع عديدة؛ وهو أكثر ظهورًا في (شرح العمدة» وهو 
من أوائل مؤلفاته» ويفسح المجال لهذا الاحتمال أن هذا الكتاب من أوائل 
مؤلفاته» فقد كتبه وهو في أوائل العشرينات من عمره؛ فلا غرابة أن يتغيّر 
اجتهاده! وقد ذكرنا نحن في هوامش الكتاب بعض آرائه واجتهاداته التى 
خالفها فى كتبه الأخرى المتأخرة. 


أما الجواب المفصّلء فقد رجعنا إلى تلك الأمثلة المذكورة فلم نجد 
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واحدًا منها يصلح مثالًا على تلك المخالفة المزعومة؛ فبعضها ينص شيخ 
الإسلام على خلافها في صفحة سابقة أو لاحقة» وبعضها سيق مساق 
الاعتراض والمناظرة» أو ساقه على لسان الخصم ثم نقضه. 

ولنذكر مثالا واحدًا يكشف ما ذكرنا: 

ذكر الباحث أن المؤلف ساق في كتاب «التنبيه»: (2047/1 و7577 من 
الطبعة الأولى) [ص"577 و7578 من هذه الطبعة] حديتٌ «أصحابي 
كالنجوم..» مساق الاحتجاج» بينما ضعفه شيخ الإسلام في «الفتاوى». 

وحينما رجعنا للموضعين وجدنا الواقع غير ماذكرّه. ففي الموضع 
الأول استدل النسفي صاحب كتاب «الجدل» المردود عليه بالحديث, ثم 
ذكر شيخ الإسلام في تلك الصفحة أن الحديث مشهور في أصول الفقه. ثم 
بعده بصفحتين (ص2048) [ص 055] ذكر أنه يعترض على النسفي 
باستدلاله بالحديث من وجوه أولها: الطعن في إسناده. ثم ذكر وجومًا أخر. 
هذا بالنسبة للموضع الأولء فأين الاحتجاج المزعوم؟! 

أما الموضع الثاني فالإحالة خطأ محض؛ لأنها إحالة على كتاب 
النسفي «فصول في الجدل» حيث ألحقناه في آخر كتاب «التنبيه» من 
(ص١1)118-14[ص”171-707].‏ فليس هذا الموضع من كلام شيخ 
الإسلام أصلا. 

وسنكتفي هنا بذكر هذا المثال الذي يكشف ما وراءه من أمثلة» وندعٌ 
استكمال نقد بقية الأمثلة إلى مقال سينشر في مجلة «الأصول والنوازل» إن 
شاء الله تعالى: 
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فبان بهذه القرائن مجتمعة ثبوتٌ نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وذهبت تشكيكات من شكك أدراج الرياح» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 

ونختم أخيرًا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ##النثه بما يناسب ما نحن 
فيه إذ هذه الأدلة والقرائن التى سقناها «تفيد الاعتقاد القوي والظن 
الغالب.وهذا فيه إنصاف وعدل»وهو خير من دعوى البراهين القطعية التي 
يظهر عند التحقيق أنها شبهات وخيالات فاسدة!! 

ومن قال:لا يجوز أن يحتج في هذا الباب إلا بالقطعي الذي لا يحتمل 
النقيضءقيل له: أولًا أنت أول من خالف هذاءفأنت دائمًا تحتج بما لا يفيد 
الظن الغالب فضلا عن اليقين. 

وقيل له ثانيًا: لا نسلّم؛ بل الواجب على كل إنسان أن يأتي بما هو 
الحق» فإن كان عنده علمٌ قاطع قال بهءوإن كان عنده ظرٌ غالب قال به 
والمسائل التي تنازع بنو آدم فيها لأن يحصل للإنسان فيها ظرنٌّ غالب خير من 
أن يكون في الحيرة والجهالة»أو يكون في التقليد أو الحجج الفاسدة كما 
هوالواقع كثيرًا» 217 اه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد و آله وصحبه أجمعين. 

2 


.)717/١/5( «بيان تلبيس الجهمية»:‎ )١( 
3” 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلاة وسلامًا دائمين إلى 
يوم الدين. 

وبعد؛ فهذا أثّر جديد من آثار شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن تيمية 
اللخيرى الكدوالى معروسيه الاتسان ‏ رظهي لأولشر م اشطل نهر 
طويلًا طيّ الجهالة والنسيان» لم يُعْرّف له أَنّره ولم يُسمع له بوجود في 
خزائن الخافقين» إلى أن يسّر الله العثور عليه في زُوَيّة من زوايا إحدى 
الخزائن الهنديّة متجلببًا غير جلبابه» فالحمد لله على ما وقّق ويسّر. 

ونرى في حفظ الله لهذا الكتاب وغيره من كتب الشيخ تصديقًا لما قاله 
تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي (ت5 78): «ولولا أن الله تعالى لطف وأعان 
ومن وأَنْعَم» وخرّق العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه- لما أمكن أحدًا أن 
يجمعها. ولقد رأيتٌ من حَرْق العادة في حفظ كتبه وجمعهاء وإصلاح ما 
فسد منهاء ورد ما ذهب منها ما لو ذكرته لكان عجبّاء يعلمٌ به كل منصنبٍ أن 
لله عناية به وبكلامه؛ لأنه يذب عن سن نبيّه يكِْةِ تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين)217. 

وكان من العناية الإلهية أن حَفِظٌ لنا خطبة هذا الكتاب ‏ وهي عدة 
صفحات - في كتاب ابن عبد الهادي (العقود) كاملة؛ إذ سقطت من نسخة 
الكتاب الوحيدة» فبقيت لنا للحقها بمكانها. 


وكتابنا هذا رد كتاب معاصره برهان الدين النسفى الحنفى (ت/141) 


.)١١١-١١9ص( «العقود الدرية»‎ )١( 
337/ 


في الجدل. ويعرف ب«فصول في الجدل». أو «مقدمة في الجدل أو 
«المقدمة البرهانية». وهذا الكتاب يمثل مرحلة متأخرة من مراحل التأليف 
في (علم الجدل». إذ مُزْجٍ علم الجدل بكثير من مصطلحات ومباحث 
المنطق والفلسفة» وعرف هذا المنهج بتطويل العبارة وإبعاد الإشارة» 
واستعمال الألفاظ المشتركة والمجازية في المقدمات» ووضع الظنيات 
موضع القطعيات» إلى غير ذلك من التمويهات. 

وقد لقيت هذه الطريقة رواجًا عند بعض الفقهاء والمشتغلين بالطلب 
في القرن السابع وما بعده بقليل. والذي غرّهم بهذه الطريقة؛ ودّقَعهم إلى 
الاشتغال بها: ظنّْهم أنها تضبط لهم قواعد الاستدلالء وتّدرٌ بهم على إيراد 
الشبه والاعتراضات والرد عليها... حتى وصل الحال بكثير منهم أن اعتبروا 
هذا الجدل الممَوّه من أعلى درجات العلم الشرعي؛ وظنوا أنه يُمَكّنهم من 
تحرير المسائل أبلغ تحرير! 

والواقع أنهم خالفوا بذلك منهج السلف في الجدل الصحيح والمناظرة 
المثمرة» فاستحسنوا ما ذمّه السلف. وجعلوا الأصول والقواعد الصحيحة 
عرضة للتشكيك,؛ وأعطوا الطلاب سهامًا يُمَوّقونها إلى تلك المسلمات 
والقواعد. فكان من الواجب على من وهّبه الله علمًا وفقهًا أن يتصدى لهذا 
الانحراف بنقض هذه الطريقة وبيان فسادها. فأتى الشيحٌُ على هذه 
«المقدمة» من أولها إلى آخرها شرحًا ونقضًاء إذ يشرحها على طريقة 
أصحابها ‏ المتكلمين ‏ ثم ينقض عليهم بطريقتهم وطريقةٍ أهل الجدل 
المحققين» فأظهر براعة عجيبة» وسعة معرفة بطرائق الجدليين بأنواعهم: 
المتقدمين والمتأخرين» والمتكلمين الممّوهين» والأصوليين المحققين 
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والفقهاء. 

وهذا الأثر الجديد يكشف لنا وجهًا من تفئّن شيخ الإسلام في العلوم 
وإحاطته العجيبة بهاء وبراعته النادرة فيهاء وهذا الفن الذي كتب فيه الشيخ 
وهو «الجدل على طريقة المتكلمين» في نادر» لم يتعرّض أحد لنقده 
وشرحه قبل الشيخ ‏ فيما نعلم . 

حمًا إن الناظر لأول وهلة ليظن أن هذا الفن هو فن الشيخ الذي برز فيه 
واعتنى به وانقطع له. لكنّ هذا الظن سرعان ما يزول إذا علم الناظر مقدارٌ 
توسّعه في الفنون الأخرىء وأنه بغير هذا الفن أشهرء وكتبه في غيره أكثر 
وأكبر» واسمع الآن لما يقوله ححصم الشيخ وقرينه كمال الدين ابن 
الزملكاني: «كان إذا سّئل عن فن من العلم ظنَّ الرائي والسامع أنه لا يعرف 
غير ذلك الفن» وحكم أن أحدًا لا يعرفه مثله» وكان الفقهاء من سائر 
الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل 
ذلك200, 

فما هي إِذَا إلا مِتَحٌ وفضائل يمنحها الله تعالى مَن يشاء من عباده. والله 
ذو الفضل العظيم. 

وقد قدمنا بين يدي تحقيقه مباحث 


0 


.)١7ص( «(العقود)‎ )١( 
(؟) المبحث الثاني (التعريف بكتاب «التنبيه)) كَنَبهِ محمد عزير شمسء وبقية المباحث‎ 


كتبها علي بن محمد العمران. 
39> 


ثانيًا: التعريف بكتاب «تنبيه الرجل العاقل...) وفيه: 
- قصة العثور على الكتاب. 
- اسم الكتاب. 
- | تاريخ تأليفه. 
- إثبات نسبته إلى المؤلف. 
- منهج المؤلف فيه. 
- إفادة العلماء منه. 
الثًا: ترجمة برهان الدين النسفي صاحب «الفصول». 
رابعًا: التعريف بالكتاب المردود عليه فصول في الجدل» وفيه: 
- أسمه. 
- إثبات نسبته لمؤلفه. 
- شروح الكتاب. 
بك لشوة المقطة: 
خامسًا: وصف النسخة الخطية لكتاب «تنبيه الرجل....». 
سادسًا: منهج التحقيق. 
سابعًا: نماذج من المخطوطات. 
وكان العمل في تحقيق الكتاب مناصفة:؛ فمن أول الكتاب إلى 
(ص 2١70755‏ من عمل محمد عزير شمسء ومن (ص )١990‏ إلى آخره 
إضافة إلى الفهارس العلمية واللفظية من عمل علي بن محمد العمران. ولا 


)١(‏ من الطبعة الأولى» و(ص١8١)‏ من الطبعة الثانية. 
.مع 


يفوتنا أن نسجّل جميل شكرنا للشيخ محمد أجمل الإصلاحي على 
ملاحظاته القيّمة وقراءاته الموفقة. 


َه وص ع سبو 2 ع 3 0-3 
موطّأةٌ أكنافه؛ ميسّرة سبل الإفادة منه. فأين العقول الظّمآى إلى العلم» 
والأذهان المتعطشة للتحقيق لتنهل وترتوي؟! 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


كتبه 


علي بن محمد العمران و محمد عزير شمس 


ربيع الآخره547١اه‏ 
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أولًا: تمهيد عن الجدل» ومناهج التأليف فيه) وأهم كتبه 


6 تعريف الجدل: 
١-لغة:‏ 


قال ابن فارس: «الجيم والدال واللام أصلٌُ واحدء وهو من باب 
استحكام الشىء في استرسال يكون فيه1(0). 

هذا من حيث أصل الكلمة؛ أما معنى الجدل في اللغة؛ فقد جاء في 
«اللسان)20): «الجَدّل: اللدد في الخصومة والقدرة عليهاء وقد جادله 
مُجادلة وجدالّا. وجادله أي: خاصمه. والاسم: الجدلء وهو شدة 
الخصومة...» 

وقد اختلف في اشتقاق «الجَدَل)؛ هل هو من «الجَذّل» أو «الجدالة» 
وهي الأرضء أو «الجّدال» أو «المجدل» أو «الجدول» ا 0 
في هذا فقال: اوكأ مادة (ج» 5 لَ) ترجع في جميع تصاريفها إلى معنى 
والامتناع والشّدة والإحكام. ال 8 
كل واحدٍ من جزئياته باعتبار ما يشتركان فيه من ذلك المعنى»27. 

؟ - اصطلاحًا: 


تعددت تعريفات العلماء من جهة الاصطلاح؛ ونحن هنا نذكر أقرب 


.)355 /١( «مقاييس اللغة»:‎ )١( 

.)٠١6/١١( (؟)‎ 

(*) «عَلَّم الجذل في عِلم الجَدّل» (ص؟17). 
دنا 


التعاريف وفاءً وشمولًا للمعنى الاصطلاحي. 

عرّفه القاضي أبو يعلى الفرّاء (ت45/8) فقال: «هو تردد الكلام بين اثنين 
إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه)217. 

وبنحو عبارته عرّفه أبو الوليد الباجي (ت575) في «المنهاج)20). 

وعرّفه إمام الحرمين الجويني (ت )4/8‏ بعد أن ساق له جملة 
تعاريف لم يرضها ‏ فقال: «إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع 
والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة»7©. 

أما نجم الدين الطوفي (ت7١١7)‏ فيقول في أحد تعاريفه: «إنه قانون 
صناعي يعرف أحوال المباحث من الخطأ والصوابء على وجهٍ يدفع عن 
نفس الناظر والمناظر الشك والارتياب)40). 

ويعرفه ابن خلدون فى «المقدمة»200 بأنه: «معرفة بالقواعد من الحدود 
والآداب في الاستدلال التي يتوصّل بها إلى حفظ رأي وهّدمه. سواء كان 
ذلك الرأي من الفقه أو غيره». 

وقد كان لكثير ممن بحت فى هذه القضية بعض المؤاخذات على هذه 
التعاريف؛ إذ رأوا أنها غير جامعة أو غير مانعة» إذ المقصود هنا تعريف 


.)١185/1١(:»ةدعلا«‎ )١( 

() «المنهاج في ترتيب الحجاج» (ص١١).‏ 
«الكافية في الجدل» (ص١١).‏ 

() اعَلَم الجذل» (ص *- 4). 

(0) (ص”2605). 
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«الجدل الأصولي» فلابد من إضافة ضابط «الأصول»»؛ وكذلك لابد من 
التفريق بين كل من الجدل والمناظرة وعلم الخلافء إذ الجدل أخص 
0000 

* طرائق الجدل» ومناهج التأليف فيه: 

لما كان التنوع والاختلاف حقيقة إنسانية طبيعية» وكان من ثمار هذا 
التنوّع الاختلاف والتباينٌ فيما يصلٌ إليه الإنسان بتأمله وتفكيره وإلى جانب 
هذا التنوع فإن الإنسان مفطور كذلك على التفاعل والتقاء الأفكار 
والإفصاح عنهاء وعرضها للحوار والجدل- نشأ عن ذلك: الججاج 
والنقاش وتبادل الأفكار واحتكاك بعضها ببعض22). 

ولما كان من وَصْف القرآن أنه فرقان يفرّق بين الحق والباطلء فلا بد أن 
يكون قد اشتمل على تقرير الحق وإبطال الباطل بطرقٍ شتَّى: بالمحاورة 
والمناظرة والمجادلة» بذكر الشبه ونقضهاء والدعوة إلى مجادلة أهل الكتاب» 
وضرب الأمثال وحكاية المناظرات التي وقعت للسابقين» وقد أرسى في أثناء 
ذلك الدلائل الواضحة البيّة لأصول علم الجدل والمناظرة. وهكذا السنة 
التبوية جاءت بتقرير ذلك وشرحه. وسار الأمر على مثل ذلك في عصر 
الصحابة رضي الله عنهم والسلف. متبصرين بمنهج الوحيين الشريفين. 


)١(‏ انظر: «الكافية» (ص١١-١75))‏ ومقدمة العميريني لكتاب «الجدل» لابن عقيل 
(ص775- 5 5. 917- ,.2٠0٠١‏ و«الجدل عند الأصوليين» (ص ”57 )١107-١‏ لمسعود 
فلوسي. 

(0) انظر: «تاريخ الجدل» (ص١7)‏ لمحمد أبو زهرة» و«مناهج الجدل في القرآن» 
(ص32) للألمعي. 
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والجدل بمعناه الاصطلاحي لم يكن فنا متميرًا عن غيره بقواعد 
وعوارظ تجيعها كن خاضة بل كان تتا يتسييله العلناء ويَذروته كينا 
يعرفون بعض العلوم الأخرى كالأصول واللغة. ومع مرور الزمن وتناقص 
المعرفة» وضعف الملكة» واتساع رقعة المملكة الإسلامية» وإقبال الناس 
على الدين وتعلمه والتفقه فيه- دُوّنت كثير من العلوم الآلية والمقاصدية؛ 
وتطورت حركة التأليف في فنون العلم؛ حتى إن الفن الواحد قسم إلى 
فنون» مثل فن الجدل كان داخلًا في فن الخلاف إلا أنه بعد حين صار علمًا 
مستقلاء صُنفت فيه الكتب والرسائل» واختلفت فيه المناهج والطرائق» ثم 
طرأ عليه ما طرأ على أكثر الفنون من قوة وضعفء بل وانحراف في مناهجه 
وقضاياه» خاصة تلك التي تأثرت بالعلوم العقلية والرسوم المنطقية التي 
ذهبت بفائدة الفن الحقيقية» وهي: تحرير الاستدلال الصحيح القائم على 
أساس الحجة القوية» والاستدلال المعتبر» والنظر الصحيح. بل أصبحت 
حقيقته مجرد شبهةٍ غامضة؛ وأساسس واه وشَّعَبٍ زائف. 

ويمكننا أن نقول: إن المراحل التي مر بها علم الجدل ثلاث: 

المرحلة الأولى: وهي طريقة السلف من الصحابة والتابعين ومّن سار 
على طريقتهم» طريقة القرآن والسنة» وتمتاز هذه الطريقة بما عبّر عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية إذ يقول: «وكانوا ‏ أي السلف من الصحابة فمّن بعدهم ‏ 
يتناظرون في الأحكام» ومسائل الحلال والحرام بالأدلة المرضيّة والحجج 
القوبة» حتى كان قل مجلس يجتمعون عليه إلا ظهر الصواب؛ ورجع 
راجعون إليه؛ لاستدلالٍ المستدل بالصحيح من الدلائل» وعِلم المنازع أن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. كمجادلة الصدّيق لمن نازعه 


>30 


في قتال مانعي الزكاة» حتى رجعوا إليه؛ ومناظرتهم في جمع المصحف 
حتى اجتمعوا عليه ومناظرتهم في حدّ الشارب» وجاحد التحريم» حتى 
هُدوا إلى الصراط المستقيم...0(١0.‏ 

وهذا هو الجدل المحمود والمناظرة المرضيّة, التي تُحِق الحق 
وتكشف الباطل» وتهدف إلى الرّشْدء مع ما يرجى من رجوع المناظر عن 
الباطل إلى الحق7". 

هذه الطريقة كانت هي المعروفة المشهورة قبل أن يُفرد هذا العلم 
بمؤلفات مستقلة» وتدخله الداخلة من جهات عديدة» ستأتي الإشارة إليها. 

وإذا جاز لنا أن نمثل لهذه المرحلة» فيمكننا القول: إن الكتب الخلافية 
المتقدمة أصدق مثال عملي لعلم الجدل, يمكن للمتأمل فيها أن يستخلص 
كثيرًا من قواعد الفن وضوابطه الصحيحة؛ من مثل كتاب «الأم» للشافعي؛ 
خاصة مناظراته مع محمد بن الحسن وغيره من فقهاء العراق. وكتب ابن 
جرير الفقهيّة «اختلاف العلماء» و«تهذيب الآثار». وكتب ابن المنذر 
«الأوسط» و«الإشراف» وغيرها. 

المرحلة الثانية: وهذه المرحلة جاءت بعد تدوين أكشر العلوم في 
مصنفات خاصة» وتميز العلوم عن بعضهاء وجاءت بعد استقرار المذاهب 
الفقهية؛ وتدوين المدونات الخاصة بكل مذهب» وجري العلماء 
والمتناظرين على انتصار كلّ لمذهبه وإضعاف مذهب المخالف بأيّ طريق. 
وقد تزامن ذلك مع تأثر كثير من العلوم بالعقليّات والمباحث المنطقية. 


() «العقود الدرية» (ص47- 58)» و”تنبيه الرجل العاقل» (ص 0). 
(0) انظر: «الكافية فى الجدل» (ص؟73). 
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من أجل ذلك كان الشيخ أبو حامد الإسفراييني يقول لطاهر العبّاداني: 
لا تعلّق كثيرًا مما تسمع مني في مجالس الجدلء فإن الكلام يجري فيها 
على ختل الخصم ومغالطته» ودفعه ومغالبته(21. 

وكان الداعي إلى إفراد «علم الجدل» بالتصنيف مع أنه فرع من فروع 
علم النظر والخلاف- أنه «لما كان باب المناظرة في الرد والقبول مُتَسِعَاء 
وكل واحدٍ من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في 
الاحتجاج ومنه ما يكون صوابًا ومنه ما يكون خطأء فاحتاج الأئمة إلى أن 
يضعوا آدابًا وأحكامًا يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول» وكيف 
ككرة خال السعدل والمجيي» وحبث يسوع له أت يكون معدلا وبين 
يكون مخصومًا(" منقطعًاء ومحل اعتراضه أو معارضته؛ وأين يجب عليه 
السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال» قاله ابن خلدون0”©. 


وقد وصف لنا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المرحلة وصمًا يكشف لنا 
حقيقتها وخصائصها وميزاتها وما لها وما عليهاء فقال: «ثم صار المتأخرون 
بعد ذلك قد يتناظرون في أنواع التأويل والقياس بما يؤثر في ظن بعض 
الناس» وإن كان عند التحقيق يؤول إلى الإفلاسء لكنهم لم يكونوا يقبلون 
من المناظرة إلا ما يفيد ولو ظنا ضعيقًا للناظر. 


)١(‏ انظر «طبقات الشافعية الكبرى»: (4/ 57). وانظر ما علقه تاج الدين السبكي على 
هذا النص. 

(؟) في المطبوعة: «مخصوصاء وما أثبته من نسخة أخرىء وهو أصح. 

(9) «المقدمة» (ص605). 
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واصطلحوا على شريعةٍ من الجدلء للتعاون على إظهار صواب القول 
والعمل» ضبطوا بها قوانين الاستدلال. لتسلم عن الانتشار والانحلال. 
فطرائقهم وإن كانت بالنسبة إلى طرائق الأولين غير وافية بمقصود الدين» 
لكنها غير خارجةٍ عنها بالكلية» ولا مشتملةٍ على ما لا يؤثر في القضية. وربما 
كسوها من جودة العبادة» وتقريب الإشارة» وحسن الصياغة» وصنوف 
البلاغة ما يُحَلَّيها عند الناظرين. ويُتَقّقها عند المتناظرين» مع ما اشتملت 
عليه من الأدلة السمعية والمعاني الشرعية» والتحاكم فيها إلى حاكم الشرع 
الذي لا يُعرّلء وشاهد العقل المزكى المعدّل. 

وبالجملة؛ لا تكاد تشتمل على باطل محض ونُكْرٍ صرف بل لابدّ فيها 
من مخيل للحق» ومشتمل على عرف7١".‏ 

وهذه المرحلة أو الطريقة تَسَّبها ابن خلدون (ت608) إلى البزدوي0), 
قال: «وهي خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال)0©. 

ولعل هذه النسبة تعود إلى أنه أول من ألّف فيهاء أو أول من اشتهر بهاء 
لكنّا نجد علماء آخرين يخالفون هذا الرأي؛ فيذكر النووي (ات575) في 
«تهذيب الأسماء واللغات»7؟ أن أول من ألَّف فيها أبوعلي الطبري 


.)5-0 «العقود) (ص58- 54).» و”تنبيه الرجل العاقل» (ص‎ )١( 

)١(‏ هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم؛ فخر الإسلام أبو الحسن الفقيه 
الحنفي؛ صاحب المختصر المشهور في الأصول (ت587)) ترجمته في «تاج 
التراجم) (ص 9 »27١‏ و«الفواتد البهية» (ص4١1١-76١).‏ 

(9) «المقدمة» (ص605). 

(5) (8/مة). 
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(ت1)706 بينما ذكر طاكن كيزئ زادة أن أول منن أل ف فيه هوابن القمال 
الشائي (ت0507)» وسمّى غيرُهم غير أولئك. ولعل هذا الاختلاف عائد 
إلى شمول علم الجدل لأكثر من فنّ جميعُها تُصنّف تحت «علم الجدل» 
وهي: الخلافيّات» وعلم المناظرة (آداب البحث)» وعلم الجدل227. 

وهنا نذكر الكتب المطبوعة في علم الجدل التي أَلّت على هذه الطريقة: 

١‏ - «التقريب لحدّ المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة 
الفقهية» لأببي محمد بن حزم الظاهري (ت555)» وهو مطبوع ضمن 
مجموعة رسائل ابن حزم في المجلد الرابع منه سنة .١5٠8‏ 

؟- «المنهاج في ترتيب الحِجّاج» لأبي الوليد الباجي المالكي 
(ت474)) وهو مطبوع بتحقيق عبد المجيد تركي سنة /401 ١‏ طبعة ثانية. 


٠‏ «المعونة في الجدل»2'2 لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
الشافعي (ت475)» وهو مطبوع بتحقيق علي العميريني» ثم طبعه 
عبد المجيد تركي. 


4- «المنتخل في الجدل» لأبي حامد الغزالي (ت2605)») وقد طبع 
أخيرًا بتحقيق الأستاذ على العميرينى. 

ه- «الجدل على طريقة الفقهاء» لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلى 
(ت017)) وقد نشره محققا علي العميريني سنة .١514‏ 


)١(‏ انظر في فروع علم الجدل: مقدمة العميريني لكتاب ابن عقيل (ص7؛ - 57)؛ 
ومقدمة عبد المجيد تركي ل «المنهاج» (ص5- .)٠١‏ 
(؟) وهو مختصر من كتابه الآخر «الملخص» وقد خقق في جامعة أم القرى» ولم يطبع. 
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ال «المقترح في المصطلح في الجدل» لأبي منصور محمد بن 
محمد البَّرْوي (ت0717). وقد طبع أخيرًا بتحقيق شريفة المويلحي. 

/ا- ال ا الحا سيار الور ا 
مطبوع ب: بتحقيق الأستاذ فهد السدحان سنة 5117 .١‏ 

4- عَلَمُ الجدّل ع الكداتت لوطو بن عبد القوي 
الطوفي (ت6١7)»‏ مطبوع بت بتحقيق المستشرق فولفهارت هايئرشس. ألمانيا 
سنة .١ 5١8‏ 

ويمكننا أن نُدْرج في هذه المرحلة اتجامًا آخر في التأليف. له ارتباط 
أوثق بعلوم المنطق والمباحث العقلية» وصناعة الحدود. مثل كتاب «الكافية 
في الجدل» لإمام الحرمين الجويني (ت578)» وهو مطبوع بتحقيق فوقية 
حسين محمد عام 1199. 

وعلى هذه الطريقة تندرج المقدمة الجدلية التي صَدَّر بها أبو الوفاء ابن 
عقيل (ت217) كتابه الأصولي «الواضح7١2.‏ وطريقته فيه مخالفة في 
منهجها وأسلوبها ومباحثها كتابه الآنف الذكر. ومثلهما ما تضمنه كتابا 
الرازي (ت2507. والآمدي (ت١‏ 57) من مباحث في علم الجدل. 

المرحلة الثالئة: وهذه المرحلة بدأت واشتهرت على رأس القرن 
السادس على يد العوميدي2'(7؛ وصارت تعرف بالطريقة العميدية» ولا خلاف 


,)ه8١-كوكللا(‎ )١( 
(؟) وهو: أبو حامد محمد بن محمد السمرقنديء ركن الدين العميديء الفقيه الحنفي.‎ 
- كان مبررًا في علم الخلاف, وله عدة تصانيف فيه؛ كمختصره الأصولي, و«الإرشاد؛‎ 
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بين العلماء أنه أول مَن اخترع هذه الطريقة وصنف فيهاء قال ابن خلكان: 
«كان إمامًا في فن الخلاف. خصوصًا الجّسْت(» وهو أول مَن أفرده 
بالتصنيف. ومن تقدمه كان يمزجه بخلاف المتقدمين...200). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي ذلك الوقت - أي سنة 5١5‏ ظهرت 
دولة المغل جنكسخان بأرض المشرق... وظهرت بدعٌ في العلماء والعنّاد 
كيحوث ابن الخطيب» وجست العميدي» وتعر ف ابن العررى:..06, 

وهى مرحلة جديدة الوجه واليد واللسان» وصفها ابن خلدون بقوله: 
«وهي عامة في كل دليل يُستدل به من أيّ علم كان. وأكثره استدلال» وهو 
من المناحى الحسنة» والمغالطات فيه فى نفس الأمر كثيرة» وإذا اعتبرنا 
النظر المنطقي كان في الغالب أشبه بالقياس المغالطي والسوفسطائي)0؟). 


ت و«النفائس» وغيرهاء توفي سنة )5١5(‏ ببخارى. انظر «وفيات الأعيان»: (51/1؟)) 
و«الجواهر المضية»: (/ 7050)» و«تاج التراجم» (ص18 35)» و«السير): 
(7/,», و«تاريخ الإسلام» (وفيات )5١‏ (ص7577). و«الأعلام»: (0/ /70). 

)١(‏ الجُسْت: كلمة فارسية معناها البحث والفحص والتقصّىء ثم أصبحت عَلَّمًا على فنّ 
من فنون علم الخلاف والجدلء وهو المبني على طريقة الفلاسفة والمتكلمين. 
انظر: «المعجم الفارسي ‏ فرهنك فرزان» (ص١١1)‏ للدكتور طبيبيان» و«تكملة 
المعاجم العربية»: )5١١/5(‏ لدوزي. 

)١(‏ «وفيات الأعيان»: (701//54). وانظر «مقدمة ابن خلدون» (ص007-505). 

(*) «جامع المسائل ‏ الأموال السلطانية»: (747/6- 07917 ونحوه في «الصواعق 
المرسلة»: )١٠١178/7(‏ لابن القيم» ومختصره»: (7/ 475 أضواء السلف) 
للموصلي. 

(؟:) «المقدمة») (ص009-605)., 
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ووصفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصفًا بليعًا دقيقَا فقال: «ثم 
إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس والروم؛ صاروا مولَعِين بنوع من جدل 
المموهين» استحدثه طائفة من المشرقيين» وألحقوه بأصول الفقه في الدين» 
راوغوا فيه مراوغة الثعالب» وحادوا فيه عن المسلك اللاحبء» وزخرفوه 
بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا بهاء غير أنهم وضعوها في غير 
مواضعها المستحقّة لهاء وألّفوا الأدلة تألِيمًا غير مستقيم؛ وعَدَّلوا عن 
التركيب الناتج إلى العقيم. 

غير أنهم بإطالة العبارة» وإبعاد الإشارة» واستعمال الألفاظ المشتركة 
والمجازية في المقدمات» ووضع الظنيات موضع القطعيات» والاستدلال 
بالأدلة العامة حيث لها دلالة ‏ على وجهٍ يستلزم الجمعٌ بين النقيضين؛ مع 
الإحالة والإطالة» وذلك من فِعْل غالط أو مغالط للمجادلة» وقد نهى النبي 
ل عن أغلوطات المسائل- تَقَّىَ ذلك على الأغتام الطَّماطمء وراج رواج 
البَهْرّج على الغِرٌ العادم» واغترٌ به بعض الأغمار الأعاجم, حتى ظنوا أنه من 
العلم بمنزلة الملزوم من اللازم» ولم يعلموا أنه والعلم المقرّب متعاندان 
متنافيان(١2»‏ كما أنه والجهل المركب متصاحبان متآخيان...0(). 


وقد نقل الحاج خليفة في «كشف الظنون»7" عن بعض العلماء قوله: 


)١(‏ وقد قال الذهبي في ترجمة العميدي المتقدم ذكره: (وليس علمه مما يُرشد إلى الله 
والدار الآخرة» ولا هو من عدة القبر فالله المستعان». «تاريخ الإسلام»؛ وبنحوه في 
(السير). 

(1) «العقود الدرية» (ص54- 0٠‏ 6). واتنبيه الرجل» (ص7-5). 

.)هلحر/ل١(‎ )65( 
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«إياك أن تشتغل بهذا الجدل الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء 
(يشير إلى جدل العميدي) فإنه يبعد عن الفقه؛ ويضيع العمرء ويورث 
الوحشة والعداوة» وهو من أشراط الساعة» كذا ورد في الحديث. وله در 
القائل: 
أرى فقهاء هذا العصر طُّرًا أضاعوا العلم واشتغلوابلِمْلِمْ 
إذا نساظرتهم لم تلق متهم سوو حَرْقَيْنلِوْلِمْلانْسَلم) 

وهذا هو الجدل المذموم الذي منه ما يكون محرمّاء قال إمام الحرمين 
الجويني: «فالمذموم منه ما يكون لدفع الحقء أو تحقيق العناد. أو ليُلْبَس 
الحق بالباطل؛ أو لما لا يطلب به تعرّفٌ ولا تقرّبٌ... إلى غير ذلك من 
الوجوه المنهيٌّ عنها»(1©. 

وهذه الطريقة المخترعة يبدو أنها لقيت رواجًا في القرن السابع في 
أوساط الطلبة والمتفقهة» تدل على ذلك عبارةٌ ابن خلكان ‏ لما ذكر طريقة 
العميدي ‏ «وهي مشهورة بأيدي الفقهاء»(23, وكذلك كُثّرت في هذه 
الطريقة الشروح والتآليف7"؛ وتدل عليه عبارة شيخ الإسلام المذكورة آنمًا. 
من أجل ذلك رأى شيخ الإسلام أنه يجب التصدَّي لهذه الطريقة وتفنيد ما 
فيها من الخطأ والباطل7؟2» وذلك بنقض كتاب يُمَمّل هذه الطريقة» وهو 
«فصول في الجدل» لبرهان الدين محمد بن محمد النسفي الحنفي المتوفى 


.)7١ص( «الكافية في الجدل»‎ )١( 
(؟) «الوفيات»: (1//ا50).‎ 
انظر ما سيأتي في المقدمة» و«مقدمة ابن خلدون» (ص007).‎ )*( 
.)1١80-1١19/9 /7( (؟) انظر «الصواعق المرسلة»:‎ 
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سنة (/25417)» وقد ذكر ابن خلدون النسفيّ على أنه أحد المؤلفين في هذه 
الطريقة الذين سلكوا مسلك العَويدي0©). 

وقد زادت قناعةٌ شيخ الإسلام بنقض هذه الطريقة بعد ما طّلِب إليه أن 
يكتب ما يكشف مُشكلها ويفتح مُفَمَلّها ويبين ما فيها من زللٍ وحَطّل» حتى 
يتبين لمن سلكها من الطلاب أنه في طريق لا يهدي إلى الهدى والرشدء ولا 
يوصل إلى حقيقة» وإن أخذوا من الجدل الصحيح ما فيه من الرسوم 
والألفاظ تمويهًا دون حقائقه ومعانيه» وذلك بمنزلة ما في الدرهم الزائف 
من العين! 

إلا أن رواج هذه الطريقة لم يلبث طويلاء فسرعان ما مُجرت وانفضٌ 
الطلابٌ عن الاهتمام بدراستهاء والعلماءٌ عن التأليف فيها(". لما فيها من 
التعقيد وصعوبة المسلك. مع بُعْدها عن العلم الصحيح الذي يورث الفقةء 
والعلمَ النافع. 
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)١(‏ «المقدمة» (ص007)» وقد وهم كثير من الباحثين في تعيين «النسفي» في نص ابن 
خلدون هذاء وليس هو إلا صاحبنا. 
(0) وانظر «مقدمة ابن خلدون» (ص/,60). 


انيّا: التعريف يكتاب 
«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» 


* قصة العثور على الكتاب: 

كان يظنّ أن الكتاب مفقود. لم يبقّ منه إلا مقدمته التي اقتبسها ابن 
عبد الهادي في «العقود الدرية»(١؛‏ حتى مر الله علي بالعثور عليه في مكتبة 
رضا بمدينة رامفور بالهند. عندما زرثها لأول مرة قبل ثلاث سنوات بحدًا 
عن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد وجدثٌُ في الفهرس القديم 
للمكتبة17) ذكرٌ مخطوطة بعنوان كتاب «الفرق» لابن عقيل الحنبلي؛ ولما 
اطلعتٌ عليها وقرأتٌ فيها وجدثٌ أنها في «الجدل»», وبعد التأمل فيها ظهر 
لي أنها في الردّ على كتاب مؤلّفِ في الجدل. ومن حسن حظي وجدتٌ في 
المكتبة بعض المخطوطات في هذا الفن» من بينها كتاب «الفصول» لبرهان 
الدين النسفي (ت2587)» وبعد المقارنة بينها وبين المخطوطة السابقة 
توصلت إلى أن الأخيرة هي المقصودة بالرد في المخطوطة المشار إليهاء 
فاستبعدتٌ أن يكون مؤلفها ابن عقيل (ت017)؛ لأنه توفي قبل النسفى بمدة 
طويلة. ١‏ 1 

ثم بدأت أبحث عن المؤلف الحقيقي الذي عاش في الفترة ما بين /1/ 
(تاريخ وفاة النسفي) و04 (تاريخ نسخ المخطوطة)»؛ وترجّح لدي بقرائن 


.)0١-:هص(‎ )١( 
.)201١7/١١( )0( 
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متعددة أنه شيخ الإسلام ابن تيمية» كما سيأتي ذكرها. وقد طلبتٌ من 
القائمين على المكتبة تصوير المخطوطة للدراسة المتأنية» وبعد جهد جهيد 
وصبر طويل حصلنا على مصوّرته الثانية بعد ما ضاعت مصوَّرنّه الأولى التي 
أرسلت إلينا بالبريد المسجّل. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


د أسم الكتاب: 


ذكر ابن عبد الهادي فى «العقود الدرية)(2 أن عنوان هذا الكتاب: 
(تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل»» وقال: إنه فى مجلد. وهو 
من أحسن الكتب وأكثرها فوائد. ثم نقل مقدمته. وذكره في كتابه ١مختصر‏ 
طبقات علماء الحديث20") بعنوان «تنبيه الرجل العاقل على تمويه المجادل 
في الجدل الباطل». 


أما الصفدي وابن شاكر الكتبي فذكراه بعنوان: «تنبيه الرجل الغافل على 
تمويه المجادل292, وذكره الحاج خليفة في ١كشف‏ الظنون)7؟) بعنوان 
اتنبيه الرجل الغافل على تمويه الجدل الباطل»؛ وقال: «هو كتاب كبير في 
الجدلء أوله: الحمد لله العليم القديم». و«القديم» تحريف «القدير). 
وغالب الظن أن «الغافل» تصحيف «العاقل»» ويمكن توجيه صحته بأن 
يقال: إن هذا الكتاب يُنبّهِ الغافل على ما في كتاب الجدل من الباطلء ليكون 
بمأمنٍ من الخطر. أما «العاقل» على ما ذكره ابن عبد الهادي فالمقصود به أن 


)١(‏ (ص108). 
(0) (586/5). 
() انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام) (ص97 1237 3737331). 
(:) ١١/لا4غ).‏ 
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الكتاب تنبية للشخص الذي يَعقِلُ مثل هذه المباحث الجدلية على تمويهات 
الجدليين المتأخرين. وهذا هو الراجح في نظرناء وقد اخترنا أن يكون 
العنوان «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» كما في «العقود 
الدرية»» وما في المصادر الأخرى مقارب له. 

* تاريخ تأليفه: 

نحسب أن شيخ الإسلام أنَّف هذا الكتاب في المرحلة الأولى من 
حياته في أثناء إقامته بدمشق قبل سفره إلى مصر سنة .2١0‏ ومما يستأنس 
به في ذلك أن الشيخ لم يُشِر في هذا الكتاب إلى شيء من مؤلفاته وكتاباته 
مع أنه كثير الإحالة إليها في كتبه إِمّا إجمالّا كقوله: «كما بُسِط ذلك في 
موضع آخر)» أو بتحديد عنوان كتابه. ولم يفعل هذا في الكتاب الذي بين 
أيدينا. 

ثم إن ميلّه إلى السجع في مقدمة الكتتّاب ‏ كما صنع في مقدمة 
«الصارم» و«الإبطال» ‏ وكلامه على بعض الأحاديث الواردة في الكتاب 
باختصارء واهتمامه بأمر اللغة والنحو والتنبيه على اللحن» كل ذلك يشير إلى 
قِدّم تأليفه, وأنه من أوائل كتبه التي ألّفهاء فلم نعهد منه هذا في المرحلة 
الأخيرة من حياته. 

* إثبات نسبته إلى المؤلف(1): 


وصلت إلينا نسخة فريدة من الكتاب كتبت سنة 21/04 وهى فى مكتبة 


)١(‏ هذاما كنا ذكرناه في مقدمة الطبعة الأولى» ثم زدناها عددًا وبيانا في مقدمة الطبعة 
الثانية» وهي بين يديك. 
د 


رضا في رامفور بالهند برقم .]5١7١[‏ وقدكانت في فهرسها القديم 
00/1 منسوبة إلى ابن عقيل الحنبلي. وبعد الاطلاع على النسخة 
ودراستها ظهر أنها ليست لابن عقيل؛ فإنه توفي سنة 4017 والكتاب يناقش 
«الفصول في الجدل» لبرهان الدين النسفي المتوفى سنة /1/1» وهو متأخر 
عن ابن عقيل كما نرى. 

وكان علينا أن نبحث عن المؤلف الحقيقي له في الفترة بين (/5741- 
9 تاريخ وفاة النسفي وتاريخ كتابة النسخة). وبما أن الملزمة الأولى من 
النسخة ناقصة» فذهبت بعشر أوراق تحتوي على مقدمة الكتاب والكلام 
على بعض الفصل الأول من «الفصول»». كان لابدٌ من دراسة النسخة والتأمل 
فيها لعلنا نهتدي إلى المؤلف الحقيقي. وبعد عكوفنا على النسخة والقراءة 
المتأنية فيها وجدنا قرائن تُشير إلى أن المؤلف هو شيخ الإسلام؛ ثم توصلنا 
إلى القطع بذلك بعدما وجدنا نصوصًا مقتبسة منه في «إعلام الموقعين» 
لآبن القيم: 

أما القرائن فكانت عديدة: 

منها: أن المت جمين لشيخ الإسلام ذكروا له كتابًا في الجدل بعنوان 
(تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل». والكتاب الذي بين أيدينا 
نقدٌ لأصحاب الجدل الباطل وبيانٌ لتمويهاتهم؛ ولا نعرفٌ أحدًا غيره ألّف 
على هذا النحو في الرد على الجدليين المتأخرين. 

ومنها: أن شيخ الإسلام كان في هذه الفترة التي حددناهاء أي بعد وفاة 
النسفي 1437. وقبل تاريخ النسخة 709. ولا نعرف أحدًا غيره برز في هذه 
الفترة للرد على الجدليين. 
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ومنها: أن في الكتاب ذكر «تمويه» الجدليين والجدل «المموّها 
وأصحاب الجدل «المموّهين» ومشتقاته بكثرة» وإذا قرأنا مقدمة الكتاب 
التي اقتبسها ابن عبد الهادي في «العقود) عرفنا أن المقصود الاصلي من 
الكتاب نقد جدل «المموهين» وبيان «تمويهاتهم). 

ومنها: أن هذه المقدمة المقتبسة فيها أن المؤلف يأخذ في تمييز حقه 
من باطله وحالِيه من عاطله بكلام مختصرء والنسخة كلها تحوي نقد كتاب 
النسفي المذكور وتميبز حقه من باطله وتمييز صحيحه من سقيمه. 

ومنها: أن في الكتاب موضوعاتٍ وأبحانًا اشتهر شيخ الإسلام 
بالحديث عنهاء منها نقله لكلام الإمام أحمد: «ينبغي للمتكلم في الفقه أن 
يجتنب هذين الأصلين». وقوله: «أكثر ما غلط الناس من جهة التأويل 
والقياس»» وبيانه لمعناه (ص 5 .)75١‏ وانظر نحو هذا الكلام في «قاعدة في 
الاستحسان» (ص5١)‏ و«مجموع الفتاوى) (/97/ 791 797), 

وتكلم في موضوع النهي عن التشبه بالأعاجم والكمّار (ص7017- 
4. وقد فصل فيه الكلام بما لا مزيد عليه في كتابه «اقتضاء الصراط 


وتكلم في موضوع التنافي (ص 47 وما بعدها)» ونحوه في «الرد على 
المنطقيين) (ص .)35١5 057٠١5‏ 

وهناك موضوعات أخرى أشرنا إلى ما ورد منها ما يماثلها فى كتبه 
الأخرى. 


هذه القرائن وغيرها أرشدتنا إلى أن الكتاب من تأليفه» ثم وجدنا تلميذه 
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العااعداين حبع الجرزي دصر في الإعتاودم المبرقفين 7811/00 4 
6/5--40) هبحا طويلا في حنية قول الصحاى» وكله منقؤل من هنا دوق 
عزو مع إضافات (ص2075-579)» على طريقته في نقل كلام شيخه بعزو 
أو بدون عزو. وهذا مما يقطع بصحة نسبته إلى شيخ الإسلام. 

الكتاب الذي بين أيدينا يبحث في موضوع الجدل الأصوليء وينقد 

يقة الجدليين المتأخرين ويبيّن ما فيها من الخطأ والصوابء ويميّز بين 
القشر واللباب. وهو كما ذكرنا رد على كتاب «الفصول في الجدل» لبرهان 
الدين النسفي (5417)» ومنهجه فيه أنه يقتبس شيئًا من كلام النسفيء ويُعقَّبٍ 
عليه بالشرح أولَا ثم الردّ عليه ثانا ويأتي بوجوو كثيرة لبيان فساد كلامه. 
وإذا كان عنده شيء من اللحن أو مخالفة في اللغة يُنبِّه عليه ويذكر صوابه. 
وإذا كان في كلامه ما يوافق الحق والصواب أبررَّه وأيّده فيه» ولكنّه ينتقده 
بتطويل الكلام وتكثير المقدمات وتغيير العبارة بما لا فائدة فيه. ويقدَّم 
المؤلف بعض الفصول بمقدمات مفيدة تساعد على فهم الموضوع. كما 
فعل في مبحث القياس والاستصحاب وحجية قول الصحابي وغير ذلك. 

وقدالتر م المؤلف بالرد على النسفي من أول كتابه «الفصول» إلى 
آخره؛ فلم يترك منه فقرةً إِلّا اقتبسها وتكلّم عليهاء والدزم الترتيب نفسه إلا 
في فصل «التنافي ب بين الحكمين» (ص17917)؛ فقد تأخر عند المؤلف مع أنه 
في أول الكتاب بعد «فصل التلازم» في الأصل وجميع شروحه . ولعل 
النسخة التي اطلع عليها شيخ الإسلام من «الفصول» كانت مضطربة في 
الترتيب. 


ونرى أن إخراج هذا الكتاب لأول مرة يُقدَّم للباحثين مادةٌ جديدة 

لدراسة آراء شيخ الإسلام في موضوع الجدل الأصولي. فالكتاب فريدٌ في 
2 : 2 

بابه» لم نجد له مثيلا في الكتب التي ألفت في الجدل. ثم إن اهتمام الشيخ 
بنقد كتاب كامل من أهم الكتب المؤلفة على طريقة المتأخرين يزيد من قيمة 
الآزاء والنظرات الى ورت بهناء وتتعلم إن عاض مندرايه في كل 
مبحث من مباحث الجدل. ونرى أن أكثر هذه الأبحاث جديدة لناء فلم نجد 
من قبل إلا نتمًا مما يتعلق بها في كتبه المعروفة. 

وعلى هذا فما في هذا الكتاب من الأبحاث المتعلقة بالتلازم والتنافي 
والدوران والقياس وتخصيص القياس وتعدية العدم وتوجيه النتقوض 
والتمسك بالنصٌ والأمر والنهي والتمسك بالنافي وقول الصحابي 
والإجماع المركب والاستصحاب وغيرهاء وما فيه من الردّ على الجدليين 
المموهين في هذه الموضوعات. يدفعنا إلى دراسته دراسة متأنية» والمقارنة 
بينه وبين ما يشبهها من المباحث في كتبه الأخرى. 

ولايمكننا في هذه المقدمة أن نتناول آراءه في الكتاب بالبحث 
والتحليل والمقارنة» فهذه مهمة الباحث المتفرغ لهذا الموضوع. وإنما ننبّه 
هنا على أمر يجب الاهتمام به عند دراسة آراء الشيخ في الكتاب» وهو أن 
الشيخ كثيرًا ما يُعقّب كلام البرهان النسفي بما يشرحه ويُوضحه. فلا يُؤحذ 
منه أنه يؤيّده وينصره» بدليل أنه يأتي فيما بعد بما يُبِيّن فساده من وجوه كثيرة. 
وكذلك يفعل في ذكر المقصود من منغ المعترض وجوات المستذل (آو 
النسفي) عنه. فالشيخ يذكر أولا المقصود من الاعتراض والجواب, ثم 
يُعقب عليه بكلام من عنده. وأحيانًا يذكر وجومًا من الاعتراض على لسان 
المعترض أو المستدل جريًا على طريقة الجدليين» ثم يقول: إنها لا طائل 


ه١‎ 


تحتها. وأحيانًا يتكلم بعد افتراض شيء» ويتوسّع في الكلام, ثم يُبيّن أن هذا 
الافتراض ليس بصحيح. والأمثلة على ذلك كثيرة مبثوثة في الكتاب. 

وينبغي أن يكون القارئ والدارس على معرفةٍ بالغرض الأصلي من 
تأليف هذا الكتاب, فقد كان قصدٌ الشيخ فيه التمييز بين الجدل الصحيح 
والباطلء والتنبيه على ما في كلام الجدليين المموّهين من المغالطات؛ وما 
يسلكونه من الطرق المعوجّة للوصول إلى المقصود. وقد نبّه الشيخ كثيرًا 
على هذا الغرض في أثناء كلامه. يقول في موضع (ص ١‏ 57): «واعلم أن 
نكت هؤلاء الممؤّهين إذا صم بعضُها وكان مبنيًا على أصول الفقه. فإنه 
لابدٌ من حشو وإطالة» وؤكر ما لا يفيد» ووقف الاستدلال على ما لا يتوقف. 
وإدخال ما ليس من مقدمات الدليل في المقدمات. فهي دائرة بين تغليط 
وتضييع» وبين الإحالة والإطالة» وبين الباطل الصريح والحشو القبيح». 
ونحو هذا الكلام عنده كثير» فعلينا عند دراسة آراء الشيخ أن لا ننسب إليه ما 
هو منه برئ. وإنما ورد ما ورد منه في كلامه على لسان المعترض أو 
المستدل. 

وبالإضافة إلى مباحث الجدل والأصول يوجد في الكتاب آراء جديدة 
للشيخ في النحو واللغة» ونخصٌ بالذكر هنا كلامه في المصدر الصناعي 
(«ص :2076-78 فقد أطال الكلام حوله» وين ماهو على الجاذة مغة مما 
ليس كذلكء وقد رد هنا على النحويين وفصّل تفصيلًا لا يوجد في كتب 
النحو القديمة والجديدة التي رجعنا إليها. 1 

* إفادة العلماء منه: 

وقفنا ولله الحمد على ثلاثة من العلماء اقتبسوا من هذا الكتاب: 
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-١‏ الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت755)» فقد ذكر الكتاب 
وأثنى عليه» وساق خطبته كاملة في ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية «العقود 
الدرية) (صه5- .)6١‏ 

”- الإمام ابن قيم الجوزية (ت١20)‏ في كتابه «إعلام الموقعين» فقد 
نقل نضا طويلًا في الكلام على الاحتجاج بأقوال الصحابة» مع بعض 
التصرف كعادة ابن القيم في نقله عن الشيخ» وهذا النقل في (5471/6- 
0١‏ 01- ٠؟)‏ وهو فى «التنبيه» (ص005-5179). 

”- الإمام علاء الدين المرداوي (ت885) في كتابه «التحبير في شرح 
التحرير» ))75١177-17١7/1(‏ ونصه: «قال الشيخ تقي الدين في الرد على 
الجست'()2: «النظر له معان عدة. منها: نظر العين كقوله تعالى: مجه يَرْمَذٍ 
ع ءٍ ١‏ يل ا 2 له مه ورت معيو سس 
اضر (59) إل رَمَانَاظِرَة4 [القيامة: ؟7- 7], وقوله تعالى: عل الارايك ينظرون # 
[المطففين: 377 85 7]. 

ومنها: نظر القلب كقوله تعالى: # أوَلَمَ ينظروأ في مَلَكُوتٍ السّمَووتٍ 
وَالْارْضٍ * [الأعراف: 184]. 

ومنها: معنى العطف والرحمة كقوله: وك بل رتو [آل عمران: /ا/ا]. 

ومنها: معنى الانتظار كقوله تعالى: 8 مَلَيطلُورك إلا آَلتَاعَةَ # 
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[الز زح سرف:57]» ##أنظرويًا فيس من ور 4 [الحدييد:"١]»‏ #فسَاظِرة بم برجم 


)01 وقع في مطبوعة «التحبير»: «الجشت». وهو تصحيف. وقد تقدم تفسير «#الجست» 
(ص١).‏ 


0, 


الْمَرَسَلُونَ © [النمل: *]. 

ومنها: معنى المقابلة والمحاذاة» يقال: داري تناظر دارك» أي: تقابلهاء 
والموضع الفلاني ينظر إلى جهة كذاء أي: يقابله ويحاذيه. 

ومنه التّظر: لأنه يقابل الآخر ويناظره. ويُسَمَّى المتحاجان متناظرين؛ 
لأنهما متقابلان تقابلٌ الشيئين المتواجهين؛ ولأنهما متعاونان على النظر 
الذي هو التفكر والاعتبار» طلبًا لإدراك العلم وبيانه. 


والمعنى الأول أظهر عند أهل العربية. وإلى المعنى الثانى صَعْو 


الجدلين» انتهى. 
ويبدو أن هذا الاقتباس من أوائل كتاب «التنبيه»» وأوائله ساقطة من 
نسختنا كما سلف. 


2 


6 


ثالنًا: ترجمة برهان الدين النَّسَفَى صاحب «الفصول)7) 


لم نُسيف المصادر التي ترجمت للنسفي بتفصيل كاف يكشفٌ عن 
مختلف جوانب حياته» بل حتى تلك المعلومات المقتضبة يتناقلها اللاحق 
عن السابق دون إضافة تُذكر سوى التصرف في بعض العبارات. ونحن هنا 
نجمع بين ما تفرق من معلومات ونسوقها على النحو التالي: 


هو: محمد بن محمد بن محمد أبو الفضل١('‏ برهان الدين النَّسَفي 


السون. 


ولد النسَفي نحو سنة ستمائة (00) على ما قاله تلميذه الفُوَطيء وجزم 
البعض أنه ولد في تلك السنة» وقيل: سنة )5١057(‏ وهي سنة وفاة الرازي 
صاحب «مفاتيح الغيبس» الذى اختصره النسفي. 

مابقابع العيي الذي اسعصرة البسعر 


والنسفي نسبةٌ إلى مدينة انّسّف» بفتح النون والسيف» وهي مدينة كبيرة 


)00 أهم مصادر تر جمته: «مرآة الجنان): (5/ ٠‏ «دول الإسلام»: :)5١١/5(‏ 
«تاريخ الإسلام»: (وفيات /781 ص7١‏ 7)), «العبر): (7/ 07060 (السسير»: 
(ص71275- الجزء المفقود)» «الوافي بالوفيات»: /١(‏ 7587).» و«اتذكرة النبيه»: 
(١/١١٠١)»و«درةالأسلاك»: .)١١53/١(‏ و«الجواهر المضية»: ,)80١/9(‏ 
و«المنهل الصافي»: /١(‏ 25605) وتاج التراجم» (ص5 5 35). واشذرات الذهب): 
(0/ 37385)» و«طبقات المفسرين»: (7/ ))730٠‏ «كتائب أعلام الأخيارا رقم 06 
و«الطبقات السنية» رقم (2)35595» و«الفوائد البهيّة) (ص95١)»‏ و«هدية العارفين»: 
(؟/176). و«الأعلام»: (7/ 31). 

(0) وقيل: أبو الفضائل. 
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من مدن بلاد ما وراء النهر210. 

برز النسفي في العلوم العقلية. كالفلسفة» والكلام.؛ والمنطق. 
والأصولء وله بعض التصانيف فى الخلاف والتفسير» وقد أثنى عليه غير 
واحد فى هذه الفنون. 

قال تلميذه ابن الفُوّطى (ت177لا) كما فى (الوافى»: (شيخنا المحقق» 
العلامة الحكيم. له التصانيف المشهورة. كان في الخلاف والفلسفة أوحد. 
مُتّع بحواسّه. وكان زاهدًا». 

وقال الذهبي (ت58١)‏ في 'ذُوَلِه): «العلامة البرهان النسفي» المتكلم 
شيخ الفلسفة ببغداد» صاحب التصانيف في الخلاف». 

وأثنى عليه كل مَن ترجم له بنحو ما سبقء إلا أن اللكنوي (ت4 10) 
وصفه بأنه كان «محدّئا»! وهذا الوصف تفرّد به اللكنوي» ولم نجد ما يؤيده. 
بل وجدنا كل الدلائل تشير إلى عدم اشتغال النسفي بالحديث وقلة بضاعته 
فيه كما هو حال أكثر من اشتغل بالعلوم العقليّة . 

قال شيخ الإسلام في كتابنا هذا("؟: «هؤلاء المتأخرون من الخلافيين 
ومعرفته. ولعل أحدهم أو أكثرهم لا يُعرفون مظان طلب الأحاديث... 
ويكفي دليلا على ذلك أن هذا المصنف [أي النسفى] ذكر فى كتابه هذا عدة 
أحاديث؛ عامتها ليست محفوظة عن رسول الله كَل مع أن في الباب الذي 


)١(‏ «معجم البلدان»: (0/ 586)» و«بلدان الخلافة الشرقية» (ص017). 
(؟) (05-60/5ه) 


05 


يذكره عدة أحاديث صحاح مشهورة...). 

وقال الذهبي في «السير)(21: «وما علمته روى حديثًا ولا تشاغل في 
الأثر). 

فإن قيل:إناستجازة الحافظ البرزالي (ت79/) منه في سنة 
(2(0184 تدل على أنه له تشاغلًا بالرواية. فيقال: ذلك غير لازم؛ دنه قن 
يطلب منه الإجازة لِمَا صحّت له روايته من كتب الفقه والخلاف ونحوهاء 
أو كتبه التي صنّفها هوء ولو صح أن له رواية بكتب الحديث فلا يعني أن 
يوصف من أجل ذلك بالمحدّث. مع أن البرزالي واسع الرواية جدَاء ويروي 
عن كل أحد. 

* مصنفاته20: 

ترك النسفِيٌ جملةً من التصانيف أكثرها في العلوم العقلية والمباحث 
الفلسفية» حتى تفسيره (مختصر تفسير الرازي) أكثر مسائله قضايا فلسفية 
وجدلية. وهذا ذكر مصنفاته مرتبةً على الحروف: 

-١‏ التراجيح (خ) ولدينا نسخة منه. 

7- دفع النصوص والنقوض (خ) ولدينا نسخة منه. 

“- رسالة في الدور والتسلسل. 

- رسالة في العشق (خ). 


)00( الجزء المفقود منه (ص 117) تحقيق عبد السلام علُوش. 
(؟) ذكرها في «تاج التراجم» (ص 17 .)١‏ 
(") انظر «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان: .)159-١1178/9(‏ 


/اه 


- شرح أسماء الله الحسنى (خ). ويُسمّى «مشارق الأنوار». 

5- شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا. 

/ا- شرح الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية للغزالي. 

4- شرح منشأ النظر. 

4- الفصول في الجدلء. ويسمّى أيضًا (المقدمة البرهانية» ومقدمة في 
الجدل). وهو الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه هذا 
وسيأتي تفصيل القول فيه. 

-٠‏ الفوائد. 

-١‏ القوادح الجدلية (خ) ولدينا منه نسخة. 

5- كشف الحقائق وشرح الدقائق في تفسير كلام رب العالمين» 
ويسمى أيضًا ب: الواضح في تلخيص تفسير القرآن للرازي. وهو 
مختصر من تفسير الرازي «مفاتيح الغيب»)؛ ذكره جل من ترجم له 
وله نسخة خطيّة وحيدة في كوبريللي بإستانبول» طبع منه تفسير 
سورة الناس في دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي بتحقيق 
د/ عيادة الكبيسي. 

*ا- مطلع السعادة. 

85- مكارم الأخلاق. طبع بتحقيق أخينا أبي الفضل القونوي في 
بيروت عام ١١١7م.‏ 

6- منشأ النظر في علم الخلاف (خ) ولدينا منه نسخة في عدة 
أوراق» وقد شرحه غير واحدء منهم: المؤلف. والبابرتي. 


ا 


نه 


لم تنص المصادر على أحد من شيوخ النسّفي. 
أما تلاميذه فقال الذهبي: (وتخرج به خلق»» لكن لم نقف إلا على 
-١‏ ابن الفُوّطى (ت200)07977. 
عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني الحنبلي الحافظ» 
المعروف بابن القُوَطي نسبة إلى القُوّط التي كان يبيعها. 
؟- ابن الصاحب (ت2(0586. 
*- البرزالى (ت2007/99. 
البرزالي. 
5 - جلال الدين الحنفي (ت40)7/50). 
أحمد بن الحسن بن أحمد قاضى القضاة. 
0- علي بن هارون بن محمد السمرقندي0©. 


)١(‏ نص عليه غير واحد. 
(؟) نص عليه في «تاريخ الإسلام». 
(؟) نص عليه في «تاج التراجم». 
(:) ذكره فى «المنهل الصافى). 
(5) قرئت عليه نسخة من «شرح الفصول» لمؤلفه النسفي. وكتب إجازة بخطه للناسخ 
سنة 549. انظر شرح المؤلف (ق/ 5 ١٠ب).‏ 
0 


#6 وفاته: 
اختلفت المصادر في تعيين سنة وفاته على أقوال أهمها ثلاثة 
١‏ - سنة 2185» ذكره الذهبي ذ في «العبر)» وتبعه جماعة. 


7 - سنة 20585 ذكره الحاج < خليفة والبغدادي واللكنوي. 
*- سئة /481"» وبه قال جمهور من ترجم له ويؤيده أن تلميذه ابن 
الفُوَطي قد حدد هذا التاريخ بدقة تدل على معرفة واطلاع فقال: 
مات في الثاني7١2‏ والعشرين من ذي الحجة سنة سبع وثمانين 
وستمائة. ويؤيده أنه أجاز للبرزالي سنة 2185 فيكون قد توفي 
بعدها في الغالب» فالراجح هذا الأخير. 
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)١(‏ في بعض المصادر: «الثامن». 


رابعًا: التعريف بالكتاب المردود عليه 
«فصول فى الحدل» 


تقدم لنا شرح المراحل والاتجاهات التي مرَّ بها علم الجدلء وأنواع 
المصنفات فى ذلك (صغ 5-7 5)» وذكرنا أن المرحلة الثالئة تمئلت فى 
«الطريقة العميديّة») وما سلك مسلكها ك «المقدمة البرهانية أو فصول فى 
الجدل». وقد طّلب من شيخ الإسلام أن يرد على هذه الطريقة ويبين ما فيهاء 
فكان أن نقض كتاب النسفى فى كتابه هذا «تنبيه الرجل العاقل...)(١2,‏ 
ولأجله سنعرّف به فى النقاط الآنية: 

* أولا: اسمه: 

تعددت أسماء هذا الكتاب على ألتحاء: 

١‏ - المقدمة البرهانية فى الجدل: 

وهذا هو الثابت على صفحة العنوان فى النسخة الخطية التى اعتمدناها 

2 7 9 5 1 3 
الأولى: «شرح المقدمة البرهانية للإمام...». وقال في أثناء الشرح 
(ق/ 4٠‏ ب): «وقد صئف الإمامٌ برهان الدين... مقدمة في هذا العلم)؛ 
ومثله ما جاء في خاتمة «شرح المؤلف النسفي»: (3/ ١4١‏ ب).» إذ كتب 
أحد تلاميذ النسفي إجازة للناسخ وفيها: «لقد قرأ الإمام الفاضل... شرح 
كتاب المقدمة...). 


)١(‏ وقد ألحقنا نصه كاملا فى آخر الكتاب (ص579-57). 


1١ 


-١‏ المقدمة النسفية. ذكر في بعض المصادر. 

- مقدمة في الجدل والخلاف والنظر. 

5- الفصول. 

قال الخوارزمي في مقدمة شرحه (ق/ ١‏ ب): «المعروف ب«الفصول). 
وكذلك ثبت في شرح برهان الدين البلغاري المسمّى «معارك الفحول شرح 
الفصول»: (ق/ ١5١١ب)‏ قال: «وسميتها معارك الفحول...). 

5- الفصول البرهانية. 

5- فصول النسفي في الجدل. 

فيتخلص من هذا الخلاف عنوانان: فإما أن يكون «المقدمة» أو 
«الفصول»» وبالإضافة إليهما تعددت الأقوال ولعل الأقرب في التسمية هو 
«الفصول»؛ لأنه الثابت على غلاف النسخة الخطية» وهي نسخة جيدة 
مقابلة» وثبت في شرحًي الخوارزمي والبلغاري. أما تسميته ب «المقدمة) 
فلأجل شهرته لأنْ أي متن يصبح عمدة في فر مايمكن أن يسمّى مقدمةٌ ك 
(مقدمة ابن الصلاح» و«المقدمة الآجرومية» و«مقدمة أصول التفسير» لابن 
تيمية» وغيرها. 

#* ثانيًا: إثبات نسبته للمؤلف: 

الكتاب ثابت النسبة إلى مؤلفه بدلائل كثيرة قاطعة؛ فقد ذكر كلّ من 
شرح الكتاب أن هذه "المقدمة أو الفصول» من تأليف برهان الدين النسفي. 
كما في شرح السمرقندي والخوارزمي والبلغاري وغيرهم. 

وكذلك ذكره أكثرٌ مَن ترجم للمؤلف. 
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وممايقطع بذلك أن المؤلف نفسه قد شرح مختصره هذا شرحًا 
متوسطء عندنا نسخة منه كتبت سنة (/591) أي بعد وفاته بعشر سنوات 
فقط. وقرئت هذه النسخة على أحد تلاميذ المؤلف وهو علي بن هارون بن 
محمد السمرقندي(١2,‏ وكتب إجازةً لناسخها بخطه مؤرخة بسنة (599), 
وذكر فيها أنه سمع هذا الشرح على مؤلفه. 

ثالعًا: شروح الكتاب: 


اشتهر هذا الكتاب عند المشتغلين بعلم الجدلء. وعكفوا على إقرائه 
وشرحه؛ حتى ذكره ابن خلدون(") بعد كتاب العميدي في هذا الفن» ونص 
بعض من ترجم له على شهرته. فمن شروحه: 

-١‏ شرح مؤلّفه (النّسَفِي)؛ وهو شرح متوسطء لدينا نسخة متقنة منه 
تقع في “01 ورقة كتبت سنة 1917, إلا أنها ناقصة من أولها نحو ورقتين؛ 
وعلى طرر النسخة كثير من التهميشات والشروح. فلا تكاد تخلو صفحة من 
ذلك حتى بين الأسطر بخط دقيق. وقد ذكر هذا الشرح الحاج خليفة في 
اكشف الظنون)0©. 


وقد نقل من هذا الشرح الخوارزمي في شرحه (ق/ 6١‏ أ)) والبلغاري 
في شرحه (ق/ ١5١‏ أ). 


(؟) «المقدمة» (ص607). 
9 (5/ 80 1). 


لذ 


؟- شرح فصول النسفي في علم الجدل. لمحمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد الأصفهاني (ت7594)) منه نسخة في دار الكتب المصرية رقم (1- 
مجاميع). 

- شرح شمس الدين محمد السمرقندي» سمّاه: «مفتاح النظر) ومنه 
نسخة في المكتبة السليمانية بتركيا ضمن مجموع (ق/ 4٠‏ ب- 4لاب) قال 
في «كشف الظنون2(١):‏ «وهو أحسن شروحها» وقد فرغ منه سنة (1950). 

4 - معارك الفحول شرح الفصول. 

لم أتبين لمن هوء ومنه نسخة في المكتبة السليمانية بتركيا ضمن 
مجموع (ق/١15أ-17/4ب)‏ وهو ناقصء والموجود منه قطعة يسيرة. 
وذكره في «الكشف»2"70, وذكر أوَّله: «الحمد لله الذي أضاء سماء...) وهي 
متوافقة مع القطعة التي عندنا. ولم ينسب هذا الشرح لأحدٍ. ْ 

لكن ذكره في موضع آخر من «الكشف»7) وذكر بدايته وهي تختلف 
عما ساقه هنا! فلعله اختلط عليه بشرح آخر. 

- وصول النعماني في شرح فصول البرهاني» للخوارزمي» منه نسخة 
في ألمانيا (ق/ ١أ-‏ 40 ب)» ولدينا نسخة منه. 


.)1 80" /5( )١( 
.)١ ل١6 (0؟) (؟/‎ 
.)١/؟وم/5(‎ )59( 
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ذكره في «الكشف222؟2, وذكر أوله: «الحمد لله الواجب أبدع بقدرته...» 
وسماه: (معارك الفحول شرح الفصول» لكن بدايته لا تتوافق مع الشرح 
السابق رقم (4)» فلعله غيره. 

- (تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (ات/71) وقد تقدم الكلام عليه مفضَّلًا (ص 4-45 0). 

* رابعًا: نم نسَخه: 

للكتاب نسَحْ عديدة في المكتبات(2») استطعنا الحصول على واحدةٍ 
منهاء وهي في مكتبة رئيس الكتاب بإستانبول برقم [7١١١](ق١/1أ-‏ 
١‏ وهى نسخة جيدة مقابلة نادرة الغلط» لعلها من منسوخات القرن 
النامن» استفدنا منها فائدة كبيرة في تقويم النصوص المقتبسة منها في 
(التنبيه). 

2 


(0) (5/ 5لا ؟١).‏ 
(؟) انظر «تاريخ الأدب العربي»: (118/9). 
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خامسًا: وصف اللنسخة الخطية 


هذا الكتاب له نسخة خطية فريدة» محفوظة في مكتبة رضا رامفور 
بالهند برقم 175١101‏ تقع في (705' صفحة)» في كل صفحة (/717) سطرّاء 
في كل سطر نحو )١١(‏ كلمة. 

وهي قديمة النسخ إذ كتبت سنة 759, إلا أن الناسخ لم يذكر اسمه؛ 
جاء في آخرها: «آخر الكتاب؛ والحمد لله الملك الوهاب؛ وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وافق الفراعٌ منه العشرون من شهر المحرم 
سنة تسع وخمسين وسبعمائة» الحمد لله رب العالمين». 

والنسخة خطها نسخي جميل. لكن يبدو أن الناسخ لم يكن من أهل 
العلم؛ لأنه في كثير من المواطن كان يرسم الكلمة رسمًا دون تبيّن ما هي. 
يدل عليه أنه كان يرسم الكلمة الواحدة برسمين في صفحة واحدة» بحسب 
ما يظهر له من النسخة الأم» لذلك وقع في النسخة تصحيفات ليست بالقليلة 
صَعَّبت من مهمة الوصول إلى نص سليم خال من الأخطاء. 

وممايلاحظ ‏ أيضًا وجود عدة سقوط في النسخة وهو ناتج عن 
انتقال النظر في الغالب» ظهر لنا ذلك عن طريقين: 

أحدهما: أن ينقل المصنف نضا طويلا من «الفصول» ليرد عليه» ويكون 
في النص سقط ماء ثم يعيد النصّ مفضَّلًا ليرد على كل فقرة منه؛ فيظهر 
النص كاملا في الموضع الثاني من النقل» ويشهد لصحة هذه الزيادة ما 
يوجد في متن «الفصول» المخطوط. 
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وثانيهما: أن يظهر السقط بالمقابلة مع تن «الفصول» فقط؛ لأن 
المصنف لم يُعد النصّ مرة أخرى. وكذلك بالمقابلة بالنص الذي نقله ابن 
القيم في (إعلام الموقعين» حيث ظهر في نسختنا أكثر من سقطء مما زاد من 
تخوّفنا من احتمال وجود سقوط كثيرة فى الكتاب! 

فهذه المواضع استطعنا إكمال الخلل الواقع فيهاء لكن بقيت مواضع 
تقدير صحة النص.. فهنا نشير إلى احتمال وجود سقط ماء كما فى 
(ص هلل الاق كردة). 

كما أن الناسخ نفسه قد ترك بياضًا في مواضع يبدو أنها كانت كذلك في 
الأصل المنقول منه كما فى (ص )١5١.160175 1١١:85 7١‏ وقد 
يكتب قبالها: «بياض»» ومع أن الناسخ قد استدرك بعض السقط بإلحاقات 
في هوامش النسخة. إلا أن هذا لا يدل على أنه قد قابلها مقابلة جيدة, وإلا 
استدرك كثيرًا من السقط الحاصلء» وربما أن نسخته التى ينقل منها كان فيها 
سقط ما. وربما كانت سيئة الخط. 

و 0 

وتنبه هنا إلى أمرين مهمين: 

١‏ - وقع في النسخة حرم في أولها ذهب بمقدمة الكتاب وبداية الرد 
على صاحب «الفصول»»؛ وهذا الخرم قدرناه بنحو عشر ورقات» يدل على 
ذلك أن الناسخ قد قسم النسخة إلى أجزاء كل جزء عشر ورقات يشير إلى 
ذلك في الركن الأيسر من كل جزء؛ وقد وجهناه كتب على أول ورقة من 
النسخة: «الجزء الثانى»» فدل على أن الساقط من الكتاب جزء واحد. 

وقد فقدنا بهذا السقط فوائد جمة كورقة العنوان» ومقدمة المؤلف. وردّ 
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المصنف على أول «الفصول».؛ لكن من تيسير الله تعالى وحفظه لتراث هذا 
الإمام أن حَفِظ لنا مقدمة المؤلف كاملة في كتاب تلميذه الحافظ محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي المقدسي (ت745) في ترجمة شيخه؛ المطبوع باسم 
«العقود الدرية» (ص 15 - )2١‏ ففي أثناء سرده لمؤلفات شيخه ذكر هذا 
الكتاب وأثنى عليه ثم قال: «قال في خطبته» وساقها بتمامهاء ثم قال: «انتهت 
خطبة هذا الكتاب». 


-١‏ الأمر الآخر هو أن النسخة قد أصابتها رطوبة في طرفها الأيسر 
وأسفلها. أدّى ذلك إلى التصاق أوراق الكتاب ببعضها فى مكان البلل» 
وعند محاولة تخليص الأوراق من الالتصاق لصيانة النسخة تشوشت كثير 
من الكلماتء في أطراف الكتاب بمعدّل كلمتين» وفى أسفله نحو سطرين» 
ويتفاوت هذا الطمس والتشويه؛ فمنه ما يمكن قراءته بيسرء ومنه ما يحتاج 
مويك تمر وهية ما ابسن عدن اثازالكلية ينها طوس كناكا هدر 
قليل» وفي النماذج المرفقة ما يبيّن ذلك. 

22 
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سادسًا: منهج التحقيق 


كان الهدف الذي نصبو إليه ‏ دائمًا ‏ هو إخراج الكتاب كما تركه مولّف 
أو على الأقل كما وصلناء سالمًا من الغلط أو السقطء إلا أنه قد اعترض ذاك 
الهدف بعضّ العوائق» وبرزت هذه المرة في: 

-١‏ وعُورَةٍ موضوع الكتابء إذ هو في الجدل على طريقة المتكلمين 
وفي عباراتهم ما فيها من الغموض والإلغاز والتراكيب العسرة المغلقة. 

١‏ - انضاف إلى ذلك أننا لم نقف إلا على نسخة واحدة للكتاب؛ 

4 0 

والاعتماد على نسخة واحدة مزلة قدم في كثير من الأحيان» مهما كانت 
النسخة جيدة ومعتمدة وموتّقة» فكيف إذا كانت كما هو الحال هنا أقل 
من هذا الوصف بكثير. 

"- ومنها أيضًا ما شرحناه فيما تقدم من وجود طمس في أسفل كل 
صفحة بمقدار سطرين» وكذلك في أطراف كل صفحة بمقدار كلمتين» وقد 
أخذ منا قراءة هذه المواضع جهدًا ليس بالقليل» فوٌققنا في أكثرها ‏ بحمد الله 
تعالى ‏ وبقي منها بقيّة؛ منها ما اجتهدنا في قراءته فأثبتناه على الاحتمال» 
ومنها ‏ وهو قليل ‏ ما تعسّرت قراءته وتقديره فتركناه بياضًا وأشرنا إليه 
بئلاث نقاط» وأشرنا في الهامش إلى ما يحتمل أن يكونء أو إلى وجود كلمة 
أو كلمات عَسّرت قراءتها. 

فاستعنًا بالله في نسخ الكتاب والتأني في قراءته» فأثبتنا ما في النسخة 
كما وصلتنا إلا فيما ظهر فيه التحريف أو النقص ظهورًا لا إشكال فيه. 
فحينئذٍ نصلح النص ونكمل النقص مع الإشارة إلى ذلك في الحواثي. 

54 


أما نصوص «الفصول» التي نقلها الشيخ كاملة في غضون الكتاب 
فقارتاها يتسيخة «الفضول» التى حنطلنا علبهناء وهى نشخة هينه متحيسة 
نادرة الغلط ‏ كما سبق وصفها ‏ إلا أنَّا جعلنا الأصل فى إثبات النص لما 
ساقه المصئف مع الإشارة إلى الاختلافات في الهوامش, إلا ما نتبين خطأه 
أو سقوطه. فإنا نغيّره أو نضيفه مع الإشارة إلى كل ذلك. 

كما وقع في النسخة خرم من أولها بنحو عشر ورقات ‏ شرحناه فيما 
سبق أكملنا بعضه بما حفظه لنا الحافظ ابن عبد الهادي فى كتابه فى 
ترجمة شيخ الإسلام وهو يمثل خطبة الكتابء فأئبتناها من هناك؛ ولم نعتمد 
على طبعة كتاب العقود بل اعتمدنا على أكثر من نسخة خطية جيدة أصلّحت 
كثيرًا من التحريف الواقع في المطبوعة. 

وكان من شأننا أن جعلنا متن «الفصول» الذي يسوقه الشيخ للرد عليه 
بين قوسين كبيرين ( ) بخط أثخن, وعند سياق الشيخ له مرة أخرى للرد 
المفصّل نجعله بين قوسين مزدوجين صغيرين « » بخط عادي. ونشير في 
الموضع الأول فقط إلى مكان النص من «الفصول» المخطوط. 

وقد تمكنا من الحصول على ثلاثة شروح للفصول (كما سبق ذكرها 
ص”77- 16) أحلنا عليها عند بداية كل فصل جديدء تيسيرًا على من أراد 
المقارنة بين هذه الشروح. 

أما نص الكتاب فقد خدمناه بما أوضحناه في غير موضع. 

وفى آخر الكتاب ألحقنا نص كتاب «الفصول» كاملا لمن أراد أن يقف 
عليه وكان اعتمادنا فى إثبات نصه على مخطوطة الكتاب. وأثبتنا الفروق 
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المهمة بينها وبين ما ساقه الشيخ في الهوامشء كما أثبتنا في بداية كل فصل 
موضع الرد عليه من كتاب «التنبيه». 


ثم أَتْبَعنا الكتاب بفهارس مفصلة بنوعيها اللفظية والعلمية. والحمد لله 
وحلده. 
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الورقة الأوى من « تنبيه الرجل » 


حالتورلان لطب جردا 
رحا وخدهما موحت لل ر كةو لاخر ها 


الغا ال 000000 

سا اا بس( الغترسرا وا ب لسك رام خ زا 

١‏ مسا ازانشايع اراد ه كلب وهنا لمرقدا سحفرز ثب ا 
0 زلاما لسر يراد له اداه كرفيظا : نظمااز اندر 

راد دتري عر «استد لا د عروم )و رادة ين 77 لك ونا 
ااي صر زر إتظاماعال ويا / 5 ةلازا ريو 
3 2 م عا وترعه ايان يامب اووجحف عزاد د" 
زاطقوة” “مهد ا الغرلياون! | ناناو رادا و وين 
و لتترير كع ل_ختن 5 ساح انار ناه ؤلارا 0 
0 حتا 6 الاجر يذ اله 500 
الا دلةالى” سه ا شتير ا 3ج عؤتتد. 
بناج اليل 0 ثرا يقت دهع[ 
ا 


لجع زا !ارهد ا سارت ألا 
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الورقة الثانية من « تنبيه الرجل » 


رين يننا «ولنس| وائ لابو 
عرظ. زعإ القن :يونا ناك يمر لامو رلا تكح 
: انود 0 


سه .* 


م ب ث2 روا 
. م 1 رش الؤبو يماي 


| لابرر! رتو 1 ا 
هي دوه م ااا لقتل - دضع لانور لوا حو تتولكوذا نون : 
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اع 3 
ام 0 
03 بحري وتعردةا دوو ناريا ددم د دز فحودمًا و(ا اعذاك 0 

: لياص مد الع الامورةامة لذ زعن!ز بيخي 2 دك القبر زعلا 
الواتسؤ لامر ا رع ذلك لا اقره “لرة عم لجل احرادوانيا عر لير اقئ مز نك 
الو انرا زاكر رع اجتاجما راقما رضن مكيلا عله رع" 

وا ناذلك لاه رَاجْمَاع) ل 0 20 عدم 21 5 2 : 
واد تافر قري لوؤضنا”ء بعرم قل لون 2 مشت زلابنان زعم جام ! لقم 
عاد اذ دازي اجياع انه 3 0 كا لاقيزانه 


د 
-- 


ل ور 2 
١‏ .. لاصشاده زيالب فولعم مرجي ة [حرم)! بادا وك اندرا رت روعي 3 
0 2206 0 6 
مإنان 0 “مرا لرا مصرء عزف را(درم ! اود كوزان بز وام ا 6 2 0 


الورقة قبل الأخيرة من « تنبيه الرجل » 


ار 8 
ذه أت جه مما 


الورقة الأخيرة من « تنبيه الرجل » 


3 3 - 


1 اع وتو دك ل 


ا اك 
ْ ١قررويه‏ رو لأا ل لمر للم ول عمو لمعل 
م م وأاللمم ل نااك ساي لاه اا لمعا , 
ْ "ممما اساءلة الإوايل: نهرب انوك يان ليطت 
ا ام الالاخلئلوما همانم« اموجن 53 دام نواعم ْ 
| مشأء فالؤهماماان/اساعن فمنيك. بن لينف 
' مظرير انا قشم ولمرميع المعريم ناب رجايوسا رح قمه. 
ْ مم خمرلا لنؤة اليه وا مشلاح ' شهمسلمدر: دكارصسمعا 
صبرالبعمن واما ان ساعد والرل تو رمرنو غلم روسك 
الك وخلاذعادال» المعاروم بعريزته رضماوة” 
١‏ انالوم افاضم ليزي سكس سر 
١‏ العلمنودود ا مولول نتلباكان 'وعنل وورية مدي الام 
الود والنطر الم غامتيه لطررو ميري و. ادال 
ارصع لذ ثرا إ ا مويك ره : عد نت روسقزم 
١ ْ(‏ عواللرني . 2 0 وريس عن لا 
ْ الختدعترلانم دلاوم نسزرث... ودحورلل2 
.ادجو الملزومم الل زم وركوزند'ء 3 سس طلم , 
00 سود كا تع الاسم | 
فسان ذلا مكران:لونواهما وا مشر جم رمدردم لدت 
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عر 4 2 30 تيو يديد يسع حصص: لد :1 5-5 لشم 


الورقة الأولى من « فصول في الجدل » 


4 
بلس سلنى ىا 10 1 


7 1 اع ام سداق الورك 


0 0 0 
ما كربا آنآ عمسا ينوكل واهددال زر بزعا | سنا الج 
فقصس-محم و الاستصوارع! نوع ساهربتم|استمواب 
لخاد كا سسا كان تبن منالم نوعب المنؤويعه سسا 
الكناه على 3 الم ضوم مز ا ليان ها دوج الهرم فرهنا صا 
او سبا نالا ساق اونماكت_الورم معمورة إجنالزيانيت > 
ذويل تع ةخ الحالاوفساسالازمان و ودبي 2ب 
عط وكلالزيان بالراائسال ع الم رض القع والس لوط . 
عالنةل الال نصاوج يبرع داس مكاي 

: الإسامطالماءمهذادالَستا اموا الوا كإسالك ت 
م علوابسماكبر الجا وتعال# مساك لسارو 
عل جنا الستر بارس نطسرا/اجرا خب ندري ر جل انه 7 90 
0 0000 
احيك السمير ابا اوعوواالشع . سرك ١‏ 


2 تسيروؤري 


الورقة الأخيرة من « فصول فى الجدل » 


“ابلك م تسل 2 اللسري كفل تفي لمعه 
عت أ لعروف واغ) !دآ اللا فيه من نط رخاس 
امه دالا وقد بسكو ن الاصوان وحن ل 


00 سس لالد | 
يل 


«خلطالاصاد ىك ملفل 0 
انعربع_الفياش كني زبغرغه راد الذل 
ترد الحليراللذء وهل اغلط" عطم حى اومسر | ش 
ف لب انر خراخر| لمعسم ع ل اربعهة ارحتد ا 


3 «سشبريحرقه العرى سرحيك لايه) : ونسسر رلانعد ور 
1 يي 00 


ليو اتاو 5 0 00 
ورقة من كتاب "الرد على المنطقيين بخط الناسخ نفسه 
وعليها خط شيخ الإسلام ابن تيمية 


00000 و 3 2202 1مس 5ه #وسد 
أ رشي الإسلام ابن سمه مَمَليَمَهَانَ عمال 


- 


عطاعات العلم 


- ريجات ار 


#؟ م 2 كال 
ور ره هه ولاره ٠‏ 2 حجس سيد 
عل 


3 د سه سو ممه مه 5م ل لت 
يخ المحم ْعئْ رجا عدا لمن بيه 


531١‏ ب مكلام 


لعا كار أبن محزم 


ع 


عطاءات العلم 
هاتف: “561"37 +9551١15951‏ 


فاكس: 945311591717"1/8+ 
11100000110 


151811: 978-9959-857-87-3 


90178995 95573 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثالثة 
5ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى لدار ابن حزم 


دار ابر حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 -30022/7 (009611) 
البريد الالعتروني: 111.110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروفي : 131:1111122111.00111). 775977777 


الحمد لله العليم القدير الخالق» اللطيف الخبير الرّازْق» السميع البصير 
الحكيم(١‏ الصّادقء العليّ الكبير الفاتق الرّاتق('2» الذي يسن المناهج ”© 
والشرائع ويُبيّن الطرائق”7؟» ويَنْصِبٌ الأعلامَ الطوالعَ لكشف الحقائق» 
ويُنْزّل الآيات والدّلائل لبيان الجوامع والفوارق» ويقذفٌ بالحقٌ على الباطل 
مذكقه ]ذا سويزامق: احكرونناء عليه ا سياه لحي وضقات الشلن 
وشكرًا له على نِعَمه البواسق27). 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له ربٌ المغارب والمشارق» 
وَافَهَدٌ أن محمدًا عبدُه ورسولُه المؤّد بالمعجزات الخوارق» الموضحٌ 
لسبيل الحقٌّ في الجلائل والدقائق» صلى الله عليه وعلى آله(27 وسلم صلاة 
وتسليمًا باقيّين ما بقيت الخلائق. 

أما بعد فإنَّ الله سبحانه علمَ ما عليه بن و آدم من كثرة الاختلاف والافتراق» 
وتبايّن العقول والأخلاق» حيث ُلِقوا من طبائع ذاتِ تنافر» وابُنُوا بتشكّب0) 
الأفكار والخواطر. فبعث الله الرّسل مبشَّرين ومنذرين ومبيّنين للإنسان ما 


() (ف»ك): «الحليم). 

(؟) (ك): «الفائق الرائق» تحريف. 
(9) (ف): «المنهاج». 

(:) (ف): «الطريق». 

(6) (ف»ك): «السواسق». 

(5) (ف) زيادة: ااوصحبه). 


(0) (ف): اتش ث). 


يُضْلّه ويهديه» وأنزل معهم الكتاب بالحقٌ لِيَحْكُم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 
('2 في الدّين» وحضّهم عند 
مخسيوق لحم بوه 0 


وأمرهم بالاعتتصام [ق4١]‏ به حذرًا من الافتراق 


ا 10 يعدن امقر ب للد 
والآخرة» حيث يقول لمن رضي دينهم: : #وأمرهم شُور نمم 4 [الشورى:8]» كمأ 
0 اه سي 0 
خس» دسل ٠:‏ (وا جيل سيكت 
منْهُمٌ # [العنكبوت:17]. 
فكان أئمة الإسلام مُمتثلين لأمر المليك7" العلّام» يجادلون أهلّ 
الأمواء المهله ختى يوهت 19 إلى شواء الملّة كمتجادلة ابنن عبان 


لكا 


تلحنا للخوارج المارقين» حتى رجع كثيرٌ منهم إلى ما خرج عنه من 
الدين» وكمناظرة كثير من السلف الأولين لصنوف المبتدعة الماضين» ومن 
في قلبه ريبٌ يخالفٌ اليقين» حتى هدى الله من شاء من البَشَّر وعَلّه(6) 
الح ويلوؤيرة ذنن :ها أضدفه السدعوة ارد 


)١(‏ (ك): «التفرق». 
(؟) (ف»ك): (العلمية». 
(*) (س» ق): «الملك». 
(:) (ف.ك): ايردونهم». 
(0) (ف): «وأعلن». 


وكانوا يتناظرون في الأحكام ومسائل الحلال والحرامء بالأدلة 
المرضيّة والحُجَج القويّ حتى كان قلَّ مجلسٌ يجتمعون فيه(1 إلا ظهر 
الصواب؛ ورجع راجعون إليه؛ لاستدلال المستدلٌ بالصّحيح من الدلائل؛ 
وعِلْمٍ المنازع7") أن الرجوع إلى الحقٌّ خيرٌ من التمادي في الباطل. 
ا ل ا ا 
ومناظرتهم في جَمْع المُصحف حتى اجتمعوا عليه وتناظرهه” في حدٌ 
الشارب وجاحد التحريم؛ حتى شّدوا إلى الصراط المستقيم . وهذا وأمثاله 
يجل عن العدّ والإحصاء. فإنّهِ أكثرٌ من نجوم السّماء. 

ثم صار المتأخرون بعد ذلك قد يتناظرون في”4) أنواع التأويل والقياس 
بما يُثْر في ظٌ بعض الناسء وإن كان عند”" التحقيق يؤول إلى الإفلاس» 
لكنّهم لم يكونوا يقبلون من المناظر إلا ما يفيد ولو ظنّا ضعيقًا للنّاظ 
واصطلحوا على شريعةٍ من الجدلء للتعاون على إظهار صواب القول77) 
والعمل» ضبطوا بها قوانينَ الاستدلال؛ لتسلم عن الانتشار والانحلال. 
فطرائقهم وإن كانت بالنسبة إلى طرائق(") الأوّلين غيرَ وافية بمقصود الدّين» 
لكنّها غيرُ خارجة عنها بالكليّة ولا مشتملة على مالا يوئر في القضيّة: وربّما 


000 بقية النسخ: ١عليه).‏ 

إفة ضبطها في الأصل و(ف): «وعَلِمَ المنازعٌ». 
(9) (بء ق): «ومناظرتهم). 

حدق الأصل و(بء ق): «من)». 

(5) في بعض النسخ: «هذا». 

(5) (ف): «التأول». 

0) (ق): «أدلة». 


كسّوها من بجّودة العبارة» وتقريب الإشارة» وحُسْن الصّياغة0١2»‏ وصنوف 
البلاغة» ما يُحَلَّيها عند التّاظرين» ويُتَقّفّها عند المتناظرين» مع ما اشتملت 
عليه من الأدلّة السّمعية والمعاني الشرعيّة("2» وبنائها على الأصول الفقهيّة 
والقواعد المرضيّة0©. والتحاكم فيها إلى حاكه”؟' الشّرع الذي لا يُعْرّل 
وشاهد العقل المركى المعدّل. 

وبالجملة [ق10] لا تكاد تشتمل على باطل مخض وثُكْر (*» صِرْف» بل 
لا بد فيها من مَخِيلٍ للحقٌّ ومشتمل على عُرْف. 

ثم إن بعض طلبةٍ العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مولّعين(2 بنوع 
من جُدَلَ المُحهينَه امستحدتة طائفةٌ من المشرقكن 00 والعقوه بأصول 
الفقه في الدين» راوغوا”) فيه مراوغة التّعالب» وحادوا فيه عن المسلك 
اللّاحب؛ وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا بهاء غير 
نهم وضعوها في غير مواضعها المستحقّة لهاء وألّفوا الأدلّة تألِيفًا غير 
مستقيم» وعدلوا عن التركيب الناتج إلى العقيم. 

غير أنَّهُم بإطالة العبارة» وإيعاد الإشارة» واستعمال الألفاظ المشتركة 


)١(‏ (سء ق): «الصناعة». 

(؟) الأصل: (الشريعية». 

(9) (ك): «الشرعية». 

(:) (ب): احكم). 

(5) (ب»فءك): «مكر». وغير واضحة في (ق). 
(5) رسمها في الأصل: «مولفين». 

(0) من بقية النسخ» وفي الأصل: «المسرفين». 


(8) (ب» ف): «(راغو). 


والمجازية في المقدّمات؛ ووضع الظيّات موضه'(١'‏ القطعيّات» 
والاستدلال بالأدلة العامّة حيتُ ليس(" لها دلالة» على وجو يستلزمٌ الجمع 
بين النقيضين مع الإحالةٍ والإطالة» وذلك مِنْ فِغْل غالطٍ أو”" مُغالطٍ 
للمُجادل» وقد نهى النَبِي يك عن أغلوطات السنبائل د انق لاعرماي 
الأغتام الطَّماطِمء وداج رواج البَهُرِجٍ على الغِرٌّ العادم» واغترٌ به بع 
امار الأعاجم؛ حتى ظنوا نه من العلم بمنزلة الملزوم من اللازم» ولم 
يعلموا أنه والعلم المقرّب من الله2*0 متعاندان متنافيان» كما أنَّه والجهل 
المركّب متصاحبان متآخيان70). 


فلما استبان لبعضهم أنّه كلام ليس له حاصلء لا يقوم بإحقاق حقٌّ ولا 
إبطال باطل- أَحَدَ يطلبٌ كشف مُشْكله وفتم مُقفّلهء ثم إبانة علله وإيضاح 
زلله وتحقيقٌ خطئه وخلله7!؛ حتى يتبيّن 0 أنَّ سالكّه يسلك في الجَدّل 


)١(‏ (ف): «مواضع). 

() (فءك): اليست). 

(9) (ف. ك): (و). 

(1) أخرجه أحمد (737784)؛ وأبو داود (7707): وغيرهماء من طرق عن الأوزاعي 
عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية عن النبي كَللِةٍ الحديث. وفي سنده 
عبد الله بن سعد مجهول» وضعف الحديث ابن القطان في «بيان الوهم»: (57/4)؛ 
وقواه الحافظ في «فتح الباري»: .)5٠1//١1١(‏ 

(5) ١من‏ الله» من الأصل فقط. 

(5) (ف): اومتآخيان». 

(0) بقية النسخ: «وخطله». 

() (ف): (تبين». 


ملك اللدضوية أ عو ك0 الوندئ :وال كه علوي الأصيزل 
بأذيالٍ لا توصل إلى حقيقة؛ ويأخحذ من الجدل الصحيح رسومًا يموّه بها 
على أهل الطريقة. 

ومع ذلك فلا بد أن يدخل في كلامهم قواعدٌ صحيحة؛ ونكت من 
أضصول الفقة مليحة؛ لك إِنَّما أخذوا الفاظهنا ومبانيا دون تخقائقهنا 
ومعانيهاء بمنزلة ما في الدَّرْهم الزّائف من العين» ولولا ذلك لما تق على 
من له عين. 

فلذلك آخدٌ في تمييز حقّه من باطله» وحالِيّه من عاطله» بكلام مختصر 
مر تجل» كتبه كاتبّه على عَجّل. والله الموفق لما يحبّه ويرضاه ولاحول ولا 
قوّة إلا بالله (2, 


2 


)١(‏ (ف».ك): «مسلك». 
(0) انتهت خطبة الكتاب المقتبسة فى «العقود الدرية» (صهة:- )5١‏ ط. دار عا 
: بسة في ص 
الفوائد. وفي مقدمته بيان للنسخ التي رمز لها. 
" 


[فصل في التلازم 2١7]‏ 

... فيه. وأكثر(" هؤلاء المغالطين في الجدل إنما يستغفلون الخصمَ 
أدقسك09 قل وجرت شليع مايذكروت قبن السنازات لدي لاحاصل 
لهاء وقد يقدح في نتيجة التلازم بعد تسليم التلازم» وهذا يظهر إن شاء الله 
بالكلام الآتي: 

قال المجادل7؛): (واعتبر ما ذكرناء(22 فى المناظرة» متى قلت: لو 
وجبت الزكاةٌ على المديون لَوجَمّت على الفقير إمَا بالنضٌ أو بالقياس أو 
بغير هما من الدلائل؛ فإنه يلزم من الوجوب هنا الوجوبٌ نَمَّهُ ومن العدم نمه 
العدمٌ هناء فإنَ عدمَ الملزوم من لوازم عدم اللازم). 

قلت: اعلم أن العلماء اختلفوا في من ملك نصابًا زكويًًا وحال عليه 
الحول وغليه ور حال لآذمى الا كفن مع بعد قات اتضاب» ]كفن النماء 
لا يُوجبون عليه الزكاة في الأموال الباطنة؛ وهي النقدين17) وعروض 
التجارة» والشافعى فى الجديد من قوله أوجبها عليه. 


)١(‏ «الفصول» (ق5أ- "أ). وانظضر: «شرح المؤلف» (ق4 4 ب- ١5أ))‏ واشرح 
السمرقندي» (ق4 4أ- 157)» و«اشرح الخوارزمي» (ق8ب- 7"اب). 

(؟) من هنا بداية نسخة الكتاب» وقد ضاع من أولها عشر ورقات كانت تحتوي على 
المقدمة والكلام على أوائل «الفصول» للنسفيء ومنها «فصل في التلازم». 

(*) هنا كلمة غير واضحة في الأصل. 

(4) «الفصول» (ق5أ). 

(6) «ماذكرناه» ساقطة من «الفصول)». 

(5) كذا في الأصل بالياء والنون. 


واختلف الأولون في الأموال الظاهرة» وهي الحرث والماشية» فعن 
أحمد فيها روايتان» إحداهما: لا زكاة عليه فيها كالباطنة» وهي المنصورة 
عند أصحابه. والثانية: عليه فيها الزكاة» وهي قول مالك. وقال أبو حنيفة: لا 
يجب عليه زكاة الماشية» ويجب عليه عَشُرٌ الخارج من الأرض بناءً على 
أصله في أنه ليس بزكاةٍء وإنما هو حقٌّ الأرضء ولهذا أوجبّه في مال الصبي 
والمجنون والقليل والكثير وجميع ما نُك من الخارجات. ولم يَجمع بينه 
وبين الخراج. والكلام العلمي في هذا معروف في موضعه. 

واعلم أن المصنف يستعمل لفظ «المذَيُون» وهي لغة قليلة(2, 
والصحيح أن يقال: «المِيْن)» وكذلك كل اسم مفعولٍ صِيعَ من فعلٍ عينّه 
ياءٌ مثل بيع ومّسيل ومّعِين من عانه يَعِنْه ومّعيب. وإن كان العينُ واوا مثل 
مَصُون فإن التصحيح فيه أضعف. 

وكذلك يستعمل ١ثَمَّها‏ وهذه الهاء هاء السكت» وهي تدخل على كل 
حركة غير إعرابية» لكن إنما تستعمل عند إرادة الوقوف والسكوت. فأما إذا 
أريد وَضْلْ الكلام فلا حاجة إليها لظهور الحركة”') بما بعدهاء وربّما حرّكَها 
[بعض]7" الناس وهو لحن. 

فإذا قال المستدل: وجوب الزكاةً على المدين [يستلزم وجوبها] على 
الفقير فعليه بيان الملازمة» فإن أقامَ دليل الملازمة و..... المعارضة لم يرد 
عليه سؤال صحيح إلا المعارضة بما يدل على نفي الزكاة... ومن عادة 


00( في لسان العرب (دين) أنها لغة تميمية. 

(؟) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل. 

(؟) هنا طمس في الأصلء وكذا في المواضع الآتية. 
١٠‏ 


أصحاب هذا الجدل... واستدلوا بما..... [ق؟].... استدلال بعضهم من 
النصّ بقوله يكل «أدُوا زكاءً أموالكم(23» فإذا نُوزِعوا في شموله للفقير إذ لا 
مال له قالوا: [المراد](") به من ملك دون النصاب أو مالاغير زكوي. 

وهذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له. ولا يُعرف فى شىء من كتب 
النديف والققه الم 1 وبتقدير صحته فقد انعقد الإجماعٌ على أن 
الفقير غيرٌ مرادٍ منهء فلا يصحٌ الاستدلال به على الوجوب على الفقير. وقد 
انعقد الإجماعٌ على أن المراد به الأموالُ الزكويّةٌ قدرًا ونوعًا دون ما يسوى 
ذلك. فلا يكون مَنَ ليس كذلك داخلا فيه. 

فإن قيل: هو مرادٌ على هذا التقدير» وهو تقدير الوجوب على المدين» 
لأنه جائز الإرادة على هذا التقدير» لأن من يسوّي بين المدين والفقير يقول: 
إن النصّ الموجب للزكاة فى أحدهما موجبٌ للزكاة فى الآخرء فلو كان 
الموجبٌ7؟) على المدين مرادًا لكان الوجوب على الفقير مرادًا. 

قيل: كون الشيء مرادًا معناه أن الشارعَ أراده بكلامه» وهذا أمرٌّ قد استقرٌ 
وثبتَ» فلا يمكن انقلاب مراده غيرَ مُرادٍ له» ولا ما ليس بمرادٍ له مرادًا له. 
ونحن قد علمنا قطعًا أن الفقيرٌ ليس بمرادء فلا يُمكن الاستدلال على وقوع 
الإرادة بعد ذلك بكونه جائرٌ الإرادة» أو بكون اللفظٍ عامًا له أو بغير ذلك من 
الأدلة» لأن ما ليس بواقع لا يقوم دلِيلٌ صحيح على وقوعه. 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص175). 

() زيادة ليستقيم المعنى. 

قرف هو جزء من حديث كما ذكرناء وسياقه بتمامه ينافي شموله للفقير. 

(4) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «الوجوب» كما يدل عليه السياق. 
1١‏ 


نعمء الذي يمكن أن يُقالَ: لو وجبّتْ على المدين لوجب كونٌ الفقير 
مرادًا من هذا النصّء إذا بين أن النافي للإرادة يزول على هذا التقدير» فيعمل 
مقتضي الإرادة عمله» فيحتاج أن يبيّن أن النافي لإرادة الفقير يزول على هذا 
التقدير. وحينئذٍ يحتاج إلى الخوض في فقه المسألة» ولا تُغنيه الأدلة العامة» 
لأنا قد علمنا أن الفقير ليس بمرادٍ من النصّء فدعوى إرادته على تقدير 
يحتاجٌ إلى دليل ينشأ من ذلك التقدير. 

فلو قال: هو جائز الإرادة على ذلك التقدير» فلا نسلَّم أنه جائز الإرادة 
على ذلك التقدير» ولئن سلّمنا جواز الإرادة [فلا نُسلم أنه](١)‏ يقتنضي 
الإرادة كما سيأتي إن شاء الله. ولو سلّمنا له أن جواز الإرادة [يقتتضي] 
الإرادة فإنما تقتضيه('' إذا كان الجواز ثابًا في نفس الأمرء أما إذا كان جائز 
الإرادة على تقدير غير واقع لم يلزم أن يكون مرادًا. 

وهنا وجوب الزكاة على المدين ليس واقعًا عند المستدل؛ وإنما يجوز 
كون الفقير مرادًا بتقدير الوجوب على المدين: فإِدّنْ هو جائز الإرادة بتقدير 
غير واقع عنده؛ ومعلومٌ أن ما هو كذلك [ق"] لا يكون مرادّاء لأن ذلك 
الجواز منتفب في نفس الأمر لانتفاء تقديره في نفس الأمرء وإذا كان الجواز 
متا كاد غير واكم فااايكون جاتر الإرادة في نفس الأمرء فلا يصحٌ 
الاستدلال به على الإرادة» لأن ذلك الدليل إلمايدل على الواقع لا على غير 
الواقع 

أو يقال: ليس جائز الإرادة على هذا التقدير بالإجماع, أما عند المستدل 
)١(‏ هنا طمس في الأصلء وكذا في المواضع الآتية» ولعل الساقط ما أثبته. 


(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «يقتضيها». 
1١‏ 


فلانتفاء هذا التقدير» وأما عند المعترض فلأنه غير جائز الإرادة عنده على 
هذا التقدير. 

وأيضًافلا بدَّ أن يقول: المقتضي للإرادة ‏ وهو شمولٌ اللفظ أو 
صلاحيته مثلا ‏ قائمٌ» وإنماتّرِكَ العمل به للمعنى المشترك بين الفقير 
والمدين» أو لمعتى هو في الدين أو بالمنع» فلو وجبت على المدين لزال 
هذا المانعٌ» ولو زال لوجبّ أن يكون مرادًا من هذا النص. فلا يتم كلامُه 
حتى يبيّن أن الوجوب على المدين يقتضي الوجوب على الفقير من جهة 
المعنى» وحينئنٍ فلا يكون مثبنًا للتلازم بالنصّ. فعلمت'( أن النصّ بنفسه 
يمتنع أن يَدُلّ على الوجوب. مع العلم بأنه في نفس الأمر غيرٌ دان حتى يتبيّن 
قيامُ مقتض للوجوب أو زوالُ مانع له. وهذا إذا وُجد كان استدلالا صحيحًاء 
ولسنا نطعن فيه. 

واعلم أنه يُمكِن إبطال...17) من كل نصّ يدعى بما يختصه. فإن عدم 
الإرادة بالإجماع دليلٌ عام» وذلك أنه يمتنع أن تدل النصوص دلالةً مسلَّمةٌ 
على ما يخالف الإجماع, مثلّ أن يقال على هذا الحديث: لو كان له أصلٌ 
فالنبي يك إنما أمرٌ بأداء زكاة المال» والفقير ليس له مال تكون له زكاتٌ أو له 
مال لكن لا زكاةً له. أو يقال: لا تلم أن للفقير زكاةً مال حتى يؤمرٌ بأدائهاء 
إن الأمر بأدائها فرعٌ تحقّقَهاء فلو أثبت تحققّها بالأمر بأدائها لزمَ الدود. 


فإن قال: يجوز أن يكون مرادًا. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله «فَعَلِم؛. 
(؟) هنا طمس في الأصل. 
دن 


قلنا: لا نسلَّم فإن زكاءً المال لا يُعرف لغ وإنما يعرف شرعّاء فإن لم 
يبت من جهة الشرع أن لهذا المال زكاةً امتنع أن يراد أداء زكاةٍ فيه من هذا 
الخطاب. 

واعلم أن اللفظ لو كان «في أموالكم زكاة» ونحو ذلك احتجنا إلى 
جواب آخرء وإنما أمر بأداء زكاة الأموال» والإضافة إلى المعرفة تقتضى 
التعريف. فلا بد أن كو ركاه الأشوال ستروقة حت رت الشطات 
إلنها وسواء أذية [لركاة التمتادة اد حلين الوكاء فالاستدلال بمموقر وان 
ثبوت هذا الاسم في حق الفقير» ولا سبيل إلى ذلك. 

واعلم أنه يمكن إثباتٌ التلازم بالقياس الصحيحء كما سنذكره إن شاء 
الله تعالى» وهو الذي يعتمد عليه في هذا [ق] الباب. وعادةً هؤلاء يثبتونه 
بقياس عام كما أثبتوه بنصٌ عام, وربّما أثبتوه بالنصٌ والقياس 0 
وبعضهم يقول: لاتهدل ب#معاريدوه النصّء وهذا ليس بشيء, فإنه لو 
فرض وجود قياس يوافق مقتضى النص لم يمتنع الاستدلال به. فإن توارد 
الأدلة القوية والضعيفة على مدلولٍ واحدٍ ليس بممتنع» إنما القياس الباطل 
ما خالف مقتضى النصّ لا ما وافقه. 

وربّما قال بعضهم: يجب الزكاة على هذا التقدير» وإلا يلزم ترك العمل 
بالنصوص المعمول بها في إحدى الصورتين» والأقيسة المخصوصة 
بالصورتين» فإنه على هذا التقدير قد عمل بالنصوص في المدينء وبينه وبين 
الفقير جامعٌ يوجب اشتراكهما في الحكم. 

وهذا أيضًا ليس بشيء» فإن هذه النصوص متروكة في هذه الصورة 
بالو جماع» ومتروكة في صورة النزاع عند المستدلء فهو تارك للعمل بها في 


1١: 


الموضعين؛ فكيف يفرٌ من ترك العمل بشيء في صورة وقد ترك العمل به في 
صورتين؟ وأما السائل فقد ترك العمل بها في صورة» فلا يلزمه ترك العمل 
بها في أخرىء لأن ترك العمل بالدليل على خلاف الأصلء فكثرته على 
خلاف الأصل. 

والنكتة فيه أن يقال: إذا تركنا العمل بنصٌّ قد عملنا به في صورة أيّ 
محذور في هذا؟ 

فإن قال: لأن فيه مخالفة النص. 

قيل له: هذه المخالفة ثابتة في نفس الأمر بالاتفاق منا ومنكء. وماهو 
ثابت في تفيل الآمر لايعاي العراقه علق تقذير مبجة مذهبي »بل هنو ادل 
على صحة المذهب منه على فساده؛ فيحتاج حينظٍ إلى أن يبيّن أن العمل به 
في إحداهما(١'‏ يقتضي العمل به في الأخرى بمعنى فقهىّ» وهذا مقبول إذا 
أبداه. وأما القياس إن كان برضت مجهول ونحو ذلك من الأقيسة العامة 
فسيأتي إفساده. فإن ذكر قياسًا فقهيًا فهو مقبولٌ. ومتى وقع التحقيق في هذا 
المقام تعذّر على المستدل إثبات اللازه(') بنص عام أو بقياس عام. 

وربما يثبتونه بغير النص والقياس» مثل تلازم آخر أو ترديد أو دوران أو 
غير ذلك» فما أفاد منها معنّى فقهيًًا فهو مقبولء وإِلّا فهو مردود, مثل قولٍ 
بتفهم لو الم تجيثب الركاة على الفقير عاق لكلاب وبعوتهنا على المتدين 1م 
يَخْل إما أن يكون العدم لازمًا للوجوب في الجملة أو لايكون لازمّاء 


)١(‏ الأصل: «أحدهما». 
(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «التلازم». 


1١6 


والتقديران باطلانٍ» فيبطل الملزوم وهو عدم الوجوب. فيثبت الوجوب على 
الفقير على ذلك التقدير. 

بيان الأول أنه لا يخلو إما أن يكون الوجوب في الجملة مستلزمًا [قه] 
للعدم أم لا؟ بيان الثاني أنه لو استلزم الوجوبٌ في الجملة العدمً لكان 
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الوجوب على الفقير مستلزمًا عدم الوجوب على المدين» وهو باطل قطعًاء 
فإنه من المحال أن تجب على الفقير غيرٌ مستلزم للوجوب على المدين؛ 
وهو باطلٌ أيضًاء إذ التقدير وجوبها على المدين دون الفقير. 

وهذا الكلام ركيك. فإن كلا المقدمتين باطلة: 

أما الأولى فلا نسلّم لزومٌَ أحد الأمرين على هذا التقدير» وذلك أن 
قوله: «العدم» إما أن0١'‏ يُعنَى به عدم الوجوب فيهماء أو في أحدهما بعينه؛ 
أو في أحدهما بغير عينه» أو مطلق العدم. فإن عني به الأول كان التقدير إما 
أن يكون عدم الوجوب في الصورتين من لوازم الوجوب في الجملة أم لا؟ 
وهذا مع ركته ظاهرء فإن جوابه أن يقال: ليس من لوازمه؛ فإن عدم الورجوب 
في الموضعين يمتنع أن يكون من لوازم الوجوب في أحد الموضعين. فإنه 
يلزم منه أن يكون الوجوب في صورة ملزومًا لعدم الورجوب في كل صورة 
وذلك جمع بين النقيضين. وإذا لم يكن العدم فيهما من لوازم الوجوب 
بطلت الملازمة الثانية» وهو قوله: لو يستلزم العدم الوجوب لكان عدم 
الوجوب على الفقير غير مستلزم للوجوب على المدين, فإن العدل إنما هو 
عدم الوجوب فيهما لا عدمه على الفقير خاصّة؛ ولا شك أن عدمه عليهما 
غير مستلزم للوجوب على المدين. 


)١(‏ في الأصل: «بان ما». 
1١5‏ 


وأيضًا فلو كان عدم الوجوب على الفقير غير مستلزم للوجوب على 
المدين لم يلزم عدم الوجوب على المدين» بل قد تكون واجبةً على المدين 
لا من جهة التلازم» بل من جهة أخرى. فإن نَفَيَ الدليل المخصوص لا يلزمٌ 
منه نَفُْ الحكم» فيجوز أن يكون التقدير وجوبها على المدين دون الفقير» 
ولا يكون وجوبها على المدين من لوازم العدم على الفقير» بل ثابت بنفسه. 
واجتماعهما أمرٌ اتفاقي» كجميع الأمور التي هي ثابتة وليس بعضها من لوازم 
البعض. 

وإن عَنِي عدم الوجوب في أحدهما بعينه» فإن أراد الفقير ‏ وهو مقتضى 
كلامه ‏ كان التقدير: إما أن يكون عدمٌ الوجوب على الفقير لازمًا للوجوب 
«الوجوب على الفقير يستلزم العدمَ على المدين». لأن التقدير: العدم على 
الفقير. وإن قيل: ليس بلازم» فقد تقدم أنه لايلزم عدم الوجوب عدء(١)‏ 
المدين. 

وإن أراد المدين بطل التلازم الثاني من وجهين. 

وإن أراد أحدهما لا بعينه أو أراد مسمَّى قيل: لا يخلو فى نفس الأمر: 
إما أن يدعي عدمّهما أو عدم كل منهما أو عدم [ق1] أحدهما بعينه أو عدم 
أيهما كان» وعلى التقديرات كلّها فالتلازمٌ المدّعَى باطلٌ. وإنما جاء هذا 
التلبييس من كون لفظ «العدم» فيه إيهامٌ وإطلاقٌ واشتراك واللبيب لا يخفى 
عليه هذا. 


)١(‏ كذاء ولعلها: «على)». 
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وإن شئت قلت: لا نُسِلَّم لزومَ أحدهماء بل يمكن أن لا يكون العدم 
على التعيين لازمّاء وأنت لم ثُثبت 4 لزوم أحدهما بعينه. وقد تقدم منع التلازم 
فى المقدمة الثانية. 


ومثل قول بعضهم: الوجوب على الفقير من لوازم لزوم ما هو مستلزم 
له على ذلك التقدير فيكون لازمّاء إذ المستلزم لا يفارق الشرط في اللزوم؛ 
وهو ما يناقض العدمّ فيهماء وذلك لأن عدم اللزوم لا يخلو من أن يكون 
شاملا لهما أو لا يكون. فإن كان شاملا فظاهرٌ وإن لم يكن فكذلكء لأن من 
اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم الشمولء وإِلّا لكان الشمول من 
لوازم اللزوم في الجملة» وإنه محال. 


وهذا الكلام على تعقيده وقُبْح التعبير به لما فيه من الألفاظ المشتركة 
الخالية عن قرينة التمييز» ولما فيه من حشو كلماتٍ لا حاجة إليها ‏ فهو مع 
خارةاعا ساح زليه في اماه رافيسم اله على نا را يلسا لبده غال ين 
الفائدة. وذلك يظهر بتفسيره؛ وذلك أنه يقول: الوجوب على الفقير لازم من 
لوازم الشيء الذي يستلزم الوجوب. أي من لوازم كونه لازمًا في نفس الأمر 
وثابت(21؛ ولا شك أن الوجوب على الفقير إذا كان من لوازم شيء هو لازمٌ 
في نفس الأمر كان لازمّاء وذلك أن المستلزمٌ للوجوب لا يفارق شرط ما 
يكون لازمًا به» بل هو لازمٌ له وشرط اللزوم ما يناقض العدمً فيهماء والذي 
يناقضه هو الوجوب فيهماء ومعلومٌ أن المستلزم للوجوب على الفقير لازمٌ 
للوجوب عليهماء فيكون لازمًا في نفس الأمر. 


)١(‏ قراءة ظنية» والكلمة غير منقوطة في الأصل. 
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وذلك لأنه إما أن يكون عدم اللزوم في نفس الأمر شاملًا لهما أي 
للمستلزم للوجوب ولما يناقض العدم,؛ أو لا يكون شاملاء وإن كان شاملا 
فظاهرٌ لأنه قد ثبت أنه لا يفارقه» وإن لم يكن العدم شاملا لهما فظاهرٌ 
أيضًاء لأن من الأمور اللازمة في نفس الأمر ما يكون مستلزمًا للوجوب على 
تقدير عدم شمول العدم. وإذا كان من الأمور اللازمة مايكون مستلزمًا 
للوجوب على هذا التقدير ثبتَ لزوم المستلزم» وذلك لأنه لو لم يكن من 
اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم الشمول لكان شمولٌ العدم من 
لوازم اللزوم في الجملة» وهو محال. وذلك لأنه إذا فُرض عدمٌ شمولٍ 
العدم فلا بدَّ أن يتحقق وجودُهما أو وجودٌ أحدهماء أعني وجود المستلزم 
[ق»] للوجوب أو وجود الشرط في اللزوم» وهو ما يناقض العدم فيهماء إذ 
لولا وجودهما أو وجودٌ أحدهما لشمِلّهما العدمٌ ومتى وُجدا أو أحدهما 
لز ما يستلزم الوجوبء ولو لم يلزم ما يستلزم الوجوب لعَدِم ما يستلزم 
الوجوب وعدم ما يناقض العدم أيضّاء فإنه لا يفارقه؛ وإذا عُدِما كان شمولٌ 
العدم لهما من لوازم لزوم ما يناقض العدم. وهو محالء. فإن مايعدمهما لا 
يلزم ما يناقض عدمهما. 

هذا تفسير كلامه؛ وترجمته أنه يقول: الوجوب على الفقير من لوازم 
لزوم المستلزم للوجوب. فإنه لا يفارق الوجوب فيهماء فيعود حاصلّه إلى 
أن يقول: الوجوب على الفقير من لوازم الوجوب عليه وعلى المدين» أو من 
لوازم ما يناقض عدم الوجوب فيهماء ثم قرّر هذا التلازم بأن قال: العدم 
للمستلزم والوجوب إن كان شاملا فقد ثبت أنه لا يفارقه وإن لم يكن شاملا 
فقد ثبت إمّا المستلزم أو الوجوبء وأيهما حصل ثبت المدّعى. 


حمل 


وإفسادٌ هذا الكلام له وجوةٌ؛ لكن تنه على نكتة التغليط» فنقول: 

تراه !المسكلرم ا يناري الشضرط فى الدروهه وهر با ينافض العدم 
فيهما»» يعني به ما يُناقض العدم في كلّ منهما أو ما يُناقِض العدمٌ في 
تسر عيننا دإن الذي تق العو فى كز ضيه لز تر قز ديالا 
والذي يناقضه في مجموعهما الوجوبٌ فيهما أو في أحدهما. 

فإن قال: أريد به ما يناقض العدم في كل منهماء كان معنى كلامه أن 
الشرط في لزوم المستلزم للوجوب على الفقير الوجوبٌ على المدين 
والوجوب على الفقير. 

فيقال له: نحن نسلّم أن الوجوب عليهما شرط للزوم المستلزم 
للوجوب على الفقير» لكن لِمَ قلتَ: إن هذا الشرط متحققٌ ولازمٌ في نفس 
مسحي كرك مدنا قز الكازار انوكي جر زرا 
وجود الملزوم؛ فتسليم التلازم لا يُفيد إن لم يثبت تحققٌ الملزوم. 

وقوله بعد ذلك: (إن كان العدم شاملا فاك . 

قلنا: لا لم أنه ظاهر وذلك لأن شمول العدم معناه أنه ُِم المستلزم 
للوجوب على الفقير» وعدم اوكرت عي السير لين الذي هو مناقض 
عَدَمّ الوجوبء ومعلومٌ أن هذين إذا علدما لم يفِدُ ذلك تحقىّ قو الملزوم. كر 
ما يفيد تلازمّهماء ونحن قد سلمناه. 

وقوله: «وإن لم يكن العدم شاملًا لهما فكذلك هو ظاهر». 

قلنا: لا نُسِلّم أنه ظاهر» لأنّ العدم إذا لم يشملهما جاز وجود أحدهماء 
فإن كان الموسوة 1 


)١(‏ في هامش الأصل: «هنا بياض في الأصل نحو السطر». 
و ؟* 


[63] وإن قال: أراد به ما يناقض العدم في مجموعهماء كان معناه أن 
المستلزم للوجوب على الفقير لا يفارق الوجوب عليهما أو على أحدهماء 
بل لا بدّ أن يكوق لاما للوجوب على أحذ التقديرات العلاث: 

فيقال له: هذا عينٌ محل النزاع» فلا تُسلّم أن المستلزم للوجوب على 
الفقير لازم للوجوب على المدين, فإن هذا أول الدليل» فإن أثبته بهذا الدليل 
كان دورّاء وإن ذكر دليلا آخر كان ذلك كافيّا في تحقيق التلازم» وما سواه 
ضياعًا وحشوًا. 

وقوله في تقرير ذلك: إن شملّهما العدمٌ فظاهرٌ». 

قلنا الاسلي لأنه إذا عدم المستلزم للوجوب على الفقير والوجوب 
عليهما وعلى أحدهما لم يدلّ ذلك على لزوم أحدهما للآخرء لأن الأشياء 
التي لا تلاز بينها بل الأشياء المتضادة المتنافية قد تشترك في عدم جميعهاء 
فبتقدير عَدَمها لا يثبتٌ تلازمها. 

وإن قال: «فظاهر» أردثٌ به ثبوتٌَ المدَّعَى» وهو عدم الوجوب على 
المدين. 

قيل: أنتَ في تقرير التلازم وبيان أن الوجوب على المدين يستلزم 
الوجوب على الفقير» فإذا أثبت عدمً الوجوب على المدين لم يثبت - يثبت التلازم» 
لأن صحة المدعى لا يستلزم صحة الدليل المعيّن» لجواز أن يكون القول 
وت لمن ا رات ب لال اي 0 
ونُنازِعك في الدليل. 
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وقوله: "إن لم يكن العدم شاملا فظاهرٌ أيضًا». 

قلنا: ليس كذلك. لأنه إذا لم يشملهما العدمٌ فلا بد من ثبوت أحدهماء 
فإن كان الثابت هو الوجوب على المدين خاصة الذي يناقض عدم مجموع 
الوجوبين لم تُسلَّم أن ذلك موجب للوجوب على الفقير» إذ هو أول الدليل. 

وقوله: «لأن من اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم الشمول». 

فليا“ لا سلم: 

قوله: «وإلّا لكان الشمولٌ من لوازم اللزوم في الجملة». 

قلنا: لا نُسلَّم أيضًاء فإن شمولٌ العدم إنما يكون من لوازم اللزوم. إذا 
كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدم كلّ منهما وهو الوجوب فيهماء فإنه 
على هذا التفسير يثبت المستلزم للوجوب على الفقيره لأنه إما أن يكون 
موجودًا أو الوجوب فيهما موجوداء وأيهما كان فقد لزم المستلزم للوجوب 
على الفقير» فلا يكون عدم الشمول لازمًا لهذا اللزوم. 

أما إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدم [ق9] مجموعهماء وهو 
مطلق الوجوبء سواء جعل فيهما أو في أحدهما الذي نتكلم نحن على 
تقديره؛ فإن العدم إذا لم يكن شاملًا له وللمستلزم فلا بدَّ من وجود أحدهماء 
فيجوز أن يكون هو الموجود, وإذا كان الموجود مطلقٌ الوجوب ولوعلى 
المدين كان التقدير: أن مطلق الوجوب ولو على المدين مستلزمٌ للوجوب 
على الفقير» وهذا أول الدليل» وهو عين المقدمة الممنوعة في الدليل. 

فيقال: لا نسلّم ذلك» ومعلومٌ أنه إذا لم يلزم ذلك لا يكون شمول العدم 
من لوازم لزوم المستلزم للوجوب. لآن ذلك أيضًا هو نفس هذه المقدمة 
فلا يلزم من عدم الشيء وجوذه. 
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فقد تبيّن أنَّ مدارٌ النكتة على الدعوى المحضة وجعْلٍ المطلوب مقدمةً 
في إثباتٍ نفسِه؛ وهو من المصادرات القبيحة المردودة بإجماغ العقلاء. 

ومن ذلك قول بعضهم: الوجوب على الفقير على ذلك التقدير من 
لوازم المساواة بينهما في اللزوم» وأنه أخصٌ بالنسبة إلى الوجوب عليه أي 
على الفقير» فلا يكون مدارًا له وجودًا وعدمّاء وحينئلٍ يلزم الوجوب عليه إذ 
الوجوب لازم على تقدير تحقق المساواة بالضرورة» فلو لم يكن لازمًا على 
تقدير العدم في الجملة لكان المساواة مدارًا له وجودًا وعدمّاء والتقدير 
تتخلاقة: 

وحاصله أنه يقول: الوجوب على الفقير من لوازم تساويهما في اللزوم؛ 
فإنهما لو تساويا في اللزوم لَلَزِمَ الورجوبء وهذا التساوي أخصٌ من 
الوجوب على الفقير» فلا يكون مدارًا له وجودًا وعدمّاء لأن المدار هو ما 
يُوجد الدائرٌ بوجوده ويُعدّم بِعَدَهِه فالأخصٌ قد يُعدَم ولايُعدَمٌ الأعدٌ فلا 
يكون مدارًا له عدمًا. وإذا لم يكن مدارًا له في الحالين لَْمَ تحقّىٌ الوجوب 
في صورة وجود التساوي ضرورة تساويهما في اللزوم وفي صورة عدمه. إذ 
لو لم يتحقق الوجوبٌ لعدمَ عند عدم التساوي» فكان مدارًا له. والتقدير 
خلافه. 

وهذا الكلام أيضًا من أبطل الباطل» وجوابّه أن يقال: قولك (إِنَّ لزوم 
المساواة أخصٌ من الوجوب على الفقير» ممنوعٌ» وذلك لأن المساواة 
بينهما في اللزوم إذا وُجدث وَجِدَ الوجوبٌ على الفقيرء لأنه إذا عَدِمَت 
المساواةً بينهما في اللزوم ثبتَ عدمٌ المساواة» وإذا ثبتَ عدمٌ المساواة في 
اللزوم ‏ والتقديرٌ تقدير الوجوب على المدين ‏ ثبتٌ بالضرورة عدمٌ 


رف 


الوجوب على الفقير, وإِلَا لاستويا في اللزوم. 

فعِلِمَ أن المساواة مدارٌ للوجوب على ذلك التقدير وجودًا وعدمّاء 
لمطابقتها له في العموم والخصوص . نعَمْء المساواةٌ بينهما في اللزوم على 
الإطلاق أخصٌ من الوجوب على الفقير لأن الوجوب [ق١٠]‏ على الفقير 
يوجَّد مع وجود المساواة» ويجوز وجوده مع عدم المساواة في اللزوم, 
بتقديرأن يجب على الفقير دون المدين» فإنه من التقديرات العقلية في 
الجملة. كما يجوز وجود الوجوب على المدين مع عدم المساواة. وعلى 
هذه الأغلوطة بَنى المموه كلامّه. 

وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنَا إنما نتكلم على تقدير الوجوب على المدين كما تقدم؛ 
وعلى هذا التقدير فليست المساواة في اللزوم بأخصٌ من الوجوب على 
الفقير كما تقدم. 

الثاني: أنَا لا تُسلَّم أنها أخصٌ مطلقّاء فإن المساواة إذا وُجَدتْ وُجَدَ 
الوجوبٌ, وإذا عدِمتٌ عَدِمَ الوجوب على الفقير أيضّاء لأنها إذا عِدِمَت امتبّع 
رجحانُ الفقير على المدين؛ لأنه خلافٌ الإجماع؛ فيتعيّنُ رجحانٌ المدين 
على الفقيرء وإذا ثبت رجحاته عليه مع عدم تساويهما في اللزوم لزمّ 
بالضرورة عدمٌ الوجوب على الفقيرٍ» لأنهما إذا لم يتساويا في اللزوم فإمّا أن 
يتساويًا في عدمه؛ أو يلزم أحدهما فيكون هو الوجوب على المدين خاصّة 
لأنْ الآخر خلاف الإجماع؛ ومتى عدِمٌ اللزوم فيهما أو في الفقير فقدلزم 
عَدَمُ الوجوب على الفقير عند عدم المساواة في اللزوم» فلا تكون المساواة 
أخصٌ من الوجوب على الفقير» لأنَ الأخصّ عبارةٌ عما قد يُعَدَمُ مع وجودٍ 
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الأعمٌء وهنا حيثٌ عُدِمت المساواة في اللزوم عُدِمٌ الوجوبُ على الفقير. 

واعلم أني إنما نبّهتٌ على فسادٍ هذه النكت لأنها مما اعتمدٌ عليه بعضُ 
هؤلاء الممؤّهين المغالطين من الجدليين» فإنه بها وبأمثالها من الكلام 
الذي لا حاصلٌ له يَزعمون أنهم يُتْبتَون ما شاءوا من الدعاويء وهو كما تراه 
فإن هذه النظوم الثلائة يمكن أن يقال في أيّ تلازم ادَّعاهٌ المدّعي. أما إذا 
ادّعى لزومَ عدم أمكته تغييرُ العبارة. ولولا أنه ليس هذا موضم الاستقصاءٍ 
في إفسادٍ خصائص النكت المموّهة. وإنما الكلام في عموم هذه الصناعة 
التمويهية» لوَّسَّعْنا القول في ذلك. 

والضابطٌ في ذلك تحريرٌ كلام اللَّْسِء وإخراجٌ اللفظ المشترك عن )١(‏ 
الاشتراك إلى الإفراد؛ والتعبيرٌ عنه بعبارةٍ ليس فيها اشتراكٌ ولا حَشوٌ. 
وحينئلٍ يتبيّنْ موضعٌ المنع الذي لا يمكنه الجوابٌُ عنه إِلّا بالرجوع إلى 
الأدلة العلمية» وهو في كل مادةٍ بحسب ما يليق بها. 

أما دليلٌ عامٌ يعبت به كل تلازم فقدعَلِمَ كل عاقل بالاضطرار أنَّ هذا 
باطل» وهو مع بُطلانِه عن الفائدةٍ ]1١3[‏ عاطلٌ» وفوعع خلروعه الفائلة 
متعارضٌ متقابلٌ. فإنْ عامّة هذه الأدلة العامّة التي يُتبتونَ بها التلازم يُمكِن 
الاعتراض بها بعينها على بطلان التلازم؛ بأن يجعل نقيضٌ اللازم لازمًا لعين 
الملزوم؛ أو عين اللازم لازمًا لنقيض الملزوم؛ وهو قلبٌ للدليل» أو لازمُ 
اللازم لازمًا للازم نقيض الملزوم. أو الملزومٌ ملزومًا لملزوم نقيض اللازم» 
أو ملزومٌ اللازم ملزومًا لنيض الملزوم, أو لازم الملزوم لازمًا لنقيض 
اللازم. إلى غير ذلك من التراكيب التي تُنَاقِضُ صحة التلازم» ولولا الإطالةٌ 


)١(‏ الأصل: «على)». 


لذكرنا هن ذلك خيكا ككيدا: 

وأمَا الدليل الخاصٌ العلمي فهو أن يقول مثْلا: مال المدين مشغولٌ 
بإعداده لقضاءٍ الدَّينَء وقضاءً الدين من الحوائج الأصلية بمنزلةٍ احتياجه إلى 
الطسام والكسوة ولذلك لم يجَجِبْ عليه الح ولم م ا ل 
الأقار نت وجا لداعل الك لقضاء دّينه» كيف وكثير من العلماء يُقدّمون 
دادعلى جاع لي العام والكفيرة ني المستقيل» ححتى عبن يجردوكه متن 
ماله إِلّا ثياب البذّلة . ولذلك قال النبي كَكِ: كك أنّ عندي مثلّ أُحدٍ ذَهَبًا 
على عار قالناً وطتلي مله كزهة: الامزهكا رش الفضاء :001 وقال: 
اس المؤمن مُعلْقةٌ بدّينه حنّى يُقطى»(". 

فإذا كانت الحاجةٌ إلى قضاء ل 
ل 3 لكايه 
وكسوته وخدميه ومسكيه فما هو مُعَدٌّ لقضاء دينِه أولّى. وتحريرٌ هذا 
الكلام في كتب الفقه. 


وعلى المعترض حينئذٍ أن يقدح في الملازمة: ويْبِينَ أن وجوبها على 
المدين ليس بمستلزم وجوبها على الفقير, إِمَّا بذكرٍ الفوارق» وإما بتفريق 
التعتوصض فيقول مدلا؛ الفقية ليس رول هال زكري لآندإن لم يكن مالك 


)١(‏ أخرجهأحمد(4194/5: 4/407 7460 رم 14ل وغل اول 
57 من طرقٍ عن أبي هريرة. ورواه البخاري (777871784) ومسلم 
(0) بنحوه. 

(؟) أخرجه أحم د(208:476:450/75) والترمذي )٠١1/421١18(‏ وابن ماجه 
)١41(‏ من حديث أبي هريرة. وحسّنه الترمذي. 
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لمالٍ فمُحالٌ إيجابٌُ الزكاة في غير مالٍ» وإن كان مالكًا لعقار أو عبيدٍ أو 
خبل رياز او خمار نهدا محل غير زكري لهذا لا يجب فيه الزكاةٌ وإن 
كان فيه فض عن الحوائج الأصلية. لأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية 
بنفسها أو بتصريفهاء والعقارٌ وذوات الحافر ليست كذلك فلم يَصِحَّ مّ تعليلٌ 
امتناع الزكاة فيها بحاجة المالك؛ وإن كان مالك لمالٍ زكويٌّ وجبت الزكاة. 

وأما المدين فهو مالك لمالٍ كوي فقد انعقد سبب الوجوب في حقه. 
والمستدلٌ يدعي أن الدّين مان من تمام السبب أو مانم من كم السبب» 
فعلية بين ذللك: 

فيقول المستدلٌ: إن الله تعالى أوجب الزكاة على الأغنياء [ق؟١]‏ بقوله 
يكهِ: ١أُمِرثٌ‏ أن آخلٌ الصدقة من أغنيائكم فأرٌدّها على فقرائكم)(2. فك من 
وجبت عليه الزكاة فهو غنيٌ الغِنّى الموجب للزكاة» ومّن لا تجبٌ عليه فليس 
بغنيٌ الغنى الموجب لها. ومالك العقارٍ وذوات الحافر وعبيدٍ الخدمة 
وثيابٍ البذلة ليس بغنيٌ عن ذلك. لأنه يحتاج إلى العقار إِمّا لسُكْناه أو 
لكرائه؛ ويحتاج إلى ذوات الحافر إما لِرُكُوبها أو لكرائهاء وكذلك العبيد. 
فلو وجبت الزكاةٌ في ذلك لاخيَلّت مصلحته؛ والزكاةٌ لا تجبٌ على وجه 
يِضُرٌ بالمالك. نعم إن ملك من أَكْريّتها أو تمائها ما تجَبُ فيه الزكاةٌ وجبت 
بشروطهاء إتاعتد عجدو اليلك كول ابن عباس أو عند انقضاء الحذل 
كقول عامّة العلماء. بخلاف السائمة فإنَّ لها نسلا يَسُدٌَ مَسَدّ ما يُخْرَجٌ منها. 
وكذلك عروض التجارة» وكذلك التقدانٍ هما في الأصل حَلِقًا للتجارة» 


)١(‏ أخرجه البخاري ١5957(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١19(‏ عن ابن عباس بلفظ: «إن 
الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فثْردُ على فقرائهم». 
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فهما قابلان للنّماء» فكنزُهما صرفٌ لهما عن الحكمة التي خُلِقًا لهاء فلا 
يُبَطِلٍ حقٌّ الله تعالى. 

ويتفاضّلان في هذا الكلام وغيره حتى يظهر حجّة كا احدعيا : إما بشهادة 
النصوص أو الأصول لرجحان اعتباره» أو اماف انرا المعاة عو 
خطبة عثمان المشهورة(١)‏ وغير ذلكء وهم(" جاريان في الاستدلال 
سؤالا وجوابًا على شروط الجدل المستقيم المبني على أصولٍ الفقه 
المحية 


فأمّا بعد تسليم التلازم فإنه يلزم من الوجوب على المدين الوجوبٌ 
على الفقير» واللازم منتفب فينتفي الملزوم؛ وهو المدَّعَى كما قالء لأنَّ عدم 
الملزوم من لوازم عدم اللازمء بمعنى أنه إذا عَدِمَ اللازمٌلَرْمَ عدمٌ أشياء» منها 
عدم الملزوم كما مرّ تقريرٌه وعدم اللازم متحققٌء وهو عدم الوجوب على 
الفقير» وهذا المعدومٌ ملزوم لعدم اللازم الأول» وهو الوجوب على الفقير» 
فإذا تحقق العدم الملزوم تحقّق العدمٌ اللازم. 


فهذا التلازم الثاني جارٍ في كل ملازم» وهو نوعٌ تطويلٍ وتكريرء لأنه قد 
تكلم أن بجوف اللازم وعلام اللازم إذا حدق حدق [وججوة العلروم و( أغننة 


)١(‏ يعني خطبته وهو محصور في القصر يستنشد الصحابة» ويذكر فضائله. فأنشدَ له 
الناس وأجابوه. أخرجه أحمد 578/١(‏ رقم .)52١‏ والترمذي برقم (599")) 
والنسائي (377/7)) وابن خزيمة (591 59-1 ؟) وابن حبان رقم (59157). قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

(؟) في الأصل: (وهي». 

إفرة زيادة ليستقيم السياق. 
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الملزوم؛ فوجودٌ هذا ملزومٌ لوجودٍ الآخرء وعدمٌ الآخر ملزومٌ لعدم هذاء 
وعلى ما ذكرناه لا يُقبَّل بعد تسليم التلازم سؤالٌ يقدحٌ في التلازم» لكن 
ل ا 0 
وهو قيام م مُقتضِي الوجوب أو عدم مانع من الوجوب على هذا التقديرء فإن 
ذلك إذا صحٌ كان كلامًا علميّا وانقطع بابُ المراوغة الذي متَحوه و ]كه 

يُثبتون الوجوب على الفقير على هذا التقدير بأدلةٍ لا تأثيرَ لهذا التقدير فيهاء 
لسري العامّة أو الأقيسة [ق17] العامة أوغيرهما من الدورانات 
والتقسيمات والملازمات العامة. وقد قال البصير بالجدل : كل تقدير لاينشأ 
منه قيامٌ مقتض ولا نفيّ معارض فإنه غير مفيد» كمن يقول: لو طلعت 
الشمسٌ لكانت السماءٌ فوقنا والأرض تحتناء أو يقول: إن كانت الشمس 
طالعة فالعبادات غير واجبة بالباقي» ويسلك هذه الطريقة. فإذا استدلٌ على 
التلازم بدليلٍ لا يختص بذلك التقدير المفروض فالوجه أن يُبَيّنَ بطلان 
دلالته حتى تنتفي الملازمة» ويُعارَضٌ بمثله من الكلام حتى ينقطع المستدلٌ 
ويتبين عجزه عن إتمام هذا التلازم الفاسد. 

أما الممائعة فلم يذكر دليلًا يدل على التلازم حتى نتكلّم على عينه؛ لم 
يبق إلا المعارضة التي سلكّها 

لكن لايقال: لا نُسلّم انتفاء ثبوتٍ النصٌ أو القياس أو غيرهما من 
الدلائل للوجوب. لأنها لو اقنضت الوجوبَ والوجوبٌ منتفي لَرِمَ ترك 
العمل بالمقتضي» وهو خلافٌ الأصل. أو لو اقتضت الوجوب على الفقير 
والمانمٌ متحقق بالاصل كزم التعارضٌ: وهو خلافٌ الأصل: وإذا ثرِكَ العمل 
بالمقتضي للوجوب على ذلك التقدير لم يكن ترك للعمل به في نفس الأمرء 
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لأن أحد الأمرين لازم» وهو إمًا عدمٌ المقتتضي في نفس الأمر أو وجودٌ 
مدلوله. لآن الحال لا يخلو عن وجوده أو عدمه. وهذا مثل ما رد به 
المستدلٌ كلام المعترض فإنه يقال هناء فيبطل كلام المستدلٌ قبل أن يَصِلَ 
إلى إبطال أسولةٍ المعترض. 

ويمكن معارضة المستدلٌ بما ينفي التلازم على وجوه كثيرة» مثل أن 
يقال: لو وجبت الزكاةٌ على المدين لما وجبت على الفقير بالنص أو بالقياس 
أو بغير هما من الدلائل. أما النصٌّ فقوله يَكِِ: «لاصدقة إلاعن ظهر 
غئّى)(2. أما القياس فلأنه لو وجبت للزم إضافة الوجوب إلى المشترك؛ 
ولا تجوز إضافته إلى المشترك لما فيه من إلغاء المناسبة التي اختص بها 
المدين» وهو ملك نصاب زكويّ حولا تامّاء فإنه مقتضٍ للوجوب بدليل 
المناسبة والاقتران. 

أو يقال: لو وجبت الزكاةٌ على الفقير على ذلك التقدير للزمَ تَرْكُ العمل 
بالنصوص المستعملة في نفس الأمر والأقيسة الموجبة للتفريق بينهماء وهو 
اختصاص صورة المدين بما يقتضى الوجوب. أو اختصاص صورة الفقير بما 
يُوجب العدمٌ. ْ 

أو يقال: لو وجبت الزكاة على الفقير على ذلك التقدير فإما أن يكون 
العدمٌ لازمًا للوجوب في الجملة؛ إلى آخر ما ذكرناه في الكت الثلاث. 

ومثل أن يقول: لو لم تجب الزكاة على المدين لوجبت على الفقير» 
يقرره بنفس ما ذكره المستدلٌ [143] من النص والقياس وغيرهما. 


.)101/( سيأتي تخريجه‎ )١( 


أو يقول: لو لم تجب الزكاة [على الفقير](١)‏ لوجبت على المدين بعين 
مَاتذكره فى الدلالة علن الوحوب علن الفقير: 

أو يقول: لو وجبت على الفقير لما وجبت على المدين بالنصٌ المانع 
من الوجوب وبالقياس وبغيرهما من الدلائل» وقد انتفى اللازم ‏ وهو 
الوجوب على الفقير ‏ فينتفي ملزومّه. وهو عدم الوجوب على المدين» 
فيثئبت الوجوب على المدين. 

إلى غير ذلك من التلازمات المناقضة للزوم المدعى» وتقريرها بمادة 
كلام المستدل» وهو مُفسِدٌ لكلامه من وجهين: 

أحدهما: أنه ينتج النقيضين. فيُعلم أنه باطل. 

الثاني: أنه إما أن يكون صحيحًا أو باطلاء فإن كان صحيحًا لزمَ ثبوثٌ 
التلازم المناقض لتلازمه فيبطل تلازمّهء وإن كان باطلا بَطَلَ الدليل على 
تلازمه. فتبقى دعوى محضة. فينقطع. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن إبطالٌ هذا التلازم الذي قد اسدُْدِلٌ عليه 
بالجدل المموه له مقامات. 

أحدها: منعٌ مقدمات دليلٍ التلازم» إِمّا منعًا مدلولا عليه أو غيرَ مدلولٍ 
عليه» و جميع النكت العامة لا بد فيها من منع صحيح. تعلبك بتاكل مضع 
المنع فمتى منعٌ منمًا صحيحًا تعذّر عليه جوابٌ المنع إلا بكلام علمي؛ 
ولسن قن غامة هذه الكت أدلة علمية لكونها باطلة فى نفسهاء وإن كان 
التلازم نفسّه قد يكون صحيحًاء ومتى عجر عن تمشية ما أثبتَّ به التلازم 


)١(‏ زيادة ليستقيم السياق: 
١‏ 


ظهرٌ فسادُ كلامه وبُطلانُ مَرامِه. ووضَّمٌ أن الذي قاله من نوع الهذيان. 
والمنوع قد تتعدَّدُ وقد تتحد, وقد يتوجة المنعٌ على مقدمةٍ على أحدٍ 
التقديرين» وعلى الأخرى على التقدير الآخر. 

الثاني: المعارضة ينا أنا تالف الكدلة تل سان تقرف "اقرع ميدن 
دلالتها على المدعى, وذلك لقلب التلازم والاستدلال بها عليه كما تقدم. 
وفتانة :شارف بتلازنات كيرة. 

الثالث: المعارضة بما ينفي التلازم أو بما يناقضه من جنس النتكت 
التي 2١(‏ استدل بها على ثبوته. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تلك 
تشارضة تعن التقدة وهنا سنارف يحنيها 

الرابع: المعارضة بدليل صحيح يدل على عدم التلازم» وهودليلٌ 
مستقلٌ في نفسه. 

وفي كل مقام من هذه المقامات قد تنوجَّهٌ أسولةٌ كثيرة لا تنضبط إلا 
بحسب المواد. ومع هذا فالمعترض في مقام منع مقدمة التلازم والمعارضة 
فيهاء فإذا انتقل إلى المعارضة في نفس الحكم المتنارّع فيه بما يدل على نفيه 
فله حنيئذٍ أن يذكر من جنس أدلة المستدل ومن غير جنسها ما شاءً. [ق15] 
فالأولٌ إبطالٌ للدليل» وهذا إبطالٌ لحكم الدليل. 

ومتى عرفت هذا تبيّنَ لك فسادٌ جميع هذا الباب» وأمكنكَ إبطالٌ نكتٍ 
هؤلاء المتلبسينَ بأدنى شيء؛ وعلمتٌ أن العاقلّ لايّرضامًا البنَّةَ ولا 
بصعي ولا يبيد العلا بقلي 


)١(‏ الأصل: «الذي». 
نض 


وقد فتح المصدّف باب الأسولة على طريقته وأخذ يجيب عنهاء ونحن 
نذكرٌ كلامّه ووجة التغليط في ذلك. 

قال صاحب الجدل(2): (ولئن قال يعني السائل : لا تجبٌ الزكاة 
على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على المديون. فنقول: لا نسلّم بأن 
المانعَ متحققٌ على ما ذكرنا من التقدير("). ولكن قال: المانع7) المستمرٌ 
واقعٌ في الواقع: وإِلّا لوجبت الزكاة على الفقير في الواقع”؟) بالمقتتضي 
السالم عن المعارض”27»» وهو المانع المستمرٌء ولم تجب فيوجد المانع. 
فنقول: ما ذكرتم من الدليل(21 وإن دل على وجود المانع على ما ذكر(") من 
التقدير [ إلا أن عندنا ما ينفيه» فإن المانع إذا كان متحققًا على ذلك التقدير» 
والمقتضي]!") متحقق. فيقع التعارض بينهماء والتعارض على خلاف 
الأصل لاستلزامه التركٌ بأحدٍ الدليلين» وهو إما المقتضي أو المانع» وما ترك 
على ذلك التقدير فذلك غير متروكٌ في نفس الأمرء لأنّ أحد الأمرين لازم؛ 


)١(‏ «الفصول» (ق7أ). 

() في الفصول: «على ذلك التقدير». 

(*) الأصل: «الواقع»» والتصحيح من «الفصول». وسيأتي شرحه في كلام المؤلف فيما 
بعد. 

(4) «في الواقع» من «الفصول»» وسيأتي (ص ١‏ 4) نقل المؤلف لهذه العبارة وفيها هذه 
الزيادة. 

)0( في «الفصول»: «المعارض القطعي». 

() «من الدليل» لا يوجد في «الفصول». 

)320ع( في «الفصول»: الذكرنا». 

(6) مابين المعكوفتين ساقط من الأصلء واستد ركناه من «الفصول». 

وو 


وهو إِمَا عدمٌ ذلك الدليل أو وجود مدلوله؛ لقيام الدليل على أحدهما. فإن 
الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه). 

قلت: اعلم أن هذا الكلام أولّا خروجٌ عن كلام العرب الفصيح فإن 
حرف الشرط إذا وُكّدَ باللام كانت هذه اللامٌ اللامَ الموطّئةً للقسمء ويصير 
الكلامٌ يطلبٌ شيئين: جوابّ الشرط وجوابٌ القسم, فيأتون بجواب القسمء 


دل مرمرع 


وهو يقد تمد كرات الشرط كقولة: <« وَلنضتا لس 4 الادر م1 
وين جه تسم مِن ريلك لُولْن 4 [العنكبوت: 1٠١‏ لإلَّين ل يده الْمْتَفِفُونَ ...4 
إلى قوله: #النغريتك 4 بنك بهم 4 [الأحزاب: .]1١‏ والمصنف كثيرًا في كلامه ما 
يقول(١):‏ «ولئن قال»» فحقه أن يقول: «لّنقولرت("2 كذا»» تقديره: والله إن قال 
لنفولن. فهو يأتي بالفاء وليس موضع فاءء ويذكر الفعل المضارع خخاليًا عن 
نون التوكيد» وذلك يدل على نفي الفعل لا على إثبات؛ كقوله: #تالله تَفكَوأ 
تزكر بَوسُفٌ » [يرسف: 40]؛ فيكون المعنى: ولئن قال كذا لا نقول له 
ا 3 
وقدذكر بعضٌ الناس لغة أن جوابٌ الشرط يَسُّدٌ مَسَدٌ جواب القسم. 
واستشهد عليه بما لا شهادة له 

واعلم أن هذا الكلام من باب منع مقدمة الدليل وهو التلازم ومعارضة 
0 الدال ا ا سي 0 


)١(‏ كذاالأصل. 
(؟) الأصل: «فلنقولن»» والصواب بحذف الفاء» ويدل عليه ما بعده. 
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ترجيح دليلٍ ثبوتٍ التلازم على دليلٍ ]١73[‏ عدّمِهء فقال السائل: ما ذكرتّه من 
الديل :وق دل عل وجوج الرها اسان النظي إنوعنة تفيل المندين فزن 
معي ما يدل على أنها لا تجب على الفقير وإن وجبت على المدين» وهي 
الأدلة النافية لوجوبها على الفقير» كقوله يَكِ: اليس فيما دون خمسة أوسقٍ 
صدقةٌ» ١7‏ و«أمرثٌ أن آخدٌ الصدقة من أغنيائكم فأردَّها في فقرائكم)(, 
واليسٌ على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ("2, ولا صدقة إلاعن ظهر 
غِئّى)240. وإذا كانت هذه الأدلة تنفي الوجوب على الفقير فد عارضت ما 
لطن و جربيا عل النقي بتقدير وجوبها على الغني المدين. 
فيا ا ول بو اي قا ا بس 0 
المقفى: ولا متتحق لرجويها على الفقير: إلا أن يهن الناش يفول: العالم 
قد يكون مانا للسبب؛ وقد يكون مانعًا للحكم فربّما يجعلون الفقر مانيًا 
للسببء. وهو المال. رئيس بجر أيضا من جهة وعدم البال لا يجساع إلى 
دانع مرو وجوه ذل كني فر عدم عدم ار م مُ المال يُضافٌ 
إلى عدم سببٍ وجووه. لا إلى وجودٍ مانع وجوده. وإن فُرِضَ صورةٌ قد 
انعد فيها سببٌ الملكء متم من الملك الذي هو سببُ الزكاة مانم فهناك 
يَصحٌ أن يقال: قامَ المانعٌ لسبب الزكاة» لكن امتناع وجوب الزكاة على الفقير 
أعم من هذه الصورة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1509421541411405(‏ ومسلم (941/4) عن أبي سعيد الخدري. 
(0) سبق تخريجه (ص7517). 

(*) أخرجه البخاري )١574 21١5577(‏ ومسلم (487) عن أبي هريرة. 

(4) سيأتي تخريجه (ص/10). 


م 


ثم الذي يدل على عدم الزكاة عليه النصوصٌ والإجماع» وهذه الأدلة لا 
نكاة تسكى إلا تواق وجوت الؤكاة: 

وبالجملة فهذه مُسْاحَّة لفظية» وهذا الكلام من المعترض إذا لم يثبت 
التلازم بطريق مفصّل كلام صحيحء وذلك أنه لا يقول: لا يخلو إمًا أن يكون 
المقنضى لوجوبها على الفقير بتفدير الوجوب على المدين واقمًا أو غير 
واقع» فإن لم يكن واقعًا انتفى الوجوب. وإن كان واقعًا والنافي للوجوب 
أيضًا واقعٌ لزِمَ التعارض بين المقتضي والمانع» وهو خلاف الأصل. فإن 
قال: المانع ليس بمتحقق على هذا التقدير» قيل له: والمقتضي ليس بمتحقق 


و 
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على هذا التقدير» فإن ما لزم من أحدهما لزمٌ من الآخرء فليس نَفَيُ تحقق 
أحدهما حدَّرًا من المعارضة بينه وبين الآخر أولى من العكس. وهذا الكلام 
يمكن تقريره من وجوه كثيرة. 

قال المستدل: هذه الأدلة تفي الوجوب على الإطلاق» وهذا مسلّم 
ولكن لِمَّ قلت: إنها تنفيه بتقدير وجوبها على المدين» ثم تارةً يُمِكِنْه منعٌ 
وجود ما يفي الحكم مطلقا على ذلك التقدير وهذا يتوجّه إذا ادعى السائل 
مانعًا من قياس أو تلازم ونحو [ق17] ذلكء وتارةً يقول: لا أسلَّم دلالته» مئل 
أن يكون النافي للوجوب نضا ونحوه؛ فلا يمكن منعٌ وجود النصّ لكن مَنْعٌ 
دلالتِه على الوجوب. إما بمنع كونه مرادًا من النصّ أو بمنع كون اللفظ مفيدًا 
له في الجملة» أو نحو ذلك من دلالات الألفاظ. 

وإنما توجّه مَنْعٌ النافي على ذلك التقدير لأن تقدير وجوبها على المدين 
جاز أن يكون واقمًا في الواقع» وجاز أن لا يكونٌ واقمًاء والدال على الحكم 
دال على ثبوته على كل تقدير لا ينافيه» أما على كل تقدير سواءٌ كان واقعمًا أو 
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جوائب ربز ار جار وما ئاضن بصع لأنه ما من دليل على 
الحكم إلا ويمكن أن يُفْرَصَ معه وجوةٌ ما ينفيه؛ ثم يقال نذا الددوكال 
على كل تقدير» وهذا من جملة التقديرات» وذلك التقدير يمنع وجوة 
1 ل ل ا يكل 
ا 

وأمثلةٌ هذا الكلام المزيّف الذي لا يقوله عاقل كثيرة حتى يتمكن من 
ترلد يتيك القلقبايا لمكا مقع يي التراكنيت سايقو يقل نري 
الصلاة والزكاة والصيام والحج واجبةٌ بالأدلة الموجبة» وهي مُوجِبَةٌ لها 
على كل تقدير؛ ومن التقديرات: عدمٌ بعئة رسولٍ وعدمٌ نزول(1) القرآن» 
٠‏ 07 و 000 
فيجب ثبوتها على تقدير عدم الرسول. 

أو يقول: لا يجب شيءٌ من العبادات؛ للأدلة الدالة على براءة الذمّة 
0 
وخلوها من الوجوب. وهذا الدليل ثابت على كل تقدير» فيجب العمل به. 

ع 2 001 

أو يقول: لا يجب القصاص على الجاني ولا الحدٌ على المجرم. لأن 
القَودَ والحدٌ ضررٌء فيكون منتفيًا بالأدلة النافية للضررء فإنها ثابتة على كل 
تقدير. 

وهذا أهونٌ مما قبله. لأن تقدير القدل العمد والإجرام ليس مقتضيًا 
بنفسه لشبوتٍ العقوبة» بخلاف اقتضاء الوجوب وجود الرسول. وكون النافي 
للوجوب مشروطا بعدم الموجب. 


)١(‏ في الأصل: «ترك). 
ذا 


ومثل هذا أن يقال: السماوات والأرض لا تَفسّد أبدَاء لأن المقتضِيّ 
لصلاحها موجودٌ وذلك ثابتٌ على كل تقدير» حتى على تقدير وجود آلهةٍ 
أخرى. 

وكذيف ل تحال نرطي واسكول رهن من سعدا اسفن 
امتناع الملزوم يُوجب امتناعً اللازم, يَرِدُ عليه هذا السؤال الفاسد(١2»‏ فيقال: 
لا يستحيل اللازم على تقدير وجود الملزوم,؛ لأن المقتضيّ لصحة اللازم 
وجوازه قائم؛ وذلك [183] مقتض له على كل تقدير» وفرضٌ وجودٍ الملزوم 
أحد التقديرات. 

وهذا كلام لا يخفى على أحدٍ بطلاتّه» ووجة التغليط فيه أنه جعلٌ الأدلة 
الموجبة أو النافية دالةَ على [كل] تقدير» فيقال له: لا تُسلَّم دلالتها على كل 
تقدير» لكن على كل تقدير واقع؛ أو على كل تقدير لا ينفي الدليلٌ الدالٌ» أو 
لا ينفي مدلوله أو الشيء الثابتَ. أو يُقال: المنتفي ثابتٌ أو منتفي(21 على كل 
تقدير لا يُنافي ثبوته أو انتفاءه» أو على كل تقدير جائز في نفس الأمر على ما 
سيأتي تحريرٌ المغالط هنا في استصحاب الواقع. 


ثم نقول: أثبث أن هذا التقدير واقعٌ أو جائرٌ في نفس الأمرء أو أنه غير 
مُنافى 9 | 5 حب» ولا يَقَدِرٌ أن يُثبِتَ دلالة الأدلةٍ على كل تقدير» ولا 
على هذه التقديرات النافعة. 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل. 
(؟) كذا في الأصل بالياء» وهو جائز فصيح. 
(*) كذاالأصل. 
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فهذا موض ضع المنع الذي يتقطع فيه المغالعة» بل يقير المستدلٌ أن بيت 
أن الأدلة إنما تدلٌ على بعض التقديرات دون بعضي [من] وجوه لاتعة تعد ولا 
6 من نحو ما ذكرناه. وإذا كانت إنما تدلّ على بعض التقادير لم قلت: 
إن تقديرٌ وجود الملزوم من التقادير التي يدل الدليل النافي للازم معهاء ولا 
تقدر على ذلك إلا بأن ثبت . أن الأدل كذل هيه جملة الأمور الواقعة في 
الواقع» وإذا استدلّ على وقو رع الملزوم كما هو مذهبه كان غصبًا لمنصب 
الاستدلال» وهو غير مقبول كما تقدمء بل هو أردأ منه. لأنه في مقام 
المعارضة. لا في مقام الممانعة» ولم يكن إتمام معارضته إِلّا بإبطال مذهب 
المستدل؛ فكأنه قال: إن صحَّ مذهبك فَسَدتْ معارضتيء وإن قَسَّدَ مذهيّك 
صَحَّتْ معارضتيء فأنا أبطِل مذهبّك لتصحيح معارضتي 

فيقول له المستدلّ: لو أفسدت مذهبي لكنت غنيًا عن المعارضة؛ وإذا 
كانت المعارضة لا تتم إِلّا بإبطالٍ مذهبي» وإبطالُ مذهبي لا يتم إلا بدليل» 
وذلك الدليل معارضة مستقلة بنفسهاء كان ذِكْرٌ المعارضة كلامًا ضائعًاء أن 
مالأيدلٌ على النحكم إلا بمقدمة تدل على الحكم بنفسها لايكون ليك 
على الحكم. فتكون قد عارضتٌ بغير دليل ولا شبهة» وهذا من أقبح 
المعارضات. 

ثم إنك جعلتَ الدليل على صحةٍ المعارضةٍ بطلانَ قولي» وجعلت 
المعارضة دليلًا على بطلانٍ قولي؛ فجعلتٌ كل واحدٍ منهما دليلًا على 
دح والعل بالموارك كرتشم على الحم الاير فيكون العلم بكلّ منهما 
موقوفًا على العلم [ق4١]‏ بالآخرء فلا يحصّل العلمٌ بواحدٍ منهما. 

ثم إنك جعلتَ مطلوبّتك وهو إبطال مذهبي مقدمة في الدلالة على 


ا 


إطلانهة وعدا المظلوت سقدمة فى التدليل هو التسادرة غك التطلوبة 
وهو من أفسد أنواع الشَّكَّبِ والجدل الباطلء لأنّ المصادرات هي المبادئ 
التي تَضْدِّر في العلوم» فتكون إمّا بديهيّة أو مسلّمةَ أو مدلولًا عليها في علم 
آخرء فإذا جعلتٌ المطلوب مصدرًا فى إثبات نفسسه كنت قد جعلتٌ الدليلٌ 
١‏ 

نفس المدلولء والمعلومً نفس المجهولء. والموجب نفس الموجّبء وفي 
هذا ما فيه. 

أو بأن يبت أن تقدير الملزوم لا يُنافي قيام المانع للوجوب على الفقيرء 
وهذا إذا بيه بطريقه كان كلامًا صحيحًا فى الجملة» وهو مقبول. 

وإن قال: تقدير الملزوم جائرٌ لوقوع الخلاف فيه» والدليلٌ دال على كل 
3 
لق ل نه عد عم د عر ان له 
الجواز لفظً مشترك وهذا عندنا غيرُ جائز بأحد المعاني. وسيأتي إن شاء 
الله تعالى تحقيق الكلام فى هذا فى الاستصحاتس2)2(0. 

سحفيق لحز م في هذا في : 

وهذا الذي ذكرناه قد تضمنّ بيانَ قولٍ المستدل: «لا نُسلّم أن المانمَ 
يتحقق على ما ذكرنا من التقدير)؛ وهو من صحيح. وله أن يُوَجّههء ولا 
اعتراض عليه إلا أن يُبِيّنَ أن نفس تلك الأدلة توجب الزكاة على ذلك 
التقدير» وهذا لا سبيلٌ إليه إلا ببيان تصريحها بذلك التقديرء لعدم المنافاة 


)١(‏ انظر ما سيأتي (ص078). 


يكون قد دخل في فقه المسألة. أو ببيان وقوع ذلك التقدير. وذلك غير 
مقبول. لكن كلام المستدلٌ إنما يصمح إذا كان قد بين التلازمٌ بطريق صحيح» 
وهو أن يبيّن أن الوجوب على المدين يُنافيه ا موجب لها على الفقير أو 
عدمٌ مانع من وجوبها على الفقير» ؛ أما إذا استدلٌ على وجوبها على الفقير 
على ذلك التقدير بدليل ليس بينّه وبين ذلك التقدير مناسبةٌ» بل يدل على 
الوجوب مطلقاء فهو كلامٌ فاسدٌ غير مقبولٍ كما قدمناه» وحينئنٍ يكون كلام 
المعترض سديدًاء فإِنَ له أن يُمانِعَه ويُعارضٌ كلامّه بجنس كلامه. فإن النظم 
الواحد إذا تبيّن أنه...(21 عَلِمَ [أنه] باطل. 


قال السائل("): «المانع المستمر واقمٌ في الواقع» وإلا لوجبت الزكاةٌ 
على الفقير ف في الواة قع بالمقتضي السالم [ق ]عن المعارضء وهو المانع 
الفسعين زلم تجب فيَوجّد المانع». 

قلتٌ: اعلم أن المصنف قَبِلّ هذا السؤال؛ وتفسيره أن قال: المانمٌ 
لوجوب الزكاةٍ واقعٌ في الواقع» فليس لك أن تمنع وقوعّه على تقدير تَفْرِضْه 
أنت» لأنه إما أن يكون المانع واقعًا أو غيرٌ واقع فإن كان واقعًا فهو المدعى؛ 
وإن كان واقعًا كان مانعًا على تقدير وجوب الزكاة على المدين» لأن وجوب 
الزكاة على المدين لا يرفع الأمورٌ الواقعة» وإن كان غيرٌ واقع فلا مانعَ من 
وجوب الزكاة على الفقير» والمقتضي لوجوبها موجود. وهو الأدلة الدالة 
على وجوبهاء أو الحِكّم المناسبة من وجوبهاء أو الأسباب المتضمنة 
لحكمة وجوبهاء فيجب العمل بالمقتضي لوجوبها السالم عمًا يعارضه. وهو 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل. 
(؟) «الفصول» (ق5أ). 
١‏ 


المانع المستمر في الواقع؛ فتجب الزكاة على الفقير لو كان المانع غير واقع. 
لكن الزكاة غير واجبة عليه فالمانع واقع في الواقع» فهو واقع على ذلك 
التقدير» فيكون موجودًا. 

هذا تقرير هذا السنؤاله وقد قله المضتف واجانغيةه وهو ميد عبان 
استصحاب الواقع كما سيأتي بأن يقال: كان. فيستمر على التقدير» لأن هذا 
التقدير ممكن» لأنه لا يخالف الإجماع. 


وهذا السؤال إذا ثبت التلازم بطريقه الصحيح فإنه باطل من وجوو(', 
فلا يقبلء ولا يحتاج إلى المعارضة بينه وبين غيره. إلا أن يبيّن حصول 
المانع على ذلك التقدير. وأما بمجرد استصحاب الواقع فلا. 

أحدها: قوله «المانع المستمر واقع في الواقع». 

قلنا: هذا مسلّم» ولكن لِمَ قلتّ: إنه واقع على تقدير وجوب الزكاة على 
المدين» وذلك أنه إنما يثبت أنه مانعٌ على هذا التقدير إذا كان التقدير من جملة 
الأمور الواقعة» ولا يُمكنه بيانُ ذلك إلا بِعَضْبٍ منصب الاستدلال» فلا يلزم 
من كونه واقعًا في الواقع كونّه واقعًا على تقدير ليس من الأمور الواقعة. 

الثاني: أن هذا التقدير تقدير غير واقع» لأنه قد ثبت بالملازمة المتقدمة 
التي(" سَلَّمّ المعترضٌ دلالتها أنه لو وجب على المدين لوجب على الفقير 
ولم يجب على الفقير فلا يجب على المدين» فلا يكون الوجوب على 
المدين واقعًّاء بل يكون محالا لاستلزامه المحال. وإذا كان تقديدًا ممتنعًا 


)١(‏ الأصل: «وجوب) تحريف. 
(؟) الأصل: «الذي». 
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غير واقع لم يلزم من كون المانع مانعًا في الواقع أن يكون مانعًا على تقدير 
خروان براك لقم المواك كر الجر لبوا كار 
# وان ف فيمآ إِهة ِل مه لْمَسَرَمَا * [الأنبياء: لق]] وتقدير وجوبهنا على 
المذين جح ال لمافز كتوم معد ان 4 كن مارم روانقا في الرانع وهلها 
يخال وإنمالرم ذلك بعين قرفا وجوها على المدين وهو مال لمابيه 
المستدل. فتَفطّنْ لهذاء فإن به تنحلٌ مثلٌ هذه الأغاليط. 


وبيان ذلك أن وجوبها على الفقير» فيستلزم وجوبها على الفقير7, 
بواوروع الأمر رايم وهر لماع صن وخر بين كابير محال فذاك 
محال. وبهذا يد يتبيّن أن المانع ليس بمانع على تقدير وجوبها على المدين؛ 
وأنه إن كان واقعًا في الواقع لا ب يمتنع أن يَفْرّض عدمٌ وقوعه على تقدير غير 
واقع بل محالٍ باطل. 

فإن قال: لا نُسِلّم أن هذا التقدير غير واقعء أو أنا أقيم الدليل على أن 
هذا التقدير واقع. 

قلنا: قد مرّ التلازم الدال على عدم وقوع هذا التقدير» فلا يُسمع منك 
إقامة الدليل فى ضمن الممانعة على خلافه؛ لأنه عَصْبٌ أو أردأ من القصب. 

فإن قيل: لا يمكن المستدلٌ أن يمنع الوجوب في نفس الأمر بالمانع في 
نفس الأمر كما ذكرتم مع منعه كونٌ المانع مانعًا على ذلك التقدير» لأنه 
يجوز أن يكون المانع على ذلك التقدير إنما انتفى لانتفاء المانع في الواقع» 


)١(‏ كذا في الأصلء» ولعل الصواب حذف عبارة «فيستلزم وجوبها على الفقير» وكأنها 
تكرار. 
و 


وذلك بأن يكون انتفاء المانع المستمر على التقدير منافيّا للمانع الواقع 
ومضادًا له فلا يَصحٌ الجمع بين انتفاء المانع المستمر وبين المانع الواقع 

قلنا: هذا الجائز معارّضٌ بمثله. فإنه يمكن أن لا يكون المانع الواقع 
منافيًا لعدم المانع المستمر» بل يكون المانع الواقع مانعًا في نفس الأمرء 
وليس هناك مانعٌ مستمرٌ على التقدير» وإذا كان كل واحدٍ من الأمرين جائرًا 
احتاج المعترضٌ أن يبين ثبوتٌ أحد الأمرين» وإن كان المانع مانعًا(١»‏ على 
ذلك التقدير وأنه مستمره وحينئظٍ فلا بد له إذا استتصحب الواقع أن يبيّن أن 
هذا التقدير لا ينافي قيامَ المانع من الوجوب على الفقير» فيبيّن أن ما يمنع 
الوجوب على الفقير لا يمنع الوجوب على المدين» كما بين المستدلٌ أن ما 
يوجب على المدين يوجب على الفقير. وإذا بيّن ذلك بطريقه الفقهي كان 
كلامًا مسموعًاء وأمّا بمجرد استصحاب الواقع مع جواز منافاة التقدير وعدم 
منافاته ففيه نظرٌ. وتمامٌ الكلام في هذا يأتي إن شاء الله في الاستصحاب. 

الثالث: لا نسلّم أن المانع المستمر واقعٌ في الواقع 

قوله: الو لم يكن واقعًا لوجبت الزكاة على الفقير عملا بالمقتتضي 
السالم عن المعارض». 

قلنا: لانْسلّم أن ههنا ما يقنضي وجوب الزكاة على الفقيرء ولم يذكر 
دليلًا على ذلك وإنما أخذه مسلّمًا وهو غير مسلّم» وذلك لأن انتفاء الزكاة 


عن الفقير لعدم المقتضي» وهو ملك النصاب الزكوي, لا لوجود مانع [ق؟؟] 
من الوجوب. وقد تقدم بيان ذلك. 


)001 الأصل: «مانع». 
: 


ثم نقول: ما يعني بالمقتضي لوجوب الزكاة؟ 


إِمَا أن يعني به النصّء فالنصوص كقوله: حُذْ من أَمَوِمَ © [التوبة: *10]» 
وقولبيسة انفضا ين علك تامكتيكز وكا نالك ين الأنس 4 


1 


[البقرة: 01007 #وَالدر يَكْترُور الذَّهَبٌ وَالْفْضَةَ #4 [لتربة: :م 
والأحاديث النبوية في الزكاة لا يتناولٌ شي منها الفقيرَ بالإجماع. 

وإن عَتَى به الإجماعٌ فلا إجماعً. 

وإن عَنَى به المناسبة فلا مناسبة في إيجاب الزكاة على فقيرء إذ الزكاة 
وجبت شكرًا لنعمةٍ المال ومواساةً للمحاويج» فمن لا شيء لديه كيف يجب 

وإن عَنَى من مَلَكَ نصابًا غيرَ زكويّ» فلا نُسِلَّم أن المقتضيّ موجودٌ في 
حقّهء إذ المقتضي هو ملك المال الزكويّ الذي بيّنه الشارع جنسًا وقدرًا 
بشهادة النص والإجماع والقياسء ولو كان ذلك مقتضيًا لعَمِلَ عمله. فإنه لا 
مانع من الوجوب. وإنما انتفاء الوجوب لانتفاء مقتضيه لا لوجود مانعه. 

وقد ظهر بهذا التقدير سر تلك المناقشة في لفظ «المانع»» فإنه مشترك 
بين ما يدل على عدم الحكم وبين ما يمنع ثبوت الحكم الذي انعقد سببه 
وأخدّه بالاشتراك ‏ حتى راج له هنا اعتقال الخصم_لَبّس عليه أن المقتضي 
لوجود الزكاة قائم في حق الفقير» وإنما امتنع لوجود المانع» فإذا قدر عدمٌ 
المانع عَمِلَ المقتضي لوجود المانع» فإذا قدر عدمٌ المانع عَمِلَ المقتضي 
عملّه. وهذا ممنوع كله. فلو قيل: ليس المانع لوجود الزكاة موجودًا على 
هذا التقديرء وهذا التقدير واقع لم يكن بيده ما يوجب الزكاة. 


مه 


وأما إن أثبتَ التلازم بدليلٍ عام فإن هذا السؤال صحيح كما تقدم؛ وكما 
أبطلنا به السؤال ينعكس على المستدلء فإنه إنما قرّر كلامه بمثل هذاء 
فلذلك قَِلَ الجدلِي هذا السؤالٌ وسلّم صحةً المعارضة؛ وذلك لأن 
النميكدل لما ايك الو حرف فاق الشديرينا يدل علث مطلفا كان للمسترفن 
أن ينفيه على التقدير بما ينفيه مطلقاء بل كلامّه أظهرٌ لأنه متدفي في نفس 
الأمر. 

فقال صاحب الجدل(١):‏ افنقول: ما ذكرتم من الدليل() [وإن دلّ]7) 
على وجود المانع على ما ذكر(؟» من التقدير, لكن”*2 عندنا ما ينفيه» فإن 
الماع لو(21 كان متحققًّا على ذلك التقدير والمقتضي متحققء فيقع 
التعارض بينهماء والتعارض على خلاف الأصل لاستلزايه الترك بأحد 
الدليلين» وهو إما المقتضي أو المانع» وما ترك على ذلك التقدير فذلك غير 
متروك في نفس الأمرء لأن أحد الأمرين لازم وهو إمًا عدمٌ ذلك الدليل أو 
وجود مدلوله؛ لقيام الدليل على أحدهماء فإن الحال لا يخلو عن وجود 
ذلك الدليل في الواقع أو عدمه». 


فيقال: هذا الذي ذكرنّه من الدليل على وجود المانع من إيجاب الزكاة 


)١(‏ «الفصول» (ق5أ- ب). 
هع «من الدليل» لا يوجد في «الفصول». 
() الزيادة من «الفصول». 
(:) في «الفصول»: «ذكرنا». 
)0( في «الفصول»: (إِلّا أن». 
30( في «الفصول»: (إذا». 
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على الفقير على تقدير إيجابها على المدين مُعارّضٌ بما يدل على نقيضِه 
فإنه إذا كان المانع موجودًا [ق؟] والمقتضي موجودٌ على ماذكره المستدل 
من النصٌ والقياس أو غيرهما- فقد تعارض في حق الفقير المقنضي 
لإيجاب الزكاة والمانع لهاء وتعارض الأدلةٍ على خلاف الأصلء لأنه يلزم 
تركُ العمل بأحد الدليلين. ورك مدلولي الأدلةِ على خلاف الأصل؛ لأنَّ 
الدليل حقه أن يَطَّردَ في اقنضاء مدلوله؛ فلم المدلولُ منه حيث وُجد؛ 
والأصل إعماله لا إهماله فإذا تخلف عنه مدلوله لمعارض١(١2‏ فقد الف 
الأصل. 

برضا روك برضن صر اق االخرعية وا جره اتافدرييوية 
يفضي إلى الجهل أو الخطأء لأن من سمعٌ الدليلين ولم يترجح عنده 
عمد عماجي ترك اليا بويت اجدهن دوعر اماه 
مضمونّه وعمل به؛ وربما كان هو المرجوح. فيُقضي إلى الجهل 
والخطاء(2 وإذا لم يتعارض تزول هذه المفسدة. والأصل عدمٌ ما يقتضي 
وقوعَ مفسدةٍ في الآدلة الشرعية. 

وأيضًا فإن أقل كرات الدليل أن يكون ديت يقند السر فَغدة الطن 
المدلول عليه والأغلب عليه وقوع مدلوله» فإذا تعارض الدليلان لَزْمَ ترك 
أحدهماء فيلزم مخالفة الأعم الأغلب إلى الأشدّ الأندر وإخلاف الظن 
الغالب» وهذا على خلاف الأصل. 


)١(‏ في الأصل: «المعارض». 
(؟) كذافي الأصل ممدودًاء وهو صواب. 
/وء5 


وإنما قلنا: إن التعارض يُوجب ترك العمل بأحدهما لأنه إذا تعارض 
المقتضي للوجوب والمانع منه» فإما أن يكون الوجوب ثابئا أو لا يكون. فإن 
كان ثابنًا فقد ترك العمل بالمانع» وإن لم ب يكن ثابنًا فقد ترك العمل بالمقتضي. 
ولأنهما إذا تعارضا فلا بد من ترجيح أحدهما على الآخر ضرورةً امتناع 
تكافؤ الأدلة» وحييِذٍ فقد ترك العمل بكل منهماء لأن مقتمّى كل منهما 
العمل بمدلوله عينّاء فإذا ير بينه وبين غيره فهو ترك العمل بكلّ منهما. 

ويمكن أن يقال في جواب هذه الأشياء: إن شرط كون الظنّي دليلا 
اذام حا يساره ا درجم علبة ناذا تعد الر العم ققد يطل قرط كرقه 
دليلاء فلا يكون دليلاء ولا نكون قد تركنا العمل بدليل. 

وفي هذا بحوثٌ دقيقة ليس هذا موضعهاء لكن قرّرنا ما ذكره المصنّف. 
فلو كان المانع ثابنًا له في ذلك التقدير لزم مخالفة الأصل من الوجوه 
المذكورة» وإذا عُورض من المعترض في دليله توقفت دلالته؛ فيسلم دلييل 
المستدل الأول. 

ثم أجاب عن سؤالٍ مقدَّره وهو أنه إذا لزم من التعارض ترك العمل 
بأحد الدليلين» وهو المقتضي لوجوب الزكاة على الفقير والمانع منهاء فقد 
بَطَلَ أصلُ الاستدلال. لأنه إذا تُرِك العمل بالمقتضي لوجوب الزكاة على 
الفقير» ثْرِكَ العمل به في وجوبها على المدين بطريق الأولى؛ فلا يصحٌ 
حينئبٍ [ق 1] قوله: «لو وجبت الزكاة على المدين لوجبت على الفقير» لترك 
العمل بما أوجبه عليهماء وإن تَرّك العمل بالمانع للزكاة على الفقير لم يصحٌ 
قوله: «ولم تجب على الفقير»» لأنه حينئذٍ قد قام المقتضي لوجوبها عليه من 
غير مانع» فتجبٌ عليه. فإذا ترك العمل بأحد الدليلين لزمً إبطال إحدى 


0 


مقدمئّي الدليل» وذلك مُبِطِلٌ للدليل. فهذا سؤالٌ على لزوم التعارض بقولٍ 
هو لازمٌ للمستدلٌ كما هو لازمٌ للمعترض. 

وقد يقول المعترض: لا نسلَّم أنه إذا انتقّى ترك العمل بأحد الدليلين 
يفي ترلكُ العمل بهماء لجواز كونه متروكًا في نفس الأمر. 

وأجاب عن هذا السؤال بأنا وإن تركتا العمل بأحدهما على تقدير 
وجوبها على المدين» فلا يكون تركًا للعمل به في نفس الأمرء والمستدلٌ 
إنما التزم العمل بما هو دليلٌ في نفس الأمر ولم يلتزمه على تقدير وجوبها 
على المدين» فإن هذا التقدير غير واقع عنده» بخلاف المعترض فإنه يلزمه 
العمل بما هو دليل على هذا التقدير» وهو غير ممكنء فيلزم مخالفة الأصل. 

وهذا معنى قوله: «وما ترك على ذلك التقدير فذلك غيرٌ متروك في نفس 
الأمر». أي وما ترك على تقدير وجوبها على المدين أو ما ترك على تقدير 
تعارض الدليلين الناشئ من تقدير الوجوب على المدين غيرٌ متروكٌ في 
نفس الأمرء لأن ذلك الدليل المانع من وجوبها إما أن يكون موجودًا في 
نفس الأمر أو معدومّاء فإن كان معدومًا لَْمَ عدم مدلوله» وحينئذٍ لا يكونٌ كع 
دليلٌ» فلا يكون قد ترك العمل بدليل. وإن كان موجودًا في نفس الأمرلزمَ 
وجود مدلوله» لأنْ ما هو ثابت في نفس الأمر لابدّ من وقوعه. وإذا كان 
مدلوله موجودًا لم يكن قد ترك العمل؛ لكن وجود مدلوله في نفس الأمر 
موجودٌ مع الأمور الواقعة في نفس الأمرء والواقع في نفس الأمر عدمٌ 
الوجوب على المدين» فلا يكون المستدل قد ترك العمل بشيء من الأدلة. 

وهذا معنى قوله: «لأن أحد الأمرين لازم» وهو إما عدم ذلك الدليل 
- أي الدليل النافي للوجوبء أو يعني به مطلق الدليل» سواء كان موجبًا أو 
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نافيًا ‏ أو وجودٌ مدلوله لقيام الدليل على أحدهماء فإن الحال لا يخلو عن 
وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه». 

وهذا كما بيّناه فإنه لابدَ من أحد الأمرين في الواقع: وجود الدليل» 
فيلزم وجود مدلوله» وهو أحد الأمرين. أو عدم الدليل» وهو الأمر الثاني. 
وعلى التقديرين فلا ترك للدليل؛ والله أعلم. 

وريّما قرروا هذا على وجه آخرء وهو أن السائل يقول: لا أسلّم أنكم إذا 
احترزتم عن ترك العمل بأحدهما على هذا التقدير فقد انتمّى المحذورٌ 
اللازمٌ من تركهماء فإنه لا بد من تركٍ أحدهما في نفس الأمر ضرورةً امتناع 
اجتماع [ق5١]‏ مقتضاهما. 

فيقال له: بل هو غير متروك في نفس الأمرء لأن أحد الأمرين لازم؛ 
وهماعدمٌ ذلك الدليل المتروك على هذا التقدير أو وجود مدلوله. لأن 
الضرورة وذلك الدليل يوجب لزوم أحدهماء وذلك لأنه إما أن يكون 
موجودًا أو لا يكون. وهذا معلومٌ بالضرورة؛ فإن لم يكن موجودًا لم يكن قد 
ترك الدليل في نفس الأمر بالضرورة» وهو أحد الأمرين؛ وإن كان موجودًا 
فهو يقتضي ثبوت مدلوله» وهو الأمر الآخرء فثبت أن الدليل يقتضي ثبوتَ 
أحدهما. ولسنا ندّعي تحققٌ أحدهماء وإنما ندَّعي قيامَ الذلدن على اعلدسنا: 

فإن قال المعترض: التركُ لازم على ذلك التقدير» ولا يلزم من انتفائِه 
في نفس الأمر انتفاؤه على ذلك التقديرء فأنا لا أسلَّم انتفاءه على ذلك 
التقدير إن لم يثبت عدم التقدير» وأنتم تذعون انتفاءه على ذلك التقدير. 

قيل له: هذا منمٌ على تقدير لا يَضُرِّنا منعه. وذلك لأنَ اللازمَ على ذلك 
التقدير لازم في نفس الأمر إن كان التقدير واقعًا في نفس الأمر بالضرورة» 


ل ها 


وهو غير لازم في نفس الأمر إن كان التقدير غير واقع في نفس الأمر 
بالضرورة» وحينئلٍ فإما أن يكون التقدير ثابتًا أو منتفيّاء فإن كان منتفيًا لزمَ 
المدّعَى» وهو عدم الوجوب على المدين؛ وإن كان ثابنًا لزمَ التعارضُء وهو 
٠. « 3 0‏ 0 و 5 4]اى .« 0 ف 
منتفي بما ذكرناه» فالمدعى ‏ وهو عدم المانع على ذلك التقدير ‏ ثابت على 
التقديرين: تقدير ثبوتٍ التقدير وتقدير انتفائه» فليس يضرّنا بعد ذلك منع 
ثبوتٍ التقدير في نفس الأمر. 

وربما أجابوا عن هذا بأن ما ذكرنا من الدلائل يدل على انتفاءٍ اللازم 
على تقدير الوجوب على المدينء فإذا انتفى اللازم لزمٌ اتتفاء ذلك التقدير 
الذي هو الملزوم. 

واعلم أن التلازم إن ثبت بطريق صحيح لم يَرِدْ هذا الكلامٌ وأما إن 
ادعاه وأثبته بالأدلة العامة فكلامٌ المعترض صحيح. وهذا الجواب فاسدء 
وذلك أنه يقول: : ما ذكرت من الدليل وإن دلَّ على عدم المانع» لكن عندنا ما 
هوجوو نإنه لبر لم يكن مور فأشكاق لاق الديى بتانةذلنات 
التقدير مانعًا من الأمور الواقعة في الواقع» فيكون باطلا. 

أو يقول: المانع إما أن يكون واقعًا على ذلك التقدير أو(١2‏ ليس بواقع؛ 
فإن كان واقعًا ثبت انتفاءً الوجوبء. وإن لم يكن واقعًا على ذلك التقدير 
لاستلزام وقوعه رفم الأمور الواقعة» وما استلزمٌَ رفع الواقع فهو غير واقع. 
فيلزم أن لا يكون [ق17] واقعًاء وهو المطلوب. 


000( الأصل: «و). 


لمك 


أو يقول: أحد الأمرين لازم: إما ثبوث مانعيّة المانع على ذلك التقدير» 
أو انتفاءً ذلك التقديرء وأيُّهما كان حصل المطلوبُ. وذلك لأن ثبوت 
المانعيّة واقعٌ في الواقع» فإن كان واقعًا على ذلك التقدير فهو أحد الأمرين؛ 
وإن لم يكن واقعًا على ذلك التقدير كان ذلك التقدير غير واقعء لأن وقوعه 
ملزومٌ عدم الأمور الواقعة» واللازم مندفٍ فالملزومٌ مئلّه فثبتَ أن ذلك 
التقدير غير واقع على تقدير عدم وقوع مانعية المانع» وهو الأمر الثاني. 

وله أن يُعارصّه بنحوٍ آخرء فيقول: ما ذكرته من المقتضي للوجوب على 
ذلك التقنيز وإن ول على الويحزت: كن تنا نا بيولاف أنه لكان 
المقتضي واقعًا على ذلك التقدير لَزِمَ المعارضة بيه وبين النافي المستمرٌ في 
الواقع» وتعارضٌ الأدلةٍ على خلاف الأصل. 

وله أن يأتي بنحو آخرء فيقول: وقوعٌ هذا التقديرإمًا أن يثبتَ معه 
التعارض بين المقتضي والمانع أو لا يثبتء فإن ثبت بَطَلّ كلامٌهء وإن لم 
يثبت كان ذلك التقدير رافعًا للتعارض الواقع في نفس الأمرء فإن التعارض 
واقم في نفس الأمرء لأن المانع واقمٌ في نفس الأمر بماذكرت. وأما 
المقتضي فإن كان ثابتا في نفس الأمر فقد ثبت الأمرّء وإن لم يكن ثابنًا في 
نفس الأمر فإنما يكون مقتضيًا للوجوب على ذلك التقدير» وحينئظٍ فهو 
تقدير ينشأ منه قبام مقتض أو نَفْيْ مُعارض» ونحن إنما نتكلم على تقدير 
يستدل معه بالأدلة العامة. 

وله أن يقول: الموجب والمانع ثابتان في نفس الأمرء فلا يَضُرٌ التزامه 
على هذا التقدير» لأن الأصل النافي للتعارض إنما يُعمل به عند عدم تحقق 
التعارضء أما مع تحققه فلا. 


لده 


أو يقول: لأن هذا التقدير لا يرفع الأمور الواقعة» لأنه لو رفعها كان 
باطلاء فهو المطلوب. 
أو يقول: إن كان باطلا بَطَلَ المدَّعَى» وإن ادعى ثبوتّه فهو مستلزمٌ لي 
التعارض الواقع؛ وما لزمَ منه إبطالٌ الأمور الواقعة فهو باطلٌ» فثبوتٌ التقدير 
1 
باطل. 
وإذا فهمتَ حقيقة الأمر فلك أن تُركُبَ تركيباتٍ كثيرةً من جنس تركيب 
المستدل يُعلمَ بها أن الجميع باطل. 
واعلم أنه يمكن إِبطالُ كلام المستدلٌ من وجو كثيرة: 
منها أن يقال: تعارضُ الدليلين أكثر ما فيه ترك العمل بأحدهما على 
ذلك التقديرء وهو تقدير وجوبها على المدين» فليس لك أن تَفِرّ من هذا 
الترك بقولك: المانع لا يكون مانعًا على هذا التقدير؛ لأن هذا تصريحٌ لترك 
العمل بالدليل الظني على هذا التقدير» فكيف تترك العمل بالدليل حَدَّرًا من 
ترك العمل بالدليل؟ فأنت في هذا [ق7؟] «كالمستجير من الرَّمْضَاءِ 
بالنارٍ»270» إذ ليس نمي التعارضٍ حدَّرًا من ترك أحدهما بأولى من إثباته 
حداف عرك مهما فإذافان كر لك اتحوهنا كرما عن مدو ثروت 
التعارض وعلى تقدير نيه كان لازمًا على التقديرين» فلا يمكن الاحتراز 
عنه» وإذا لم يمكن الاحتراز فلا يجوز إبطالٌ شيء من الأدلة لأجل الاحتراز 
منه» لأن ذلك إبطالٌ للحق بالباطل» وإبطال للممكن حذرًا من وقوع الواقع 


)١(‏ شطر بيت للتكلام الضبعي في فصل المقال» للبكري (ص177"), ولأبي نجدة 
لجيم بن سعد العجلي في «الأغاني): (01/15). 
,0 


ووجود الموجود, وصار قولك: «لا يكون تعارضٌ لتلا يلزم ترك الدليل» 
كعارضاعيل كوف تغارط لتلديازة ترك الدليل: 

ومنها أن يقال: لا يكون التعارض واقعًا على ذلك التقدير» لأنه خلاف 
الأصلء لاستلزامه التركء وإذا لم يكن واقعًا لزمَ وقوعٌ التنافي» لخلوّه عن 
المعارض» فإذا كان المانع ثابئًا على ذلك التقدير لم يكن الوجوبٌ حاصلًا 
على ذلك التقدير. 

وها كال : نا ذعزت من الدلل رودل عق أنه لوعف لمعنه 
بالمقتضي» لكن معناه أنه١2‏ لو وجب للَزِمَ التعارض بين الموجب والنافي» 
قل يكون الوجوت خاضلة: 

فإذا قال: ليس المانع حاصلًا على ذلك التقدير. 


قيل له: بل لا يكون المقتضى حاصلًا على ذلك» أو أحدهما منت على 
ذلك: إِما المقتضي أو المانع» فليس تعيين تفي المانع بأولى من تعيين تمي 
المقتضى. 


الس و ل ا ا 0 
في الواقع تقول اماع غير متحقق على ذلك اتير وإتحمّق اسان 
المستمرٌ في الواقع» فيقتضي7" التعارض بينه وبين المقتضي الواقع في 


)١(‏ في الأصل: «فإنه». 
() «الفصول» (ق7"ب). 
(*) في «الفصول»: «فيقع». 
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الواقع). 

قلت: حاصلٌ هذا أن السائل أرادَ المعارضة بين المقتضي والمانع على 
طريقة المستدلٌ» كما عارضٌ المستدلٌ بينهما على طريقة المعترضء لتبيين 
حصولٍ المعارضةٍ على كل تقدير» فقال: إن كان المانع متحققًا على ذلك 
التقدير فهو المطلوب. وإن لم يكن ثابًا على ذلك التقدير فهو واقع في 
الواقع» فتقع المعارضة بينه وبين المقتضي على تقدير عدم تحققه على ذلك 
التقدير» فقال له المستدل: هذا الإلزام مشترك» وهو في جانبك أظهرء لأنه لو 
كان متحققًا على ذلك التقدير لكان المانع المستمر واقعًا في الواقع؛ فيقع 
المعارضة نيتهما: 


ومقصودٌ ذلك أنه يقول المعترض: يجب أن يكون المانع متحققًا على 
ذلك التقديره لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن المانع مستمرّاء والمانع 
المستمر هو ما ينفي على التقدير» فإذا لم يكن المانع المستمر واقعًا فقد 
سَلِم المقتتضي للوجوب. وحينئطٍ يتعارض المقتضي السالم ]١83[‏ عن 
معارضة المانع المستمر والمانع الواقع في الواقع؛ فلما ألزمٌ المستدل 
التعارضٌ بين المانع في الواقع وبين المقتضي على ذلك التقدير السالم ألزمه 
المستدل مثلّ ذلك» فقال: المانع لا يتحقق» لأنه لو تحققٌّ لتعارضٌ المانعٌ 
المستمر في الواقع والمقتضي الواقع في الواقع. إذ المقتضي واقمٌ في الواقع, 
وهو ما تقدم من النصوص وغيرها. والتعارض على ذلك التقدير المانع 
مطلقًا والمقتضي كما تقدم, فيلزم التعارضٌ في نفس الأمر وعلى التقدير» 
وهو خلاف الأصل. 
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قال المصئف(2©): (ولئن قال(2): لا نسلّم بأن المانع المستمر متحقق 
في الواقع» وإنما يكون كذلك أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو 
الواقع7© في الواقع. 

فنقول: هذا المنع لا يضُرّناء فإن المانع على ذلك التقدير لا يخلو إِمَا أن 
كان واقمًا في الواقع أو لم يكنء فإن كان واقعًا يتم ماذكرناء وإن لم يكن 
[واقعًا]!؟) ينتفى ذلك التقدير لانتفاء لازمه220). 

قلت: حاصلٌ هذا أن المستدل لما اذَّعَى أنه لو كان مانعًا على ذلك 
التقدير لكان مانعًا في الواقع. 


قال له السائل: لا أسلّم أنه على هذا التقدير يكون المانع المستمر واقعًا 
في الواقع» لأن ذلك إنما يلزم أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو الواقع 
في الواقع» وهذا يتحقق(21 كما قررناه أولاء أما إذا كان المانع مختصًا بذلك 
التقدير وهو ما ينفي زيادة ترك العمل بالمانع مثلًا فلا يتحقق» وذلك لأن 
المانع إذا كان قائمًا على ذلك التقدير فلو كان هذا القائم في نفس الأمر لكان 
قد ترك العمل به» وزيادة ترك العمل به على خلاف الأصلء فيكون معمولا 
به» فلا يكون واقعًا في الواقع. 


)١(‏ «الفصول» (ق"ب). 

زهة «الفصول»: «ولئن منع وقال». 

(”) «الفصول): «المانع الواقع». 

)2 زيادة من «الفصول». 

(5) في «الفصول»: «اللازم». 

(؟) الأصل: «نحن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
لمك 


فأتى المستدل بجواب سديدء فقال: لا يخلو إمًا أن يكون المانع على 
هذا التقدير واقعًا في الواقع أو غير واقع» فإن كان واقعًا صحت هذه 
المعارضة: وبه يتم الدليل» وإن كان المانع على هذا التقدير غير واقع في 
الواقع فقد لزم من ذلك التقدير انتفاء ما هو واقع في الواقع. وهذا اللازم 
باطل» لأن نقيضه حقٌ» وهو وقوع ما هو الواقع في الواقع» وإذا كان اللازم 
منتفيًا انتفى ملزومه. وهو ذلك التقديرء وإذا انتفى ذلك التقدير فهو المدذعى» 
لأنا إنما اذَّعَينا أن نقيض المدعى ‏ وهو الوجوب على المدين ‏ مستلزم لما 
هو غير واقع في الواقع. 

وبيان ذلك أيضًا أن المانع إذا لم يكن على هذا التقدير واقعًا في نفس 
الأمر لم يكن مانعاء لأن ما ليس بواقع لا حقيقة له وإذا لم يكن مانعًا على 
تقدير الوجوب على المدين بَطَلَ أول الاعتراضء وهو قوله: لا تجب الزكاة 
على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على المدين. 

واعلم أن هذا [ق4؟] الكلام مشروطٌ إذا ثبت اللازم أولًّا بوجهِ صحيح. 
وأما إن كان بدليل لا يختص التقدير فهذا الكلامٌ فاسدٌء وطريق إفساده ما 
قدّمناه» وهو كلامٌ باطل من جهتّي المعترض والمستدل. 

أما المعترض فقوله: «المانع متحقق على ذلك التقديره وإلّا لوقع 
التعارض بين المقتضي السالم عن المانع المستمرٌ وبين المانع الواقع في 
الواقع». 

يقال له: لا نُسِلّم أنه لو لم يكن واقعًا على ذلك التقدير لوقمٌ التعارضٌ 
كما ذكرته» ولم يذكر على ذلك دليلًا. وبيان عدم الكلام(21 أنه إذا لم يكن 


)١(‏ كذاء ولعل صوابه: «التعارض». 
/ا6 


المانع واقعًا على ذلك التقدير فهو واقع في الواقع؛ وحيئدٍ فلا تُسلّم أن 
المقتضي واقع لأنا إنما ادعينا قيامَ المقتضي على التقدير واذَّعينا قِيامَ المانع 
في الواقع؛ ولا معارضة بينهما. 

أو يقال: المانعٌ إن لم يكن واقعًا في نفس الأمر فلا يُعارضء وإن كان 
واقعًا في نفس الأمر فقد وقعَ التعارضٌ في نفس الأمر بين المقتضي 
والمعارضء وهذا ليس من مقتضياتٍ مذهبىء فلا يلزمنى الجوابٌ عنه. 

أو يقال: هذا لازم لي ولك. لأن ما هو في نفس الأمر لا يختصٌ أحدّ 
الجانبين. 

أو يقال: ما هو في نفس الأمر حقٌء والحقٌ لايضرٌ لزومٌه. 

أو يقال: ما هو واقعٌ يجب التزامُه» وإن كان فيه تعارضٌ وتركٌ للدليل» 
لأن ترك الدليل يجوزء ورفعٌ الأمور الواقعة لا يجوز. 

و عد 5 

أو يقال: ترك الدليل ترك للظنّي» ورفعٌ الواقع ترلٌ للقطعيّ» وإذا دارَ 
الأمرٌ بين ترك الظنيّ وتركِ القطعيّ كان ترك الظنّي(١)‏ واجبّاء بل يعدم أنه 
باطلٌ لاستلزامه مخالفة القاطع. 

وأمامن جهة المستدل فإنه قابلّ الدعوى بالدعوىء ويَرِدُ عليه من 
المعترض» وهو أضعفٌ من جهة أنه لا يلزمٌ من كونه متحققًا على ذلك 
التقدير تحققّه في الواقع» لاسيّما وعند المستدلّ أن ذلك التقدير غير واقع, 
فلا يلزمٌ من كونه واقعًا على ذلك التقدير وقوعه في الواقع عنده وإن كان 


)١(‏ في الأصل: «كان ترك القطعي كان ترك الظني». ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
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المعترض يلزم هذا الاستدلال. ومن جهة أن المقتضي على ذلك التقدير إن 
كان واقعًا في نفس الأمر فهذه المعارضة هي المعارضة المتقدمة بعينهاء 
وهو قوله: لو كان متحققّاعلى ذلك التقدير والمقتضي يتحققء فيقع 
التعارض بينهما فيكون تكريرًاء وإن لم يكن المقتضي على ذلك مقتضيًا في 
الواقع فقد بَطَلَ أصلٌ الكلام, لأنّا نتكلم على ما استدلٌ على وقوع اللازم 
بدليلٍ لا يختص الملزوم» ويلزم عليه...(©. 

وأما المعارضة الثانية من المعترض ففاسدة» وذلك أنه كيف يتوجه أن 
يمنعَ أن المانع المستمر متحقق في الواقع؛ وقد سلّمه في ثاني معارضة 
عارض بهاء والمنع بعد التسليم [ق0٠*]‏ غير مقبول. وأما المستدل وإن كان 
قد ادعى أن هذا المنع لا يضرٌّه كما يناه فإنما ذاك لكونٍ السائلٍ قرّر الأسولّة 
على هذا الوجه. أما إذا قرّرها على الوجوه التي ذكرناها لم يَلزمه هذا. 

قال المصنف(2): (ولئن قال: لا تجب الزكاة ثَّمّة على ماذكرتم من 
التقدير. لأن أحد الأمرين لازم» وهو إِمَا وقوعٌ ما هو الواقع على التقدير في 
الواقع"؛ أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من الحكم في تلك 
الصورة أو عدم الحكم فيها. 

فنقول: نحن لا ندّعي الوجوب تَّمّة على التعيين؛ بل ندّعي أحد 
الأمرين» وهو إما الملازمة بين الوجوبين أو الوجوب ثَمَّة. وبهذا يندفع ما 


)١(‏ هنا كلمات غير واضحة في الأصل. 
(0) «الفصول»(ق؟اب). ١‏ 
إفره في الأصل: «الوقوع» والتصويب من «الفصول»» وسيأتي على الصواب في كلام 
شيخ الإسلام. 
04 


ذكرتم, فإنه لا يمكن أن يقال: لا وجود لهذا ولالذلك في نفس الأمرء كما 
يمكن في الوجوب على الفقير). 

قلك:تحاصل هذا أن المعترض فد عارقن بهذه المعارضة المطلقة 
فقال: لا تجب الزكاةٌ على الفقير على تقدير الوجوب على المدين» لأن أحد 
الأمرين لازمٌ: إما وقوعٌ ما هو واقمٌ على ذلك التقدير في الواقع؛ بمعنى أنَّ ما 
وقع على التقدير فإنه واقعٌ في الواقع» أو وقوع ماهو الواقع في الواقع على 
تقدير الحكم في صورة الفقير وعدم الحكم فيهاء بمعنى أن ما وقمّ في نفس 
الأمر فإنه واقع على تقدير الحكم في فصل الفقير وعدم الحكم فيه. 

وإنما قلنا: إن أحد الأمرين لازمٌ» لأنّ الأدلةَ قد دلّت على ذلك من 
النصوص والأقيسة وغيرهاء فإنها تدلٌ على وقوع ما هو الواقع على التققدير 
في الواقع من الأحكام ثبوتيّة كانت أو عدميّة فإنَ ما دل على وقوع تلك 
الأحكام على التقدير فإنه دالٌ على وقوعها مطامًا . وكذلك يدل على وقوع ما 

دوالراق في الواقع على كدير لسعم في فصل النقين وتوا وعندةاء مرق 
ما دل على وقوع تلك الأمور الواقعة دلّ على وقوعها على تقدير الأحكام 
الثابتة في نفس الأمر في فصل الفقير فإنه دل على وقوعها على كل تقدير 
واقع» وما هو الثابت في فصل الفقير هو الواقع في نفس الأمر. وإِنْ [أحد] 
الأمرين لوم لم بحت يثبت الوجوب على الفقير على ذلك التقديرء أما إذا لزمَ 
الأول - وهو وقوعٌ ماوق على التدير في الواقع - فإنه لو وقح الوجوبٌ 
على التقدير لتحققٌ في الواقع» وهو لم يتحقق في الواقع؛ فلم يتحقق على 
التقدير. وإن لزم الثاني وهو وقوع ما هو الواقع ‏ فيلزم وقوعه على 
التقدير. 
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واعلم أن المعترض إنما ادّعى أحدٌ الأمرين» وبِيّنَ حصول غرضه على 
كل متهم لآن المتتدل [دما يمكثه أن تتارض ةيمكل كلامة فيقول ملل لا 
عدف يتحقق أحدهما أصلاء لتحقتٍ أحد الأمرين الآخرين» وهو عدمٌ وقوع ماهو 
الواقع على التقدير: في الواقع؛ أو عدمٌ وقوع ما هو الواقع في الواقع على 
التقدير» أن الدليل الدال على أن التقديز غير واقع دل على ذلك. 

[13"] وهذا الكلام لا ينفع المستدلء لأنه(١)‏ إذا تحقق أحد هذين 
الأمرين الآخرين [و]لم يتحقق أحد الأمرين الأولين جاز أن يتحقق الأمر 
الآخرء وهو تحصيل مقصود السائل. 

وكذلك أيضًا لو قال: الوجوب على الفقير متحقق على ذلك التقدير 
ضرورةً تحمّقٍ أحد الأمرين: إما عدم الواقع في الواقع على التقديرء أو عدم 
وقوع الواقع على التقدير في الواقع فإنه إن لم يرد بالعدم عدم الجميع؛ فإن 
عدم وقوع البعض كافيء وذلك لا ينفعه» لجواز أن يكون غير عدم الوجوب 
على الفقير. وإن أراد به عدم جميع الواقع فمع أنه بعيدٌ لا ينفّعه أيضًاء لأنَ 
عدمَ الجميع ينتفي بثبوتٍ بعض الأفراد فأ فردٍ من أفراد الواقع فُرِضَ 
وجوده انتمّى عدمٌ الواقع؛ ثمٌ إذا ذُكِرَ فردٌ آخر لم يتكرر العدمٌ ولم يتعدَُّ. 

واعلم أن الذي دعاهم إلى هذا التكلف أنهم إنما يُثبتو ن الدعاوي بأدلةٍ 
متكافئة من الجانبين» وليست في نفس الأمر أدلة» فالمعترض إذا اذعى 
بوت أحدٍ الأمرين فإنما يقابلُه المستدلُ بنفي أحد الأمرين» وذلك غير مفيد 
ولو قابله بنفي مجموع الأمرين لاحتاجٌ إلى ما يدل على تفيهما جميعّاء ولا 
شك أن إثباتَ واحدٍ من اثنين أو ثلاثةٍ أسهل من تفي الاثنين والثلاثة» فصارٌ 


)١(‏ في الأصل: «لأن أحد هذين الأمرين إذا تحقق...» 
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تلوت امرض اسه أتإذا كاه جسن الذليلين وعدأو ودود ايرود 
المعترض أسهل كان الرجحانٌ معه؛ لأن الظنّ بحصول مراده أقوى من الظنٌّ 
شمر ف مؤاةالجعدل. 

ولكقترى وهنا عراف دق يشعدل عر نوجل فانة وخا لأنياء 
البعيدة عن المقصود «وكنية اهنا يسك ولا الممرهوة هنا السيتلك 
يَدَعونَ عدة أشياء كل منها يبصّل المقصوده ويكون الدليل على وجودها 
كلّها ووجود بعضها واحدّاء حتى يحتاج القادح أن يَنفِيَ كل واحدٍ من تلك 
الأشياء» إذ تَفَيُ بعضها غير كافي» فإذا نفاها جميعًا كان مدّعيًا عدةً دعار» 
ويحتاج فيها إلى عدة أدلّة. بخلاف المثبت» فإنه إنما اذَّعَى واحدًا من جملة 


عدد. 


والتحقيق في هذا أنه إذا كان إنما يك يكبت أحدٌ تلك الأشياء بما يبت به 
الآخر كان في الحقيقة مستددًا إلى دليلٍ واحيء وحيتلٍ فلقادح أن ينفيها 
كلها بدليلٍ واحدٍ أيضًاء إذ لا فرقٌ في الدليل بين أن يني أشياء أو ينبت 
واحدًا من أشياء» ولا عبرةً بكثرة الدعاوي وتعدّدهاء وإنما العبرةٌ بقوة الأدلة 
وتعدوها اقم ادعو بأنه حكم [لعدّة أشياء] بدليلٍ واحدٍ كان بمنزلة من 
ادعى حكمًا واحدًا بدليل واحد. 

وأيضًا فإنهم يُعدّدون الدعاوى» وربّما كانت متحدةً في المعنى؛ 
وبتقدير تغايرها فإنها تكون متلازمة» بحيث يلزم من صحة بعضها صحةٌ 
جميغهاء ومن فساذ بعضها فسادُ جميعهاء أو يكون بعضها لازما للبعض» 
من [ق7] غير عكس مثلٍ هذه الصورة التي يتكلم فيهاء وحينئلٍ فدعوى 
أحدهما بمنزلة دعواهما جميعًاء ونفيّهما جميعًا بمنزلة تفي أحدهماء فإن 
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من ادعى توت الشيء فقاد ادعَى ثبوتٌ لوازمه ولوازم لوازمه وعَلّمَ جرًا 
ضرورة هَ عدم الانفكاك, ومن ادعى انتفاءه فقد اذَّعَى انتفاءه وانتفاءَ ملزوماته 
وملزوماتٍ ملزوماته وهَلّمٌ جرًّا ضرورةً عدم الانفكاك. 

فلا تغفلنَ عن هذاء فإن طائفة من كلام هؤلاء المموّهين تدور على مشلٍ 
هذا الكلام؛ حتّى إِنْ من ادَّعى شيئًا معيئًا قد لا يتم عندهمء ومن اذَّعاه مبهمًا 
يتم له. ثم إنه إن ما يثبته مبهمّا عين ما أثبته معينًا(١2»‏ وثبونّه مبهمًا يقتتضي 
ثبوتٌ تلك الأشياء التي أبهم فيهاء لكن لكون الخصم لا يمكنه المقابلة بمثل 
تلك العبارة يلج(" عليه» ومعلومٌ أن هذه(" طريقةٌ فاسدةٌ إذ العبرةٌ بتقابل 
الدعويَيْنِ في المعنى لا في اللفظ. وهذا فصل منتظرٌ ذكرنا هناك تفصيل هذا. 

فالجواب المحقق عن سؤال المعترض أن يقال: لا تُسِلّمُ أن واحدًا من 
الأمرين لازم لا وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع» ولا وقوع ماهو 
الواقع في الواقع على التقديرء ولا نُسلّم قيامَ الأدلّةٍ على واحدٍ منهماء فإن 
ذلك دعوى محضة. 

ثم إن ذلك مُعارَضُ بدعوى عدمهما جميعًا بالأدلة الدالة على ذلك؛ 
وهو معارضة صحيحة كما تقدم؛ ومعارّصضُ بدعوى عدم أحدهماء لأنه 
مستلزمٌ لعدم الآخرء فإنه إذا عدم وقوعٌ ما هو الواقع على التقدير في الواقع 
فقد عَدِمَ وقوعٌ ما هو الواقع في الواقع على التقدير» لأنه لو لم يثبت العدمٌ 
لشبتَ نقيضُه وهو وقوع شيء هو واقمٌ في الواقع على التقدير» ولو كان ما هو 


)١(‏ كذا الأصل. ولو حذفت «إنه) يستقيم الكلام. 
(؟) الأصل: «يفتح», والأصح ما أثبتناه. 
() الأصل: «هذا». 
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واقعٌ في الواقع واقعًا على التقدير لكان هذا الواقع على التقدير واقعًا في 
الواقع ضرورةً» وحينئذٍ فيلزمٌ وقوعٌ ما هو الواقع على التقدير في الواقع؛ 
والتقدير عدمٌ الوقوع. هذا خلف. 

وإنما لزمَ الجمعٌ بين النقيضين لأنا فرضنا العدمَ الأول دون الشاني» 
فنقيضُه حقّ» وهو تلازم العدمين؛ وهو المدّعى. وهذا يستأصل كلامّهم. 

وأيضًا فإن المعترض قد ادعى أحد الأمرين وهما متلازمان» فدعواه في 
الحقيقة واحدةٌ تنقض هذا البرهان؛ فلو فرضنا أن المستدل إنما عارضه في 
أحدهما فقد لزم معارضتّه في الأمرين عم لزااتتت الممه ل ناته الأدريه 
بدليل صحيح لم يحيّخ إلى هذا التكلّف, وكفاه أن يذكر دليلًا صحيحًا على 
عدم الوجوب على الفقير على ذلك التقدير» وحينئٍ قد يقع الترجيح بينه 
ونين ليل السفدل. 

وأما المصئّف فإنه قال في الجواب: «نحن لا ندّعي الوجوب نّم على 
التعيين» بل ندّعي أحد الأمرين» وهو إما الملازمة بين الوجوبين: وجوبها 
على المدين والفقير؛ أو الوجوب على الفقير عيئا». 

قال: «وبهذا يندفع [ق8"] ما ذكرتمء فإنه لا يمكن أن يقال: لا وجودٌ 
للملازمة ولا للوجوب على [المدين والفقير] في نفس الأمر كما لا يمكن 
[أن يقال]: لا وجود'١؟‏ للوجوب على الفقير». 

قلت: اعلم أن هؤلاء لما جوزوا للمعترض أن يمنع الثبوت على ذلك 


)١(‏ من قوله: «للملازمة...» إلى هنا لحق فى هامش النسخة؛» ذهبت بعض كلماته بسبب 
قطع المجلّد أطراف المخطوطء والإكمال بما بين المعكوفات مقترح. 
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التقدير لمجرّدٍ انتفائه في نفس الأمرء وجرّزوا له أن يدَّعيّ أحدّ الأمرين 
المتلازمين؛ ولم يقبلوا في الجواب نفيّ أحدهما- احتاجوا إلى التحيّلٍ 
للخلاص من عهدةٍ السؤالء فغيّروا الدعوى المذكورة في صدر التلازم؛ 
وقالوا: نحن ندَّعي أحد الأمرين اللذين أحدهما منت في نفس الأمر» حتى 
لا يتمكن السائل من دعوى انتفائهما جميعًا في نفس الأمر كما ادّعى 
السائل أحد الأمرين» وظنّوا أنهم بإبهام المدَّعَى ينفصلون عن السؤال 
الوارد ولهم في ذلك عدة عبارات: 

أحدها: أنا ندَّعي أحد الأمرينء إِما الوجوب على الفقير عيئاء وإما 
الملارمة بير الوجويين كما ذكر المصف: 

والثاني: ندَّعي أحد الأمرين إِمّا غلبة المشترك بين الوجوبين أو غلبة 
المشترك بين الصورتين للوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على 


المدين أو الوجوب على الفقير. 
والثالث: ندّعي استلزام المشترك بين الصورتين للوجوب أو الوجوب 
على الفقير. 


والرابع: ندَّعي قيامَ المقتضي للوجوب على الفقير السالم عن المعارض 
على ذلك التقدير» أو الوجوب على الفقير. 


والخامس: ندَّعي اقتضاء الوجوب على المدين الوجوبّ على الفقير» 
أو الوجوب على الفقير. 


السادس: ندَّعي عدم الفرق بين الصورتين» أو الوجوب على الفقير. 
السابع: نعي استلزامَ عدم الوجوب على الفقير عدمً الورجوب على 
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المدين» أو الوجوب على الفقير. 

إلى غير ذلك من العبارات التي مقصودها واحد. قالوا: وبهذا يندفع ما 
أورده السائل» فإنه لا يمكنه تفي كل واحدٍ من الأمرين في نفس( الأمرء 
كما أمكنه نفي الوجوب على الفقير عيناء فإن أحد الأمرين هنا ممكن 
لانتفاء(') الخلاف فيه» وهو الملازمة بين الصورتين أو غلبة المشترك» 
بخلاف الوجوب على الفقير عيئاء فلا يمكن السائلٌ أن يقول: لا يتحقق أحد 
الأمرين لأجل تحقق أحد الأمرين اللذين ذكرناهماء فإنه إما أن يستدل بالأمر 
الأول» وهو وقوع ماهو الواقع على التقدير في الواقع» فيحتاج أن يقول: لا 
يتحقق أحدعما على ذلك التقدير أضلةء:إذ لو تعقق الخد هما غان التقتديز 
لتحقق في نفس الأمرء ولم يتحقق في الواقع واحدٌ منهماء لا الملازمة ولا 
الوجوب على الفقير. فيقول له المستدل: لا نسلّم أنه لا تحققٌ لأحدهماء 
فإن الملازمة بين الوجوبين من الأمور الواقعة في نفس الأمر عندنا. وإما أن 
يستدلٌ بالأمر الثاني» وهو وقوع ما هو واقع في الواقع. هذا كلامُهم. 

واعلم أن هذا الكلام ليس بسديد لوجوه: 

أحدها: أن هذا المدّعى لا يمكنه إِثُبائه» فإن الوجوب [ق4"] على الفقير 
لايمكن إثباته» فإنه على خلاف الإجماع؛ وهو غير واقع؛ والملازمة إن 
أثبتها بما يدل على الوجوب على الفقير مطلقًا فهو الأولى» وإن أثبتها بما 
يدل عليه على هذا التقدير قط فهو صحيح. لكن ليس الكلام فيه؛ ولأن 
ذلك لو صحّ ادعى أحد الأمرين معينًا وهو الملازمة» ولم يدّعِ أحدَ الأمرين. 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبتناه. 
(؟) كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبتناه. 
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الثاني: أنه قد ادَّعَى أولًا الوجوب على تقدير الوجوبء وذلك دعوى 
الملازمة والوجوب عيئًا على تقدير الملازمة» ولذلك أثبت الوجوب بأدلته» 
وإذا كان قد ادَّعى الأمرين لم يصمٌّ قولّه بعد ذلك يدعي أحد الأمرين. 

الثالث: أن يقال له: قد ادعيتٌ أولَا أنه لو وجبت على المدين لوجبت 
على الفقير» فلا يخلو بعد ذلك: إما أن تدّعي أنها وجبت على المدين قتجب 
على الفقيرء أو لم تجب على الفقير فلا تجب على المدين» فإن ادعيتَ 
الأول فهو رأس المسلم, ثم اللازم خلاف الإجماع, وإذا انتتفى اللازم 
بالإجماع لم يصح إثباته بالملازمة؛ بل يكون انتفاؤه دليلًا إما على بطلان 

0 و ع8 3 3 

الملازمة أو على انتفاء الملزوم؛ فيبطل الاستدلال. وإما أن تدّعي أنها لم 
تجب على الفقير فلا تجب على المدين» فإذا ادعيتَ هذا فقد ادعيتَ سببين 
لايتم دليلك إلا بهما: الملازمة وانتفاء الوجوب على الفقيرء فإذا قلت بعد 
هذا: ندَّعي أحد الأمرين إما الملازمة أو الوجوب على الفقير على التعيين» 
قيل لك: قد ادعيتَ أحدّ الأمرين أحدّهما إحدى المقدمتين والآخرٌ نقيض 
المقدمة الأخرىء فإن كان الثابت نقيض المقدمة بطلّ الدليلٌ» وإن كان 
الثابت هو المقدمة الأخرى فقد ادعيتٌ مقدمة واحدةٌ» وتلك لا تفيد إلا 
بانضمام الآخر ى إليهاء فكيف إذا ادعيتَ مفردةً عن الثانية؟ ثم هذه المقدمة 
وهي الملازمة لابدّ أن يُدَّعَى عينًا مع نقيض الأمر الذي وقع التردد بينها 
وبينه» فإذا كنت مضطرًا إلى دعوى أحدهما على التعيين مع نقيض الآخرء 
فكيف تدعي أحد الأمرين: إما هذه المقدمة وإما نقيض الثانية؟ 

الرابع: أن هذه الدعوى مُعارّضةٌ بمثلهاء فيقال: نحن لا ندعي الوجوب 
على المدين عيئاء بل ندعي أحد الأمرين» وهو إما الوجوب عليه عينّاء أو 
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الملازمة بين الوجوب عليه وعدم الوجوب على الفقير, أو نفي الوجوب 
على الفقير عينّاء ولا يمكن أن يقال: لا وجود لأحد هذين في نفس الأمر 
وإذا عورضت هذه المعارضة بمثلها بقيت الأولى سالمة. ودليل ذلك هو 
الآدلة الدالة على الوجوب التي استدل بها على الوجوب على الفقير من 
طريق الأولى: 

ويقال له أيضًا: هذه الأدلة الدالة على الوجوب على الفقير إما أن تكون 
دالة أو لا تكونء فإن لم تكن دالةَ بطل التلازمٌ» فبطلّ الدليل» وإن كانت دالةً 
فهي دالَةٌ على الوجوب على المدين أيضًا. 

وذاهوا ل فيد يمك إيرادة [قه"] من الابتداء» وبه يتقطع المستدلٌ 
إذا استدلٌ بالأدلة العامة بأن يقال: ما ذكرئه من الدليل وإن دل على 
الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين فهو دان على الوجوب 
على المدين بتقدير عدم الوجوب على الفقير» لأنةادال مت جيملةة الاميون 
الواقعة» وعدم الوجوب على الفقير من الأمور الواقعة. 

أو يقال: هو دالّ على الوجوب على المدين على كل تقدير واقع. 
وتقدير عدم الوجوب على الفقير من التقديراتٍ الواقعة. 

أو يقال: هو دال على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على الفقير 
وبتقدير عدم الوجوب عليه. 

أو يقال : هو دان على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على 
المقينة كيبا هو دان على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين 
أولى؛ فإنه دالّ على الوجوب على المدين والفقير: فإمنا أكون مدلوله 
ثابثًا أو متروكاء فإن كان متروكًا بطلّ الاستدلالٌ به على الوجوب عليهماء 
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فييطلٌ التلازم» وإن كان مدلولّه ثابنًا لَزْمَ الوجوبُ عليهماء وهو خلاف 
الإجماع. أما ثبوثٌ دلالته على الوجوب على تقدير الوجوب على المدين 
رامال وا ايه على تعلير عدم وجري عاب فهو ترخمة الحدمث ولس 
الدعوىء فلا بدّ من دليلٍ يدل عليه سوى هذا الدليل المشترك الدلالة» فإن 
هذا الدليل يدل على الثبوت مطلقاء أو لا يكون دليكًا فيلزمٌ الانتفاء مطلقًا. 
فأما كونه دليلًا على تقدير دون تقدير فليس في نفس الدليل ما يقتضي ذلك. 
فدعواه تحتاج إلى دليلٍ ثانِء وهو الدليل الصحيح على الملازمة دون الأدلة 
العامّة 

الخامس: أن يقال: : هب أنك تدعي أحدّ الأمرين» لكن لا تُسلّم أحدَ 
اميق وك تدكرؤليقة وول على انف لأمر يه ورانها وكرت ليل يدل عيلق 
الوجوب عيئًا فقط . وهذه المعارضة التي ذكرناها تنفي موجب هذا الدليل» 
ولا يجوز أن تذّعي أحد أمرين أحدهما أقمتَ الدليلٌ على ثبوته والآخر لم 
م دلا على ثبوته بل لابدَ أن تذكر دليلًا يدل على ثبوت أحدهماء ولم 
تتعرض لذلكء وهذا يكشف سترَ هذا التزوير. 

السادس: أن يقال: لا وجود لأحدهما في الواقع» أما الوجوب عينًا 
فبالاجماع» وأما الملازمة فلأنها لو كانت ثابتة لَزْمَ نفيُ الوجوب على 
المدين» لكن الوجوب على المدين ثابتٌ بعين الأدلة التي دلت على 
الوجوب على الفققيرء وإذاكان الوجوب على المدين ثابنًا فلو لزمَ منه 
الوجوبٌ على الفقير لَزِمَ أن يكون الوجوب على الفقير ثابنّاء وهو خلاف 
الإجماع. وإنما لزمٌ هذا من الملازمة المدعاةٍ فيكون باطلاء وليس هذا 


44 


أحدهما: أنه استدلالٌ على نقيض الدعوى بعد فراغ المستدل من دليله. 

الثاني: أن هذه مشاركة في الدليل ببيان أن الدليل الذي استدللتَ به 
على إحدى مقدمتّي [ق1*] دليلك هو بعينه دليلٌ على نقيض الدعوى. وإذا 
كان الدليل يلزمٌ من صحيّه النقيضان عَلِمَ أنه باطل. 

السابع: أن يقال: أن يدعى أحد أمرين إِمّا عدمٌ الملازمة أو الوجوب 
على المدين» وأيّْهما كان حَصَلٌ الغرضٌء وبيان لزوم أحد الأمرين خ أنه إن لم 
يكن في الأدلة م يدل على الوجوب على الفقير فقد لزم عدمٌ الوجوب عليه 
ضرورة انتفاء الوجوب لانتفاء الأدلة الشرعية على الوجوب. وحيئئدٍ يبطل 
الذليل المذكور على الملازمة؛ فتبطل الملازمة. وإن كان فيها مايدلٌ على 
الوجوب عليه فهو يدل على الوجوب على المدين بطريق الأولى؛ والعلم به 
ضروريء وحينئظٍ فيثبتٌ الوجوبٌ على المدين» وهو نقيض المدّعى. 

الشامن: أن هذه الدعوى إما أن تُغايرَ الأولى أو لا تُغاير الأولى؛ فإن 
كانت هي الأولى في المعنى فلا تَغاير وإن كانت مغايرةً لها فإما أن تدّعي 
الأولى مع الثانية أو لا تدّعيهاء فإن ادعيتٌ الأولى أيضًا فالمحذور قائم وإن 
كنت إنما تدعي الثانية دون الأولى فقد رجعتٌ عن المدّعى أولًاء وذلك 
انقطاع. 

التاسع: أنك إذا اذَّعيتَ أحدّ الأمرين ‏ إما الوجوب على الفقير [على] 
ذلك التقدير أو الملازمة ‏ فقد ادعيتَ أحد أمرين متلازمين. لأن الوجوب 
على الفقير على ذلك التقدير يقتضي الملازمة» والملازمة تقتضي الوجوب 
على الفقير على ذلك التقدير» ودعوى الملزوم دعوى اللازم» فيكون 
المدّعى كل واخدمن الأمرين لاحن الأمريقة وهو قيطل الجواب. 
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العاشر: أن الخصم إما أن يتمكن من نفي أحد الأمرين أو لا يتمكن؛ 
فإن لم يتمكن فلا حاجة إلى تعيين الدعوى وإبهامها؛ وإن تمكن من نفي 
أحدهماء فإن نفي اللازم نفي الملزوم؛ وذلك يوجب تمكتّه من نفيهماء 
فتعود الحالٌ الأولى جذعة. 

الحادي عشر: أنا لانُسلَّم أن هذه الدعوى تُعْايرٌ الأولى» بمعنى أن هذه 
الدعوى إما أن تكون هي الأولى أو تستلزم الأولى. 

فإن قيل: الدليلٌ على المغايرة أن الوجوب على الفقير من لوازم 
أن يُوجَد اللازم بدون الملزوم من حيث هو لازم. وكذلك يقال على التقدير 
الثاني: الوجوبٌ على الفقير على ذلك التقدير من لوازم استلزام الوأجوب 
على المدين الوجوبٌ على الفقير» وهذا الاستلزام لا يستلزم وقوع اللازم 
دون الملزوم؛ فاللازم وهو الوجوب غير ماهو اللازم. 

قيل له: الوجوب على الفقير على ذلك التقدير معناه تحقق الوجوب 
عليه عند تحقق الوجوب على المدين» وهذا بعينه هو الملازمة. وكونه من 
لوازم الملازمة لا يفِرّه من تحقق اللازم عند تحقق الملزوم ومن لوازم 
الملازمة» وأيضًا فلو ساوتها في [ق7”] دعوى الملازمة» ودعوى استلزام 
هذا ذاك يستلزم دعوى الوجوب على الفقير على التقديرء ودعوى الملزوم 
دعوى اللازم معه. وليس ذلك بمغايرة في الحقيقة. 

وأيضًا فلا نسلّم أن الوجوب على الفقير على التقدير من لوازم الملازمة 
والملزومية» بل هو تفسير الملازمة والملزومية عند التأمل. والله أعلم. 
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قال المصنف(2©: (ولئن قال: لا وجود لأحدهما أصلًا على ماذكرتم 
من التقدير» إذ لو تحققّ أحدّهما تحققٌ(' الوجوب على الفقير لا محالة 
ولا يتحقق [هذا](" على ذلك التقدير لما قررنا. فنقول: يتحقق أحدهما لما 
مب آنق). 

هذه دعوى محضة بمثلها قَضْدُ المعترض منها نفيٌ هذين الأمرين 
اللذين ادعى المستدلٌ أحدهما بما ينفي أحدّهماء وهو الوجوب على الفقير. 
وهو في الأصل كلام صحيح, فإن المستدل يقول: لا وجوة للوجوب على 
الفقير ولا للملازمة» لأن أحدهما إذا وُجد فلا بدَّ أن يوجّد الوجوبُ على 
الفقير بتقدير الوجوب على المدين؛ لأنه إن وجد الوجوبٌ على الفقير 
فظاهرٌء وإن وُجدت الملازمةٌ وُجد الوجوبٌُ على الفقير على ذلك التقدير» 
لتحقق الملزوم؛ وهو الوجوب على المدين إذ التقدير ذلك. لكن لا يجب 
على الفقير على هذا التقدير» لما تقدم من الأمرين» فلا يكون أحدهما 
موتفو ةا: 

فقال له المستدل: يتحقق أحدهما لما مرّ آنمًا من دعوى أحد الأمرين 
إما الملازمة أو الوجوب على الفقير» وما ذكرثٌه د لأشريه الايد مان 
نفيهماء بل يدل على نفي أحدهما مبهمّاء لأن الوجوب على الفقير من لوازم 
أحدهماء فإذا انتّى انتفى أحدهماء ولا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء كل 
واحَدٍ منهما في الأول والثاني. 


)١(‏ «الفصول»(ق"). 
() فى «الفصول»: ١لتحقق».‏ 
(9) زيادة من «الفصول». 
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وقد أجاب المعترض عن هذا بأن قال: أعني بأحدهما ما يناقض شمول 
العدم لوواااأ يدت إذا حدق اعد هنا تحمقق انتفاءُ عدم كل منهماء #فيكون 
الوجوب على الفقير من لوازم النقيض لشمول العدم. وهو منتفي لانتفاء 
لازمه. فيكون شمولٌ العدم لهماء فيلزم انتفاءهما 

فقال المستدل: بل يتحقق أحدهماء لما تقدم من الأدلة الدالة على 
الوجوب ابتداءً من النصٌ والقياس وغيرهما من الدلائل» فإن الدالٌ على 
الععكة وال عاق الخد بالضرورة. 

فإن قال المعترض: لا أسلّم أن هذا الدليل يُغْايرٌ الأول. 

قيل له: يعني به دليلا يدل على الوجنوب غير الأول؛ وعلى هذا فكلما 
ذكر المعترض ما ينفيهما ذكر المستدل ما يبت أحدهما [معارضةً] من بعد 
أخرى» حتى يعجز السائل عن المعارضة؛ فيتحقق أحدهما ويلزم منه 
الوجوب على الفقير على ذلك التقدير» وهو المطلوب لما ذكره من الدليل 
السالم عن المعارضات. فإن المعارضات [ق8؟] قد عورضت بمثلهاء وبة 
الأول سليمًا عن المعارضة. 

وللسائل الكلام الأول الذي قد تقدم» ويجيب عن كلام المستدل بما 
ذكرء ولا يزالانٍ في معارضة دعوى بدعوى. ويُمكن السائل أن يقول هنا: لا 
وجول رهما امنلذ نازر جرت مان النقين فالا دم زب تسرف 
المانعة من الوجوب عليه وأما الملازمة فإن الدليل الدال على الوجوب 
على الفقير بتقدير الوجوب على المدين لم يخص الوجوب بهذا التقدير» بل 


.»اهل١ فى الأصل:‎ )١( 
رف‎ 


هو مطلق عامء وحيتئٍ فلا يخلو إِمَا أن يكون دالا أو غير دان فإن كان غير 
دا بَطلتٍ الملازمة» وإن كان دالا لم الوجوبٌ على الفقير والمدين جميمًا؛ 
ور لاف 0 وخلاث الخدعى: لأن المدَّعى نه نفي الوجوب عليهما 

فإن قال: هو دالٌ على ذلك التقدير» وليس بِدَالٌ على عدمه. 

قيل له: إما أن يكون هذا التفصيل معلومًا من هذا التفصيل أو من غيره» 
تجوز الوك لاخر كارن طيرهه كاذك ذامل ند ل سروف سان 
الملازمة» وهذا إذا صح فلا شك في ثبوت كلام المستدل» فأختم به كلامه. 

فإن قيل: قَمَن الذي صم كلامه؟ المستدل أو المعترض؟ 

00 0 و 

قلنا: إن كان المستدل أثبت الملازمة بدليل يَدَل على خصوص التلازم» 
بأن أثبتَ أنه بتقدير الوجوب على المدين يزول المائع عن الوجوب على 
الفقير» ولم يُعترض عليه السائل إلا بما يمنع الوجوب على الفقير في نفس 
الأمرح كلام المستدلٌ صحيح وكلامٌ المعترض باطلٌ. 

وإن كات المعترضٌ قَدَحَ فيما يدّعيه المستدلٌ من قيام مقتض أو وجود 
معارض بما يوجب قيامٌَ النافي على ذلك التقدير- فحينتظٍ يتعارض كلامهماء 
ويبقى الرجحان لمن قَوِيَ دليلُه بحسب موادٌ المسائل والأدلة الدالة على 
صحةٍ التلازم وفساده» ولكل مسألةٍ نظرٌ خاص. فمحالٌ أن يُحكم في جميع 
المسائل برجحان أحد الطرفين للمحتج بالملازمة أو للمانع منها. 

وإن كان المستدل إنما أثبت الملازمة بما يدل على ثبوت اللازم في 
الجملة من الأدلة العامة التي لا يختصٌ ثبونّه على تقدم ثبوت الملزوم- 


:ى,ق 


فكلامه باطلٌ» وكلامٌ المعترض هو الحق لأنه احتجٌ بالباطل واستدل بدليلٍ 
علم أنه باطل» وخصّه [و]ليس في تلك الأدلة ما يخصٌ ذلك التقدير» ولا 
في ثبوت ذلك التقدير ما يقتضي ثبوتَ مدلولٍ تلك الأدلة. وهو نظير قول من 
يقول: لو وجبت على الغني لوجبت على الفقير بالأدلة الموجبة. أو يقول: 
لو وجبت الصلاة لوجبت الزكاة على الفقير بالأدلة الموجبة, أو: لو كانت 
السماء موحجودة والتنمسُ طالغة والضَاء مانا والعرات نار وجيت الزكاة 
على الفقير بالأدلة الوجبة» ويذكر من [ق9"] الأدلة ما يقتضي الوجوبء من 
غير تعرض لذلك التقدير» ثم يدّعي أن اللازم منتفيء فينتفي الملزوم؛ ولقد 
صدقٌ في قوله: إن اللازم منتفي. لكن لم ينتف(21 بما ينفي ذلك التقديرٌ بل 
انتفى بما يُوجب انتفاءه» سواءٌ فُرِضَ وجودٌ ذلك التقدير أو عدمٌه؛ فلا يلزم 
من انتفائه انتفاءٌ ما ليس وجوده متعلقًا بوجوده؛ ولا عدمُه متعلقًا بعدمه. 

وسلوكُ مثل هذه الملازمة فاسدٌ في الأصل من وجهين: 

أحدهما: أنه ادَّعَى الملازمة ولم يُقِم عليه دليلا. 

الثاني: أنه ذكر أن الدجن يدل عا رت اللازم على ذلك التقدير» 
واللازم في هذه الملازمات مثل المثال المذكور لا بد أن يكون منتفيًا في 
نفس الأمره كالوجوب على الفقير» وحيتئذٍ فلا يكون عليه دليلٌ يدل على 
الوجوب وعلى ثبوت اللازم» وإذا ذكر عمومًا أو قياسًا مطلقًا أو غير ذلك 
من الأدلة» فقد عُلِمَ قطمًا أنه غيدُ دالّ على ثبوت اللازم؛ وأنه مترولكٌ في تلك 
الصورة, أو هو غير دليل. 


)١(‏ في الأصل: ١لم‏ ينتفي». وله وجه. 
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وهذا الوجه الثاني يفارقه فيه من أمكته إِباثُ اللازم بأن يكون ثابنًا في 
نفس الأمر لكن ليس في ثبوته ما يدل على التلازم» وقد يكون منتفيًا على 
لبا ان لخر بو عار مدي ادر قري 
لَوَكَانَ ماهدلا مه لمَسَدَمَا 4 [الأنبياء: :1] ونحو ذلك من التلازم 
الصحيح. فلو كان يبطل «لو كان فيهما آلهة إلا الله لصلحتا» بالمقتضي 
لصلاحَيْهماء فإنهما صالحتان» لعلم أن هذا الكلام باطلٌ» لأن المقتتضي 
لصلاحَيّْهما يفوت عند فرض آلهِةٍ أخرى, أو يوجد هناك ما يمنع الصلاح. 
وهذا نظير قول من يحتج على وجود لازم على تقدير يدّعيه بشيء 
يذكره» وقد عم أن ذلك اللازم مننفي» وإنما يذكره لاختصاصي له بذلك 
التقدير» فإن هذا اللازم قد عَلِم بطلائه فكيف يجوز أن يقوم دليلٌ عامٌ على 
اا ا ل ا ال ا 
شتركا في أن كلا منهما احتجٌ على ثبوت التلازم بدليلٍ عام لا يَدُلُ على 
0 والله سبحانه أعلم. 
220 
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(فصل في الدوران)277 

اعلم أن الدورانَ في الأصل مصدرٌ دارٌ الثيءٌ يدورٌ دَورًا وَدَوَرَانَاه لكن 
فَعَلَان في المصادر يُؤذْنُ بقوة الفعلٍ وشدة الحركة؛ مثل الغَلَان والنّرّوان 
والشََّآنه فإذادارَ الحكمٌ مع الوصف وجودًا وعدمًا فهل يدل ذلك على كونه 
عِلَّدَ في الجملة؟ فالذي عليه أكثر فقهاء الطوائف من الحنفية والمالكية 
والشافطة والحيلة واكتر أها الأضول والجيدل أنه ريه عاب الرضف: 
وذهب طوائف [ق0:] من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا دلالة له على ذلك» 
وزعموا أن المواضع التي استفيدت منها العليّة إنما كان للمناسبة أو للسّبْر 
والتقسيم أو نحو ذلك. 

قالوا: لأن الطَّردَ المحضّ لا يُفِيدٌ العلية» و(") العكس ليس بشرطٍ في 
العلل الشرعية» فانضمامٌ ما لا يفيد إلى ما لا يفيد لا يُفيدء بخلاف انضمام 
المخبر الواحد إلى المخبر» فإن خبر كلّ واحدٍ من المخبرين يُفيد قدرًا من 
الظنّ» فإذا اجتمعت الظنونٌ جاز أن يَبلُمَ العلم. أما الطرد المحض فلا أثرٌ له. 
وكذلك العكس. 

قالوا: ولأنا قد وجدنا كثيرًا من الدوران لا يُفيد العلّية» فإن الحكم يدور 
مع أجزاء العلة وأوصافهاء وأحد المعلولين مع الآخرء وكل واحدٍ من 
المتضايقينِ مع الآخرء ودوران الحدّ مع المحدود والاسم مع المسمّى؛ 
وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك. 


6 «الفصول:: (ق/ ”'ب)» وانظفر «شرح المؤلف): (ق4 58-10 أ), واشرح 
السمرقندي»: (ق: 0 ب - لاد ب»» و«اشرح الخوارزمي»: (ق78'ب- 58). 
(0) الأصل: «أو). 
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لكن الذي عليه أكثر الناس أن الدورانَ في الجملة يُفيد العليّة ويسمّيه 
الفقهاء العراقيون: الطرد والعكسء ويسمّيه بعضهم: السلب والوجود. ثم 
منهم من قال: يُفيد العلةَ قطعًاء ومنهم من قال: يُفيدها ظنا. 

وأما تفسيرُه فهو وجودٌ الحكم عند وجودٍ وصنيٍ وعدمُّه عند عدمه؛ أو 
وجودٌ أمر عند أمر يمكن أن يكون علةً له وعدمُه عند عدمه؛ فهو مركبٌ من 
الإسردر نمقي ومو سوط الرسية اكع م ل رد لجيه ايها رحن 
ومنهم من قال: يفيد علَّيةَ الوصف ما لم يُعلَّمِ خلافٌ ذلك. فالدائر هو 
الحكم, والمدارٌ هو الوصف. سمي مدارًا لأن المدارٌ في الأصل موضع 
الدوران» والحكم قائم بمحلّ الوصف فكأنه قائمٌ بالوصف تقديرًا .فإن 
لمر إذاانت حمر ته لعجي ركاه دنه بج التخرج اذ بارت 
تَلّا زالتِ الشدَّةٌ فزال التحريم. 


ثم وجودٌ الوصف وعدمُه تارة يكون في محل واحدء كوجود الشدّة في 
الشراب وزوالها منه. وتارةً في محلّين كوجود النصاب الزكّويّ مقترنًا 
بالزكاة في محل وعدمه في محل آخر. والأول أقوى من الثاني. 

قالفاحبل03): (فوترتي الأثر على القيه الذي له صلاح(") 
العلَيّة مرةٌ بعد أخرى). 

وهذا الكلام فيه نظرٌ من وجوو: 

أحدها: أن قوله: اترنّبٍ الأثر على الشيىء» معناه وقوع الأثر عن الشىء 
)١(‏ «الفصول»(ق”7 ب). 


زفق في ١الفصول»):‏ «صلوح). 
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وصدوره غنة ونحن لوعلمنا أله مرتب عليه علمنا عليته قبل الدؤراق: 


الثاني: أن قوله: «له صلاح العلّية) يعني أن كون الحدان ناسنا داكن 
أو يعني به أن لا يُعلّم بطلانُ إضافة ذلك الأثر إلى ذلك الشيء؛ أو يعني به 
شيئًا ثالثّاء فإن عَنَى به الأول فالمناسبة وحدها لا تصلح في الدلالة على 
العلّية» فكيف بمن يجعل الدوران قسمًا آخر. وإن عَنَى به الإمكان والجواز 
14131 لجاز لأصحات الأقنعة الطزدية المتحفية أن يدّعرا فنهيا الدوزان: 
لاسيما في التعبديات» فإن الأوصاف التي يجعلونها عللًا يمكن إضافة 
الحكم إليها في الجملة» فإن الشرع لو ورد بذلك لم يكن محالاء لاسيما 
عند مَن يجعل العلل علاماتٍ ودلالاتٍ لا يشترط فيها الاقتضاء والتأثير. 

القالك أن در ل خليه مر ة بعلا أخوى مداه تراك سير يعدم ف ودلك 
عبارة عن وجود الأثر مع وجود الشيء؛ وهذا أحد وصمَي الدوران» 
والوصف الآخر عدمّه عند عدم ذلك الشيء» ولم يذكر ذلك. وقد ذكر في 
أثناء كلامه أنه لا يُشترط في الدوران المقارنةٌ في الوجود والعدم؛ وهذا 
خلاف ما عليه أكثر أهل الأصول والجدل. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 
وربما كان قال بعضهم: هو ترتب الأثر على الشيء في الوجود مرةً بعد 
أخرى. 

قوله217: (واعلم أن الدوران غير الدائر والمدار, ولا يتوقف وجوده 
عليهما) كلام ظاهر, فإن الدائر هو الحكم والأثر مثلاء والمدار الوصف» 
والدوران اقتران أحدهما بالآخر بحيث يوجد بوجوده ويُعدّم بعدمه. ووجود 


)١(‏ «الفصول» (ق”اب). 
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الدوران لا يتوقف على وجود المدار ولا على وجود الدائر» لجواز كونهما 
عدميّين كما تقدم مثل ذلك في التلازم» وإن كان الكلام هناك أظهرء فإن 
الدوران فيه علة ومعلول, وهذا لا يكون الماهيات المحضة. وإنما يفعل 
غالبا في الموجودات أو الإعدامات ونحو ذلك. وعلى ذلك فإنه ينقسم 
أربعة أقسامء لأنهما إما أن يكونا وجوديَّين» كالشّكر والتحريم» وطلوع 
الشمس والنهار؛ أو عدميَّين» كعدم هذين مع عدم علتهما؛ أو المدار وجوديا 
والدائر عدميّاء كالأحكام المعلّلة بوجود المانع؛ أو بالعكسء وفيه خلافٌ 
مبنيٌ على جواز تعليل الأحكام بالأمور العدمية» والصحيح جوازَه في 
الجملة إذا كان العدم مستلزمًا لأمر وجوديّ ونحو ذلك. 

قال المصنف(2©: (ثم المدار قد يكون مدارًا وجودًا وعدمّاء كالزنا 
الصادر من المحصن لوجوب الرجم عليه؛ فإنه لو وَجد يجب الرجمء 
ولولاه لا يجب. وقد يكون وجودًا لا عدمًاء كالهبة لشبوت الملكء. فإن 
الملك يثبت عند وجود الهبة؛ ولا ينعده(") عند عديها قطعاء لاحتمال أن 
يكون ثابتًا بالإرث أو بغيره. وقد يكون عدمًا لا وجودًا. كالطهارة [لجواز 
الصلاة, فإن الجواز يُعدّم عند عدم الطهارة]2"9. ولا يوجد عند وجودهاء 
لجواز أن لا يتحقق شرطٌ من الشرائط» كاستقبال القبلة وغيره). 

واعلم أن معنى هذا الكلام ظاهرء وإن كان في بعض تركيبه خروحٌ عن 
لسان العرب [ق45] واللحنٌ بما يْشُوّه وجة المعاني» إذ الألفاظ قوالبٌ قلوبها 


)١(‏ «الفصول» (ق"“اب). 

(؟) في «الفصول): ١لا‏ يعدم). 

(') ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
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الأجساد أرواحها(١2.‏ وهي مغايرها(؟ ومظاهرها وكسوتهاء فإن لم يستقم 
حدّ الاستقامة فلا بدَّ أن يتضعضع المعنى. 

وحاصله أن الشىء قد يكون مدارًا لغيره وجودًا وعدمّاء وهو اللازم 
المساوي» كوجوب العبادات والحدود مع شروطها المعتبرة» وحصول 
التحريم في العصير عند الشدّة» وحصول جِل الوطءٍ مع ولك النكاح أو 
اليمين. وقد يكون مدارًا له عند وجوده فقط» حيث يوجد الحكم إذا وُجد 
الوصفء [و] لا يجب أن يُعدّم بعدمه» كالأسباب الموجبة للملك من البيع 
والهبة والوصية والإرث والاغتنام والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب» 
والأسباب المبيحة للدم من الردّة والقتل العمد المعتبر والقتل في المحاربة» 
والأسباب الناقضة للوضوء من التغوّط والبول واللّمْسِين والنوم ونحو ذلك. 
وقد يكون مدارًا له عند عدم؛ بحيث يُعدّم الحكم عند عدم الوصف. ولا 
يجب أن يوجد بوجوده؛ كدوران عدم الأحكام عند عدم شروطهاء فإنه إذا 
عُدِم شىءٌ من شروط صحة الصلاة أو الحج أو الصوم عُيِمت صحةٌ العبادة. 
ولا توجد بوجود ذلك الشرط وحده؛ وكذلك الإحصان فى وجوب [حد] 
الزناء والحول في وجوب الزكاة. ْ 

وهذا كلام أصحاب هذا النوع من الجدل, وهو طريقة أصحاب الطرد 
الذين يجعلون مجرّد اقتران الحكم بالوصف وسلامته عن النقض دليلا 


)١(‏ كذا الأصلء والعبارة قلقة. ولعل الصواب: «الألفاظ قوالب كالأجساد. قلوبها 
أرواحها». 
(؟) كذا الأصل. ولعلها: «مُعابرها». 
١8م‏ 


على(١2‏ العلية» وهو قول جماعة من الشافعية والحنفية والحنبلية» لكن لابد 
أن ينضم إليه صلاح الوصف للتعليل في الجملة. لاسيما إذا تكرر الحكم 
معه. احترازًا عن الطرد الركيكء كقولهم: «طويل مشقوقء فلا ينتقض 
الوضوء بمسّه كالبُوق»» وقولهم: «مائع لا تبنى القناطر [فوقهاء فاا](") 
تحصل [الطهارة به]». 

والعجب أن أكثر قدماء الخراسانيين خصوصًا أهل ما وراءً النهر كانوا 
لايّرضون بالطرد والعكس دليلًا على العلة» وعابوا من يسلك ذلك مثل أبي 
زيد الدبوسى ودوثه فأضبحوا يكتفون بمجرّد الطرد: 

وحجة هؤلاء أنا قد رأينا الاقتران على الوجه الذي ذكرناه يُفيد ظنّ 
العلية» والظن الراجح إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه يجب اتباغه احترازًا من 
اتباع المرجوح أو الجمع بين الضدَّين أو تعطيل الحادثة عن الحكم. 

والذي عليه عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل أن الدوران هو القسم 
الأول فقط. وهو دوران الحكم مع الوصف وجودًا وعدمّاء وما لم يكن كذلك 
لا يسمونه دوراناء وما في المَعَلّان من المبالغة يُساعدهم على ذلك. وأما اقترانه 
وجودًا فقط أو عدمًا فقط فلا يَدُلٌ بمجرّده على العلّية إِلّا بدليل [ق4] منفصل» 
وهؤلاء لا يكتفون بمجرد الاطراد دليُا على العلية حتى يكون معه دليلٌ على 
ذلك من مناسبة أو انعكاس يقوّي الطرد أو تأثير أو شهادةٍ الأصول أو غير 


.)نع١ الأصل:‎ )١( 

68 في الأصل: "لا موتها». وهاتان العبارتان ذكرهما الرازي في «المحصول): 
(209/5» ولفظ الثانية عنده: «مائع لا تُبنى القنطرة على جنسه فلا تجوز إزالة 
النجاسة به كالدهن». 


لها 


ذلك ١7‏ من الطرق التي يُعلم [بها] كونُ الوصفي مناطًا للحكم. 

وأكثر من رأيناه يستدلٌ بالطرد المحض لا يُسمّيه دوراناء وإنما جعلّه من 
قسم الدوران طائفة من المتسأخرين» والأمر في(" ذلك يؤول إلى 
الاصطلاح. فأما كونه دليلًا على كون الوصف علةً فهو أمر علمىٌ» وما لم 
يُسَّعٌّ منه رائحةٌ الاقتضاء والتأثير ففي تعليق الحكم الشرعي به ورَبْطِه به نظرٌ. 
والذي عليه جماهير المحققين إنكارٌ ذلكء ثم مع ذلك فاستعمال الفقهاء 
المتأخرين في مصنفاتهم له أكثر من أن تُحصّىء وتحقيق القول فيه يحتاج 
إلى تأصيل وتفصيل ليس هذا موضعه. 

وأجمع المعتبرون على أن ما عُلِمِ استقلالُ غيره بالحكم لم يُلتفت إليه» 
وإنما التردد عند انحسام مسالك أقيسة المعاني» فقد يكون الطرد هنا 
متوجهّاء لاسيما عند من يقر به من الشبه» والغالب عليه أنه لا حاصل فيه. 
وما كان مدارًا وجودًا وعدمًا فإنه لا يتعدد» أما ما كان مدارًا وجودًا فقط أو 
عدمًا فقط فإنه و ا 23 

قال المصئف7©: (وقد يقال بأن المدار إذا لم يكن معيئًا لا يتم» [كما إذا 
قال في مسألة الأكل والشرب: شيء هو متحقق هنا مُوجِبٌ لوجوب الكفارة» 
فإن الوجوب دار معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي فصل الوقاع أول مرة: وأما 
عدمًا ففي الإفطار بالحصاة والنواة وغيرهماء لأن الخصم يقول: شيء هو 
متحقق هنا موجب للعدم؛ فإن العدم دار معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي 


)١(‏ بعده في الأصل: «على ذلك»»؛ وهو تكرار, لا داعي له. 
زفق في الأصل: «من». 
(9) «الفصول» (ق” ب). 


الذذا 


فصل الأكل والشرب مره ثانية» وأما عدمًا في فصل الوقاع أول مرة](١2).‏ 

هذا كلام قريب: فإِنَّ من ادعى إضافة الحكم إلى وصف مبهم وادَّعى 
دورانَ الحكم معه وجودًا وعدمًا لم يُسلَّم له ذلك أولاء بل يمكن أن يقال: لا 
يُسَلَّم أنه دائرٌ معه وجودًا وعدمّاء لأن دورانه معه وجودًا أن يكون ذلك 
الوصف بحيث يوجد الحكم عند وجوده؛ ودورانه معه عدمًا أن يكون 
بحيث يُعدّم الحكم عند عدمه» ولا يكفي وجوذه معه في صورة دون أخرى, 
ولاعدمُه في صورةٍ دون أخرىء فما لم يتعيّن ذلك الشيء لم يُسَلَّم له ثبوتُه 
في جميع صور الوجود وانتفاؤٌه في جميع صور العدم. إذ الحكم على 
الشىء فرع تصوّره. 

وأيضًا فإنه يمكن معارضته بمثله كما ذكرء فإنه قال في مسألة وجوب 
الكفارة بالأكل والشرب: «شيء هو متحقق هنا موجب لوجوب الكفارة»» 
ويعني به شيئًا من الأشياء الموجودة هنا وفي صورة الوقاع» كإفساد الصوم 
بأحد الأفعال الثلاثة أو بمتبوع جنسه أو تعمد الإفساد بما يشتهي ونحو 
ذلك؛ فإن وجوب [ق4:] الكفارة دار معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي 
صورة الوقاع. وأما عدمًا ففي صورة الحصاة والنواة والأكل ثاني مرة عند 
من يُسَلّم ذلك أو في كل صورة عدم الفطر بالكلية؛ ويعني به عدم ما هو 
منتدفي في الصورتين. فإن الخصم يُمكنه أن يعارصٌ هذا الكلام بمثله. 
فيقول: شيء هو متحقق هنا موجب لعدم وجوب الكفارة» فإن العدم دار معه 
وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي الصور التي لا تجب فيها الكفارة» وأما عدمًا 
ففي صورة الوقاع. وإن منع وجود الموجب هنا قال: أعني به ما هو موجود 


)١(‏ مابين المعكوفتين من «الفصول»» وفي الأصل بياض هنا بقدر ثلاثة أسطر. 
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فيهاء وإن منع عدمه قال مثل ذلك. وإذا أمكن المعترضّ مثلٌ ذلك لم يتم 
التودلال الفسسقلل يبحمل العدا نكسا سك نكن كان السدار كوا 
مخصوصًا ‏ وهو المبهم ‏ مثل أن يدّعي مداريّة أحدٍ شيئين أو أشياءً فإن هذا 
قد يتم إذا لم يُمكِن المعترضّ أن يعارضّه بمثله. وذلك بأن يكون الحكم 
متخلا عما يقال في مقابلته» فلا يتم قول المعترض 

قال المصنف'(2©: (أما إذا كان المدارٌ معيئًا فإنه يتم. كما إذا قال في هذه 
المسألة بأن الهنْكَ ‏ وهو إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال الثلاثة عن تعمّد 
أول مرة ‏ موجبٌ لوجوب الكفارة؛ فإن("2 الوجوب دار معه وجودًا وعدماء 
أما وجودًا ففي فصل الوقاع أول مرة. وأما عدمًا فظاهرء ودورانٌ الأثر مع 
الشيء وجودًا وعدمًا آيةٌ كونٍ المدار عله(" للدائرء كما في النظائر). 

أما المدار المعيّن المعلوم فالاستدلال به جائز في الجملة» وهذا المثال 
الذي ذكره قد تعيّن مدارٌه وإن تنوّع الإفساد. لأن القدر المشترك بين الجميع 
- وهو الإفساد بواحدٍ منها ‏ متعين» وهذا بخلاف المدار المبهم أو المنكر 
فإنه غير متعين 

واعلم أنَا نرتضي أن الدوران يفيد كونَ المدار علة للدائر» بشرط أن لا 
يزاحمه مدارٌ آخرء فإن دارٌ مع أشياء لم يجز الحكم بجعل أحد تلك 
المدارات علةً دون الآخره ولا بأن يُجعل الأعمّ هو العلة دون الأخصّ إلا 
بدليل مفصّلء إذ الحكم قد يقترن به صفات كثيرة» لا تتميز العلة عن غيرها 


.)5 «الفصول» (ق“اب-‎ )١( 

(0) فى «الفصول»: «لأن). 

(*) فى الأصل: «أنه كون المدار عليه الدائر» تصحيف. 
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إلا بدليل» فلو جاز أن يقتطع الإنسان ما شاء من تلك الصفات ويجعلها عله 
ومدارًا لم يَعَجِزْ عن ذلك أحدّء وذلك يوجب وضع الشرع بالرأي من غير 
دليل. 

وأيضًا فإِنَا نعلم اضطرارًا إذا كان هناك أمورٌ قد دارٌ الحكم معها وهي 
صالحة لإضافته إليهاء فإنه ليس دعوى أن المدار هذا بأولى من دعوى أن 
المدار هو الآخرء وإذا ادَعَى مُدّع(١)‏ أن بعضها صالح للتعليل وبعضها غير 
صالح فلا بدّ من التأثير لما يدّعي صلاحه؛ حتى يفصل الحاكم [قه؛] بين 
التتصمين: 

وإذا تبيّن هذا فهذا المثال الذي ذكره صاحبٌ الجدل غيرٌ مستقيم أن 
يحتج فيه بالدوران» وذلك أن العلماء اتة تفقوا على أن الجماع الذي أفسد به 
صوم رمضان متعمدًا(" أول مرة يُوجب الكفارة العظمى؛ مستندين في هذا 
الإجماع إلى حديث الأعرابي المشهور(2). ثم اختلفوا في ضابط ما يوجب 
الكقارة: 

فقال مالك: مُطْلّقٌ الإفطار عمدًا مُوجِبٌء حتى بالحصاة والتّواق وسواء 
كان ورد على صوم أو منمَّ انعقادٌ الصوم. 

وقال أبو حنيفة: الموجب هو الإفطارٌ عمدًا بمتبوع7؟) جنسه أو بأحد 
الثلاث كما ذكره المصنف. 
)١(‏ في الأصل: «مدعي». 
)١(‏ الأصل: «معتمدًا». 
إهرة أخرجه البخاري ١977(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١١1١١(‏ عن أبي هريرة. 
(:) في الأصل: المتبوع». 
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وقال الشافعي: الموجب هو الوقاع المانع من الصوم الواجب في نهار 
رمضان عمدًا. 

وقال أحمد: هو الوقاع في نهار رمضان ممن وجب عليه الإمساك؛ وربما 
قال: هو المباشرة الموجبة للغسل. وأوجبّه على من طلعٌ عليه الفجرٌ ولم يُنزع. 
وأوجبه على من أكلّ أو شرب أو لم ينو أوجامعَ ثم كمّرء [ثم جامع]217. 

وتفصيل مآخذهم له موضع آخر. 

وإذا قال المستدل: المدار هو مَنْكُ صوم رمضان بالأفعال الثلاثة... 
إلى آخره. 

قيل له وجوه: 

أحدها: لا نسلّم أن الحكم دارَ مع هذا الوصف وجودّاء لأن دورائّه معّه 
وجوه في جميع مواضع وجوده. أو وجوده في صور كثيرة من صور 
وجوده فلا يُغنيك يان وجوده في صورة واحدة من صور وجود المدار. فإن 
ادعيتَ في إثباتٍ نفسه فذلك27 غير جائز» وإن أثبتٌ بالدليل وجوده في 
جميع صور المدار المدَّعَى كان ذلك مُعْنيًا لك عن دعوى أن هذا الدوران 
علةٌ للدائر. فإن مقصودك بإثبات هذا الدوران إنْباتُ الحكم في صورة 
النزاع» فإذا لم يمكن بيان الدوران إلا ببيان ثبوت الحكم في جميع صور 

8 : 2 

النزاع كان ثبوت كل منهما متوقمًا على ثبوت الآخر وذلك دَورٌ باطل. 

وهذا قَدْحٌ بين فينبغي أن يتفطّن له فإن هؤلاء المغالطين بالدورانات 
الفاسدة يُثبتون دورانَ الحكم مع الوصف وجودًا بشبوتِه في صورةٍ من صور 
)00( زيادة ليستقيم المعنى. وانظر «مجموع الفتاوى» (705/ 5701). 
(؟) الأصل: «وذلك» وهو خطأ. 

/اى/ 


وجوده دون سائرٍ صور وجوده» وليس هذا معنى الدوران. 

الثاني: لا تسل أنه دار معه عدمّاء وقوله «فظاهر» ليس بظاهرء لآن انتفاء 
الكفارة7١2‏ فيما عدا هذه الصور إمّا أن ثبتَ بنصٌ أو إجماع أو قياسء؛ وليس 
في المسألة نص ولا إجماع("» فإن مالكًا يوجبها في كل إفطارء والإفطار 
بغير الثلاث من جملة صور العدم. وأحمد يوجبها بالوقاع المحرّم [ق3؛] 
في نهار رمضان وإن لم يكن إفسادًاء فيوجبها بكل مَنْكِ لحرمة الزمان الذي 
وجب صومه عليه سواءٌ صامّه أو لم يَصّمه. والثلاثة يوجبونها على من 
جاممٌ قبل طلوع الفجر واستدامٌَ بعد طلوعه؛ وليس هناك إفساد صوم. فكيف 
عع عد العادت ارون : عدم الكفارة عند عدم [هذه الصور] ظاهر؟ 
ولم يذكر على ذلك دليلًا [ولا] قياسًا. 

الثالث: أن يقال: كما دار مع ما ذكرتَ من الضابط فقد دار مع الوقاع 
الهاناكجرمة رميضانء وقد ارمع الإنطان الهاتلك» وقد دارٌ مع الوقاع 
الهاتك لحرمة الصيام؛ قَلِمَ عَينْتَ إحدى المدارات بالعلية دون الأأخر؟ 

الرابع: قوله: «دوران الأثر مع الشيء آية كون المدار علةً للدائر». 

قلنا حل ليان اس ]ماقو يرا باروطاي للا 
والنطائن التي أحال عليها لم يُثبتهاء وكل مضي للبت يثئبت إضافة الحكم إلى 
وصف لم يُسَلّم أن ذلك يُعرّف بالدوران» فإن لم يه يهم الدليل على أن ذلك 
عْرِفَ بالدورانء وإِلّا لم يتم. وهذا سوال من يقول: إن الدوران لا يفيد 


)١(‏ في الأصل: «الكفار». 
)١(‏ في الأصل: «والإإجماع». 
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لعل وهو مذهب مشهور. 

الخامس: سلَّمنا أن الدوران يُقيد العِلَيّةَ لكن إذا(١)‏ لم يراجم المدّعى 
مدارٌ آخرء وعلى الإطلاق فلا بد من دليل يدل عليه» وإن ادّعاه إلا عند 
المزاحمة فالتزاحم هنا لموجود/" 

وإقالالشوظ كن المذاوض الما لعا 

قلنا: هذه المذارانت كلها صالحة للعلّية: فلِمَ عينتَ أحدّها دون الأخر؟ 


00 َ 2 من |فى على 1 
وعدة أسولة سشيحة لمن اغنها حت ا نديد وهى: توبات ير قله 
التلبيسات. 


فإن قيل: أما السؤال الأول والثاني فبناؤهما على أن الدوران لا بد فيه 
من وجود الدائر في كل صورة من صور وجود المدارء وانتفائه في كل 
بور و سور اف ومذا لحيس تعر الدرران ميادلا علي 
علة الحكم في المحل المعلوم لتعلّقه بها في محل آخرء فإن كان العلم 
بالعلّية موقوفًا على العلم بجميع صور وجود العلة وعدمها مع العلم بوجود 
الحكم وانتفاته لَكُنَا قد علمنا جميع موارد الحكم وجودًا وعدماء وذلك 
يُغْنِينا عن إثبات الحكم بالعلة المعلولة بالدوران. 

قلنا أولّا: قد تكون فائدة الدوران إضافة الحكم إلى المشترك فى صور 
الوجود, لا أصل ثبوت الحكم. 

وثانيًا: أنه قد يقال: لا بد من الدوران في جميع الصور التي وُجدت 
)١(‏ الأصل: «متى إذا». 
(؟) كذا الأصل. 
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لمُستَدلٌ [به] على الحكم في الصور التي لم توجّد بعدٌ. أو يقال: لا بد [ق47؛] 
من الدوران في جميع الصور الثابتٍ حكمُها بالنصّ أو الإجماع» ليمعدل به 
على مواضع السكوت أو النزاع. 

وثالمًا: لا بد إذا قلنا: «دارٌ الحكمٌ معه وجودًا» أن يثبت بالدليل أنه وجد 
معه في الصور التي علمنا وجوده؛ وانتقّى معه في الصور التي علمنا انتفاءه. 
فأما إذا وُجد معه في صورة واخثّلف(١)‏ في انتفائه معه في صورة أخرىء فما 
لم يقم الدليل على الوجود والعدم لم يثبت الدوران. 

وأما السؤال الرابع فجوابه من وجوه: 

احدها: الدوزان علي غلن الغ عل المدار كما يلد 
فإن الناسّ إذا رأوا أنواعَ الأدوية دارثُ معها أنواعٌ الأشفية, غَلَبَ على ظِنّهم 
أن ذلك الدواء سببٌ لذلك الشفاء. وإن كان جاز أن يكون أصلٌ ذلك عُلِمٌ 
بوحي. وكذلك من رأوه يغضب أو يفرح أو تتغيّر(" أحواله النفسانية 
وأعراضه الجسمانية عند سبب» ويزول ذلك الأثر عند زواله قَضّوا بإضافة 
ذلك الحكم إلى السبب. وإذا كان يُفيد غلبة/؟) الظنّ عند تجريد النظر إليه 
وجب اتباعه ما لم يُعارِطه مثلّه أو أقوى منه. لأن هذا مقتضى جميع الأدلة. 

الشاني: أن ذلك الحكم لا بدَّ له من سببء والأصل عدمٌ ما يسرّى 
المدار» فتعينَ المدار. 


)١(‏ في الأصل: «واختلفا». 
() الأصل: «العرب»! 
(”) هنا كلمة غير واضحة؛ ولعلها ما أثبت. 
0( في الأصل: «علية» تصحيف. 
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الثالث: أن دورانه معه ليس اتفاقيّاء لأن الاتفاقي لا يكثر ولا يدوم 
فلا بد أن يكن لزوميّاء والشيء لا يلازمٌ الشيء إِلَّا أن يكون علةً أو معلولٌ علةٍ 
واحدةء وإِلّا فلو فض عدمٌ الاقتضاء بينهما كان اتفاقيًا. فدروان أحدهما مع 
الآخر يقتضى أن يكون المدارٌ شيئًا يستلزم المدار عليه للآخرء وذلك يفيد 
ف الجملة [ن المان ونا مؤيلازع لدعو الغلةةاتت التسير يبنهما يكيرن 
بصلاح أحدهما للعلة دون الثاني. 

قال الجدلي(2): (ولئن قال: وجوب الكفارة كما دارٌ وجودًا وعدمًا(") 
مع الهتك؛ فكذلك دار مع الوقاع وجودًا وعدمّاء ومنتى كان الوقاع مدارًا لا 
يمكن أن يكون الهتكُ مدارًا وجودًا وعدمّاء وإِلّا0 يلزم اجتماع النقيضين» 
وهو الوجوب مع العدم فيما ذكرتم من الصورة). 

اعلم أن هذا سؤالٌ صحيح7*»» فإن الجماع إن كان هو المدار لزم عدمٌ 
الكفارة عند عدم الجماع» وإن كان المدار إفساد الصوم على الوجه المذكور 
لزم إثبات الكفارة مع عدم الوقاع» وذلك جمع بين النقيضين. ولم يجَبٌ 

قال7*: [483] (فنقول: نحن لا ندّعي المداريّة(2 وجودًا في فصل 


)١(‏ «الفصول» (ق4أ). 

(؟) «وجودًا وعدمًا» ليست في «الفصول». 

)© في الأصل: «ولا»» والتصويب من «الفصول». 
(:) الأصل: (اصح». 

(6) «الفصول» (ق5أ). 

(7) في الأصل: «المدار به» تصحيف. 
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الوقاع على التعيين؛ بل نعي في كل صورةٍ من صور الوجوب أولا. 
والوراة قلق هذا اتسين لاأبدل لاعن عدار يها الهتك وجودًا وعدمًا). 

اعلم أن المستدلٌ إنما أجابّ بهذا لأنه إذا ادَّعَى مداريّة الإفساد في كل 
صورة من صور وجوب الكفارة من غير تعيين فصل الوقاعء؛ فإن الهتك 
موجود فيها كلهاء والوجوب معه. لأن تلك الصور إما صور الوقاع أولَا أو 
الأكل» والهتكُ متحقق فيها. والمعترض لا يمكنه أن يدّعي مداريّة الوقاع 
في كل صورةٍ من صور الوجوب. لأنه يحتاج أن يقول: تلك الصور هي 
صور الوقاع» وهذا دعوى؛ لأن المستدلٌ يقول: لا أسلّم الخطأ والوجوب 
في صور الوقاع؛ بخلاف المستدل فإنه لم يدّعٍ أن صور الأكل من صور 
الوجوب. وإنما قال: لا يخلو إما أن يكون أو لا يكون, وبكل حال فالهتك 
والإفساد موجودٌ فيهاء ولهذا أمكنّ المستدلٌ دعوى مداريّة وصفه في صور 
الوجوبء ولم يُمكنٍ المعترضّ ذلك. 

هذا تقرير("2 كلايهم» وهو باطلٌ من وجوه: 

افا" لذ تدك ددر عزازواي عور لفوت تله اقفك انيور 
إما صور الوقاع والأكل والشرب» غير مسلّمه فإن مطلق الإفطار من صور 
الوجوب عند مالكء والجماع المانع من صور الوجوب عند أكثرهم. 
والجماع الثاني وجماع الناسي من صور الوجوب عند أحمد. فدعوى 
الخصم غير مقبول» كما لم يقبله من المعترض لما اذَّعاه في صور الوقاع. 


)١(‏ في الأصل: «مداراته» تصحيف. 
() الأصل: «تقدير). 
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الثاني: أن يقال: هَبْ أنك ادعيت المداريّة في جميع صور الوجوب. لا 
في صورة الوقاع على التعيين» لكن لم تأتِ على هذه الدعوى ببينة» فلا 
تكون مقبولةً. بل هذه الدعوى هي حكاية المذهبء وتَقَل المذهب لا يكون 
حيجة على صحته. فأنت بين أمرين: 

إِمَا أن تدّعي المداريّة في الوقاع بعينه. فيُعارّض بمدارية الوقاع المفطرء 
وبمدارية الوقاع الهاتك. وبمدارية الإفطار المطلق. 

وإما أن تدّعي المدار في جميع الصور التي تدَّعي الوجوب فيهاء 
فِيَطَالبٍ بالدليل على صحة الدوران» وهو وجود الوجوب مع المدار وعدمه 
مع عدمه ولا يقدر على ذلك إِلَّا بإقامة الدليل على صحة الدعوى. وذلك 
مصادرةٌ على المطلوب وتطويلٌ للكلام؛ واستدلالٌ [ق4:] بكل واحدٍ من 
الأمرين على الآخر. 

الثالث: أنه إن عَتَى بصور الوجوب ما يثبت الوجوب فيها بنصّ أو 
إجماع فليس إلا صور الوقاع» وإن عَنَى به ما يدّعي أنه من صور الوجوب 
فالدوران فيها موقوف على ثبوت الوجوب. فلو أثبت الوجوب فيها 
بالدوران لزمّ الدّور. 

الرابع: أن المعترض يمكنه دعوى مداره في صور الوجوبء أي الصور 
اتياليت نها الوجربة رأماما يذغي لصي انامرج طهر الوجونيا فلا ريست 
على المستدل بان تحمّق الدوران فيه بالإجماع؛ لأن الدوران فيها مجرّد 
مذهب الخصم. فلا يكون حجةً له ولا حجةً على غيره» ولو صم ما أمكنّ 
أحدًا أن يثبت المدار في صور حتى يُسلّم لخصمه ما يذَّعيه من صور الوجوب» 
أو يكون دعواه أوسع من دعوى خصمه. . ومعلومٌ أن هذا فاسدٌ بالضرورة؛ لأنه 
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يعود إلى إثباتٍ المذهب بالمذهبء أو إلزام الخصم نفسٌ المذهب. 

الخامس: أنه قد يمكن الخصم دعوى مدار في صور الوجوب إذا أثبت 
الوجوب في صورة لم يثبتها المستدلٌ كما في هذا الموضعء وحينئذٍ ينقطع 
المستدلء فافطَنْ له. 

قال الجد لي(2): (ولئن قال: دارٌ مع ما يكون مختصًا(" بتلك الصورة 
فنقول: دارٌ مع ما يكون مشتركًا بينها وبين صورة النزاع). 

يعني أنه قد دارٌ مع ما يختصٌ بصورة الوقاع» وهو مدارٌ آخرء وإذا كان 
المختصٌ مدارًا لم يجب في صورة النزاع» أو أنه وإن دار في كل صورة من 
صور الوجوب فيجوز أن يكون المدار في كل صورةٍ خصوص تلك 
الصورة؛ فلا يكون المدار المدّعَى مدارًا0©. 


وأجاب بأنه دارٌ مع القدر المشترك بين صورة النزاع وتلك الصورة» 
وبينها وبين سائر الصورء وإضافةٌ الحكم إلى ما يشمل الصورٌ أولىٌ من 
إضافته(؟) إلى ما يختصٌ بكل صورةٍ صورةٍ على انفرادهاء لأن الأصل اتحادٌ 
العلة لا تعذّدُها20؛ ولأن خصوص كل صورة لم ينتفٍ الحكمٌ مع عدمها إلا 
عنهاء والمشترك قد انتفى الحكم مع عدمه عن جميع المواضع» فتكون 
المداريّة به أولى. 


)١(‏ «الفصول» (ق4ب). 
(؟) في الأصل: «مخصتان». 
(9) في الأصل: «مدار». 
(4) في الأصل: اإضافة». 
(5) في الأصل: «تعدده). 
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وهذا جيد(١2‏ لو كان السائل قصدً المدارية مع خصوص كل صورة» 
وأما إذا قصدَّ المدارية مع ما يختصٌ بصور الوجوب الذي يثبت بالنص أو 
بالإجماع فإنه سؤالٌ جيد. 

وحاصلّه أن المستدل كلّما ادّعى مدارًا يثبت به الحكم في صورة النزاع 
عارضّه السائل بمدار ينتفي به الحكم في صورة النزاع» فأيّهُما كان عددٌ 
مَداراتِه أكثر قَضَّواله بالقَلجِ0", لأن تلك [ق20] المدارات من الجانبين 
يكيان الأعنة تجار ان وكرة كل متهع اهن المدان المسين فإذا ترجح 
أحد الجانبين بزيادة مدار سلم له عن المعارضة» وجاز أن يكون هذا المدار 

٠. 5 3‏ و 
من غير معارض» فوجب تعليق الحكم به. 

وهذا أيضًا من قواعدهم الفاسدة التي يبنون عليها كثيرًا من كلامهم؛ 
فيُرجَحون أحدّ الخصمين بكثرة دعاويه؛ كما يرجحونه بإبهام دعواه. ولا 
يخفى على عاقل أنْ هذا باطلء فإن نفس تلك الأمور التى هى مداراتٌ 
ليست أدلة بانفرادها حتى يترجّح أحد الجانبين بكثرة العدد. وإنما الدليل 
دورانٌ الحكم معه وجودًا وعدمًا كما تقدم, فإذا دار معه أكثر من واحدٍ لم 
يكن اعتقادٌ أن العلة أحدهما أولى من العكس. وإذا كان فى الأصل عدة 
صفات يثبت الحكم في الفرع بتقدير علّية أكثرهاء ولا يثبت علّيته بتقدير 
علّية بعضهاء وليس مع البعض الأكثر ما يقتضي أنه هو العلة- لم يجز اعتقاد 
يكن المدار إلا واحدًا. 


)١(‏ في الأصل: اخير». 
(؟) الأصل: «بالشلح». 
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وحاصله أن المدار لا يثبت أنه علة إلا بشرط انتفاء المزاحم وواحد من 
الك مرا 019 ينا فإنه إذا اجتمع في الأضل غدة قات كل نها صالحٌ 
للتعليل» فإضافة الحكم إلى جميعها أولى من إضافته إلى البعض. وحينئلٍ 
يترجّح كلامٌ السائل في هذه المسألة. ولعلّنا نعود إلى الكلام في هذا الأصل 
إن شاء الله. 

ولما كان هذا أصلهم فلا بدّ أن يكون المدار الثاني خيرًا من الأول 
وكان قد اذَّعَى أولّا أن الهتكَ مدانٌ ثم اذَّعَى ثانيّا أن المشترك مدارٌ. فنقول: 
المشترك يجوز أن يكون الهتّك» ويجوز أن يكون غيره:؛ وإن كان الهتك 
مشتركاء وهذا ضعيف,. فإن دعوى المغايرة غير تجويز المغايرة. ثم إن 
المشترك مستلزمٌ للهتنك؛ لكن هذا الجواب من جنس السؤال. 

قالالجدلي7(: (ولئن قال: دار مع المختصٌ. وإلا لماثبت7", 
فنقول: دارٌ مع المشترك, وإلا لا يجب ثمة). 

١ 

هذا سؤال [من] نمط الذي قبله» يقول: دار مع المختص تلك الصورة» 
إذ لو لم يَدَرْ معه لما ثُبتَ وجوبٌ الكفارة للأصل الباقي للوجوب السالم 
عن المعارض”7؟) القطعي, وهو مداريّةُ المختصّ. 

وجوابه أنه قددار مع المشترك» إذ لو [لم]يَدَرْ معه لما وجبت 
الكفارة2*7 للباقي السالم عن معارضة القطعيء وهو مدارية المشترك بين 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(؟) «الفصول» (ق5أ). 

(9) في «الفصول»: «وإلا لا يجب ثمة»., وفي هامشه: «لا يلزم». 
(:) الأصل: «المتعارض». 

(05) في الأصل: «الزكاة» خطأ. 
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تاضور وصكوره الدرام: ولم يعارض السائل بما يدل على مداريّة 
المشترك إلا ذكر المشترك من جنسه [ق01] بما يدل عليه المشترك» وسلّم له 
ما ادّعاه أولاء وهو علّية المدار في صورة الوجوب. وقد تقدم الكلام على 
ذلك. وبيّنا أنه لا يمكنه تحقيقٌ الدوران على الوجه الذي ذكره. 


قال الجدلي(): (ولئن قال: سلّمنا أنّ(') الدوران متحققء ولكن لِمّ 
قلتم بأنه يفيد علي المدار؟ بل لا يفيد, وإلّا لكان مفيدًا(؟ في الأمور الاتفاقية, 
فإن الآثار حادثة فى الأمكنة والأزمنة» فلا يكون(؟) المدار علةً للدائر. فنقول: 
الكلام فيما إذا كان النداز صانتًا للعلّية فلو كان المدارٌ فيما ذكرتم صالحًا 
فلا نسلّم بأنه لا يكون علّة(*»» وإن لم يكن( فلا يتّجه نقضًا). 

هذا الكلام مع ما فيه من العجمة» وهو جواب «لو) ب «لا) والفاء» مما 
قد تكرّر ذلك منه» فإنّ حقّه أن يقول: «لمَ نُسلّم) إلى آخره. وقدادّعى 
الجدلي أن كل موضع يدور الأثر مع ما يصلح للعلية فلا بدَ أن يكون المدار 
عله(" للدائرء وَإِن كان لا يتقضض. وجعل ذلك جوائًا عن النقض حل 
علّية المدار عن بعض الدائرات. 


)١(‏ «الفصول» (ق5]). 

)١(‏ فى «الفصول»: «بأن». 

إفرة في الأصل: «مفيد». 

62 في «الفصول»: «ولا يكون». 
(5) فى الأصل: «عليه) تحريف. 
00 في #الفصول»: لم يكن علة». 
(0) في الأصل: «عليه» تصحيف. 
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وهذا الكلام فيه نظرْ من وجوو: 

ألحدها: أن يقال ناكدية يغزلحعه للعلة؟ أتعتى ننه أن كرون مناسا 
للحكم؟ أو نَعَنِي إمكانّ ترنّبٍ الحكم عليه؟ وهو أن يكون بحالٍ لا يُعلَّم أنه 
ليس بعلة» أو تَعَنِي به شيئًا آخر؟ كما تقدم تقريره. 

فإن عنيتَ به المناسبة فليست شرطًا في المدارات» بل هي طريق آخر. 
ثم إذا لم يمكن تقر 23617 العدار ااا بعد رجاط سارك عاج زليو 
الدوران» لأنّ المناسبة إذا ‏ تست كفت 

وإن عنيتَ مطلق الإمكان فهذا موجودٌ في صور لا تُحصّىء مع أن عليّة 
المدار غيرُ حاصلة» لاسيما على تفسيره الدوران واكتفائه بالدوران وجودًا أو 
عدمًا. 

وإن عَنَى به شيئًا ثالا فلا بدَّ من بيانه. 

الثاني: أن نقول: من رأيناه أعطى إنسانًا عالمًا فقيرًا قريًا منه مرةً بعد 
مرة» فقد دار الإعطاء مع هذه المدارات الصالحة للعلّية» فإن أضفتٌ 
الإعطاء إلى المجموع أو إلى أحدٍ بعينه قبل الدليل كنت مخطبًاء لأنك قد 
تسألُ الرجلّ المعطيّ» فيقول: إنما أعطييُه لقرابته مني أو لفقره أو لعلمه؛ ولم 
ألتفت إلى الوصف الآخر ولم أشعر به. 

وكذلك من تجسّسٌ أو سَبّ السلطان وانتهكٌ خرمتّه مراتٍ متعددةً 
وهو يُعاقِبُهء قد يجوز أن يقول: إنما عاقبته لكذا دونَ كذاء وهو كثير. 

فقوله: «لو كان المدار فيما ذكرتم صالحًا لم نُسلَّم أنه لا يكون علةً) منعٌ 
للواقع المعلوم بالضرورة. 
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1ق الثالث: أن ترف العلّيةٍ مع وجود الدوران كفي لا يُحصّى؛ 
الابما عانمن كاي الدوراك رتجوةا أو دما في صعورة قا استاررة» فزن 
العلم الضروري حاصلٌ بأن ما تتتخلّف عنه العلَيةٌ من هذا الجنس أكثر مما 
تقترن به. وقد ذكر المصئف ما يقترن بالآثار الحادثة في الأمكنة والأزمنة من 
الحركات الاختيارية والطبيعية والَسْريّة مع أن شيئًا منها لا يفيد العلية؛ 
وكذلك دوران العلة مع المعلول» والمتضايفان كلّ منهما مع الآخر. وشيعل 
فإما أن يقول: اللرراواية ولراك لاني لصوو اتير ة لمانع. أو 
يقول: لايفيد. وإنما حصل العلمٌ بالعلّية في ب خض الصو و لامر احبر خير 
الدوران؛ لكن الثاني أولى23(7) لأن الأول أعظم منافاةً للأصلء فيكون 
مرجوحًا. 

واعلم [أنّ] للناس عن هذه المواضع عدة أجوبة: 

أحدها: أن الدوران يفيد العلّية ما لم يُزاحمه مدارٌ آخر. وهذا الجواب 
مطّردٌ وهو لا ينقض القاعدة» لأنه إذا تزاحمّ مدارانٍ لم يمكن ترجيح 
أحدهما إلا بأمر خارج عن الدوران. 

والثاني: أن يقال: الدوران يفيد العلّية إلا أن يَدُلَّ دليلٌ على عدم علّيئه 
فمجموعٌ الأمرين ‏ الدوران وعدم العلم بالمانع - يفيد العلية. 

الثالث: أن يُقال: الدوران يُفيد علّية المدار حيث لا يتعين للعلية [أمدٌ 
آخر]("؟؛ وهذا من نمط الذي قبله. 


)١(‏ الأصل: «أول). 
000 زيادة ليستقيم المعنى. 
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ا 
لكن تخلّفٌ مدلولٍ الدليل عنه مقرونًا بمانع لا يُبطِل دلالته وعدمٌ العلّية لا 
ينافي كوه مفيدًا للعلّية» فإن الشيء قد يكون مفيدًا ولا تظهر إفادثّه لوجود 
المانع الراجح 

الخامس: أن يقال: الدوران يفيد علّية المدار إذا كان صالحا للتعليل» 


3 


فإن كان المدار صالحًا لم يُسَلّم انتقاضهء وإن انتقض لم يُسَلّم لاه 
للعلة برك ارات الممنية » لكن هذا جوابٌ غيرٌ مفسَّر كما تقدم. فيقال: 
نحن الصلاحية نع التعليل بداو إتكانههومعلزة بالأعطراوامتخلف العلية 
عن مداراتٍ صالحة, كما تقدم. 

تنيت 


[فصل في القياس 2١7]‏ 

اعلم أن القياس هو جماع الآدلة النظرية» وهو ينبوعٌ الاستنباط في 
[قه] الأحكام الشرعية. وعامةٌ ما ذكره من الأدلة ‏ من التلازم والتنافي 
والدوران ‏ يحتاج فيه غالبًا إلى القياس» والدوران قِياسٌ محضٌ» لأنه يثبت 
الحكمّ في صورة النزاع للقدر المشترك بينها وبين مواقع الإجماعء مدّعيًا أن 
القدر المشترك هو العلة» وأنه عَلِمٌ ذلك بالدوران. 

نعمء لما امتنع فقهاء العراق ‏ أعني أهل الرأي ‏ من إجراء القياس في 
الحدود» استعملوا ضربًا آخر سمّوه «الاستدلال»» وعَمّوا [به] تجريدَ مناط 
الحكم وتنقيحّه عما اقترنَ به» وهو الذي تكلم عليه صاحبٌ هذا الجدل في 
«الدوران» جُرْيَا على أسلوب أشياخه. وتكلم في القياس على نوع واحدٍ 
منه» وهو ما يثبتٌ علَيتُه بالمناسبة. ١‏ 

ومعناه في اللغة: تقدير الشيء بالشيء واعتبارٌه به. يُقال: قِسْتُ الجُرْحَ 
بالميل» وقِستَ الأرض والثوب بالذراع» كما قيل27): 
تتبنات التصيبرة بجالهة:. ![لاامجحشاع مو ةا تيهشناهة 


وقال العا 10 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر سطرين» ومن هنا يبدأ الكلام على فصل القياس من 
«الفصول»: (ق4ب). وانظر «اشرح المؤلف»: (ق/58أ-77أ)), واشرح 
السمرقندي»: (ق/01 ب- 167 ب)» و«اشرح الخوارزمي»: (09-483ب). 

(7) القائل أبو العتاهية كما في «١عيون‏ الأخبار» (؟/ 187). 

() هو البعيسث بن بشر كما في «الحيوان» (5/ )5١5‏ للجاحظء و«السان العرب)» - 


١١ 


إذا قَاسَها الآسِيئ التطايي أدبت 
يعني: إذا قاسّ الطبيبٌ عَوْرَ الجراحة بالميل. 
فالأصل بمنزلة المقياس(١)‏ الذي يُعتّبرُ به حكمٌ الفروع؛ وهكذا شأن 
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جميع المقاييس» فإنك تعتبر ما لا يعلّم وصفه بماقد علِمَ وصفه؛ كاعتبار 
المكيل بالمكيال”2'", والموزونات بالصنجة والميزان» والممسوحات 
بالذراع» واعتبار أوزانٍ الشعر بعروضه. واعتبار عربية الكلام بالنحو. 
وجماعٌ ذلك كله التسوية والتعديلٌ وإعطاءٌ الشيىء حكم مثئلهء وهو العدل 
الذي به قامت السماوات والأرضء وإليه الإشارة بقوله: #أَنَرَلَ لكب بالق 
م2 8 ب 5-4 
وَالْمِيرَانَ # [الشورى: »]1١‏ وهواسم جامعٌ لكل دليل عقلي» فإن العقل من 
شأنِه أن يعتبر الأشياءَ بأمثالها وأضدادها وخلافاتها. 

وقد زعم بعض أهل النظر أن تسمية التداخل والتلازم والتقابل: قياسًا 
زلا] يجوزء إذ القياس يعتمد التشبيه والتمثيل» ولا تشبية ولا تمثيل في ذلك. 
وليس كما قال» لأن تسمية هذه الأدلة العقلية قياسَا لأنك تقدر العلوم بها 
وتعتبرها بها وتَرِئها بهاء والقياس تقدير الشيء بالشيء. وهذا محض التمثيل 
والتشبيه لها باعتبار قدرٍ مشتركٌ بينهاء وليس القياس إلا ذلكء فعَلِم أن فيها 
قياس تمثيل وقياس تعليل» والكلام في ذلك واسع. 


(نطس). والبيت بلا نسبة فى « جمهرة اللغة» (ص878) و١تهذيب‏ اللغة») (9/ 7760) 
و«اللسان» (قيس). وعجزه: عَِيئتُها وَازْدادَ وَهُيًا هُرُوْمُها. 
)١(‏ في الأصل: «القياس» خطأ. 
(0) فى الأصل: «بالمكيل». 
٠١,‏ 


والذي يليق بهذا الموضع هو القياس الفرعي, وللناس في تعريفه 
عباراتٌ كثيرة ليس [هذا] موضع ذكرهاء أشهرها عند الجدليين: رد فرع إلى 
أصل بعلةٍ جامعة بينهماء أو إثبات حكم شيء لشيء آخر لاشتراكهما في علة 
الإثبات» أو اعتبار الشىء بغيره في إثباتٍ حكمه فيه أو نفيه عنه. ليعم قياس 
الطرد والعكس. 

قال المصنف(1: (القياس تعدية الحكم المتحد [543] من الأصل إلى 
الفرع بعلةٍ متحدة فيهما). 


قوله: «الحكم المتحد» أراد به أن يكون حكم الفرع والأصل واحدًا(", 
لأنه لو كان حكم الأصلي تحليلا والفرع إيجابًا لم يصمٌ القياس. وكذلك 
العلة لابدّ أن تكون واحدةً في الأصل والفرع. إذ لو ثبت الحكم في الأصل 
بعلةٍ وفي الفرع بعلةٍ أخرى لم يصمٌ القياس أيضًاء وذلك لأن القياس إِثباتٌ 
مثل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم: فلو لم يتحد الحكم 
والجامع لم يتحقق هذا الحذ. وهذا ظاهر في الجملة؛ ويخرج قياس 
العكس عن أن يكون قياسًا. وفيه بحوث دقيقة ليس هذا موضعها. 

قال المصنف”©: (وسبِيلُه أن يقال: الوجوب ثابتٌ في المضروب 
بالإجماع, فكذا في صورة النزاع بالقياس عليه. لأن الوجوب في المضروب 
إنما كان تحصيلا للمصالح المتعلقة بالوجوب, كتطهير المزكي وغيره 
بشهادة المناسبة» ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح لحصول 
() «الفصول» (ق؛ب). 


(؟) في الأصل: «واحد». 
(*) «الفصول» (ق4ب). 


المطلوب. والمناسبة على هذا التفسير ثابتةٌ في تلك الصورة, فإن المصلحة 
المتعلقة بالوجوب أمرٌ مطلوب, والوجوب طريق صالح لحصول ذلك 
المطلوب, لأنه لو وٌجد يوجد ذلك المطلوب. ولولاه لا يوجد. ولا تَعني 
بكونه طريقًا صالحًا سوى هذا. والشرع قد حكم بالوجوب في تلك 
الصورة: فتوجد المناسبة فيهاء والمناسبة تُوجب إضافةً الفعل الصالح 
لحصول المطلوب إلى ذلك(١2‏ المطلوب. لأن الظنّ بالإضافة [دار](") مع 
المناسبة على ماذكرنا من التفسير وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي أداء 
الفرائض مثلاء فإن تغليبَ الوصول إلى المثوبات7) وتسخليص النفس عن 
العقوبات لما كان مطلوبّاء وأداءُ الفرائض والواجبات47) طريقٌ صالح 
لحصول ذلك المطلوب. فلو شاهدنا الإقامة من العاقل يغلب على الظن أنه 
إنما اشتغل بأداء الفرائض والواجبات لحصولٍ ذلك المطلوب. وأا عدمًا 
ففي فصل الترك والاشتغال بالمعاصي, والدوران يدل على كونٍ المدار علةً 
للدائر). ْ 

قلت: اعلم أن المناسبة في الجملة معتبرة في الأحكام الشرعية» [و] 
مَن تأمّل العباداتٍ وما فيها من محاسن الأقوال والأفعال الموجبة للتقرب 
إلى ذي الجلال» وتخفيفها عند الأشغال» وتحصيلها للمصالح الجلية في 
الدنيا والآخرة» وما في المعاملات من القوانين المضبوطة المانعة من 


)١(‏ فى «الفصول»: «إلى حصول ذلك». 
إفة زيادة من «الفصول». وسيأتي كذلك في نقل المؤلف (ص”15١).‏ 
(9) في الأصل: «المحبوبات»» والمثبت من «الفصول». 
() «والواجبات» لا توجد في «الفصول). 
١‏ 


الوقوع في الشرور والآفات» وكذلك ما في المناكح من حفظ المياه 
والأنساب» والجمع بين الرجال والنساء لاستيفاء النوع على أكمل حال, ثم 
ما في العقوبات من المصالح العاصمة للدماء في أُمّبهاء وإقرار الرؤوس 
على كواهلهاء وحفظ الأموال [قده] عن السّرّاق والقّطَّاع وحفظ الأديان 
والعقول عن الانحلال والاختلال» وما في الكمارات من جََبْرٍ النتقائص 
ومَحُو السيئات» إلى غير ذلك من المحاسن والمصالح التي تفوق العدد 
وتخاف(1) الإحصاء- عَلِه0' بالاضطرار أن ذلك تنزيلٌ من حكيم حميد 
متلقى من لذن حك غبير وأن الذي أنحاط يكل فى «علماووسة كل فيء 
رحمة وحلما أنزل الأحكام متضمنةً لمصالح العباد في الدنيا والآخرة. 
ولهذا يأمرالله في القرآن دائمًا بالصلاح, ويُئني على7 الذين يعملون 
الصالحات, وينهى عن الفساد ويذمٌ المفسدين. 

ولا خلاف بين الفقهاء من الأولين والآخرين في اشتمال الشريعة على 
مصالح المكلفين» نعم زاعٌ أهلٌ الأهواء من القدرية حيتُ اعتقدوا وجوبٌ 
رعاية الصلاح أو الأصلح على الله وجوبًا عقليًا يَلَرْمُ بتركه ذمٌ» وحيث 
اعتقدوا أن لا معنى للأحكام إلا صفات للأفعالء تارةً درك بنور العقل» 
وتارةً تُدرّك ببيان الشرع؛ وحيث جعلوا الأفعال ‏ أفعال الخالق والمخلوق- 
نوعًا واحدّاء سَوُوًا بينها في التحسين والتقبيح حتى صاروا مشبّهة الأفعال» 
وحيث اعتقدوا أن المصلحة ما أَبدَؤْه من أمور لا تثبتٌ على محكٌ السَّبْ 


)١(‏ كذاء ولعلها: «وتجاوز). 
(؟) جواب «من تأمّل...2. 
() فى الأصل: ١عن).‏ 


إلى أشياءَ خرجوا بها عن الحق. 
وغَلا في مخالفتهم كثيرٌ من متكلّمي أهل الإثبات» حتى جوَّزوا أن لا 
تكون في الأحكام الشرعية الواقعة مصلحةٌ للمكلّفِين(2 البنَّة وأن لا معنى 
للحكم إِلّا مجردٌ القولء وأنّ الفعل لم يكتسب بالحكم إِلَا صفةً إضافية» 
وأن شيئًا من الأفعال ليس على صفةٍ تقتضي الحكم., وأن العلل الشرعية 
ليست إِلّا محضّ علاماتٍ» وحتى أحال بعضُهم التعليلٌ بالمصالح 
والمفاسد. 
واقتصد الفقهاءً والحكماءً من أهل البصر بالأصول والفتوى 
والحديث. فعَلِموا أن الله لا يجب عليه شيءٌ كما يجب على خلقِه. بل هو 
سبحانه كتبّ على نفسه الرحمة» وحرّم على نفسه الظلم» فهو أرحم بخلقه 
من الوالدة بولدها ا 0 
صلاحهمء ونهاهم عما نهاهم لا بُخْلًا به بل لما فيه من مفاسدهم, تفضلًا 
ل 
والحكم اسم يان اناه ردي الع قرا ات 
كقوله: #يْبَ عَلِحكُم عَيْحكم أ لصِيَامْ © [البقرة :11417 لوَيَِ عَلَ اديس حخ لدت * 
[آلعمسران: تحن كرات : #حْرَّمَتٌ عَلَيَكمُه ألْمَبَتَةٌ 4 [المائدة: *]» 
خْرّمَتَ عَلَتِكُمْ أكهدبكة4 [الساء: 1]. ويّقال على الوجوب والحرمة 
القائمين بالأفعال» ويُقال على التعليق الذي بين الخطاب وبين الأفعال» فإذا 
عَنِي به الإيجابٌ أو التعليق كان صفةً إضافيةً للفعل» وإن عُنِي به الوجوبٌُ 


2000 الأصل: اللمتكلفين». 


كان صِفةً ثبوتية للفعل. 

والفعل الذي [هو] محل الحكم ومتعلّقَه قد يكون على صفةٍ قبل(1) 
نزول الشرع تقتضي ذلك الحكمء فشَّرعَ الشارعٌ الحكم باعتبار تلك الصفة» 
كالشّكْر في الخمر. 

وقد يكون حددَّتْ له صفةٌ بعد الشرع [513] اقتضّت ذلك الحكم. 
كجهاد الكفار. وبعضهم قال: موجبه التكذيبء وهو متجدد بعد الشرع. 

وقد يكون الفعل في نفسه ليس على صفةٍء لكن الله لما حكمٌ فيه بما 
حَكَم جَعَلَ له صفةً تقتضى الحكم؛ كتخصيص بعض الأمكنة أو الأزمنة أو 
الأشخاص أو الهيئات. 

وقد يكون الفعل عاريًا عن جميع الصفات المقتضية للحكم. وإنما 
الحكمة ناشئة من نفس الحكم كما سنذكره. كذبح إبراهيمَ ولدّه. وامتناع 
قوم طالوتٌ من شرب الماء. 

وبيان ذلك أن العبد إذا أَمِر بشيء فلا بدَّ أن يكون له في امتثالٍ هذا الأمر 
مضلضة ونافد رامل الس إن نالو يجوز أن يأمر الله المكلف بما لا 
ممصلحة له فيه» كما أمرّ إبليسٌ بالسجود لآدم؛ وأمرّ أبا جهلٍ وفرعونَ 
بالإيمان» فمعنى ذلك أنه يجوز أن يعلم أن العبد يَعصِي بترك الامتشال» 
ويأمره ولا يُوفْقه للطاعة ولا يخلقها له. فتكون المفسدة("2 في المعصية لا 
في نفس الفعل المأمور به. والذي أردناه أولَا أنه لا بدَّ أن يكون في الأمر 


إبلك في الأصل: «بل» تحريف. 
(؟) في الأصل: «المفسد». 
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مصلحةٌ بتقدير الامتشال. وبين حكم الأمر بتقدير الامتشال وحكيه بتقدير 
المخالفة فرق بِينٌ. 

ثم إن المصلحة التي في موافقة الأمر لها ثلاث جهات: 

إحداها(؟: أن تنشأ من الأمر فقطء فتكون المصلحة اعتقاد الوجوب 
والعزم على سبيل الامتثال وما يترتب على ذلك فقطء وإن لم يُوجد الفعل 
المأمور به كأمر إبراهيم بذبح ابنه» وكأمر من علم أنه يموت قبل وقت الأمر 
أو يحال بينه وبينه. وأحالت القدريةٌ هذا الوجه» وينبني على ذلك نس( 
حكم الفعل قبل التمكن ومسائل كثيرة. 

الثانية: أن تنشأ من ذاتٍ الفعل المأمور به من حيث هو هو حتى لو 
حصل بدون الأمر لكانت تلك المصلحة حاصلة؛ ككتاب الدَّين والإشهاد 
عليه والاحتراز من العدوٌء وأكل ما يقيم الصلبء ولباس مايّقي الحرّ 
والبأسّ» والاستعفاف بالنكاح» وصلات ذات البين» ونحو ذلك من الأمور 

0 

التي فيها مصالح ظاهرة في الدنياء إذا فيلت حصلت تلك المصالح. 
وكذلك في المنهيات» مثل النهي عن أكل السّموم وقتل النفس ونحو ذلك. 
وكثية من الأفعال المأمور بها أو أكثُها كذلك» لكن مصالحها غير معلومةٍ 
لأكثر الناس بل ولا لجميعهم» وربما علموا بعضٌ مصالحها دون بعض. 
وفي هذا القسم يتسع مجال المناسبة. وقد أنكرٌ هذا القسم من أَبَى التعليل 
من غلاة المجبرة. 


)١(‏ الأصل: «أحدها». 
)2( الأصل: «فسخ». 
8م١٠١‏ 


الثالثة: أن تنشأ من الفعل المأمور به من حيث هو مأمورٌ به لما فيه من 
الطاعة والانقياد والعبادة لله حتى لو فعل بدون الأمر كان عبثًا. ومن ذلك 
أكثر أفعال الحج» والتيمم» وترك الشرب من النهرء ونحو ذلك. وهذا الذي 
يُسمّى تعبدًا في الغالب. 

[ق/07] ثم اعلم أن أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث» كالصلاة 
والصوم وبرٌ الوالدين وصلة الأرحام وصِدْق الحديث وأداء الأمانة والكف 
عن الفواحش والسيئات؛ فإن الله لما أمر بالزكاة والصوم فسمعً ذلك 
المؤمنون فآمنواء وقالوا: سمعنا وأطعناء واعتقدوا وجوبّ ذلك- حصلّتٌ 
لهم مصلحةٌ عظيمةٌ من الخضوع لله. ثم في ضمن الزكاة والصوم من الفوائد 
والمصالح ما لا يكاد يخصيه إلا الله حتى لو صام وتصدّق رجلٌ لم يُؤْمّر 
بذلك حصلّ له بعض تلك الفوائد. 

فإن قيل: كيف يجوز تعليلٌ أحكام الله بالمصالح؟ والله سبحانه يفعل لا 
لغرضي ولا لداع ولا باعثء لأن الأغراض عليه محالٌ» لتعاليه عن لُحوقٍ 
المنافع والمضارّء ولأن من فعل لخرض كان ناقصًا قبلّ وجوده مستكملا 
بوجوده. ثم المصالح التي في الأفعال حادثةٌ وحكمٌ الله قديم» والعلّة يجب 
أن تتقدّم المعلول. 

قيل: ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلكء لكن نقول: هو سبحائه يعلم 
ما في الفعل من المصلحة؛ فيحكم بوجوبه لعلمه بذلكء فعلمُه بصفة الفعل 
هو الموجب لذلك الحكم., لأنه عليم حكيم. فالعلة والحكم بهذا التفسير 
قديمان» وكذلك إرادنُه ومشيئثه قديمةٌ» فهو يَعلم ما في المصنوعات من 
اللحكبة فبويد ما علمنة: وليين هذا الأفتضاء والايجات م حك حاتت 


0 


العلل الحادثة مغلولا بها وإنما هو كما يقال: انذاث مقنتضيةٌ للصفات من 
العلم والقدرة» والصفات مقتضيةٌ للأحكام أو الأحوال من كونه عالمًا وقادرٌاء 
أو العلم والقدرة مشروطة بالحياة» والشرط قبل المشروط. فإن ذلك كله على 
نحو آخر يتعالى(١2‏ على عقول البشرء والله أكبر كبيرًا. لكن لا بدّ من تقريب 
إلى العقول يحتاج إلى التوسع في التعبير» لإزاحق مايْتوهّم من الشبهات. ‏ - 

والتحقيق على هذا أن يقال: حرَّم الخمر لعلمه بأنها مُسكرة» وأمرّ 
بالمعروف لأنه مصلحة. فإن قيل: حرّم الخمر لأنها مسكرة فذاك لأنه قد 
عُلِمَ أن الله عليمٌ بكل شيء؛ وقد عُلِمَ إذا قيل: فلانٌ أمرٌّ بكذا لأنه مصلحة له 
أو للناسء أنّما(") فعلّه لعلمه بصلاحه. وإِلّا فلو لم يشعر بصلاحه امتنع أن 
يأمر به كذلك. 

وسبب ذلك أن العلم في الحقيقة تابعٌ للمعلوم؛ لا يُكيبُه صفةً ولا 
يكتسب عنه صفة» وإنما نشأت الحكمة من نفس المعلوم؛ فلما كان كونّه 
مصلحةً والعلمُ بأنه مصلحةٌ أمرانٍ متلازمان مطلوييّةُ أحدهما باعتبار الآخر- 
لم يقدح إضافته إلى الآخر. وإذا قيل: حُرّمت الخمر لأنها مسكرة فهذا 

5 
تعليل للحكم الحادث. وهو الحرمة القائمة بها بالصفة الحادثة» [ق58] 
وهي الشدّة المطربة. 

ومعنى قولنا: «إنه يفعل لا لغرض ولا لداع ولا لباعث» أنه لا يَبِعنّه على 
الفعل" باعثٌ من خارج» كما هو صفة المخلوق؛ فإن كمال المخلوق عن 


)١(‏ الأصل: «معانى»» ولعل الصواب ما أثبت. 

() الأصل: «وإنما». 

(*) تكررت في الأصل ”أنه لا يبعئه على الفعل». 
1١٠‏ 


أفعاله وبأفعاله كَمُلء والله سبحانه فِعلّه عن كماله. وأفعانّه صدرت عن 
كماله» ولسنا نعني به أن أفعاله لا تتضمنٌ مصلحة للخلق ورحمة وحكمة 
فإن هذا مع أنه خلاف الكتاب والسنة والإجماع ‏ خلافٌ الواقع. ثم هو 
سبحائّه لا تعود المنفعة إليه» وإنما تعود إلى خلقه فإنه غني حميد. وإضافة 
الفعلٍ إلى مشيئته وإضافةٌ مشيئته إلى علمو كإضافة حكم الفعل إلى أمره. 
وأمره إلى علمه. 

وهنا نكتةٌ لا بنَّ من معرفتهاء فإن الفعل أو الحكم إذا كانت فيه مصلحة 
فتلك المصلحة إنما تُوجد بعد وجود ذلك الفعل والحكم. وهي المقصودة 
بذلك الفعل والحكم. فهي متقدمةٌ في العلم والإرادة» متأخرةٌ في(1) 
الحصول والوجود. كما يقال: أولُ الفكر آخر العملء وأولُ البغية آخر 
الدرك؛ والفعل علةٌ فاعلةٌ لتلك المصلحة» وتلك المصلحة علةٌ غائيّة لذلك 
الفعل. وفي الحقيقة فالعلةٌ العلمُ بتلك المصلحة والإرادةٌ لها أو الطالب كما 
تقدم, إذ العلة لا تتأخر عن المعلول. 

إذا عْلِم هذا فمعنى المناسبة كونُ الحكم الشرعي بينه وبين السبب 
الذي رتب عليه نسبٌ. حتى صار ذلك السبب مقتضيًا لذلك الحكم 
وموجبًا له مثل الوالد» كما يُولِد الوالد ولده فيصير بينهما مناسبة. ولا بد 
لكل مناسبة من حكمة تَحصّل من الحُكم باعتبارها تُصِيّرُ الحكمّ ثابنّاء 
كالتقوى التي هي حكمة الصوم, وسَّدٌ الفاقات التي هي من حكمة الزكاة» 
وحَقَن الدماء التي هي من حكمة القصاصء. وحفظ الأنساب والعقول والأديان 
والأموال والأعراض التي هي حكمة الحدود. فيسمُون المصلحة الحاصلة 


.»نع١« الأصل:‎ (00) 
1١١١ 


بالحُكُم أو بالفعل الذي هو محل الحكم: حكمةً؛ ويُسمّى نفس ذلك الفعل 
عن لجان ليت رار يمارا روعالا قا تعفن 
حكية عظبينةوه يُسمَّى العلمٌ بما في ذلك الفعل أو الحُكُم من المصلحة 
والتكلمٌ بذلك حكمة؛ كما قال النبي يك: إن من الشعر لجكمة»(2, وقال: 
الل الور فالحكيم هو الذي يعلم الصواب ويتبعه. فإن 

عَلِمَهِ ولم يتبعه أو عَلِمَه ولم يعلم حقيقته فقد أوتيّ شَطْرٌ الحكمة. 

وقدغَّلبٍ في اصطلاح أهل الجدل من الفقهاء إطلاقٌ الحكمة في 
الأحكام الشرعية على المعنى الأول [243] من المعاني الثلاثة» وهو ما في 
الفعل أو الحكم من تحصيل مصلحةٍ ودفع مفسدةٍ. والمصالح والمفاسد 
بعد البحث التام تعود إلى ما , كد النانى يلابا والأخرةوما تدهم 
والمنفعة تؤول إلى اللذة التامة التي لا ألمفيها في ذاتٍ الحيوان» مع أن 
أنواع تلك اللذات ومقاديرها مما لم يَخَطْر على قلب بشرء لكن كلَّما كان 
أقربَ إلى حصول ذلك المطلوب كان أبلغ. 

وباعتبار انقسام المنافع والمضارٌ إلى دنيوية وأخروية انقسم الحكماءٌ 
إلى حكماءٍ دنيا وحكماء آخرة» والأحكام الشرعية مشتملة على زيادة 


)١(‏ انظر: «الأمشال» لأبي عبيد (ص؛ 5)» و«البيان والتبيين» )71١ /١(‏ و( جمهسرة 
الأمثال» )2079/1١(‏ وكتب الأمثال اللأخرى. 
(؟) أخرجه البخاري )1١140(‏ عن أبي بن كعب. 
(*؟) أخرجه الترمذي (51417) عن أبي هريرة» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. وإبراهيم بن الفضل المخزومي ضعيف في الحديث. 
(4) في الأصل: «ما ينتفع» والمثبت يناسب السياق. 
١1‏ 


الحكمة وتفاوتهاء ولهذا قال العلماء: الحكمة هي علم الشريعة والفقه فيها 
والعمل بذلك. كمانطق به قوله: #وَيُمَلَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَة 0 


ري سس ؟ 


عمران: 1+4 # وأرُصكررك مابس فى بتكن مِنْءَايَتِ ا 0 2 
[الأحزاب: 4 ”]. وإذا كانت المناسبة لا تتم إلا بالحكمة الحاصلة من الفعل أو 
الحكم, فأنواع الحِكّم ومقاديرها مما لا يحيط به علما إلا الله تعالى. وما 
زال الناس يبحثون عن أسرار الشريعة» ويطلعون في كل وقتٍ على أنواع من 
الحكّم. وكم من شيء يعتقد كثِيرٌ من الناس أنه حكمةٌ ومصلحةٌ يجب 
تحصيلهاء أو أنه سَمَهٌ ومفسدةٌ يجب دفعهاء وليس كذلك في نظر الشارع. 
لأن حقائقٌ ما نفع الناس وما يَضُرّهم في أمر المعاد بل في أمر الدنيا أيضًا لا 
تُعلَّم إلا بالوحي المنزل من عند الله» فلهذا كان إثبات علّية الوصفي 
بالمناسبة خطراء وقد يَغلّط فيه كثيرٌ من الناس أو أكثرهم. 

الك إن كزاسر لاقام أر كترم اد اجالا بد لاسر اساي 
تناسبُ الحكم؛ ومعنى السبب هنا هو ما يَنشأمنه كون الفعل أو حُكْوِهٍ 
ينكل الجملعة والحكمة دراولا لك النسية لك وكين دلت الف أو 
الحكم موجبًا لتلك(١2‏ الحكمة. وإن شئتَ قلتَ: هو الوصف الذي لأجله 
صارت تلك المصلحة مطلوبة من الحُكْم. مثل الزناء فإنه إذا وُجد أوجبّ 
كونَ الرجم أو وجوبٌ الرجم محصّلا لمصلحة الانزجار عن الزناء 
والانزجارٌ مصلحة وحكمةٌ تحفظ المياة والأنساب» وتلك حكمةٌ تتقي بها 
الأمة على الوجه المضبوط. وكذلك القتل العمد العدوان('2 بشروطه سببٌ 
)١(‏ الأصل: «ذلك». 


4 في الأصل: «والعدوان». 
١ 11*‏ 


يُوجب كونً القَوّد١)‏ أو إيجاب القَوَّدٍ محصّلًا لحكمة حَمَنِ الدماء. وكذلك 
الزنا والسّرقة وشرب الخمرء وكذلك أسباب الكفارات والعبادات» فإن 
مِلْكَ النّصاب سببٌ أوجب كون إيتاء الزكاة أو وجوب إيتاء الزكاة محصّلًا 
لمصلحة سَدٌ الفاقات وشّكر النعمة وسسخاء النفس وإزالة الشّح, 

إذا [ق10] عرفتَ هذا فاعلم أن تعليق الأحكام بالأسباب المقتضية 
حصول المصالح من الأحكام أمرٌ مضبوط فأما الحِكَمُ والمصالح فإن 
تعليق الأحكام بها عسيرٌء لكونها قد تكون خفية» وقد تكون غير مضبوطة. 

ثم اعلم أن النظر في المصالح(" أولاء ثم تُطلّبٍ حكمتّه وما فيه من 
المصلحة. الثاني: أن يعتقد أن للشيء الفلانيَ مصلحة وحكمة؛ ثم يُنظّر هل 
شُرِعَ حك يحصّل تلك المصلحة والحكمة. 

فإن وجدنا كما يشهد لتلك المصلحة بالاعتبار سميئاه مصلحة معتبرة 
في نظر الشرع» كمصلحة حفظ الأصول الستة. 

وإن وجدنا حكمًا يشهد لذلك الأمر الذي اعتقدناه مصلحة بالإلغاء 
والإهدار سمّيناه مصلحة مُهْدَرة وفي حقيقة الأمر لا تكون مصلحةً بل إما 
أن تكون مَفسدةًٌ خالصة أو مفسدةً راجحةً على مصلحة إذ لو كانت مصلحة 
خالصة أو راجحة لاعتبرها الشارع؛ فإنه حكيمٌ لا يمل المصالح؛ لكن 
الناظر لقصور نظره وإدراكه يَعتقد أنها مصلحةٌ. وهذا مثل السياسات 
الجؤرية التي أحدّثها الملوك» وحسبوا أنها تحصّل مصلحة انتظام الأمور. 
)١(‏ #سبب يوجب كون القود» تكررت في الأصل. 
(؟) لعل هنا سقطاء مقتضى السياق أن يكون هكذا: «...المصالح [على وجهين؛ الأول: 

أن ينظر في الحكم] أولا...؛. 

١1 


[و] مثل الأعمال المبتدعة التي استحدنّها بعض المتعبدين» وحسبوا أنها 
مصلحة لرضوان الله وقُربهِ وثوابه. ومثل العقائد والكلمات المبتدعة التي 
الكدنها سفن المتكليي) رجييوا انبا مسا ادويق الامشو وراك 
الحقائق أو أنها هي الحقٌ في نفس الأمر. 

وإن لم تَحِدْ شيئًايَشهد لتلك المصلحة سميئاها مصلحة مرسلة 
ومناسبةً مطلقةٌ» إن شّهِدَ لها أصلّ كلّي من أصولٍ الشرعء ولم يُغيّر شيئًا من 
التفاصيل المشروعة: بَتّينا الأحكام عليهاء وإلّ(١‏ توقفنا عن الحكم. 

واعلم أن المناسبة لها ثلاثة أركان: 

أحدها: اقتران الحكم بالوصف المناسب» وشهادة الشرع له بالاعتبار» 
حتى لا يكون مناسبة مرسلة. 

والثاني: أن يُعلّم أن الشيء حكمةٌ ومصلحة(") في نفس الأمر وفي نظر 
الشرع؛ لأن اعتقاد كون الشيء حكمةً ومصلحة بمنزلة اعتقاد كون الفعل حلالًا 
وحرامًا وواجبّاء إذ لا فرقٌ بين [قولنا:] هذا الفعل حرامٌ إذا فعله الفاعل تعرّض 
للعقاب» وحَسَنٌ إذا فعلّه حصّل له ثواب؛ وبين قولنا: هذا الأمر مصلحة ومنفعة 
للخلق في دنياهم وآخرتهم, أو هذا الأمر مفسدةٌ ومضرةٌ على الخلق في 
دنياهم وآخرتهمء وإلافكم من يعتقد المصالح مفاسدً والمضارٌ منافع» 
ويسمون هذا المعنى التأثير» فيقولون: هذا المعنى...2"0 فيه الوصف الذي 


نذا 


3 


)١(‏ الأصل: «ولا». 

(؟) الأصل: (ومصلحته». 

(*) هنا كلمات غير واضحة في الأصل. 
١16‏ 


أوجب اشتمالٌ الحكم على تلك المصلحة, وهذا أمرٌ مهم لابدٌ من الاعتناء به. 
بل الاعتناء به أوكد من الأولء فإن الشيء إذا عَلِم أن جنسّه مصلحة بالشرع فلا 
تضرٌ [ق١11]‏ شهادةٌ أصل معين له بالاعتبار» أما حكمٌ جاءَ به الشرعٌ فقلنا: إنه إنما 
حكم به لكَيْتَ وكيتَ» لاعتقادنا أن ذلك الأمر مصلحة؛ وأنه لا مصلحة فيه إلّا 
ذلك» فهذا خطرٌ عظيم, وهو الصّفا الزلال70©. 

ومن جرأةٍ كثير من الجدليين أنهم يقولون: هذا حكمة ومصلحة في نظر 
العقلاء أو في عرف الناسء ويكتفون بذلك في تقرير مناسبة الوصفء وهم 
يعلمون أن أكثر الأحكام الشرعية مما تقصر العقولٌ الكاملة عن درك حِكَوها 
ومصالجهاء وأن أكثر الناس أو كل الناس لا يعلمون ماهوالحكمة 
والمصلحة والمنفعة لهم في أمر الدنيا والآخرة» فكيف يستشهد على حكم 
أحكم الحاكمين لمجرد قول بعض الناس؟ وهذا لعمري تشبيهٌ في الأحكام 
قريبٌ من تشبيه القدرية فى الأفعال. 

الثالث: أن يُعلم أن ذلك الحكم إنما شرع لأجل تلك الحكمة: وإلا 
فقد تكون هناك حكمة غيرها(" يُسْرَعٌ الحكم لأجلها. 

فإذا تبينَ هذه الأركان فالمناسبة باعتبار ذلك أقسامٌ: 

أقواها(”: أن يثبت الحكم محصّلًا لأمر قد دلّ الشرع على أنه حكمة 
ومصلحة, وأن تلك الحكمة مطلوبةٌ من ذلك الحكم. كع العقوبات 


)00 كذا في الأصل. والمعنى: الحجر الأملس الذي ينزلق فيه القدم ولا يستقر. 
(؟) في الأصل: «غيره». 
(؟) في الأصل: «اقعدها». ولعل الصواب ما أثبت. 

١15 


محصّلةً للزجر عن الفواحش والقبائح» وهذا يوجب المناسبة(١2:‏ وهذا لا 
يختلف فيه أحدٌ من أهل العلم» ويسمونه «التأثير». 

ثم ينقسم إلى مايُوثَّر عينُه في عين الحكم. كتأثير الشدّة المطربة في 
التحريم تحصيلًا لمصلحة حفظ العقل» التي تحصّلٌ به المحافظةٌ على ذكر 
الله وعلى الصلاة» والانكفاف عن العداوة والبغضاء. وكتأثير نتقص العقل 
بالصّعَر أو الجنون أو السّفَّه في ثبوت الولاية» تحصيلًا لمصلحة حفظ 
أموالهم. وكتأثير القتل العمد في يجاب القصاص تحصيلًا لمصلحة الحَقن. 


لع رس لاس سر سس برض مرج سر عم 


والأول دل عليه قوله: #إِنَمَاُرِسِدُ ليطن أن بوقِع يَننَكُمْ العداوة والبغضاءَ 
. محرم بروور» اس و رصلاء را > ري سمس العامة 5 
في لمر وَالْمسر وَيَصدَّمْ عن وير َه وحن لصوو 4 [المائدة: 4١‏ فعُلِمأنهذه 
مفسدةٌ أبطلها الشرعٌ بتحريم الخمرء ومنشأ هذه المفسدة هو الشدَّة المطربة. 

والثاني دلّ عليه قوله: لفن امس مَنْهَُ رسْدًا موا لتم أموطم 4 
[النساء: 1]) دلّ على أن تسليم المال مع عدم الرشد مفسدةٌ أبطلها الشرعٌ 
بالمنع من التسليم قبل إيناس الرشد. 

والثالث دلّ عليه قوله: « وَلَكْمْ في الْقِصَاصٍ حَيؤة 4 [البقرة: 174]: دلّ على 
أن الحياة مصلحة: إنما جعلها الشرع لنا بإيجاب القصاصء بأن يُسَلّم 
القاتل» فلا يتعدّى القدل إلى غيره من الأقارب والجيران» كما كان أهل 
الجاهلية يفعلون» مما أشعرٌ به لفظ القصاصء وبأن يَعلمَ من يُريد القتلّ أنه 
لا يُقَاد لأولياء المقتول ويُمكّنون منه. فزجره ذلك عن فعل ما يهُمُ به وربّما 


)١(‏ الأصل: «يجر المناسبة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
1١ 1١/‏ 


وَإلِى 17 ما يبر عيبه في نوع الحكم, كتأثير, بعض الفعل في جنس 
[113] الولاية» أعني ولاية المال والنكاح والبدن. وكترجيح قرابة الأخ من 
الأبوين على الأخ من الأب في الميراث عيئًا وفي الحقوق نوعاء حتى يلحق 
به الغسل والدفن والصلاة. 

الثاني7©: أن يثبت الحكم محصّلًا لحكمةٍ ومصلحة في نظر الشرع؛ 
ولا يدل النصٌّ ولا الإجماعٌ على أنه شرع ذلك الحكم لتلك المصلحة. فهذا 
انلوق العابيات التي يت ت بالاستنباط» لأن مناسبة الحكم لتلك الحكمة 
في الأولى ثبتث بنصٌ أو إجماع. وينقسم هذا إلى مؤثْرٍ وملائم. 

الثالث: أن يشرع الحكم محصّلًا لأمر هو( حكمة أو مصلحة في نظر 
الناس» ولم يُعلّم أنه مطلوب في نظر الشرع. ويسمى المناسب الغريب» 
ويلزم من ذلك أن لا يكون الشرع قد دلّ على أنه شرع الحكم لأجله. وما دل 
الشرع على إضافة الحكم إليه ولم يُعلم أن فيه مصلحةً لا يُعدٌ مناسبّاء مشل أن 
يقال: القاتل إنما حُرِمَ الإرتٌ معاقبةً له بنقيض قصده لأنه استعجلّ ما أحلَّه 
الع الم ا ا ا . وهذا دون 
الذي قبله. لأنه يحتاج إلى شيئين إلى يناق أ نهدا الأس سكب ويينان أن 
اقرع إنما عاك الأجله. ركلاهما إننا عليه بالاجاطل والنلر. 


الرابع: أن يعلم بالشرع أن الأمر حكمة ومصلحة. ولا يشهد الشرع 
لاعتباره في ذلك السبب المعيّن. وهي المصلحة المرسلة التي شَهِدَ لها 


)١(‏ هذا القسم الثاني للتأثير. 

(؟) أي القسم الثاني من أقسام المناسبة. 

() الأصل: «فهو». والصواب ما أثبتناه. 
١18‏ 


أصلٌ كلّي بالاعتبار. وهذا كان السلف يعتبرونه كشيرًاء وهو كثير في كلام 
الفقهاء أهل الفتوى, وأما أهل الأصول فقد اختلفوا فيه. 

0 ولم يشهد الشرعٌ بأنه 
كذلك, ولا اعتبرّه في سبب من الأسباب» كعقوبات الناس بالمصادرات أو 
بأنواع من العذاب. فهذا لا يكاد يلتفت إليه إلا شذودٌ من الناس. 

السادس: أن يُعتمّد أن الأمر حكمة:» وقد أهدره(١2‏ الشارع وحكم 
بخلافه. فهذا باطلٌّ باتفاق الناس» وهو كاعتقاد إبليسّ أن المخلوقٌ من نار لا 
يَسجّد للمخلوق من طين؛ لأن سجوده له خضوعٌ الأعلى للأدنى في نظر 
إنلي: والحكمة ترفع الأعلى على الأدنى. وكاعتقاد الكفار أن الربا لا 
مفسدةً فيه بل هو كالبيع الذي يُبِتعْى به الربح» ففيه مصلحة وحكمة. 
وكاعتقاد بعض الكفار أن شرب قليل الخمر فيه حكمة ومصلحة من غير 
مضرة: لأنها تُصلح المزاج ولا تسد العقلّ. وكأنواع هذه العقائد التي فيها 

2 5 5 : 5 1 95 عي 
مشَاقَة الرسولٍ واتباعٌ غير سبيل المؤمنين. وفي مثل هذه الأشياء قيل: أول 
من قاس إبليس» وإنما عبدّت الشمسٌ والقمرٌ بالمقاييس27). 

ولا[ق7] خلافَ بين المسلمين أن ما عارص النصوصٌ من القياس لم 
يُلتَقَتٌ إليه. لكن قد يقع التعارض بين بعض دلالات النصوص وبين 
القياس» فيتقوى ظنُ بعض الناس بصحة القياسء فيعتقد أن الشارع لم يدر 
تلك المصلحة. ويّقوّى ظنٌ آخرّ بدلالة لفظ الشارع؛ فيُقدّمه على ظَنَّه 


)١(‏ فى الأصل: «اعتبره». ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (48/8) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(5/ 897 ) عن ابن سيرين. ورويا الجزء الأول منه عن الحسن البصري أيضًا. 
ليل 


ويحَكّمه على عقله. وهذا مقامٌ فيه للرجال مجالٌ رحب. 

إذا تقرّر هذا فاعلم ادكو أكر السداين إنمايّقعٌ في القسم الثاني 
والثالث» لأن الوصف ا 
عْيِمَ أن الحكم شرع لأجلها بالنص والإجماع لا يحتاج إلى مناسبته 
باستنباط المناسبة» والمناسبة التي لم يشهد لها أصل معيّن فلا يكادون 
يُدخلونها في كلامهم. إِمّا لاعتقادهم عَدَمَ الاستدلال بهاء أو لانتشار الأمر 
فيها على القياسيينء فإِنْ النظر فيها أسهل من المناظرة فيها 

أما القسم الأول فهو أقربٌ إلى الصحة؛ وقد اشتهر الكلام فيه. وأكثر 
الأصوليين يقولون به في الجملة. ويُعبّر عنه الخراسانيون أن مباشرة الحكم 
طريقٌ 17 الفعل الصالح لحصولٍ المطلوب تُوجب إضافة تلك المباشرة إلى 
ذلك المطلوب. مثل من علمنا أن جائمٌ أو عار”""» ورأيناه يَسعَى في تحصيل ما 
يأكل ويلبسء فإنا نقول: إنما أخدٌ هذا الطعامٌ ليأكلّه. وهذا الوب ليلبسّه وإن 
جاز أن يكون أخذه ليُويْرَ غيرّه. وكذلك من رأيناه أعطّى فقيرًا أو أكرمَ عالمًا أو 
زارٌ قريبًا نقول: إنه إنما فعل ذلك لأجل الفقر والعلم والقرابة. وكذلك من رأيناه 
يؤدّي الفرائض ويجتنبٌ المحارمٌ نقول: إنه إنما فعل ذلك لطلب الشواب 
والنجاةٍ من العقاب. ومثاله في الأحكام الشرعية أن إعطاءً المحاويج وسدّ 
المَعَاقِر لما كان أمرًا مطلوبًا في نظر الشرع؛ وهو حكمةٌ ومصلحةٌ» قدعلمنا 
ذلك بنصوص كثيرة» وكذلك البراءة من حبٌ المال وشكرٌ اللوعليه ثم رأيناه 
قد أوجب الزكاءً المفضي من وجو إلى إعطاءٍ المحاويج والبراءة من الشّحٌ 


.)٠١ الأصل: «الطريق» ولعل الصواب ما أثبت» انظر (ص؛‎ )١( 
فم في الأصل: «عارى».‎ 
1١ 


وشّكرٍ النعمة- نقول: فرض الزكاة لذلك. وحفظٌ العقل لما كان حكمةً في نظر 
الشرع» حتى حرّم المسكرات» نذا كربا له ة ذلك سول إنها امن بالقرية 
على ذلك ليَحفظً العقول. وأمئلة ذلك كثيرة. 

والدليل على ذلك وجوه: 

أحدها: أن هذا الحكم لا بدَّله من حكمةٍ ومصلحة, لأن الحكم 
العاري عن اليفلحة عكث: والحكةة إتا هذا الآمر أو بره لمواغيره 
معدوم بالنافي المستمرء فيتعيّن هذا الأمر. ولهذا نقول: إذا رأينا [ق14] أمرًا 
حادنًا يفتقر إلى سببء ورأينا هناك سببًا صالحاء أضفناه إليه» كما نضيف 
الزُهوق إلى 6 المتقدم» فنوجب جزاءً الصيد بذلك على المُحرم؛ 
ونوجب القصاص على الفعل» وتُبيح الصَّيدَ للرامي. 

الشاني: أنا إذا تأملنا أكثر الصّورَ وجدنا الحكم فيها مضافًا إلى تلك 
الحكمة المعلومة الظاهرة» فيَلحَق الفردُ بالأعم الأغلب. كما إذا علمنا أن 
الغالب على أهل بلدةٍ صفة» ثم رأينا واحدًا منهم, سَحَبْنَا عليه ذلك الغالب» 
ولذلك جاز قدلُ مَن في دار الحرب ومّن في صف الكمّار مع تجويز أن 
يكون مسلمًا. ولولا أن دِيْلَ الغالبٌُ على الأفراد, وإِلَّا لقيلٌ(2 بالأصل 
المحم لقتل المعصوم. 

الثالث: أنّا نجد الناس إذا رأوا فعلاء ورأوا له سببًا مناسباء أضافوه إليه 
كما لو رأوا الأمير قد قتل جاسوسًا أو مرتدًا أو قاطمَ طريقٍ قالوا: قتله لذلك 
الوصف المناسبء مع تجويز أن يكون هناك سببٌ آخر. ولولا أن علمهم 


)١(‏ في الأصل: «وإلا لما قيل». وهو عكس المفهوم من السياق. 
1١‏ 


بأن مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب تُقتضي إضافة ذلك الفعل إلى 
ذلك المطلوب لما استجازوا تلك الإضافة. وإذا كان هذا من عرفي الناس 
يَرونّه حسئًا وَجَبَ اتباعهم لقوله تعالى10). 

الرابع: أنَا إذا رجعنا إلى أنفسنا في مثل هذه الأشياء وجدنا ظنّا غالبًا 
على قلوبنا بإضافة الحكم إلى ذلك السببء كما نجد العلومً الضرورية عند 

ع ل اماع 

وجود أسبابهاء والعمل بالظنّ الغالب ‏ إذا لم يعارضه ما هو مثلّه أو أقوى 
منه ‏ واجبٌه لأنا إن اتبعنا الراجح والمرجوح كان جمعًا بين الضدّينء وإن 
تركناهما جميعًا حَدّتِ الحادثةٌ عن حكمء وفي ذلك ضررٌ في الدين والدنياء 
وإن عونا(" بالمرجوح لم يج بالضرورة. فتعيّن اتباٌ الراجح؛ وليس بعده 
إلا التوقف. 


ولهذا قال الإمام أحمد7©: ليس القياس على كل أحدٍء وإنما هو على 
الأمير والحاكم. يَنزِل به الأمرٌء فيجمع له الناسّ ويقيس ويشبّه. كما كتب 
عمر إلى شريح47): «اغْرِفٍ الأشباء والأمئال» وقس الأمور برأيك»»؛ فخيّر 
من لا يجب عليه الحكم بين القياس لوجود الرنححان وبين التوقف. لجواز 


)١(‏ ليس بعده في الأصل ذكر الآية. 

(؟) في الأصل: «علمنا»» والمثبت يقتضيه السياق. 

(؟) في رواية بكر بن محمد عن أبيه كما في «العُدّة؛ لأبي يعلى (5/ )١18١‏ و«التمهيد) 
للكلوذاني (”/ 7"76) ولكن لفظه عندهما: «لا يستغني أحد عن القياسء وعلى 
الحاكم والإمام...» إلخ. ْ 

(:) بل إلى أبي موسى الأشعريء كما في المصادر. وقد أخرجه الدارقطني في «السنن» 
(5/ 007 والبيهقي في «السئن الكبرى» )١1١5/1١١(‏ وابن حزم في «المحلى» 
(9/ 97*) و«الإحكام» )١577/1(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ .)7١١‏ 


١7 


أن لا يكون حقّاء بخلاف من يجب عليه الحكم. فإن عليه إنفاذ الحكم, ولا 
يمكنة إلا نما ذكرتاه. 

الخامس: أن نقول: قد دار إضافة الفعل الصالح لحصول المطلوب 
على حصول المطلوب مع الفعل الصالح في صور كثيرة تفوق العدّ 
والإحصاء؛ بحيث تُوججد هذه الإضافة إذا وُجد الفعل الصالح, وتّعدّم إذا 
عدم؛ وذلك يوجب كون المدار علةً للدائر» فعْلِم أن علة الإضافة إلى 
المطلوب وجود الفعل الصالح لحصول المطلوبء والفعل الصالح حاصلٌ 
في هذه الصورة» فتوجد الإضافة» وهو المقصود. والاحتجاج [ق10] 
بالدوران على صحة المناسبة هكذا أجود. لما سنذكره إن شاء الله. 

وإن شتت أن تقول: كون السبب المناسب علةً للحكم قددار مع 
المناسبة وجودًا وعدمًا في مواضعَ تفوقٌ العدّ والإحصاءء والدوران يُوجب 
كونَ المدار علة للدائر» فثبت أن المناسبة توجب كونّ المناسب علةً للحكم. 

وأماكلام المصنف فقوله: «الوجوب ثابتٌ في المضروب 
بالإجماع2(7» فكذا في صورة النزاع بالقياس عليه لأن الوجوب في 
المضروب إنما كان تحصيلًا للمصالح المتعلقة بالوجوب, كتطهير المزكي 
وغيره بشهادة المناسبة». 

واعلم أن هذا المثال لا يحَسّن أن يمانع في كون الوجوب إنما كان 
تحصيلا للمصالح المتعلقة بالوجوبء من تطهير المزكي مسن الذنوب 
والأدناس وتزكية نفسه وعمله؛ كما أشار إليه قوله: لحُدْ مِنَ أَموطِم صَدَفَهٌ 


.)١٠١”ص( الأصل: «صورة الإجماع» وهو خطأء وقد تقدم كلام المصنف‎ )١( 
1١77 


3001000 لوست 


هرهم وَتَركيِم يها © [التوبة :20 وقوله: لوَسَيجتَها الألقى :80 الَذِى يؤّْقِ 
ايع * [الليل: 18-1]» وقول جتتقك يويك 0029 اند ين تسل 4 


[الأعلى: »]1١0-١:4‏ وقوله :لا أل يلوا أن امه هر تفيل اليه عن عياووء ويأسْد 
َلصَّدَقَتِ 4 [التوبة: 41٠١4‏ وقوله يكل: «الصدقةٌ تُطفِئ الخطيئة كما تُطفىئ 
الماءٌالنار»(١2.‏ وما فيها من دفع البلايا أشار إليه قوله يكِْهُ في الحديث 
المتفق عليه: «مثلٌ البخيل والمتصدّق مثل رجلين عليهما جُبّدان أو جُتََانِ 
من لَدّنْ هما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا بُنفِق إلا سَبَفّت أو وَكَرتْ على 
جلده. حتى تُخْفِيَ بَتَانَهِ وتَعمُو أثرّه. وأما البخيل فكلما أراد أن يتنصدق 
لَصِفَتْ واخذث كل حَلْقةٍ مكانهاء فهو يُوسَّعها فلا تتسع» أخرجاء77). 
وقوله كلِّ: ١الصدقة...02)‏ وفيها من شكر النعمة ومواساة المحاويج» وغير 
ذلك من المصالح المطلوبة. 

لكن يقال: سلّمنا أنها وجبت في المضروب لمصالح متعلقة بالوجوب» 
أو لهذه المصالح المعينة» لكن لِمّ قلتّ: إن هذه المصالح موجودة في 
الفرع؟ أُولِم قلتَّ: إن في إيجابها في الحُلِيّ مصالح فضلًا عن هذه 
المصالح؟ أولِمَ قلت: إيجاب الزكاة في المضروب يضاف إلى القدر 
المشترك وأن المصالح متعلقةٌ بها؟ وهلا جاز أن يضاف إلى المختص 


)١(‏ أخرجه أحمد )١17١/5(‏ والترمذي )55١7(‏ وابن ماجه (191/5) عن معاذ ين 
جبل. قال الترمذي: #هذا حديث حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان «الإحسان» 
رقم .)1١5(‏ 
)١(‏ البخاري )١547(‏ ومسلم )٠١71(‏ عن أبي هريرة. 
(*) لم يكمل الحديث؛ ويوجد مكائّه بياض في الأصل بقدر سطرين. 
١‏ 


بالأصلء أو الوجوب مضافٌ إلى مطلق المصلحة: إلى نوع منها أو إلى قدر 
منها أو إلى نوع وقدر منهاء الأول ممنوعء والبواقي وإن سَلَّمتُ فلم قلت: 
إفاضورة النزاع تشارلك الأصل في دوع المتضلحة أو قدرها؟ وتوجيه المع 
من وجوه: 

أحدها: أن المصالح المتعلقة [ق11] بالوجوب في المضروب إنما 
تكون ثابتة في الحُليٌ إذا ثبت أن الحُليّ مثل المضروب في تلك المصالح» 
وهذا لم يدل عليه. 

الشاني: أن المصالح إنما تكون مصالح إذا تجردت عن المفاسد أو 
ترجحت عليهاء وإيجابهها في الحلي ليس كذلك. لأن إيجابها في الحليّ 
يض إلى كسره وتنقيص الحليّ ومنع المتحلّية من التحلي بحلي مباح؛ وما 
أفضى إلى منع المباح يكون مفسدةً فلا تكون مصلحةٌ إيجابه في الحلي 
خالية عن مفسدة وإيجابّه في المضروب خالٍ عن المفسدة. لأن 
المضروب إنما انَّخِذ للإنفاق» وليس في إخراج الزكاة منه منمٌ من شيء 
مباح. 

أو نقول: إن كان فيه مفسدة فهي مرجوحة بدليل يجاب الزكاة فيه 
والمفسدة التي في الحلي لم يثبت أنها مرجوحة. إذ لو ثبت ذلك بإيجاب 
الزكاة فيه كان دوران ثبت بغيره» فهو دليلٌ مستقل يغني عن المناسبة. 

الثالث: أن يقال: إن المصالح المتعلقة بالوجوب لفظ مبهم؛ يحتمل 
مصالح متعلقة بوجوب الزكاة في كل مال. فإن ذلك فيه تطهيرٌ و تثمير وتكفيث 
ويحتمل تعلقها بوجوب الزكاة في الأموال الزكوية في كل مقدار» سكل 
تعلّقها بالوجوب في الأموال الزكوية في قدر مخضوض ويشدل علق 
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المصالح بالوجوب في الأموال الزكوية إذا بلغت مقدارًا مخصوصًا وكانت 
على صفةٍ مخصوصة. فإن ادَّعى القس.(" الأول لَزِمَه أحدٌ أمرين: إِمَا أن 
يتخلف المعلولٌ عن علّته» أو مخالفة الإجماع؛ وكلاهما محذورٌ. وإن ادّعى 
الثاني فعليه أن يُبِيّن أن المصوغ على صفةٍ تجب فيه الزكاة» ولا يكفي في 
ذلك ما ادعاه من المناسبة» إذ لا دلالةَ فيها على قدر أو نوع أو صفة. 

الرابع: مَبْ أن ما ادعاه من المصالح المتعلقة بالوجوب مقتضٍ 
لوجوب الزكاةء فهو مقتضٍ على كل تقدير وجو عدار الشروط. وهي 
الحول والنصاب والنوع وأن يكون المال ناميا أو مما يعد نما فإن ادعى 
الأول فهو باطلٌ بالإجماع» وإن قال: الشكلف لمانع» َرِمَهِ ترك الدليل 
المقتتضي» وهو خلاف الأصل. وإن ادٌعى الثاني فعليه بان حصوله في 
الفرع» وحينئل يحتاج إلى فقه المسألة» فلا تنفعه الصناعة الجدلية. 

وإن قال: أحد الأمرين لازم وهو: إما بطلانُ ما ذكرته من المقتضي أو 
ترك العمل به في صورة النقض لمانع من خارجء لكن بطلان ما ذكرنا يلم 
مله ترك العمل به فيمنا ذا :ضور انض [3/3] العا © وإذا دار الأمرٌ بين 
ترك الغول باللدائل لخير سا مز جارح وحن درك العل يه الجاع [منن] 
خارج؛ كان ترك العمل به لمانع من حارج أولى» لأن هذا ليس إبطالا له 
بالكلية» بخلاف ترك العمل به لا لمانع» ولأنه بتقدير المانع لا يكون [ترك] 
الدليل موقعًا في الجهل والضلالء كما إذا كان متروكا لا لمعارض(” 


)١(‏ في الأصل: «الأقسام». 
(؟) في الأصل: «المانع». 
() في الأصل: «لا معارض». 
١75‏ 


قلنا: لاتُسلّم أن ما ذكرته يدل على صحة ما ادعيقه من المناسبة على 
الإطلاق» حتى يكون تركّه في بعض الصور تركًا للدليل» وهذا لأنك إنما 
رأيتَ الحكيم قد أوجبّ الزكاة في بعض الصور في بعض الأموال. وفي 
بعض الأنواع على بعض الوجوه.؛ للمصالح المتعلقة بالوجوب. فينبغي لك 
أن تعتقد المناسبةً للأمور التي لها تأثير في الإإيجاب» وما جاز أن يكون 
مقتضيًا للوجوب وجاز أن لا يكون مقتضيًا لا يثبته إلا بدليل. 

وهذا كرجل غنيّ كثير المال سألّه فقير قريب عالمفأعطاه مئة درهم» 
فقد دلّت المناسبة على أنه إنما أعطاه لما في الإعطاء على هذا الوجه من 
المصالح؛ فلو سأله رجلٌ آخر ليس بفقير أو ليس بقريب. وقد قلّ مال 
الرجل» وصارٌ له عيالٌ ولم يتركوا له عفوّاء وقد سأله ألف درهم؛ فإنا لا نعلم 
ا ا في الإعطاء 
الأول كان ا متيسّرّاء فجاز أن يكون تِ يشنها اج الأسيات الجتخصة 
لحصولهاء فلك رجفت نا ثيرٌ في الحكم, بخلاف الإعطاء في المرة الثانية» 
فإذا وجبت الزكاة في مالٍ على وجه فيه تيسيرٌ فلماذا يلزم أن يجب على وجِه 
فيه تعسيرٌ؟ وإن ادعى أن لا تعسير فيه خاض في فقه المسألة. 

والغرض أن نبين فساد الطريقة الجدلية» وأنه لا بدَّ عند التحقيق من 
الرجوع إلى المعاني الفقهية والتأثيرات الحكمية» وإذا لم يتبين أن المناسبة 
المذكورة مقتضيةٌ الزكاةً على الإطلاق ولا في كل مال لم يكن عدمٌ إيجابها 
في بعض الصور تركًا لدليل أصلاء بل تكون دعوى ما يوجب ترك العمل 
بالدليل من غير دليل على الموجبة(١2‏ وهذا لا يجوز. 


)١(‏ كذا الأصل. ولعلها «الموجبية». 
١ /‏ 


الخامس: أن يقال: قد ترك العمل بماذكرته من الدليل في بعض 
المواضع, وهو ثياب البذّلة وعبيد الخدمة وإبل الكراءء» فتخصٌ منه صورة 
النزاع بالقياس على تلك الصورء بجامع ما يشتركانٍ فيه من الحاجة إلى عين 
المال» والإخلال ببعض المصالح المباحة [ق18] بإيجاب الزكاة فيه» ويعود 
الكلام إلى فقه المسألة. وقياس التخصيص من أقوى الأقيسة عند أصحاب 
هذا الجدل. 

السادس: أن ما ذكرته من المناسبة المقتضية للوجوب المطلق يُعارّض 
بالمناسبة النافية للوجوبء وذلك أن الوجوب منتفي عن ثياب البِذّلة وعبيد 
الخدمة مع قيام المقتضي» وهو ما ذكرته من المناسبة» وما ذاك إلا لمانع 
فبهاء وهو الاحتياج إليها في المنفعة المباحة بشهادة المناسبة والدوران» فإن 
المانع لو كان للضرورة أو الحاجة الأصلية لوجبت فيما زاد على الحاجة من 
العبيد والثياب والدواب. 

وهذا المانع يتحقق في صورة النزاع؛ لأن !يجاب الزكاة يُمنع الانتفاعَ 
المباح» فيتحقق المنع» لأن ما ذكرته من المانع قد ثبتَ مقتضاه عند معارضته 
ماذكرته من المقتضيء وثبوتٌ دليل مدلول أحد الدليلين عند التعارض 
يوجب رجحانّه. ١‏ 

ولأن ما ذكرتّه من المانع معتضدٌ بالأصل الثاني للوجوب. والدليلانٍ 
أقوى من دليل. 

ولأن ما ذكرثّه من المانع لم يتخلّف عنه مقتضاه؛ وما ذكرته من 
المقتضي قد تخلّف عنه مقتضاه لمانع والدليل الذي لم يُترّك العمل به 
راجح على ما رك العمل به. ' 
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ولأن ما ذكرته من المناسبة يثبت فيها استواؤهما في المصلحة 
المقتضية للوجوب. لأن الجامع في الأصل والفرع هو المقتضي للحكم. 
فإذا تميّرٌّ قدرًا أو نوعًا كان القائسُ به محيطًا بمأخذ الحكمء بخلاف الجامع 
المبهم الذي لم يتميّر عن غيره» فإن صاحبه لم يحِط علمًا بمأخذ الحكم 
وضناطة: 

ولأنك جمعتٌ بالمعنى الأعم. وإنما جمعتٌ بالمعنى الأخصٌّ. وإذا 
كانت إحدى١(١'‏ العلّتين أشدَّ تقريبًا بين الأصل والفرع كانت أولى من التي لا 
يَشْتدٌ تقريبُهاء ولاشكٌ أن المعنى الأخصّ يُقرّب الفرعَ من الأصل أكشر. وإذا 
كان مدار القياس على التشبيه والتمثيل» فحيتٌُ ما كان القدرٌ المشترك أخصّ 
كانت المشابهة والممائلةٌ أت فتكون حقيقةٌ القياس أقوى؛ فتكون أولى. 

ولأن ما ذكرئه يقتضي مصلحةً في الوجوب, وما ذكرثّه يُقتضي مفسدة 
والعدراة التكنم عن المقتدة افد من طلي ا تتتلحة :او ايكذ تالاين 
عباس: لا أُعدِلٌ بالسلامة شيئًا("). فإن النجاة رأس المال. وذلك أنه إذا لم 
يحصل الإ يجاب بقي الأمرٌ كما كان, أمّا إيجابٌ يتضمن مفسلةٌ ففيه تغييرٌ 
للأمر بالإفساد. والاحتراز عنه متعينٌ بما أمكن. 

واعلم أن هذه المناسبات المطلقة من غير بحثٍ عن خصوص [143] 
فقه المسائل لا تحن حقا ولا تَطِلٌ باطلاء نل يمكن ردّها كلها بماذكرناه 
وبغيره من الطرق. وهي من جنس إثبات التلازمات العامّة والدورانات 
العامة فإن الجمع بين الأصل والفرع بالقدر المشترك بينهما كائئا ما كان من 


)١(‏ الأصل: «أحد). 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (1/ )١170‏ والنسائى فى «الكبرى» .)١147*9(‏ 


اا 


غير دلالةٍ على صحة الإضافة إلى خمصوصه ‏ كإثبات اللازم على تقدير 
وجود الملزوم بما يدل على وجوده مطلقًا من غير اختصاص بذلك التقدير؛ 
وكتعيين بعض الصفات مدارًا من غير مختصٌ يُرجّحه على سائر الصفات 
المناينة هذا كله عر عن ايحن الى والترجية رلا مرق وعلينةه 
مبنى عامة كلام الجدليين المموّهين 

وأمابقية كلامه في قوله: «ونَّعَنِي بالمناسبة مباشرةً الفعل الصالح 
لحصول المطلوب» إلى آخره؛ فكلامٌ قريبٌ» وهو قولٌ من يأخذ 
بالمناسبات المستنبطة» وهم أكثر الأصوليين(١2.‏ ولهذه المناسبة ثلاثة 
أركان: أن يُباشرَ فعلّا صالحًا لحصولٍ مطلوب. ونَّعِنِي بصلاحية الفعل أن 
يكون توحتا له أو مكلا لدم بحي كوت وتشرة عه اكترء أو ان يكون هناما 


له بحيث يُوجّد بوجوده ويُعدّم بعدمه(). 


وقولهم: «مباشرة الحُكه7" أو مباشرة الفعل») جيّد فى حٌ العباد وأما 
في حقٌ الله فلا يَصحٌ هذا اللفظ» لأنه لا يوصف بمباشرة(؟) الحكم؛ وليست 
الأحكامٌ إلا كلامّه أو مُوجَب كلامه. وتلك لا يباشِر[ها]. 

وأيضًا فإن الأحكام ليست فعلًا بل قولًا من الله. 

وعلوسوال آخرذوسر أن الباشرة دع هن الساسية يل ابره 
المذكرزة وليل على انها تنا وتيك لاج تعسيل التطللوي» ني وليل 


)١(‏ في الأصل: «الأصوليون». 
(؟) في الأصل: ابعدمهم». 
(9) في الأصل: «الحكيم». 
(5) في الأصل: «مباشرة». 
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غلن أتهاغلةً فاغلة للمظلوية ون المطلوت عله غاكة لها والاستدلال 
بالفعل على بعض صفاته أمرٌ واقع كثيرًا. 

يِبنْ ذللك أن الننتاسية ميد ناشب الس الس ١‏ يناسنة: إذا وافقة 
ولاءَمّهء أو كان بينه وبينه ما يُوجب نسبة أحدهما إلى الآخرء كنسبة الولد 
إلى والده والحكم إلى الوصف. وهذه الخاصَّةٌ التي يُوجِبُ اتساب 
أحدهما إلى الآخر لا بدَّ أن تكون ثابتةً لهما بأنفسهماء أو بما يجري مجرى 
أنفسهماء بحيث يَحسّن في العقلٍ إذا أدرك الأمرين أن يقول: هذا منسوب 
إلى هذا ومضافٌ إليه. ومصدرٌ المفاعلة ليس قائمًا بأحد المتفاعلين دون 
الآخر, فإذَّنْ المناسبةٌ صفة إضافية بين الوصف والحكمء وبينه وبين الفعل» 
وبين الحكم والحكمة؛ وبين الفغل والحكمة. والمباشرة المذكورة هي 
الوصف المناسب أو محل الوصف المناسبء فكيف يكون هو المناسبة؟ 


وهذا[ق70] كرجلٍ رأيناه يُعطِي فقيرًاء فإن مباشرة الإعطاء الصالح 
لحصول المطلوب من إغناءٍ الفقير يَدُلُ على أن مباشرة الإعطاء إنما كان 
للفقر» فالإعطاء يناسبُ الفقره وليس هو مناسبة الفقر. 

وتصحيح كلامهم أن يكونوا عَمّوا بالمناسبة نفس الشيء المناسب» 
ا الفاعلٍ بالمصدرء كالعدل والصوم, وعَذّرهم عن إطلاق المباشرة 
والفعل أنهم أرادوا المخلوق. ثم إذا ثبتَ الحكم فيه فهم المعنى. ومنهم من 


قال: يُعنّى بالمباشرة إرادة الفعل وإثباته مطلقًا. 


)١(‏ الأصل: «بالشىء). 
بض 


قوله: الو وٌجِد يُوجَدُ ذلك المطلوب» ولولاه لا يوجد) مع ما فيه من رِكَّةٍ 
الريية الخو يست ا اومن وود الوجريك وجوه المضلةة الجتعافة 
من تطهّرٍ المزكّي إلا إذا فعلّ المكلّفُ الواجبّء والمكلّفٌ قديعصي ويترك 
الواجب كثيرّاء فكيف يكون مجرّدْ الإيجاب موجبًّا لحصولٍ المطلوب؟ فإن 
المصلحة المتعلقة بالوجوب من تطهير المزكّي وتمييز المال وتكفير السيئات 
ومواساة المحتاج وشكر النعمة وغير ذلك من الأمور يحصّل كثيرًا بدون 
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الوجوبء إِمّا بفعل الناس على وجه الندب أو بأسباب أخرء أو بفعل الله. وإنما 
الفبواك أن يقال: لأ 0 الرجوي كد ل الجر تلات المنضالتم: رهد الرجوين 
مُقلّلُ لهاء لأنه إذا وجب انبعتٌ الداعي إلى الفعل خوفّ العقاب على الترك» 
فيكثر الوجودء وإذا لم يجب قَترتٍ الهممٌ عن العملء إلا نفوسًا تطلبُ 
الفضائل؛ وهي قليلةٌ» فيكون حصولُ المطلوب بتقدير الوجوب أكثر؛ وذلك 
يوجبُ اعتقادَ المناسبة. فإن الحكيم كما يسلك طريقًا لا يحصل مطلوبه إلا 
بهاء فيسلك الطريق التي هي أقرب إلى حصولٍ مطلوبه. 

هذا على ما قرّرهء وإلّا فيمكن تقرير المناسبة على وجه الإيجاب بأن 
يقال: الوجوبٌ محصّلٌ لهذه المصالح» وعدم الوجوب تحصّل معه مفاسدء 
وهو ضررٌ المحاويج والحرصٌ على حبٌ المال وغير ذلكء ولا تندفع هذه 
المفاسد إِلّا بالوجوبء فيكون في الوجوب تحصيل المصالح ودَرْءٌ المفاسد. 

ويمكن تقريره على وجهٍ آخرء وهو أن المصالح الحاصلة بالوجوب لا 
يجوز حصولها بدونه» إذ لو(١)‏ جاز ذلك لكان فيه تعريضٌ العباد للعقوبة من 
غير مصلحةٍ وحكمة, والله أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدها. ولأن مصلحة 


)١(‏ في الأصل: «إذا». والمثبت يقتضيه السياق. 
ضن 


الوجوب لو سَاوَتْ مصلحة عدم الوجوب لكان الوجوبٌ زيادةٌ عبئًا من غير 
فائدة» وحكمٌ الله لا يجوز خلوٌه عن فائدة. 

قال في تقرير [ق١71]‏ موجبية المناسبة: «لأن الظنّ بالإضافة دار مع 
المناسبة» إلى آخره. وقد تقدم. 
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هذا كلام مستدرك من وجوو: 

أحدها: أن ظنّ الإضافة إلى المطلوب إذا حَصَلَ فى صور وجود 
المباشرة كان ذلك وحدّه دللا على صحة إثبات العلة بالمناسبة» وإذا لم 
يحصل فقد انتقض ركنٌ الدوران. 

فإن قلتّ: نحن ندّعي دورانَ كل ظرنّ مع المناسبة المعتبرة» لدوران 
الظنْ معها في صور كثيرة وجودًا وعدما. 

قلتٌ: فالظنّ الحاصل في تلك الصور لا بدَّ أن يكون حصولّه ضروريّاء 
وإلا فلو منعَ الخصمٌ حصول الظنّ لم يدقع إلا بأنه مكابرٌ للحقائق. وإذا كان 
لا بد من دعوى حصول الظن في بعض صور المناسبات ضرورةً أو في 
جميعها فإن...(١)‏ وحصول ظن الإضافة إلى الوصف المناسب عند حصول 
المناسبة المعتبرة أمر ضروريء لا يُمكن العاقلّ أن يدفعه عن نفسه. وذلك 
أتمٌ من الدوران. 

الثاني: أن عدم الدائر مع عدم المدار هنا غير بَيّنَ» وذلك لأن الدائر هو 
ظنّ إضآفة الفغل إلى الأمرالمطلوب» والمدار هو مباشرة الفعل المذكورة 
فإذا عدم مباشرة الفعل الصالح فقد عدم محل الدائر» لأن ظنّ إضافة الفعل 


)١(‏ هنا كلمة مطموسة ثم بياض بقدر كلمة. 
إرضرنا 


لأوكرة لاسن زود الدؤراه المحرؤته ايقن محل الداة سم 
يكون انتفاء الدائر عنه تبعًا للمدار دليل١2‏ على أن المدار علة» كما إذا قيل: 
شرب الدواء فأطلَقّه ثم تّركَه فاحتبّس» فإذا عَدِمٌ الدواء [عُدِم] الإطلاق» 
والبطنْ موجود. 

الثالث: أن المناسبة تارةً تفيد اليقين» وتارةً تُفيد الظنَّ كالدوران. فإنا إذا 
رأينا رجلا قد أضجعٌ رجلا وبيده مُذيةٌ حادّةٌ فقطع بها رقبته» نعلم قطعًا أن 
مباشرئّه للفعل الصالح للزُهوقٍ كان دليلًا على أنه قَصَّدَّ الزُهوق؛ يعني 
نحكو(" بأن ذلك [كان] عمدًاء والعمديّةُ من صفات القلبء ونقتله بذلك. 
وأمئلته كثيرةٌ» فكان ينبغي أن يذكر القدر المشترك بين العلم والظنء وهو 
الاعتقاد. 

الرابع: أن الذي توجبه المناسبةٌ قطمًا أو ظاهرًا أو تَستلزِمُه: عِلَيَةٌ الأمر 
المناسب وإضافة الفعل إليه؛ بمعنى أن الفاعل قصده. وهذه العليّة 
والإضافة أمرٌّ ثابت في نفسه. سواء كان هناك من يظنٌ أو لم يكن من يظنٌ. 
كما أن الأكل في نفسه يستلزم قصد الآكلٍ الشبمَ أو التلذذ0 ونحو ذلك. 
وكذلك سائر الأمور الدالة هي في أنفسها على صفاتٍ تُوجب مدلولاتها 
قطعًا أو ظاهرًا. وإنما ظنُ الإنسان تابعٌ للدليل عليه في نفسه. هذا مذهب 
المحققين» بخلاف من اعتقدَ أن [ق؟77] الظنون أمورٌ اتفاقية لا مُوجب لهاء 
ولا تقديم فيها ولا تأخير» وبتى على ذلك أن لا كم لله في الظنيات إلا ما 


)١(‏ في الأصل: «دليل». 

(؟) كذا الأصل. ولعلها: احتى نحكم». 

إفرة العبارة لم تحررء ولعل هذا صوابها. 
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أوجبته هذه الظنون. فإنا نعلم بالاضطرار أن إخبار العدل على صغة توجبك 
لمن كان خاليًا عن العقائد اعتقادٌ رجحانٍ صدقه على كذبه وهو ظان لذلك. 
فإن العلم بأن الشيء راجح في نفسه شيءٌ واعتقاد مُوجَبٍ هذا الرجحان 
ومقتضاه شىء آخر. وإذا كان كذلك فالواجب أن يجعل المدار علةً للأثر 
القريب» و العلّية والإضافة» ثم يجعل ذلك موجبًا للظن. 

الخامس: أنه إنما أثبت بذلك أن المناسبة تُفيد ظنّ الإضافة» وهذا الظنٌ 
عا بكر مرف يدي قن لفت جور انلقن مم الحا سية كيو 
ذكر الدوران ضائعًاء بل ليس الظن الحاصل بهذا الدوران أقوى من 
الكاسية وقه كونب لمكن واللى دل بعلت افر النامن أن ريات العلة 
بالمناسبة أقوى من إثباتها بالدوران» حتى إذا تعارضت علتانٍ من هذين 
النوعين رجحت المناسبة على الدورانية. فإذا كانت المناسبة أقوى كان 
إثباتها بالدوران يوجب نقصها عن الدوران موجبه في الجملة» وعلى صحة 
دورانها من غير معارض2237, وجَعْلُّها بحيث تضعفٌ عن الدوران غير جائز. 

قال المصنف الجدلي7'): (ولئن قال: الحكم في الأصل لا يُضاف إلى 
المشترك, فإن الأصل راجح على الفرع. وإلا لماثبت الحكم فيه بالنافي أو 
بالقياس على النقض السالم عن معارضة كونه راجحًاء والحكم ثابت فيه 
فتحقق7 الرجحان, والرجحانٌ مانع من7؟ الإضافة أو ملزوم لعدم الإضافة» 


)١(‏ كذا في الأصلء والجملة فيها قلق. 
(0) «الفصول» (ق4س- هأ). 
(9) فى «الفصول): «فيتحقق». 
2 في «الفصول»: ١عن».‏ 
مم 


وإلا لكان الحكم في الأصل مضافًا إلى المشترك بينه وبين النقض بالمناسبة 
السالمة عن معارضة كون الرجحان مانعًا أو ملزومًاء ولايضاف بالاتفاق). 

هذا اعتراض مجمل من جنس تقرير مناسبة الوصفء لكنه اعتراضٌ جيّد 
يقدح في المناسبات العامة. وحاصله أن السائل يقول: الموجب للحكم في 
الأصل ‏ وهو المضروب مثلًا ‏ إما أن يكون هو المشترك بينه وبين الفرع 
الذي هو المصوغء وهو ما يشتركان فيه من حصولٍ المصلحة بالوجوب؛ وإما 
أن يكون حق الموجب أو شرط الموجب ما يختص بالأصل. فإن كان ما 
يختص به الأصل داخلًا في الموجب - بأن يكون في الأصل من أسباب 
الوجوب المقتضية له ما ليس في الفرع ‏ امتنع إلحاق الفرع فيه. لعدم تلك 
الخصيصة فيه» وإن ادّعى أن الموجب [ق7] هو القدر المشترك فهذا باطل» 
دوسي التدن لكك عازف مايش الرجرت» وات السقوعدة 
في صورة النقضء وهي ثياب البذّلة وعبيد الخدمة مثلاء فإن المشترك موجود 
فيه مع تخلف الحكم, ولا يلزم ثبوت الحكم في الأصلء لأن ما اختصٌ به 
من الرجحان جاز أن يكون مانعًا عن العمل بالنافي أو بالمعارض في صورة 
النقضء وذلك المرجح ليس هو موجوةً7١2‏ في الفرعء والتزامه مخالفة 
الأصل لدليل قويّ لا يلزم منها مخالفته لما هو أضعف منه؛ فيرجع حاصله 
إلى المعارضة ببأن النافي أو المعارض للوجوب في الأصل والفرع قائمٌ» 
فيجب أن ينفي الوجوب مطلقا بتك العمل به في(") الأصل» فيجب أن يكون 
لمعتّى يختصٌ الأصلء فلا يجوز ترك العمل به في الفرع. 


)١(‏ الأصل: «موجود). 
)١(‏ في الأصل: «ترك العمل بنفي». 
مويل 


وإنما قلنا: إنه لمعنى يختصّ الأصلء لأن ترك العمل به على مخالفة 
الأصلء وما ثبت على خلاف الأصل فكثرته أيضًا على خلاف الأصلء فا" 
يلزم من التزام مخالفة الأصل في موضع التزام مخالفته في بقية المواضعء 
لما فيه من تكثير المحذورات. وهذا معنى قوله: «لا يضاف الحكم إلى 
المشترك؛ لأن الأصل راجح على الفرع». إذ لولا رجحانه عليه لما ثبد. 
الحكم فيه قياسًا له على صورة النقضء وهو عبيد الخدمة مثلاء وهو قياسٌ 
ساعن معارضة الرجحان الثابت فيه» وعملا بالنافي المانع من الوجوب» 
وهو استصحاب براءة الذمّة» والنافي للضرر الناشئ من الوجوب بتقدير 
الفعل أو الترك. وهذا النافي والقياس مانعان من ثبوت الحكم بكل حال» 
فلو لم يكن الرجحان معارضًا لهما لزمَ العمل بالنافي السالم عن معارض؛ 
وطَزدُه عند السائل الفرع؛ فإنه لما لم يكن هذا الرجحانُ ثابثًا فيه عَمِلَ النافي 
للوجوب عمله. 

فالسائل يقول: القياس على صورة النقض واستصحاب براءة الذمة 
والنافي للضرر يمنع الوجوب مطلقّاء لكن إنما ترك العمل به عند معارضة ما 
في الأصل من المعنى الراجح. وذلك المعنى مفقود في الفرع. قال: ولولا 
الرجحان لزم العمل بهذه الأدلة» فيمتنع الوجوبء والوجوب ثابت. فعْلِمَ 
وجودٌ الرجحان. وإذا كان الرجحان ثابنًا في الأصل امتنعت الإضافة إلى 
القدر المشترك بين الأصل والفرع؛ فيكون الرجحان مانعا من الإضافة أو 
مستلزمًا لعدم الإضافة» إذ لو لم يكن مانعًا لوجب إضافة الحكم إلى القدر 
المشترك بين الأصل وبين صورة النقض. لاشتراكهما في المناسبة النافية 
للوجوب [ق7“4] على هذا التقدير إذ ليس في الأصل رجحانٌ يقتنضي 


1 / 


الوجوب على تقدير عدم الرجحان. فلو جازت الإضافة إلى المشترك بين 
الأصل وبين صورة النقض لزم انتفاءً الحكم عن الأصلء وهو باطلٌ بالاتفاق. 

وتقرير السائل لمناسبة المشترك بين الأصل وصورة النقض على وجه 
جملي كتقرير المستدلٌ للمشترك(!) بين الأصل وبين الفرع على وجو جمليّ. 

فقد عارض السائل القياس المقتضي للوجوب بقياس يقتضي المنع 
وبالنافي للوجوب. وبنى الكلام على مقدمتين: إحداهما أن الأصل راجح 
على الفرع. والثانية أنه إذا كان راجحًا على [الغير فرعًا]("2 ونقضًاء فإن ذلك 
يمنع الإضافة إلى المشتركء إذ لولا ذلك لأضيف إلى المشترك بينه وبين 
صورة النقض بالمناسبة السالمة عن معارضة كون الأصل راجحا أو ملزومًاء 
والإجماع بخلافه. فإنهم أجمعوا على افتراقهما في الحكم والإضافة 
بلزومه لعدم افتراقه. 

فإن قال المستدل: لا أسلّم أن الإضافة إلى المشترك مستلزمة لعدم 
الافتراق» فإنه إنما يضاف إلى المشترك7 بين الأصل والفرعء أو يجوز أن 
تكون صورة النقض اختصّت بمانع. 

قيل له: هذا السؤال يَقدح في استدلالك؛ فإنك إنما أثبتّ الإضافة إلى 
المشترك بين الأصل والفرع بمثل ما أثبتّ به الإضافة إلى الأصل وصورة 
النققضء وجواز اختتصاص صورة النقض بمانع كجواز اختصاص الفرع 
بمانع . 


)١(‏ الأصل: «المشترك)». 
(؟) طمس في الأصلء ولعله ما قدرناه» وانظر (ص .)١55‏ 
(9) في الأصل: «المستدل». 


لل 


قال الجدلي(١:‏ (فنقول: لا نسلّم بأن الأصل إذا لم يكن راجحًا لما 
ثبت الحكم فيه؛ بل يثبت بالمقتضى أو بالقياس على الوجوب في أحدهماء 
أعني الأصل والفرع)(). 

هذا معارضة لما ينفي الوجوب على تقدير عدم الرجحان بما يثبت 
الوجوب. فتندفع معارضة السائل بهذه المعارضة:؛ ويبقى الدليل الأول 
الما عق التعارضة: 

وحاصله أن هذا المستدل مع المقدمة الأولى ‏ وهي قوله: إن الأصل 
راجح على الفرع ‏ يقول: لا تُسلّم عدم ثبوت الحكم في الأصل على تقدير 
عدم الرجحان. بل يثبت الحكم فيه بالمقتضى للحكم. وهو قوله سبحانه: 

وَدَاوَاليكَوةَ 4 [البقرة: 4]» فإن منع دلالة النضّ على هذا الحكم لم يقبلوا 

ذلك منه. وبالقياس على الوجوب في أحدهماء أعني الأصل والفرع؛ أي 
يقيس على أحدهما بغير عينه. لأن الحكم ثابتٌ في أحدهما ضرورة» أما 
عنده فلأنه ثابت في كليهماء وأما عند المعترض [ق0/] فلأنه ثابتّ في 
أحد هما. 


وهذا من أفسد القياس, لأنه” يريد إثبات الحكم في الأصل على 
تقدير عدم رجحان الأصلء فقد قاس الشىء على نفسه. فإن قاسّه عليه على 
تقدير وجود الرجحان فقد قاسه مع تصريحه بالفارق. وأما قياسّه على الفرع 


)١(‏ «الفصول» (ق15). 
(؟) في «الفصول»: «الفرع أو الأصل». 
() الأصل: «لا» ويقتضى السياق ما أثبتناه. 


لخر 


فأبعد وأبعد. فإن الحكم في الفرع ليس بمنصوص ولا مجمع عليه ولا 
مدلول عليه؛ لأنه إلى الساعة لم يتم الدلالة عليه» ولأنه إنما يتكلم في إثبات 
حكم الفرع» فكيف يجعل حُكْمه مقدمةً في إثبات نفسه؟ هذه مصادرة على 
المطلوب. 

وليس له أن يقول: قد ثبت الحكم في الفرع بما ذكرناه من القياسء لأن 
ذلك القياس إنما يجب تسليمٌ مدلوله بعد الجواب عن المعارضة. وإنما 
يحصل الجوابٌ عن المعارضة بثبوت الحكم في الفرع. 

وإن قال: أقيس على أحدهما غير معين. 

قيل له: لا يصحٌ القياس على واحدٍ منهما لا بعينه ولا [بغير](١2‏ عينه لما 
يناه لأنه إذا بطل القياس على كل واحدٍ واحدٍ فبطلاثه على أحدهما منهما 
أظهر. 

وأيضًا فإن السائل منع الحكم على التقدير كما سيأتي. 

و ل ا 0 
0-2 الحكم مت متحققٌ في أحدهماء إِمَا في الواقع أو على ذلك التقدير» 

فيتحقق في الأصل على ذلك التقدير بالقياس السالم عن المعارض القطعي. 

وهو العدم فيهما). 

هذا الكلام حاصله أن السائل قد منعٌ الحكم في أحدهما على تقدير 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


(؟) «الفصول؛: (ق5أ). 
(9) في «الفصول»: «ذلك التقدير». 


عدم الرجحان. أما في الفرع فظاهر وأما في الأصل فلأنه يعتقد أنه إنما ثبت 
فيه رجحانه على الفرع. فإذا(١2‏ انتفى انتفى الحكم. وهذا من متوجه. فأجابه 
المستدل بأن الحكم في أحدهما ثابتٌ إِمّا في الواقع أو على تقدير عدم 
الرجحان. لل جماع على حصول أحدهما. فأنا أقيس الحكم في الأصل 
على ذلك التقدير على الحكم الثابت في أحد الواقعين من الوجوب في 
إحدى الصور في إحدى(" الصورتينء قياسًا سالما عن المعارض القطعي. 
وهو العدم فيهما جميعًاء يعني في الواقع وعلى التقدير. 


واعلم أن هذا القياس فيه نظر» وليس بجيّده ولو" كان القياس على 
حكم يُسِلَّم في الجملة؛ لأن المعترض إذا منع الحكم في المقيس عليه على 
تقدير عدم رجحان الأصل على الفرعء فإذا قال له المجيب: هو ثابت في 
الواقع» فيتحقق في الأصل على ذلك التقدير بالقياس السالم عن المعارض 
القطعيء قال له السائل: لا يكفي سلامة [ق75] القياس عن المعارض 
القطعي, بل لا بدَّ أن يسلم عن المعارض القطعي والظني المساوي أو 
الراجح. لأنه متى عارضّه ما هو راجح منه بطل وإن عارضّه ما يساويه 
وقف. وهذا القياس كذلك,. لأن ثبوته على ذلك التقدير يعارضه ما تقدم من 
النافي له على ذلك التقدير. 


فإن قال: إنما ذكرت المعارض القطعي لأنه إذا(؟؟ ثبت أنه واقع في 


)١(‏ في الأصل: (إذا». 

(؟) الأصل: «أحد» في الموضعين. 
(9) الأصل: «لو». 

(4) في الأصل: «إنما». 


١:١ 


الواقع ثبت جوازه على كل تقدير ممكن جائز» فإذا عارضّه قطعي ثبت أن 
ذلك التقدير غير جائزء لأن(١‏ معارض القطعي باطلء أما إذا عارضه غير 
قطعي فيجوز رجحانه عليه» فيكون رجحانه عليه من التقديرات الجائزة 
الممكنة» فإذا كان واقمًا في الواقع يِستٌ عليه ثبوتّه على ذلك التقدير السالم 
عن معارضة القطعي. 

قيل: هذا أكثر ما يفيدك جواز وقوعه. أما ثبوت الوقوع فلا يكون حتى 
يثبت أن ذلك التقدير واقع في الواقع؛ أما مجرد جوازه فلا. إلا أن المستدلٌ 
يقول: إنما قصدتٌ معارضة ذلك النافي ليسلم أصل الدليل» وقد حصل بنفي 
أن يقال: ثبوته في الواقع ثبوته مع جملة الأمور الواقعة في الواقع؛ ومن 
جملة الأمور الواقعة في الواقع عدمٌ ذلك التقدير» وهو رجحان الأصل على 
الفرع على ما ادّعاه المستدل» وإذا كان ثبوته في الواقع ينفي ثبوته على ذلك 
التقدير لم يصحّ أن يحكم بثبوته في حال الحكم بعدم ثبوته. إلا أن المستدل 
يقول: هذا هو التقدير الذي لا يضرٌ منعه. كما تقدم في التلازم؛ لأنه إن كان 
هذا التقدير منتفيّا في نفس الأمر فقد صم القياس وبطلت المعارضة:؛ لأن 
ذلك التقدير هو تقدير رجحان الأصل على الفرعء فإذا لم يكن ثابنًا فقد 
استوياء وإن كان هذا التقدير ثابنًا في نفس الأمر فهو من جملة الأمور 
الواقعة» فثبت الحكم على ذلك التقدير» فيتم ما ذكرناه بنفي أن يقال: هَبْ 
أن المعارضة تبطل على هذا التقدير لكن يبطل معها الدليل الأول» وهو 
مُبطل للاستدلال. 


فيقول المستدل: هذا التقدير يلزم المعترضض» أن أحد الأمرين لازم 


)001 في الأصل: (لأنه». 
١”‏ 


وهو صحة دليلي أو بطلان معارضته وبطلان دليلي» وإذا كان أحد الأمرين 
لازمّا('2 لم يتعيّن أحدهما. 

والتحقيق أن هذا إفحامٌ للمعترض وإلزامٌ له» وليس بتصحيح للدليل 
فينفع في المناظرة؛ ولا ينفع المناظرء لأنه إذنْ ثبتَ أحد الأمرين: إما صحة 
دليله أو بطلان معارضته» لكن هذا في هذا الموضع لا ينفع المستدل» فإن 
قول المستدل: «فيتحقق في الأصل [ق77] على ذلك التقدير بالقياس السالم 

0 

عن المعارض القطعي, وهو العدم فيهما) يرجع حاصله إلى أنه قاس الحكم 
على ذلك التقدير على الحكم في الواقع؛ فإنه لا مُسلّم له إلا الحكم في 
الأصل في الواقع؛ وما سوى ذلك فهو غير مسلّم [و] لا مدلول عليه فيكون 
أثبت الحكم على ذلك التقدير لثبوته في نفس الأمر. 

ويَرِدُ عليه من الأسولة الصحيحة ما تقدم في التلازم» وهو أن ذلك 
التقدير عند المعترض تقدير غير واقع» لأنه تقدير عدم الرجحان. وقد بين أن 
الرجحان واقع» فلا يكون تقدير عدمه واقعّاء فلا يصحٌ قِياسٌ الحكم على 
مدير صر وات على البدكي طلى اقدير وال 

وإن قال المستدل: بل هو تقدير واقع. 

قيل له: إنما يتبيّن أنه واقع إذا تمّ دليلك» [و] إنما يتم إذا أجيب عن 
معارضته» وإنمايتمٌ الجواب عن المعارضة بمقدمةٍ من مقدمات دليلك 
الأولوكنت فوهارضةة وليل السستد 17> الأول ولكن ليدن لك بينذا 


)١(‏ الأصل: «لازم». 
(؟) بعده في الأصل بياض بقدر كلمتين. 
1١7‏ 


اتعنال عو اعازشع ةو ويه التطاعلة, 

نعم» لو كانت هذه المعارضة من السائل كَفَتْء لأن غرض السائلٍ وقف 
الدلآلة وذلك يحصل بمجرد المعارضة: 

ثم إنه إذا قاس على الواقع فالواقع إِمّا الرجحان أو عدمّهء فإن كان 
الأول فقد قاس مع وجود الفارق المانع» وإن كان الثاني فقد قاس الشيء 
على نفسه. والقياس كلّه يدور على هذه النكتة» وإن كان في ظاهر الأمر إنما 
يريد به أن الحكم في أحدهما هو ثابت إمّا في نفس الأمر أو على ذلك 
التقدير» وأيهما كان فأنا أقيسٌ الحكم في الأصل إذا لم يكن راجحًا على 
الحكم في أحدهماء سواء كان ثابنًا في نفس الأمر أو على ذلك التقدير. 
وهذا القياس سالم عن معارضة القطعي» وهو عدم الحكم فيهماء لأن عدم 
الحكم عن الفرع عليه وعن الأصل في الواقع» وعلى ذلك التقدير ليس 


فهذا أيضًا ليس بجيد» لأنه إذا ثبت الحكم إما في نفس الأمر أو على 
ذلك التقدير وقاس عليه؛ فإما أن يقيس على أحدهما مبهمًا أو على كل منهما 
بعينه أو عليهما مجتمعين: 

فرق كان عن كل معهما بنينه عنادت الخال الأولن سدع لأن 
المعترض يمنع الحكم على التقدير» فلا يكون القياس على كل منهماء بل 
على أحدهماء وهو القياس على الحكم المتحقق في الواقع. وذلك لا ينفعه 


كما تقدم» لأن المعترض يقول: هو واقع في الواقع» وليس واقعًا على تقدير 
عدم الرجحان. 


١. 


وإن قاس عليهما مجتمعين فهو أبعدٌ عن الصحة كذلك. 

وإن قاس [083] على أحدهما لا بعينه. وهو مقصوده. فإن قال(23: 
الحكم ثابت في نفس الأمر أو ثابتٌ على ذلك التقدير» وأيهما كان فأنا أقيس 
عليه. 


قيل له: إنما ينفعك القياسٌ على أيهما كان إذا كان القياس يفيدك على 
كل واحدٍ من التقديرين» أعني تحققٌ الحكم في نفس الأمر وتحقّقه على 
ذلك التقدير» لأنه لو كان متحققا على ذلك التقدير ولم يكن متحققا في 
نفس الأمرء أو كان متحققا في نفس الأمر ولم يكن متحققًا على التقدير- لم 
ينفعغك القياس على أحدهما غير معيّن» لأنه حينئلٍ يجوز أن يكون الحكم 
متحققاء و يجوز أن يكونّ غير متحقق» والقياس على حكم متردّدٍ بين التحقق 
وعدمه غيرٌ جائز» لأن العلم بثبوت حكم الأصل المقيس عليه أول شروط 
صحة القياسء وإذا اشترط في القياس على أحدهما تحققّه للحكم على 
التقديرين» فالخصم المعترض قد منعه الحكم على التقديرء وإن كان مسلَّمًا 
له الحكم في نفس الأمر لم يدل على ثبوته على ذلك التقدير إلا بالدليل 
الأول الذي قد عارضه المعترض وأخذ هو يعارض المعترض بما لا يتم إِلَّا 
بالدليل الأول» وذلك غير جائز» كما تقدم مثل ذلك. 

وهذا اعتراض قادح ليس عنه جواب محمَّقٌّ لأن غاية ما يقول: الحكم 
ثابت في نفس الأمر أو على التقدير» فأقيس حكم الأصل عليه. 

فيقال له: لا نسلّم أنه ثابت على التقدير» وثبوته في نفس الأمر لا ينفعك 


)١(‏ في الأصل: «بل يقال»؛ والمثبت يقتضيه السياق. 
١‏ 


إذا منعتك ثبوتّه على التقدير الذي قِسْتَ عليه» وأنا قد بينت أنه تقدير غير 
واقع» فتكون قد قستّ على تقدير غير واقع» فلا يكون الحكم ثابًا على 
تقدير غير واقع» فلا ينة ينفعك ثبوته في نفس الأمر حينئلٍ 

فتبيّن بهذا أن أصل التقدير وإن كان غير واقع مقبولٌ على ما بيّناهء لكن 


لواو حمس سه وات لمحي عي ساي بل 


قال المصنف2(7): (على أن الأصل لا يكون راجحًاء إذ لو كان راجحًا 
لكان الرجحان مختصًا بالأصل؛ على معنى أنه يكون راجحا على الغير فرعًا 
ونقضًاء بخلافٍ كلّ واحدٍ منهماء ولا يكون الرجحان مختصًا بالأصلء لأن 
الغير راجح أو هو غير راجح. لقيام الدليل على أحدهماء وهو المناسبة 
معله)0). 


هذا جوابٌ ثانٍ من المستدل للمعترض عما قرّره من أن الحكم في 
الأصل لا يضاف [ق7/4] إلى المشترك» لما فيه من الرجحان على الفرع؛ 
ومعناه أنه لو كان الأصل راجحًا لكان الرجحانٌ مختصًا به بمعنى أنه راجحٌ 
على صورة الفرع وراجحٌ على صورة النقضء وهو الحُلِيٌ وثياب البذلة 
مثلا. أما رجحائه على صورة النقض فبالاتفاق» وأما رجحانه على الفرع 
فلآن التقدير ذلك هو تقدير رجحانه على الفرع» فعْلِمَ أنه لو كان راجحًا على 
الغير الذي هو الفرع والذي هو صورة النقض بخلاف كل واحدٍ منهما فإنه 


)١(‏ في الأصل: (إنه هو). 
(؟) «الفصول» (ق5أ). 


غير راجح. فإن الفرع على هذا التقدير لا يكون راجحًا على الأصل ولا على 
صورة النقضء لمساواة صورة النقض في العدم. وكذلك موضع النقض لا 
يكون راجحًا على الأصل بالضرورة» ولا على الفرع لاستوائهما في عدم 
الحكم, فثبتَ أنه هو الراجح دون كل منهماء ولا معنى للاختصاص إلا 
الانفراد بالشيء وانقطاع الشركة. 

وقول المصنف «فرعا ونقضًا' ليس بجيّد في العربية» لأن النقض ليس 
هو الحكم ولا محل الحكم. وإنما هو التخلف. وذلك معنى لا يترجح 
عليه» بخلاف الفرع. وإنما حقه أن يقول: راجح على الغير فرعا وصورةً 
نقضء على أن النصب في «فرع ونقض» ليس في فصيح الكلام» وإنما ينبت 
بنوع تكلف. [و] لو كان المصنف ممن يجري في كلامه على ستن العربية 
لتكلفنا له وجهّاء وإنما ألحقناه بنظائره. 

ثم قال: واللازم منتفي فإن الرجحان ليس بمختصٌ بالأصلء لأن الغير 
راجح, والأصل غير راجح, وإذا كان الغير راجحًا والأصل غير راجح على 
الأصل لم يكن الرجحان مختصًا به. وإنما قلت: الغير راجح والأصل غير 
راجح. لقيام الدليل على أحدهماء وهو المناسبة مثلا. 

واعلم أن المستدل متى أقام دليلا صحيحًا على رجحان الغير الذي هو 
الفرع أو الذي هو أحد الأمرين ‏ إما الفرع أو صورة النقض ‏ أو على 
رجحان صورة النقض على الأصل بتقدير رجحان الأصل على الفرع أو على 
عدم رجحان الأصل- فقد أقام دليلًا على المساواة بينه وبين الفرع أو 
برجحان الفرع عليه. وذلك يبطِل ما ادعاه المعترض من إضافة الحكم إلى 
المختصء ويحقق ماادعاه المستدل من إضافة الحكم إلى المشترك» 


١ /ا‎ 


وذلك دخول في فقه المسألة» ولم يذكره المصتف. لأنه يحتاج إلى بحث 
عن مادة المسألة ومأخذهاء بأن يقول المستدل: ليس المضروب راجحًا 
على الخُليٌ إذ لو كان راجحًا لكان الرجحانٌ مختضًا به. وليس مختصًا به 
لأن الغير الذي هو الفرع راجح بأن الحليٌ فضل هو [ق60] مستغنّى عنه إذ 
ليس هو من الحاجات الأصلية» بخلاف المضروب. فإنه قد يكون معذا 
للنفقة مظئة الحاجة إليها. 

أو يقول: ليس المضروب راجحًاء لأن الزكاة إنما وجبت باعتبار حقيقة 
النقدين» لا باعتبار صيغهما وصورهماء فيجب في جميع أنواعهماء كالربا 
الواجب فيهماء فإنه لا يختلف باختلاف صورهما. وإذا كان الموجب للزكاة 
هو الحقيقة الذهبية أو الفضية» وتلك لا تختلف ولا تتفاضلء فلا رجحان 
للمضروب على التُبر. 

أو يقول: المناسبة دلّت على المساواة بين الأصل والفرع؛ وما دل على 
المساواة دل على عدم الرجحان. 

ونحو ذلك من الكلام الذي هو بحث عن المآخذ الحكمية والمدارك 
العلمية من المناسبات والتأثيرات ودلالات النصوص. 

واعلم أن قوله: «لا يكون راجحًا إذ لو كان(١2‏ راجحًا لكان راجحًا على 
الغير فرعًا ونقضًا»» ثم قال: «ولا يكون الرجحان مختصًا بالأصل» يدل 
ظاهره على أنه لا يختصّ بالرجحان عن الفرع وصورة النقض. أما كونه لا 
يختص عن الفرع فهذا نفس موجب الدليل» فلا كلام فيه. وأما كونه لا 


.)١ 5 الأصل: «يكون راجحًا لو كان» والصواب ما أثبتناه. انظر (ص5‎ )١( 
١.6 


يختص به عن صورة النقض فهذا باطل بل مخالف للإجماع.؛ لأنه لو لم 
يختص بالرجحان عن صورة النقض للَّزِمَ أن يساويهاء ولو ساواها لم 
يختلف الحكم بينهماء واختلاف القضيتين في الحكم بالإجماع يدل على 
تفاوتهما في الموجب والمقتضي. 

فإن قال: قد يستويان في الموجبء وتمتاز صورة النقض بمانع يمنع 
الوجوب. 

قيل: عدم ذلك المانع في الأصل إما أن يكون نفسه رجحانًا أو يوجب 
له معنى ثبوتيّا يقتضي الرجحان. على الاختلاف بين القائلين بتتخصيص 
العلة والمانعين منه» وعلى التقدير[ين] فلا يجوز أن يقال: إن الأصل راجح 
في الجملة» سواء كان هو الفرع أو موضع النقضء ويكفي في ذلك عدم 
الرجحان على الفرع. وهذا كلام صحيح. 

قال المصنف(2): (أو نقول: الأصل لا يكون راجحًاء لكونه قاصرًا أو 
الا لا 


هذه عبارة ثانية في توجيه المعارضة التي قبل هذه وهو كلام صحيح: 
لكن الشأن كل الشأن في تمكّن المستدلٌ من تقرير قصوره أو مساواته» فإن 
هذا إذلاضح نهر الفباس السبديع الذي يجب القول به ولا يتكره أحدٌ من 
القياسيين» والدال على رجحان الفرع دالّ على قصوره؛ والدالٌ على عدم 
عجان دال عاق مجاواتة كباامك 


)١(‏ «الفصول» (ق5أ). 
١9‏ 


قال المصنف'(2)2: (أو نقول ابتداءً كما قال [ق81] السائل في التلازم). 

معناه ‏ والله أعلم ‏ أن المستدل يقول: يجب في الأصل بتقدير عدم 
الرجحانء لأجل المقتضي لوجوبها الواقع في الواقع» فإن المقتضي لوجوبها 
المقنضي» وقد وجبت,. فثبتَ وجود المقتضي لوجوبهاء وأنه واقع في الواقع» 
وإذا كان المقتضي لوجوبها موجودًا في الواقع ثبت الوجوب. 

أو يقول: الوجوب ثابت في الأصل على هذا التقدير بما يدل عليه في 
الأول» وهذا مثل السؤال الذي أورده في التلازم حيث منعه عدمٌ الوجوب 
على الفقير على تقدير الوجوب على المدين» فقال السائل: «المانع المستمر 
واقعٌ في الواقع» إلى آخره. 

وفي الحقيقة هذا هو الجواب الأول...(21 ثبت الحكم في الأصل إذا 
لم يكن راجحا بالمقتضي؛ فإن كلاهما”' يعود إلى استصحاب الواقع» 
لا ل ل ل 
بالنافي السالم عن معارضة الموجب المستمر» وقد وجب. فيكون منتقضًا 
بالاستمرار» فينفى على التقدير» فيكون الموجب ثابتًا على ذلك التقدير. 

ثم يمكن السائل أن يقول هنا كما قال المستدل هنالك وهو أن ما ذكرتم 


)١(‏ «الفصول» (ق5أ). 

(؟) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 

00 كذا الأصل. وهو أسلوب معروف لشيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه. 
١6‏ 


من الالال لإ ول علن ووه القوستن فل للك اللعديز تكن عدنامنا 
ينفيه» لأن الدليل على عدم الوجوب متحقق على تقدير عدم الرجحان؛ فلو 
تحقق الدال على الوجوب للِمَ التعارض على ذلك التقدير» وهو على 
خلاف الأصلء لاستلزامه ترك العمل بأحد الدليلين. وقد مضى الكلام على 
مثل ذلك في التلازم» وبيّنا فسادّه. وأنه لا يلزم من قيام المقتضي أو المانع 
إثباته لموجبه على كل تقدير» بل على كل تققدير واقع أو جائز» أو على كل 
تقدير لا ينافيه» فعلى المستدلٌ به أن يبن وقوع ذلك التقدير أو جوازه أو عدم 
منافاته» وحينئذٍ لا يمكنه بيان ذلك إلا ببيان أن الواقع عدم الرجحان؛ ولو 
بِيّن ذلك لاستغنى عن الاستدلال بالمقتضي وعن استصحاب الواقع. ثم 
للمعترض أن يقول: الموجب موجب له على كل تقدير واقع؛ وعدم 
الرجحان غير واقع لما ثبت في المعارضة. 

قال المصنف<(3: (ولئن قال: الحكم في الأصل يُضاف إلى ما هو جائز 
العدم في إحدى الصورتين» وذاك17© لايكون مشتركاء إذ المشترك ما(" هو 
الثابت فيهما قطعًا. فنقول: الحكم يضاف [ق85] إلى ماهو اللازم فيهما 
قطعًا”؟ أو في الفرع على تقدير اللزوم في الأصلء وأنه هو المشترك بينهما). 

هذا سؤال ثانٍ من المعترضء وهو معارضة في كون المشترك مناطٌ 
التكن رهون لحك اانا إليد قال المتستال: السك في الاعد ا الا 


)١(‏ «الفصول» (ق5أ). 

(0) فى «الفصول»؛: «وذلك)». 
زفرة ا ساقطة من «الفصول). 
(:) «قطعًا» ساقطة من «الفصول»). 


يضاف إلى المشترك بينه وبين صورة النزاع» لأنه إنما يضاف إلى ما هو جائز 
العدم في إحدى الصورتين» وذلك لأن الحكم في الأصل مضاف إلى ما هو 
موجود فيه من المناسبة» لأن المقتضي للحكم لا بدَّ أن يكون موجودًا فيه 
لامتناع ثبوت الحكم بدون المقتضيء ولأن ما في الأصل من المصالح 
المتعلقة بالوجوب أمر مطلوبء والوجوب طريق صالح لتحصيله؛ فيضاف 
الوجوب إلى تلك المناسبة الحاصلة فى الأصلء وتلك المناسبة يجوز أن 
تكون معدومة في الفرع المتنازع فيه لأنه محل خلافٍ بين العلماء» فيجوز 
أن يكون الحكم فيه ثابتاء ويجوز أن لا يكون ثابنّاء وبتقدير عدم الثبوت لا 
تكون المناسبة الموجودة في الأصل موجودةً فيه» بل معدومة. فَعْلِمَ أن 
الحكم المضاف إلى ما هو جائز العدم في إحدى الصورتين ‏ وهو الفرع 
المشترك بينهما ‏ ليس جائز العدم في إحداهماء لأنه لو جاز عدمّه في 
إحداهما لم يكن مشتركاء والتقدير أنه مشتركء فَعُْلِمَ أنه ثابت فيهما قطعّاء 
وإذا كان الحكم إنما يضاف إلى ما هو جائز العدم في إحداهماء والمشترك 
ليس جائز العدم في إحداهماء لم يكن الحكم مضاقًا إلى المشترك. 

وقد أجاب المصنف عن هذا بأن قال: نحن ندَّعي إضافة الحكم إلى ما 
هو اللازم فيهما قطعًاء أي هو ثابت فيهما قطعًا في نفس الأمرء أو إلى ماهو 
لازم في الفرع على تقدير لزومه في الأصلء أي إلى ما هو حاصل في الفرع 
قطعًا على تقدير حصوله في الأصل. وماهو حاصل فيهما قطعًا أو هو 
حاصل في الفرع قطعًا على تقدير حصوله في الأصل فهو مشترك بينهما 
قطعًاء وهو جائز العدم في إحدى الصورتينء لأنه إذا لم يكن لازمًا فيهما 
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فإن قال المعترض: إنما يكون هذا مشتركًا على تقدير اللزوم في 
في الفرعء وهذا غير لازم في الأصل. 

قال له المستدل: هو مشترك بينهما في الجملة» والمدَّعَى الإضافة إلى 
المقع كه ف التعيلة: 

فإن قال المعترض: المشترك بينهما في الجملة لا[ق”8] يكون لازمًا 
في الأصل لزومًا قطعيّاء والحكم في الأصل يضاف إلى ما هو لازم فيه 
لزومًا قطعيّاء فلا يضاف إلى المشترك في الجملة. 

قال له المستدل: إنما يضاف إلى ذلك إذا كان اللازم مختضًا بالأصل» 
أما إذا لم يكن فلا احتمال أن يكون مضافًا إلى اللازم فيها. وأيضًا فإن اللازم 
فيهما على الإطلاق متعدد فيدعي المستدل الإضافة إلى لازم بعد لازم» كما 
اذَّعى المعترض عدم الإضافة إلى المشترك. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن هذا الكلام باطلّ سؤالَا وجوايًا. 

أما السؤال فهو مبنيٌ على مقدمتين باطلتين: إحداهما قوله: «الحكم 
يضاف إلى ماهو جائز العدم [في] إحدى الصورتين». والثانية قوله: 
«والمشترك بينهما ليس جائز العدم في إحداهما7١2».‏ 

بيان ذلك أن قوله: «إنما يضاف إلى ما هو جائز العدم في إحداهما»» 
قلنا لانُسلّم وذلك لأن حاصاه أنه لا بد أن يُقطمٌ بوجوده وبعلَّيته في 
الأصلء ولا يُقطع بهذين في الفرع. فإن أردتَ أنه لابدّ أن يُقطع به على سبيل 


)١(‏ الأصل: «أحدهما». 
1١‏ 


التعيين بحيث يقطع أن الحكم في الأصل مضاف إلى الوصف الفلاني 
المقطوع بوجوده وعلّيته- فهذا خلاف إجماع المسلمين» بل قدا(١2‏ الغالبٌ 
في مسائل الفروع أنه لا يُّقطع على وصنب بعينه أنه هو العلّة في الأصل. وإن 
أردتٌ أنه لا بدَّ أن يقطع أن في الأصل علة موجودة في الجملة فهذا مسلمٌء 
لكن إذا قطعنا أن في الأصل علة فقد قطعنا بوجودها فيه وبأنها علة» وتلك 
العلة يجوز أن لا تكون علة في الفرع إما لعدمها أو عدم علّيتهاء فإن تجويرٌ 
عدم الحكم فيه إنما يفيد تجويز عدم العلة» إما لعدم ذاتها أو لعدم صفة 
العلّية» وحينتذٍ فالمشترك بينهما إنما ثبت قطعًا وجوده لا علَينّه فإذا أضفنا 
الحكم إليه فقد أضفناه إلى علة يجوز عدمٌ علّيتها في إحداهماء وإن كانت 
ذاتها لا يجوز عدمها في إحداهما. 

فقوله: إلى ما هو جائز العدم» إن أراد به: إلى ما يجوز عدم ذاته في 
أحدهما فهذا ليس بمشترط بالإجماع كما تقدم» لجواز أن تكون العلة في 
الأصل ما يقطع بوجودها في الأصل والفرع؛ وإن لم يقطع بعليتها في واحيٍ 
منهماء إذ القطع في الأصل إنما هو بمطلق العلة لا بعين العلة» وذلك لأثنا 
في الشك في تعينها في(" جميع مسائل القياس. وإذا [ق84] قسنا الفرع 
على الأصل بوصنٍ حمّي أو عقلي أو شرعي منصوص أو بجميع علية7) 
فإنا نقطع بوجوده في الموضعينء وإن لم نقطع بعلّيته مع قطعنا بوجود علة 
الحكم في الأصل» وبكونها لا بد أن تكون علة. 


)١(‏ كتب في الأصل فوقها: «كذا». ولعلها: «هذا) أو «قد يكون». 
)١(‏ الأصل: (و). 
() كذا الأصل. ولعل الصواب: «بجميع ذلك». 
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وإن أراد به: إلى ما هو جائز عدم الإضافة إليه في أحدهما إما(١)‏ لعدم 
ذاته أو لعدم علّينه فقطء فهذا قدتُسلَّم لكن المشترك بينهما وإن كان 
موجودًا فيهما قطعًا لكنه جائز عدم الإضافة إليه في إحداهماء لجواز أن لا 
يكون علة» وهذا الجواز يكفي في صحة الإضافة. فانظر إلى استعمال اللفظ 
المبهم كيف راج به هذا التلبيس» فإن جواز العدم من لوازم العلة الظنية» 
والمشترك غير جائز العدم؛ لكن جواز عدم العلة غير جواز عدم الذات؛ وهو 
في كل مقدمة بمعنى غير الآخر. 

الوجه الثاني: أن هذا الكلام يُعارّض بمثله؛ فإن الحكم لا يضاف إلى 
المختصء فتتعين إضافته إلى المشترك. وإنما قلنا: لا يضاف إلى المختص؛ 
لأنه إنما يُضاف إلى ما هو جائز الوجود فيهماء فإن الحكم يجوز أن يكون 
ثابنًا في الفرع» لوقوع الخلاف فيه. وعلى ذلك التقدير فعلة الحكم موجودة 
فيه وفي الأصلء فالعلة في الأصل لا بِدَّ أن تكون جائزة الوجود والعلّية في 
الفرع» والمختصٌ بالأصل لا يجوز وجوه ولا عليته في الفرع؛ فلا يكون 
علة» فيكون المشترك علة. 

الوجه الغالث: أنا لا نسم أن المشترك بيتهما لا يجوز عدم عن 
أحدهماء فإنه يجوز أن يكون من الصفات العارضة للذات» وحيئئلٍ فيجوز 
أن يُعدّم عنهما فضلًا عن أحدهما. 

وإن قال: أردت أنه حال إضافة الحكم إليه لا يجوز أن يكون معدومًا. 


قلنا: بل فى حال الإضافة يجوز أن يكون معدومًا إذا كان الطريق اله 
في 5 و 3 ا 3 


)00 في الأصل: «ام1. 
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بها عَلِمَ وجوده ظنيًا. 

فقوله: «المشترك ما هو الثابت فيهما قطمًا» غير مسلّم؛ بل يكفي ثبوثّه 
قطعًا أو ظنا بإجماع القائسين. 

وإن شاء المستدلٌ قال: أنا أضفتٌ الحكم إلى أمر يجوز عدمّه في 
إحدى الصورتين» وهي صورة النزاع» لأن الحكم فيها ليس بقطعي بل ظني» 
وإذا كان ظنيًا جاز أن لا يكون ثابناء وإذا انتفى الحكم انتفى المناط الذي 
أضيففَ إليه الحكم لأن وجوده مستلزم لوجود الحكم. وانتفاءٌ اللازم دليلٌ 
على انتفاء الملزوم. وإذا كان عدمٌ ما أضفتٌ إليه الحكم جائرًا في(١‏ صورة 
النزاع مع كونه مشتركاح بَعْدَ2"3 قوله: اإذ المشترك بينهما هو الثابت في 
الصورتين قطعا). 

. وإن شاء قال: ما أضفتَ إليه الحكم يجوز [ق45] أن يكون موجودًا في 
صورة الإجماع» ويجوز أن يكون معدومًا. وإذا كان موجودًا جاز أن يكون 
علةَ للحكم وجاز أن لا يكون. وإذا كان علةً للحكم جاز أن يكون موجودًا 
في الفرع وجاز أن لا يكون» فكيف يصح أن يُقال: المشترك ما هو الثابت 
ليها لقا 

الوجه الرابع: أنا لا نعلم أنه لا بدّ أنيُضاف الحكم إلى ما هو جائز العدم 
في إحدى الصورتين» فإن الأقيسة تنقسم إلى يقينية وظنية» فإنه إذا عَلِمَ ثبوتٌ 
العلّة في الأصل والفرع. وعُلِمَ أنها عله عُلِمَ أن الحكم مضاف إليهاء 


)١(‏ الأصل: «و؛. 
00 كذا في الأصل: «بعد). والأولى أن يكون «بطل». 
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والأقيسة المجمع عليها من هذا الباب» فليس هذا شرطًا على الإطلاق. 

وإن قال: هو شرط في هذه الصورة. 

قلنا: هذا أمر اتفاقي» والأمور الاتفاقية لاتكون شروطًا في الأدلة 
الشرعية. 

الوجه الخامس: أن هذا الكلام يقدح في القياس القطعي والظني؛ وما 
قَدّح فيهما فهو باطلٌ» يقدح فيهما لأنه إذا اشترط جواز العدم في أحدهما 
قدح في اليقيني» وإذا كان هو يجوز عدمّه والمشترك لا يجوز عدمه قَدَّحَ في 
كل قياس جاز عدم العلة فيه عن أحدهماء وذلك قدحٌ في جميع الأقيسة 
الظنية» بل نفس هذا الكلام يقتضي فساد كل قياس يُعلّم أنه باطل. 

الوجه السادس: أن قوله: «إلى ما هو جائز العدم والمشترك ثابت قطعًا» 
إشارة إلى كون العلة قطعية وظنية» والدليل عليه إجماع الناس على أنه يجوز 
أن يكون ثبوت المشترك في الأصل والفرع قطعيّاء بمعنى أنه يجب أن يقطع 
بوجوده فيهما(١2‏ وبأن الحكم مضافٌ إليه فيهماء فإن ذلك إذا وُجد يكون 
القياس يقينيّاك وحينئٍ لا يخالف فيه أحد. وما سوى ذلك فهو القياس الظنيء 
وهو حجة عند القياسيين في الجملة فلا يُقبّل منعٌ الاحتجاج به ممن شرع 
في الكلام عليه» إذ شروعه في الكلام عليه تسليمٌ لأصل الاحتجاج به ثم 
هو على الخلاف إجماع الفقهاء المعتبرين. وكون الشيء قطعيًا وظنيًا نسبةٌ له 
إلى اعتقاد العباد. وذلك لا يؤثر فيه» فإن حقيقته في نفسه لا تتغيّر بتغيّر 
اعتقاد الناس فيه. وإنما يتغير حكم الناس بتغيّر اعتقادهم, فإن كان اعتقادهم 


)١(‏ الأصل: «فيها». 
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لإضافة الحكم إلى المشترك ولثبوته فيهما قطعيًا فالقياس قطعيء وإن كان 
ظَنيًا فالقياس ظنْي. لكن هذه أمور خارجة عن نفس العلة وصفاتهاء فلا 
يجوز التعويل عليها في نفي علة المشترك. 
السابع: أن قولك «الحكم مضاف إلى ما هو جائز العدم في إحدى 
الصورتين» [ق145] لفظ مشترك»؛ فإن الجواز من عوارض الماهيات ومن 
عوارض الاعتقادات» فإذا قيل: العالم جائز أو ممكنء فذلك حكمٌ على 
ماهيته بقبولها للوجود والعدم. وإذا سُئل الرجل عن وجوب الزكاة في 
الحليٌ فقال: يحتمل أن يكون واجبًا ويحتمل أن يكون غير واجب؛ أو سئل 
عن رؤية الله بالأبصارء فقال: ليس في العقل ما يوجبها ولا ما يُحيلهاء بل 
يجوز أن تكون واجبةٌ ويجوز أن تكون ممتنعةً» لكن لما دلّ السمعٌ على 
وقوعها علج ١7‏ العقل أنها جائزة 
وكذلك كل الأمور التي هي من مواقف العقل ومَحاراته. فإن الجواز 
هنا معناه أن الإنسان ليس له علمٌ بما الأمرٌ عليه في نفسه. فهو يجوز 
انقيضين والضدّين» فالجواز بالمعنى الأول عَم بحقيقة الأمرء والثاني ععدمٌ 
تكفيقة الأمره كل ركفت وكيك والأول صفة ثابتة للماهيّة كانت نسبيةٌ أو 


ثبوتية أو عدميةً» والشاني” "© تردّدٌ ذهني وتجويرٌ عقليٌ. والجواز الأول لا 
يجوز عليه التبذل والتغير» بل هو هو في علم كل عالم. والتجويز الذهني لو 
انكشفت الحقائقٌ لصاحبه لظهر أحدٌ الأمرين. والفرق بين الجواز الوجودي 


)١(‏ الأصل: «على). 
(؟) في الأصل: «الثانية». 
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فقولك: «الحكم يضاف إلى ما هو جائز العدم» تَعْنِي به أنه في حقيقته 
يجوز أن يكون موجودّاء ويجوز أن يكون معدومًا؟ أم تَعني به أنه في اعتقاده 
يجوز أن يكون معدومًا؟ إن عَتَبِتَ الأول فلا نُسلَّمه فجاء الدليل علي ثم 
نقول: لا يجوز أن يكون معدومًا لأنه حكم الله» وحكم الله قديم» وهو 
مضافٌ إلى علوه القديم؛ وما ثبت قِدَمُّهِ استحالّ عدمّه. فبتقدير أن يكون 
الحكم ثابنًا لا يجوز عدمّه ولا عدمٌ ماايضاف إليه. ثم لا فرق على هذا 
التفسيره ثم لا فرق بين الأول والثاني. 

ثمَهَبْ أنه قابلٌ للعدم إذا عني صفة الفعل» لكنه صار موجودًاء 
والموجود بعد وجوده لا يجوز أن يكون معدوماء إذ الجمع بين الوجود 

, 

والعدم محال. 

وإن قال: نحن تُجوّز أن يكون معدومًا لتجويزنا عدم الحكم في الفرع. 
وكون هذا الجواز ملزومًا لجواز عدم الوصف الذي أضيف إليه الحكم في 
الأصل. 

قيل لك: تجويزنا لعدمه مستندٌ إلى عدم عِلْمِنا به هل هو موجود أو 
معدوم؛ وعدمٌ علمنا به لا يجوّز أن يكون مانعًا من كونه علةً للحكم في 
الأصلء ولا عِلمُّنا بوجوده يجوز أن يكون جزءًا من العلة في الأصلء ولا 
شرطًا(١2‏ في العلة» لأن العلّة هي الوصف الذي لأجله أثبتَّ الله ذلك 
الحكمء وذلك [ق87] المناط إذا ما ثبت في علم الله لا يجوز أن يختلف7"', 
وهو ثابت في علم رسوله يك قبل وجودنا وقبل اعتقادناء فلو جاز أن يكون 
)١(‏ في الأصل: «شرطنا». 
(؟) كذا في الأصلء ولعله «يتخلف». 
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علمنا مؤثُرًا فيه وجودًا وعدمًا للَزِم أن تكون عقائدنا مؤثرةً فيما ثبت في علم 
الله وعلم رسوله يلق وذلك لا يجوز. 

فإن قال: يجوز أن يكون اعتقادنا علّما على الحكم ودليلا عليه؛ وعند 
ذلك يختلف باختلاف كونه قطعيًا أو ظئيًا. 

قلت: الأدلة ما يُوجب الاعتقادات» فلو كانت الاعتقادات أدلة لَزْمَ أن 
يكون الشيءٌ دليلًا على نفسه. ثم الاعتقادات لا بدَّ أن تستندٌ إلى أدلة» 
والدليل هو العلة ونحوهاء فكيف تستند الأدلةٌ إلى الاعتقادات؟ ولو جاز أن 
يكون الاعتقاد جزءًا من العلة لكان إثباتٌ الأحكام ونفيها باعتقادناء وهذا 
باطل. 

ولسنا نمنع أن يكون الاعتقاد دليلًا على اعتقاد آخر وموجبًا له. وإنما 
نمنع أن يكون الاعتقاد دليلا على صحة نفسه أو دليلًا على أن العلة في نفس 
الأمر هي ذلك الاعتقاد» كما يقال: شرط العلة في الأصل القطع بها فيه 
وعدمٌ القطع بكونها في الفروعء فإن القطع وعدمه يتبع دليلٌ العلة» فلا يكون 
دليل العلة. 

الثامن: أنه يجوز أن يكون ثبوت الوصف في الأصل قطعيًا والإضافة 
إليه ظنية» كعلل الربا من القدر والطعم والقوتء» ويجوز أن يكون في الفرع 
ظنيًا والإضافة إليه قطعية» كالاتفاق على أن أقرب العصبات أولى بالميراث» 
فإن هذه الأولوية مضافة إلى كونه أقرب بالاتفاق. ثم اختلفوا في الجدّ 
أقرب أو هو والأخ مستويان؟ ونحو ذلك. 


فقوله بعد ذلك: «وما يضاف إلى ما هو جائز العدم في أحدهماء 
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وا لمشترك ثابت فيهما قطمًا»(١)‏ غير صحيح, فإن ثبوت المشترك له 
ثلاث(1) اعتبارات: 

أحدها: ثبوته فى الأصل. 

والثاني: إضافة الحكم إليه في الأصل . 

والثالث: ثبوته في الفرع. 

وشيء من هذه الاعتبارات لا يعتبر فيه القطع بالاتفاق إِلّا عند شذوذ لا 
مبالاة بهم» زعموا أنه لا بد أن يكون ثبوت الوصف في الأصل وفي الفرع 
فطعاء وبطلان هذا ظاهرء:وهو خلاف ما غليه المعتبرؤن :من الفقهاء. قبطل 

0 

قوله على كل تقدير» وقد تقدم ما يُشبه هذا الوجه وَل الشبهة في الوجه 
الأول» فإن قوله: «إلى ما هو جائز العدم في أحدهما» يعني به جواز عدم 
علّيته» والمشترك لا تكون علَّيتُه ثابتةٌ فيهما قطعًا. وإنما حصل التمويه [ق44] 
لما في قوله «جائز العدم» من العموم والإطلاقء وأنه في كل مقدمة بمعنى 
يخالف معناه فى المقدمة اللأخرى. 

هذا هو الجواب المحقق عن هذا السؤالء» وقد أجاب عنه المصتف 
بجواب غير مزيل للشبهة» وإنما فيه مجرد دعوى وتغيير عبارة» فقال: 
«الحكم يضاف إلى ما هو اللازم فيهما قطعًا أو في الفرع على تقدير اللزوم 
في الأصل وأنه هو المشترك بينهما». فقال: المشترك لا يجب أن يكون ثابثًا 
فيهما قطعاء وإنما يشترط أن يكون ثابثًا فيهما قطعًاء فقد صار مشتركًا بينهماء 


)١(‏ كذاالأصل. 
(؟) كذاء وصوابه: «ثلاثة). 
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وإن كان لازمًا في الفرع على تقدير لزومه في الأصلء فإنه إذا حصل لزومّه 
في الأصل فقد حصل لزومّه في الفرع» وذلك يُوجب اشتراكهما فيه فيعلم 
الاشتراك بأحد أمرين: إما بثبوته فيهما قطعًا أو بثبوته في الفرع عند ثبوته في 
الأصل. وقد تقدم تقرير هذا الجواب. 

واعلم أن هذا الجواب مغلطة(23؛ وإن كان السؤال ليس بحقء لكنه 
أجود توجيهًا من الجوابء وذلك أن قوله: «يضاف إلى ما هو اللازم فيهما 
جاو في الفرع على تقدير اللزوع في اللأسل وأن نهو السشدرلة يقال له" 
تقدير ثبوته في الأصل حاصلٌ قطمًا أو ليس بحاصل قطعّاء فإن قال: حامطل 
قطمًا فهو حاصلٌ في الفرع قطمّاء لأنه ثبت في المرع بتقندير ثبوقه في 
الأصل» فيكون هو القسم الأول بعينه. وإن كان تقدير ثبوته في الأصل ليس 
يحاضل تطعا بن حاصل ظنا آى ليس بحاضل اصيكة لكن هنال جود أن 
يكون هو مستند الحكم في الأصلء لأن ما يضاف إليه اللحكم في الأصل 
لا بد أن يكون حاصلا(') قطعاء لامتناع عدم الحكم فيه أو وجود الحكم بلا 
موجب. فقد عاد السؤال بعينه. 

وأيضًا الأسولة التي ذكرناها للسائل متوجهة؛ وهي قوله: اللازم في 
الفرع على تقدير لزومه في الأصل إنما يكون مشتركًا على تقدير اللزوم في 
الأصلء وهذا ظاهرء فإن لزومه في الفرع موقوف على لزومه في الأصل. 
ونحن لا نسلّم أن في الأصل ما يلزم منه لزومٌ الحكم في الفرع. 


)١(‏ كذاء وسيأتي (ص 187): «دليل مغلطي» 
(؟) الأصل: «حاصل». 
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قوله: «هذا مشترك في الجملة؛ والمدّعى(١‏ الإضافة إلى المشترك في 
الجملة»). ْ 

قلنا: عنه أجوبة: 

أحدها أنه إنما اذّعَى الإضافة إلى المشترك مطلقّاء ولم يدّع الإضافة 
إلى ما هو مشترك على بعض التقادير» فلا يقبل الرجوع عن دعواه. ‏ 

الثاني: أنه إن عَنَى بالمشترك في الجملة ما يجوز أن يكون مشتركًا على 
بعض التقادير» فهذا خلاف [843] الإإجماع؛ بل خلاف ضرورة العقلء فإن 
ما يجوز أن يكون مشتركًا على تقدير لا يعلم أنه مشترك إِلَا بعد العلم بذلك 
التقدير» وربما كان ذلك التقدير ممتنعًا أو غير واقع» فلا يكون في نفس 
الأمر مشتركا. وإذا لم يكن مشتركًا في نفس الأمر لم يلزم من إضافة الحكم 
إليه ثبونّه في الفرع. وإن عَنَى بالمشترك في الجملة شيئًا آخر فلا بدَّ من 
تفسيره بما يعود إلى هذا. 

الثالث: أن المشترك في الجملة يجوز أن لا يكون حاصلًا في الأصل» 
[والحكم] إنمايضاف إلى مالا يجوز عدمُّه فيه» وقد تقدم هذا الكلام 
أن ما(" يضاف إلى ما هو لازم فيه لزومًا قطعيّاء فلا يضاف إلى المشترك في 
الجيلة. 

قوله: إنما يضاف إلى ذلك إذا كان اللازم مختضًا بالأصلء أما إذا لم 
يكن فلا احتمال أن يكون مضافًا إلى اللازم فيهما. 


.)١67ص( الأصل: «والدّعى في» والصواب حذف «في». وانظر ما سبق‎ )١( 
الأصل: «انما».‎ )؟١(‎ 
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قلنا: يضاف إلى ما هو لازم فيه لزومًا قطعيا بكل حالء لما تقدم؛ سواء 
كان مختضًا بالأصل أو مشتركاء فإنه على التقديرين يضاف إلى ما هو لازم 
فى الأصل لزومًا قطعيًا. 

وقوله: «اللازم فيهما متعددا. 


وأيضًا فإنه وإن كان متعددّاء لكن ما ذكرنا من الدليل ينفى الإضافة إلى 
اللازم فيهما بكل حال. 


وأيضًا فإن الدعوى الأولى إمّا أن يَدّعِيّها مع الثانية أو لا يدّعيهاء فإن 
ادّعاها لم يصمٌ لما تقدم. وإن لم يَدَّعِها فقد رجع عمًا ادَّعاه أولاء وانفساد 
دعوى ثانية غير الأولى» وذلك انقطاعٌ وعجر عن إتمام الكلام. 

وأيضًا فإن إضافة الحكم إلى المشترك أو إلى اللازم في الفرع بتقدير 
لزومه في الأصل إما أن يكون هو المشترك الذي أضاف الحكم إليه أو لاء 
فإن كان هو إِيّاهِ فما وَرَدَ على الأول يرد عليه» وإن لم يكن إيّاه فإن استلزمه 
وَرّد عليه ما ورد على الأول» وإن لم يكن هو الأول ولاهو مستلزمًا للأول 
لى يكن مشتركا بحال: 

وأيضًا فقولك: لازمٌ في الفرع على تقدير لزومه في الأصل» ولزومه في 
الأصل والفرع هل هو قطعي أو ظنيء فإن كان اللزوم قطعيًّا لم يجز ذلك. 
لوقوع الخلاف. وإن كان ظنيًّا فقد جاز عدمّه والمشترك ثابتٌ فيهما قطعًا لا 
ضر هلاثهن تقد هاة السو انميت 
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وأيضًا فلزومٌ هذا اللازم في الأصل إن كان ثابتًا فهو لازم فيهماء فيكون 
هو القسم الأول» وهو قولك: «إلى ما هو اللازم فيهما»» ويكون القسمان 
قسما واحدًا. وقد تقدم الكلام عليه يه. وإن لم بن حك للحا الجن با 01 4] 
الأصل ولا في الفرع» وذلك لا يجوز إضافة الحكم إليه. وهذا تقسيمٌ حاصرٌ 

قالالجدلي0(): (ولئن قال: الحكم ا 
المختصٌ بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك, وأيّا ما كان(" لا يضاف إلى 
المشترك. فنقول: لا يضاف إلى ما يكون مختضًا بالأصل أصلاء أو يضاف 
إلى المشترك؛ ويلزم من لزوم أيهم كان إضافةٌ الحكم إلى المشترك: فإن 
الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا). 

هذا الكلام إن قُرِنَ به دلِيلٌ من الطرفين هو من نمط الذي قبلّهء ونتكلم 

عليه. وإن لم يُقْرَن به دليلٌ فهو دعوى( ") عارية عن الأدلة» وتلك لا نتكلم 

عليها البتة» لعدم الفائدة فيه وكون كل أحدٍ يحسِن مثل هذاء وما هو إلا 
بمثابة من قال: الزكاة تجب في الحليٌ قال الآخر: لا تجب في الحلي. 

اد ل ل في الحلي. 

قال المعترض : عدم الوجوب متحققء فين فينتفي الوجوب. 

فيقول الآخر: قد قام الدليل على انتفاء وجوبها في الحلي. 


)١(‏ «الفصول» (قهب). 
00 في الأصل: «إنما كان». والتصويب من «الفصول». 
هرق الأصل: «دعاوى». 
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فيقول الآخر: وجوبها في الحليّ منضمًا إلى الأمور الواقعة واقع في 
الواقع. 

فيقول الآخر: عدمٌ الوجوب منضمًا إلى الأمور الواقعة واقم في الواقع. 

فيقول الأول: الوجوب ثابت فى الحليّ بالمناسبة والدوران. 

فيقول الثاني: الوجوب منتفي فيها بالمناسبة والدوران. 

فيقول الأول: عدم الوجوب ملزوم ما وجوده ملزوم لما هو معدوم؛ 
وإذا كان اللازم معدومًا فملزومه كذلك, وملزوم ملزومه كذلكء. فيلزم عدم 
عدم الوجوب. فثبت الوجوب. 

فيعارضه الثاني بمثل هذه العبارة. 

إلى أمثال هذه العبارات التي ليس لها حاصلٌ سوى تكرير الدعوى 
ومعارضتها بمثلها بعد تغيير العبارة» وهذا من أقبح ما تَنطق به الألسنة 
وأسْمَج ما يخاطب به العاقل» فإن قول المعترض: «يضاف إلى المختص» 
أو لا يُضاف إلى المشترك. وأيّا ما كان لا يضاف إلى المشترك» قد علم أنه 
ثبت أحد الأمرين» وهو ثبوت إضافته إلى المختص بالأصل فقط أو انتفاء 
إضافته إلى المشتركء فقد لزم انتفاء إضافته إلى المشترك؛ لكن الشأن في 
ثبوت أحد الأمرين» فلم يذكر عليه حجة من بينة ولا شبهة. 

ولما كان هذا الكلام مبناه على الدعوى المحضة عارضه المجيب بمثله 
المشترك» ويلزم من [ق41] لزوم أيهِما كان إضافة الحكم إلى المشترك فإن 
الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا»» وذلك لقيام الدلائل 


١ 


الدالة على كل واحدٍ منهماء أمّا الإضافة فبالمناسبة مثلاء وأما عدم الإضافة 
إلى السختصض بتوشط الإعنافة إلى 'المشترك أن يقول: اليختص بالأصل 
مقصور عليه والعلة القاصرة لا يجوز إضافة الحكم إليهاء والخلاف في 
ذلك مشهور بين الفقهاء. فإن المشهور عند الحنفية المنع» وعند المالكية 
والشافعية الجواز» وللحنبلية وجهان. والصواب أنه جائز في الجملة» وليس 
هذا موضع ذكره. أو بالأدلة النافية للوجوب على تقدير الإضافة إلى 
المختص السالم عن معارضة الإضافة إلى المشتركء أو بالأدلة النافية 
للاضافة إلى المختص من الاستصحاب ونحوه. 

والمغايرة بين عدم الإضافة إلى المختص والإضافة إلى المشترك 
ظاهرة» لوجود الأول دون الثاني فيما إذا لم يكن الحكم مضافا إلى شيء. 
وأيّهما لزم لزمت الإضافة إلى المشترك. أما على الثاني فظاهرء فإنه عين 
المدّعى» وأما على الأول فكذلك. لأن الحكم في الأصل يضاف إلى ما 
الحكم ثابت به قطعّاء فإن ما ثبت به الحكم أضيف إليه الحكم. ومعنّى «ما 
ثبت به» أي كان علةً وموجبًا لثبوته» فإذا لم يضف إلى المختص لزم أن 
يضاف إلى المشترك؛ لأن ما ثبت به الحكم في الأصل إن كان موجودًا في 
الأصل والفرع فهو المشترك؛ وإن كان موجودًا في الأصل دون الفرع فهو 
المشتض: 

وعلى هذا الجواب عدة مناقشات: 

أحدها: قوله: «يلزم من لزوم أيهما كان إضافة الحكم»». فإن اللزوم 
لذات أيهما يكون فلا حاجة إلى توسّط لزومه. فإنها زيادة لا تنفع» وقد تضرء 
فيعتقد أن لزوم الإضافة إنما هو للزوم أحدهما لنفس وجوده. حتى يظن أن 
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في ذلك معنّى زائدًا. نعم لو قال: يلزم من لزوم أيهما كان لزوم إضافة 
الحكم؛ فجعل اللزوم من لوازم اللزوم. 

الشاني: قوله «لا يضاف إلى ما يكون مختصًا بالأصل أو يضاف إلى 
المشترك؛ ويلزم من أيّهما كان إضافة الحكم إلى المشترك» ليس كذلك؛ 
فإنه إذا لم يضف إلى ما يختص بالأصل جاز أن يضاف إلى المشترك بينه 
وبين الفرع المتنازع فيه» وجاز أن يضاف إلى المشترك بينه وبين فرع آخر. 
وجو أن كو يدا فلايضاف إل غلة اسلا ويجوز ان اجر هذا 
وهذا وهذا وهذاء ومع تردٌّد عدّة احتمالاتٍ كيف يلزمٌ من عدم أحدهما 
وجود آخر. لم يبقّ إلا قوله: «أو يضاف إلى المشترك»» ويلزم [ق47] منه 
إضافته إلى المشترك»؛ وهذا لا فائدة فيه. 


وهذا مناقشة في تفسير المختص. فإن ظاهره أنه ما يختص بالأصلء فلا 
يوجد في غيره. وإنما المراد به ما لا يوجد في الفرع المتنازع فيه» وأيضًا فلو 
أضيف إلى مجموع المشترك والمختص كان المقصود حاصلاء والعبارة لا 
تدل عليه. 

الثالث: قوله: «الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا) 
ظاهرٌه مخالفٌ للإجماع, لأنه إن عَنَى أن وجود الوصف في الأصل مقطوعٌ 
به فهذا لا يُشترط وفاقًاء وإن عَنَى أن إضاقة الحكم في الأصل إلى الوصف 
مقطوع به فهو أبعد وأبعد بل الدعوى تُحِيلٌ وجوة قياس مختلف فيه. 
فحاصله أن إضافة الحكم في الأصل إلى الوصف وثبوت الحكم بالوصف 
لا يحتاج أن يكون قطعيًا بالإجماع؛ بل هو خلاف الواقع في عامّة الأقيسة. 
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وإن عَنَى أن ماثبت به الحكم يقع(١2‏ بإضافته إليه فهذا صحيح كما تقدم 
لكن في اللفظ احتمال. 

قال الجدلي(©: (ولئن قال: الحكم في الأصل لاا يضاف إلى ما لا 
يكون مختضًا بالأصل(”", أو لا يضاف إلى المشترك؛ وأيهما كان لزء(؟) 
عدم الإضافة إلى المشترك0*. فنقول: الحكم [في الأصل 207 يضاف إلى 
المشترك أو إلى ما يححقّق الإضافة إلى المشترك). 

هذا الكلام من نمط الذي قبله» بل هو بعينه في المعنى؛ لكن غيّر الدعوى؛ 
لأنه في الأول أضاف الحكم إلى المختصء وهنا نفاه عمًا ليس بمختص» 
ويلزم من نفيه عما ليس بمختص ختصٌ ئْبونّه للمختصء والمستدل غيّر الدعوى؛ 
وهوقوله: «أو إلى ما يحقق الإضافة إلى المشترك»» وهو تغيير عبارة» فإن 
الإضافة إلى تحقق(") الإضافة للمشترك يُوجب الإضافة إلى المشترك. 


فإن قيل: إنما سأل هذا السؤال لأنه قد ادَّعى أوَّلا عدمٌ الإضافة إلى 
المشترك بما ذكره من اختصاص الأصل بما يمنع الإضافة إلى المشترك: 
ومن أن المشترك ليس جائز العدم في أحدهماء ومناط الحكم جائز العدم 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: «يقطع». 
(0) «الفصول» (قه ب). 
(؟) بعدها في «الفصول»: «أصلا». 
(4) في «الفصول»: «وأيهما لزم يلزم». 
(6) «إلى المشترك» لا توجد فى الفصول. 
(5) من «الفصول». ْ 
)٠0(‏ لعل الصواب: «محقق». 
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في أحدهما. ثم ادّعى عدم الإضافة بأحدهما مبهماء والطريق المبهم غير 
الطريق المعيّن» وذلك أن يقال: أحد الأمرين لازم» وهو إضافة الحكم في 
الأصل إلى ما هو مختصٌ به أو عدم الإضافة إلى المشترك بينه وبين الفرع؛ 
وعلى التقديرين لا يكون الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك. 

بيان الأول: أن الأدلة قد قامت على كلّ واحدٍ منهما. 

أما الأول فإن [ق*4] المناسبة تدلٌ على الإضافة إلى المختص بالأصل 
من المعاني المناسبة للحكم؛ فإن ذلك أمرٌ مطلوبٌ» والوجوب طريقٌ صالحٌ 
لحضؤل ذتك الأهر المظلوب» فقون الوجوت مفافا ]إلى ذلك الأمن 
المطلوه: 

وأما الثاني فإن ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم الإضافة إلى المشترك 
يدل عليدة وهو كن المتشيرك ناركا فيهنا قطماءوساط الحكب ني الأصل 
جائز العدم أو بما ينفي الوجوب على هذا التقدير أو بالنافي لهذه الإضافة 
إلى المشترك. 

ا ا ل ا 
المشتركء إذ المشترك ب يمتنع أن يختصٌ بالأصل» وذلك لأن إضافته إليه إنما 
معناها أن الحكم ثبت به ولأجله. سواء فُسّر بالمضاف أو قُسّر بأنه الموجب 
للحكم, أو أن العلم به هو الموجب للحكم. ومتى ثبت به ولأجله لم يكن 
ثابنًا بغيره ولأجل غيره» لأن قولك «ثبت به يُنافي(21 قولك ثبت بغيره» وإذا 
لم يكن ثابنًا بغيره فلا يكون مضافا إلى المشترك» ولا إلى القدر المجموع 
من المشترك والمختص. لأن ذلك غير المختص. 


)١(‏ في الأصل: ١ما‏ في». 


وأما إذا لزم الثانى وهو عدم الإضافة إلى المشترك فظاهرٌ أنه يلزم عدم 
الإضافة إلى المشترك. 

فيقال: هنا مناقشة جدلية ومناظرة علمية 

أما المناقشة فإن الرجل إنما يقول: أحد الأمرين لازم إذا كان الدليل 
ابوك على اخ حماء نا ادل على كل ديسجتل والزاحب اد 

وأيضًا فإن ما ذكره ثانيًا من الدلالة على الإضافة إلى المختصٌ وعدم 
الإضافة إلى المشترك كلاهما يدل على المقصود به دون توسّط المقدمة 
الأولى» فتكون ضائعة» لأنه أدخل في الدليل ما ليس منه. 

وأيضًا فإنه لو عارض بما يدل على الإضافة إلى المختص وبما ينفى 
الإضافة إلى المشترك كانتا معارضتين مستقلتين» فلا تُجِعّل معارضة واحدة. 

وأيها فإنه لوعارفن بما يدل على الأضافة إن المختصض هده كان 
كافيّاء لأن ما ينفي الإضافة إلى المشترك قد تقدم. 

واعلم أن مقصود هؤلاء بإبهام الدعاوي وتغيير عباراتها أن يَظَنّ أن 
الدعوى الثانية غير الأولى» وأن يعجز الخصم عن مقابلتها بمثلهاء فإذا حَمَقٌ 
الأمرٌّ عليهم انتكشف أن الإبهام والتغيير لا يُفيد إلّا ما أفادته الدعوى الأولى 
البعيدة: 


ثم المصئّف لم يذكر في مقدمته ما يُقرّر هذه المعارضة: فبقيت [ق14] 
دعوى قادحة مقابّلة بمثلها. 


وأما الكلام العلمي فمن وجوه: 


١ا/ا‎ 


احزعا: انالا ل تعدو زاحو هن الاعردن» 

قوله: «المناسبة تدلّ على الإضافة إلى المختص بالأصل من المعاني 
المناسبة»). 

قلنا: لانُسِلّم أن في الأصل معانيَ مختصّةً به مناسبةٌ للحكم؛ ومعلوم 
أن ذلك ادّعاءٌ يفتقر إلى دليل. وهذا بخلاف المستدل» فإنه زعم أن مصالح 
المشترك مناسبةٌ للإيجاب, لأن الإيجاب في الجملة يُحصّل مصالح في 
الأصل خاصّة دون الفرع. فهذا لا يُعلّم بدليل إجماليء فإن بين في الأصل 
معاني مختصة به فذلك كلامٌ صحيح. وهو استدلالٌ بالأدلة الفقهية: 
والكلام فيه. 

الثاني: أنه وإن كان فيه معاني(١2‏ مناسبة مختصة ففيه معاني مناسبة 
مشتركة؛ والوجوب طريقٌ صالح لتحصيل مجموع ذلكء فيضاف الحكم 
إلى المجموع. لا إلى أحدهما دون الآخر. وهذا الكلام يمنع القياس أيضاء 
وإنما ذكرناه لبيان أن الإضافة إلى المختص وحده لا يجوز. 

الثالث: أنه إذا أضيف إلى القدر المشترك فقد حصل بالوجوب 
المصالح المطلوبة المختصّة والمشتركة: أما إذا أضفناه إلى المختصّ وحده 
لم تحصّل المصالح المطلوبة المشتركة» فتكون إضافته إلى المشترك أولى. 
وهذا كلام جمليء وإِلَّا فالمرضيٌ عندنا أنه لو ثبت مناسبة الجميع لم يضفه 
إلى أحدهما إلا بدليل يختصّه. بل يضيفه إليهما. وهذا يقول به من يرى 
ترجيح العلة المتعدية على القاصرة» وفيه خلاف مشهور. 


)١(‏ كذاالأصل. 
فن 


الرابع: أنا نضيفه إلى المختص وإلى المشتركء لأن إضافته إلى 
أحدهما لا تقدح في إضافته إلى الآخر. أما إن قلنا: إن تعليل الحكم الواحد 
بعلتين جائز - كما هو قول الجمهور ‏ فظاهرٌء لأن الحكم في الأصل يكون 
ابنًا لكل واحدٍ من المختصّ والمشترك. وإن قلنا: إنه غير جائز» فنقول: 
دذفي آنه فيك فى الأمدل سهان عل معونا ذر اقرف افيد لحك 
استقلالاء ولا خلافَ في جواز مثل هذا. وهذا الكلام يقوله من لايرى 
سؤال الفرق قادحًا. والمرضيٌ عندنا أنه كلام غير صحيح إِلَا أن يثبت كون 
كل واحدٍ من الوصفين علةً للحكم بنصٌ أو تنبيه أو إجماع أو ثبوتٍ 
عراب عا مراواي مريت احرناط لجاز اناي اللا 0ن 
الحكم اقترن بالوصفين يق فلاعوى أنه لى افقو لعزم يثبت الحكم لا بدَّله 
من دليل» ومجرّدُ المناسبة ليست دليلًا إلا بالاقتران» والاقتران إنما حصل 
لهما لا لأحدهما. 

الخامس: [ق40] وأما قوله: «ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم الإضافة 
إلى المشعرك)» فتقول: قد بِيّنا فيما مضى أنه ليس في شيء مما ذكره السائل 
مايدلٌ على عدم الإضافة إلى المشترك. 

قال الجدلي(2): (ولئن قال: هذا مُعارَضُ بمثله(", فنقول: بعد المنع 
المدعى إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع؛ وبهذا 
يندفع ماذكرتم). 

أما قول السائل: «هذا مُعارَصُ بمثله» فكلامٌ صحيح في هذا الموضعء 
)١(‏ «الفصول» (قهب). 


(؟) في الأصل: «مثله». والتصويب من «الفصول». 
١‏ 


0 


إذ يقدر أن يقول: الحكم لايضاف إلى المشترك»؛ أو يضاف إلى ما يحقق 2 
إضافته إليه عدم الإضافة إلى المشترك. 


ع 


وقد أجاب عنه بجوابين 


أحدهما: منع المعارضة بالمثل؛ إذ لم يكن المشترك معيئًاء بأن يقول: 
سلَّمنا أنه لا يُضاف إلى المشترك» ولا ينافى ذلك إضافته إلى المشترك إذا 
كان هناك عدة مشتركات» يضاف إلى بعضها ولا يضاف إلى بعض 


أما الجواب الأول ففاسدٌ من وجوو: 

3 014 0 

أحدها: أن قوله: «لا يضاف إلى المشترك» اسم جس مُحَلَى باللام 
يقتضى الاستغراق. 


الثاني: أن جميع الكلام الذي مضى إنما هو في جميع أنواع المشترك؛ 
وإلا لما انحصرت الصفات في المختص والمشترك. 

ا أنه يمكنه أن يقول: لاايضاف إلى مشترك, أو يضاف إلى ما 

حدق إضافته إليه عدم إضافته إلى مشترك أو يقال: يضاف إلى المختص» 
ا يحقق إضافته إليه الإضافة إلى المختصّ. 

الرابع: أن اللام للجنس أو للعهد. وعلى التقديرين فلا يصح ما ذكره. 

الخامس: أن المعيّن لا يمكن هذا المنع فيه اتفاقًا. 

وأما الجواب الثاني فهو عام وهو متعين إذا كان المشترك معيّنًا. 


فإن قيل: هذه الدعوى مغايرةٌ للأولى؛ لأن ما لا يكون مختصًا بالأصل 


1 >: 


يجوز أن يكون وجوديّاء ويجوز أن يكون عدميّا بخلاف المشترك فإنه 
وجوديٌء فصار الأول أعمَّ من الثاني» وقد قام الدليل على كلّ منهماء وهو 
المقتتضي إضافة الحكم في الأصل إلى المختصء وأيهما كان لزمَ عدم 
إضافة الحكم إلى المشترك. أما على الثاني فظاهرء وأما على الأول فإنه إذا 
لم يضف الحكم إلى ما ليس مختصًا بالأصل لم يضف إلى المشترك قطمًاء 
لأن المشترك ليس مختصًا بالأصلء سواء قدر عدم إضافته إلى شيء أصلاء 
أو قدر إضافته(21 إلى شيء؛ وليس هو مضافا إلى غير المختصٌء فإنه يكون 
مضافًا إلى المختصّء فلا يكون مضائا إلى المشترك. 

قلنا: ما لا يكون [ق4] مختضًا بالأصل وإن جاز أن يكون عدميّاء لكنه 
هنا وجوديّء لآن الدليل على الحصر المقتضي لإضافة الحكم إلى 
المختص. فعَلِم أنه مدعى على التقديرين» لإضافة الحكم إلى المختص» 
ولأن الحكم يضاف إلى ما ثبت به قطعًاء وهو أمرٌ وجوديّ لا محالة» وأنه لا 
يجوز أن لا يكون مضافًا إلى شيء. لأنه لا بد لكل حكم في نفس الأمر من 
موجب. وحينئظٍ فالموجب الذي لا يكون مختضًا يكون مشتركا. 

لكن قد يتوجّه للسائل أن يمنع كون الحكم معلَّلَا أو مضائًا إلى شيء 
البتةه وعلى هذا فيكون السؤال مغايرًا للأول من بعض الوجوه؛ لكن ليس 
هذا مبنيًا على أصول القياسيين» فإن الأحكام عندهم معلّلةٌ في نفس الأمرء 
سواء علمنا العلل أو لم نعلمهاء وحيئفٍ فإذا كان مضافا إلى شىء وليس 
ماقا إلى غير المح لرء أن يكون مضانًا إلى المنختص» فلا يكون ببنه 


)١(‏ الأصل: «على إضافة». 


وبين الأول [فرق](1١2‏ على تقدير صحة القياسء والكلام مبنيٌ عليه. 

فإن قلت: من الأحكام ما هو بعيدٌ. 

قلتٌ: البعيد هو ما لم يُعلّم عِلَنّه فأما أن لا تكون له علةٌ في نفس الأمر 
فلا. 

وهنا بحوثٌ كثيرة ليس هذا موضعٌ ذكرها. 

ولما ادّعى السائل عدم الإضافة إلى المشترك أو عدم إضافةٍ [إلى ما] 
يلزم منه عدم الإضافة إلى المشترك» قابله المستدل بمثل ذلك. فادّعى 
الإضافة إلى المشترك أو إلى ما يحقق الإضافة إلى المشترك؛ أي ما تكون 
الإضنافة إله محمفة لللإاضافة إلى المحدرك وهوهنا كان خلاركا لله حيبت 
يلزم من وجوده وجودٌ المشترك» أو أن يكون سب(" للمشترك أو حكمة 
للمشترك أو سبب سبب أو حكمة حكمة» فإن الإضافة إلى واحدٍ من هؤلاء 
لذيقاض الإعسانة ]لل الأخر جل اتصلهاء إن السى تعن لحصول 
الحكمة بالحكم. والحكمة إنما يتحقق حصولها بالحكم عند تحقق 
السينب. 

وهذا كما يقال: أكلّ لأنه جائعٌ» وأكلّ للشّبَّع؛ فإضافة الأكل إلى الشبع 
الذي هو الحكمة تُحقّق الإضافة إلى الجوع الذي هو منشأ كون الحكم 
محصّلًا للحكمة» والإضافة إلى الجوع الذي هو السبب تُحقَّق الإضافة إلى 
الشبع الذي هو الحكمة التي بها صار الجوعٌ سببًا للأكل» كما لم يَصِرْ سببًا 


)١(‏ الأصل: «و»! 
(؟) الأصل: «سبب). 


١ا/ك‎ 


لأكل ما لا يُشبع. والمناسبة المذكورة أولًا تدلٌ على الإضافة إلى المشترك 
وإلى مايحمَق الإضافة إليه» فإنه وإن كان غير المشترك؛ لكنه لا يمنع 
الإضافة إليه كما تقدم. 

واعلم أن مادلّ على ثبوت وصن فقد دلّ على ثبوت لوازمه؛ وما دلّ 
على انتفائه فقد دل على انتفاء ملزوماته فإذا ادّعى المدَّعي أن العلَّةَ في 
الحكم هي المشترك فقد اذَّعَى أن المشترك متى حصل حصل [ق17] 
الحكم سواء اقتضاه بنفسه أو بواسطة؛ وقد ادعى ثبوت لوازم المشترك 
المساوية وكونها من لوازم العلة وتوابعهاء فإذا ادعى بعد ذلك الإضافة إلى 
تلك اللوازم كانت إضافته إلى اللازم المساوي الذي هو ملزوم إضافة إلى 
ملزومه المساويء لتلازم الوصفين وتصاحبهما. 

فقوله: (إن هذه الدعوى تغاير الأولى» إن قال: تغايرها في الصورة فقد 
صدقء لكن ليس ذلك بمغايرة. وإن زعم أنها تغايرها في الحقيقة فليس 
كذلكء. وإذا كان كذلك فكل من عارض بدليل هو من لوازم الأول لم يكن 
في الحقيقة معارضًا إلا بالأول» فلا تكون المعارضة متعددة إلا في الصورة» 
فتكون المعارضات مجرد تكرير» فلا تثُقبل» لأن تعدد المعارضة إنما فائدتها 
تقوية الأول بالثاني» فإذا كان الثاني قد انضم إلى الأول فليس فيه قوة زائدة 
على قوة الأول وكثيرٌ من كلام هؤلاء مبني على هذا. 

وتقريره أن يقال: إنا ندّعي أحد الأمرين؛ وهو إما إضافة الحكم إلى 
المشترك أو ثبوت الحكم في الفرعء وأيهما كان لزم ثبوت المدَّعى, لأنه إن 
حصلت إضافة الحكم إلى المشترك ثبت الحكم في الفرع» وإن ثبت الحكم 
في الفرع فقد ثبت المدّعى» وهذا مغايرٌ لما تقدم من الدعاويء وكذلك إن 


04ل 


قال: المذدَّعَى إضافة الحكم إلى المشترك أو استلزام الحكم في الأصل 
للحكم في الفرع أو ملزوميته. أو يقول: المدّعي الإضافة يدَّعي الإضافة إلى 
المشترك أو مذارية المشترك. 

وهذا الجواب أيضًا باطل من وجوه: 

أحدها: أن يقال: هَبْ أنك ادعيت الإضافة إلى المشترك أو الحكم في 
الفرع» لكن لا دليل يدل على الحكم في الفرع بدون الإضافة إلى المشترك 
إِلّا أن يذكر دليلا آخر. 

الشاني: أن المعترض يمكنه أن يقول: المدَّعى إضافة الحكم إلى 
المختص أو انتفاء الحكم في الفرعء أو المدّعى انتفاء الإضافة إلى المشترك 
أو انتفاء الحكمة في الفرع» وتقرير دعواه أسهل. 

الثالث: أن يقال: هَبْ أنك تدَّعي أحد الأمرين الإضافة أو الحكم في 
الفرع» أو الإضافة أو التلازم» أو الإضافة أو الدوران» لكن إذا لم يكن مع 
الدعوى بيئة» فأيّ حجة لصاحبها؟ فليس في هذا الكلام إِلّا أنك حكيتٌ 
مذهبك» فبارك الله لك فيما تعتقدء أي شيء نَصنَّع إذا كنت مدّعيًا لهذا؟ فإنا 
نسلّمٍ أنك تدّعي هذاء لكن لا نُسلّم بصحة الدعوىء ولم تَْرِن بهذه الدعوى 
ما يدل على صحتهاء فيجب ردَّها من حيث بدأتْ [483] منكوسة على أمّ 
رأسهاء فإِنّ ما تقدم من الكلام إن دل فإنما يدل على الإضافة إلى المشترك» 
ولم يدل على أحد الأمرين» وحينئكٍ فلا يثبت أحد الأمرين إلا بعد ثبوت 
الإضافة إلى المشترك» فيكون قد ادّعى الإضافة إلى المشترك عيئًا أو دعوى 
لا دليل عليهاء وعلى التقديرين لا يصح الجواب. 

الرابع: أن دعوى أحد الأمرين إن كانت هي الدعوى الأولى أو ملزومة 
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للدعوى الأولى فما ينفي الأولى ويعارضها ينفيه وينفي ملزوماته وإن لم 
تكن هي ولا ما يستلزم ثبوتها(١2.‏ وأيضًا فإن من ادعى شيئًا لا يُقبل منه بعد 
ذلك الرجوعٌ عنه ودعوى ما يستلزمه» ومتى بقي على الدعوى الأولى لزم 
عليها ما تقدم. وإن ادّعى ما يغاير الأول ولا يستلزم الأول فذاك لا ينفعهف 
والنكتة أن الدعوى إن يرت لفظًا لم تُنفع» وإن غيّرت في المعنى لم تُقبل. 


الخافس: أن مقابلة الدعوى بالدعوى لآ تجدئ ؤلا تُفِيّده بل هوبات لا 
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فإن قال الخصم: لما عارضني بدعوى عارضته بمثلهاء ومهما عارضني 
بدعوى عارضئه بمثلهاء حتى أعارضه بدعوى لا يَقَدِرٌ على أن يعارضني 

قيل له: بل يقدر أن يعارضك بمثلهاء فإن المعارضة بالدعاوي بابِّ لا 
ينسدٌ إلا أن يُخلق. وليس أحدٌّ من العقلاء مؤمنهم وكافرهم يحتاج أن 
يعارض الدعوى بالدعوى على سبيل المحاجة والمناظرة» ثم إن كان هو 
المبتدئ بالمعارضة فيكفيك أن تقابله بدعوى مقابلة للفاسد بالفاسد إن 
كنت ارو سار 3نهذا الطري لازاه ولا ترالات كذ إلى أزاتقوم اماه 
أو أن يعجز أحدكما عن أن يتم كلامه؛ فإذا قال لك: هذا مُعارَضُ بمثله قل 
له: وهذا معارّض بمثله. 

السادس: أنه يمكنه أن يقول: لا يتحقق أجدهما أصاك لآنه لو تتحقق 
ل 


)١(‏ كأن في الجملة نقصًا. 
1١7/4‏ 


الحكم يُوجب اشتراكهما في الموجب وإضافته إليه» ولا يتحقق الإضافة 
ا ا 

قال صاحب الجدل الباطل(1): (ولكن قال: لا يتحقق أحدهما أصلاء 
وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل7" إلى المشترك؛ ولاايكون مضافا إلى 
المشترك7) اراك ار مار لارا ك مرا 
والمانع عن!؟) الحكم متحقق في الفرع, فيتحقق التعارض بينهماء وأنه على 
خلاف الأصل على ماعُرف). 

حاصل هذا السؤال أنه يقول: لا يتحقق أحد الأمرين» لأنه لو تحقق 
أحدهما لتحققت الإضافة [4943] إلى المشتركء لأن اللازم منهما لا يخلو 
إما أن يكون هو الإضافة أو ما قُرِن به من الحكم في الفرع ونحوه؛ فإن كان 
الأول فظاهرء وإن كان الثاني فالحكم إذا ثبت في الفرع يلزم الإضافة إلى 
المشترك لوجوو: 

أحدها: مناسبة المشترك السالمة عن معارضة تخلف الحكم في 
الفرع. 

الثاني: أن الاتفاق في الحكم دليلٌ الاتفاق في المصلحة:؛ إذ [لو] لم 
يكن كذلك للزم إما إلغاء المصلحة الزائدة أو عدم الحكم عند عدمهاء 
وكلاهما ممتنع. 


)١(‏ «الفصول» (قهب). 
(؟) «في الأصل» ساقطة من «الفصول». 
(9) (إلى المشترك» ساقطة من «الفصول». 
00( في «الفصول»: «من). 
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الثالث: إذا ثبت الحكم في الفرع فالمشترك بينه وبين الأصل إن لم يكن 
هو العلة» فالعلة: إما ما يختصّ به الفرع» وهو خلاف الإجماع, ولأنه لو 
كانت العلة ما يختص به الفرع لم تكن إضافة(١2‏ الحكم إليها أصلًا يشهد له 
بالاعتبار؛ وإما ما يختصٌّ به الأصلء ولو [كان] ذلك لامتنع إلحاق الفرع به 
فلا بدّ أن يكون المشترك علة على هذا التقدير» وكذلك على تقدير مدارية 
المشترك» أو على تقدير ملزومية الحكم في الأصل الحكمٌ في الفرع, فإنه 
لا بد أن تتحقق الإضافة إلى المشترك على هذه التقادير لما تقدم, أو لا 
تتحقق الإضافة إلى المشترك إليه لما مرّء فلا يتحقق أحدهماء إذ المراد به ما 
يناقض شمولٌ العدم لهما في الدلالة على عدم الإضافة» وأنه لو أضيف 
الحكم إلى المشترك لكان مقتضيًا للحكم المتنازع فيه؛ فيلزم أن يعارضه 
المانع من الحكم المتنازع فيه» والتعارض على خلاف الأصلء فلا يكون 
المقتضي موجودًاء فلا يكون مضافا إلى المشترك. 

واعلم أنه يمكن إقامة الدلالة على عدم الإضافة إلى المشترك من وجوه 
متعددة من هذا الجنس الذي أثبت به المستدل الإضافة إلى المشترك؛ لأن 
عدم الإضافة إلى المشترك من لوازم عدم كون الحكم في الأصل مضافًا إلى 
شيء» بأن يكون تعبديًا ونحوه؛ [و] من لوازم عدم الحكم بما الحكم مضاف 
إليه في نفس الأمر. ومن لوازم عدم الحكم إلى ما يختص بالأصلء ومن 
لوازم الإضافة إلى غير المشترك» ومن لوازم علة اختصاص الحكم 
بالأصلء ومن لوازم رجحان العلة في الأصل على الفرعء ومن لوازم 
اختصاص الفرع بمانع يمنع الحكم, إلى غير ذلك من الأمور التي يستلزم 


)١(‏ الأصل: «الإضافة». 
يل 


كل منها عدم الإضافة إلى المشترك. 

فيمكن المعترضٌّ أن يدَّعيَ واحدًا منهما أو أحد أمرين منهما أيهما شاء 
أو واحدًا منهما على تقدير عدم الآخرء بأن يدعي الأول على تقدير عدم 
الثاني أو تقدير عدم الثالث» وكذلك أنها عينه على تقدير أنها عين عدمه غير 
الأول» أو يدّعي أحدهما أولًّا على تقدير عدم أحدهما. [ق١٠٠]‏ وكذلك 
يدّعي أحدهما ثانيًا على تقدير عدم أحدهما بعدد تلك(21 الأمور التي 
تستلزم عدم الإضافة» وقد عددنا منها سبعة» فإن شاء ذكرها أو ذكر أربعة 
منها أو أقل أو أكثر, أو يدّعي أحدهما أولا على تقدير عدم أحدهما ثانيّاء 
وبالعكس. وكذلك يدَّعي أحدهما ثانيًا وما بعده من المرات. 

وذلك لأن هذه الأمور المستلزمة للعدم يثبت بالمدَّعَى بكل واحد منها 
على التعيين» وبكل واحدٍ منها على الإبهام» وبالمبهم في اثنين أو ثلاثة أو 
نحو ذلك منهاء وبأحدها على تقدير عدم الآخر معيئًا ومبهمّاء وبأحدهما 
أولّا على تقدير عدمه ثانيّاء لأنه يمكنه أن يعدّد المعارضات بعددهاء فإذا 
ثبت الحكم به في مرة من المرات ثبت المدّعى. 

وإذا تبيّن لك ذلك علمتّ أن جنس ما ينفي الإضافة إلى الأمر المشترك 
من هذه الأمور العامة أكثر من جنس ما يثبت الإضافة إليه» فيكون جانب 
المعترض هو الراجح في هذه الطريقة. وهذا كما ذكرناه في التلازم أن ما 
ينفيه من هذا الجنس أكثر مما يثبته» وهذا من رحمة الله سبحانه؛ فإنه لم يكن 
دليل مغلطي مموه إلا نصب الله من جنسه ما ينفي مقتضاه غير منع مقدماته؛ 
فيفيد ذلك مقابلة المستدل به بمثل دليله» فينقطع, ويعلم أن الشيء الواحد 
)١(‏ الأصل: «بعد ذلك»). 
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إذا دل على نوعه على النقيضين كان نوع باطلا. وهذا مما يُبيّن فساد جميع 
مايُستدلٌ به من هذا الجنس من الحجج الممرّهة» فلما كان الأمر كذلك 
احتالوا لإتمام كلام المستدل بما سيأتي ذكره وبيانٌ فساده وعدم تمامه. 
واعلم أن هذا السؤال المذكور في الجواب فاسدٌ عند التحقيق لوجوه؛ 
وذلك أن مبناه على أن يقال: لا يتحقق أحدهماء وهو إضافة الحكم إلى 
المشترك أو الحكم في الفرع» لأنه لو تحقق أحدهما لتحقق إضافة الحكم 
في الأصل إلى المشترك لأنه إن كان الثابت إضافة الحكم إلى المشترك 
فقد لزم إضافة الحكم في الأصل إليه» وإن كان الثابت هو الحكم في الفرع 
فثبوته في الفرع إنما هو لأجل القدر المشترك» إذ ليس في الفرع ما يوجب 
اختصاصّه به بالإجماع. ولأن الأصل عدم علة زائدة» ولأنه إذا ثبت في 
الفرع لزم إضافته إلى المشترك بنفس الدليل الذي دل على أنه ثبت في 
الأصلء ثبت لأجل القدر المشترك أولى» لأن عامة الأسولة مندفعة عنده. 
وإذا كان للمشترك فقد لزمت إضافة الحكم إلى المشترك؛ وهو المدّعى. 
ثم قال: واللازم منتفي» وهو إضافته إلى المشتركء لما بيّنا. قال: «ولأنه 
لو كان مضافا إلى المشترك [ق١١٠]‏ لكان المشترك علة» والمانع عن الحكم 
متحقق في الفرع» فيتحقق التعارض بينهماء وأنه على خلاف الأصل على ما 
مرا ملع لتك ما قي لكك العوار للف ريست رع ا 
الفرع. وفي ي الفرع مايمنع ثبوته. فيتعارض المقتضي والمانع» وتعارض 
الأدلة على خلاف الأصلء لاستلزامه ترك العمل بأحد الدليلين. وذلك فاسدٌ 


من وجوه: 
أحدها: قوله: «وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك؛ ولا 


الذياا 


يكون مضافًا إلى المشترك لما بينا». قلنا: الذي ذكرئّه مما ينفي الإضافة إلى 
المشترك قد تقدم الجواب عنه بما دلّ على نقيضه؛ وبالجواب عنه فلم يبقَّ 
ذلك دليلًا يدل على عدم الإضافة إلى المشترك؛ حتى يُستدل بها هنا على 
عدم الإضافة. 

لوت ل ا و 
قلنا : أي مانع في الفرع؟ فإنك لم نُيْدِ مانعًا في الفرعء لا في أول كلامك ولا 
في آخره؛ فلا يُسلَّم وجودٌ مانع في الفرع» فعليك بيانه. 

فإن قيل: الحكم المتنازع فيه من الأحكام الشرعية لا بدَّ أن يتحقق فيه 
المقتضي والمانع» إذ المجتهد لا يقول بأحد الحكمين إلا بدليل عنده. 

قلنا أولًا: هذا إن صحّ فهو يوجب وقوعَ التعارضء فلا يُقبل ما ينفي 
وقوعّه. وإن لم يصحٌ فقد بطل الاستدلال على المانع. 

وكام :6 الاسعادق يدل عن رحو حخة ف )الحيلة بدزاء كاقت 
صحيحة أو فاسدة» لكن لا يلزم منه وقوع مانع صحيح. وإذا لم يدل على 
وقوع مانع صحيح فالتعارض بين الصحيح والفاسد ليس على خلاف 
الأصل. 

الرابع17): أنَا قدّمنا ما يدل على ثبوت الحكم في الفرعء وذلك يدل 
على عدم المانع» لأنه لو كان موجودًا لزم التعارض بينه وبين ما ذكرناه» 
وذلك على خلاف الأصل. 

الخامس: أن يُعارّض هذا الكلام بمثله. فيقال: لو لم يتحقق ق أحدهما 


)١(‏ كذا في الأصلء وقد سبق قبله وجهان فقط. 
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لزع إصانه الحكي إلى المخصي ودلقايوجب امتناع الإضافة إلى المشترك 
وعدم الحكم في الفرع» وهو باطل لما بِيّناه ولأنه لا مانع في الفرع» لأنه لو 
كان فيه مانع لزم المعارضة بينه وبين ن المقتضي الذي ذكرناه» والمعارضة على 
خلاف الأصل. 

قالالجدلي(2: (فنقول: لانُسلّم بأنه لو تحقق قى أحدهما لكانت 
الإضافة متحققةً بل لا يكون كذلك لما ذكرتم من الدلائل . ولئن منع فذلك 
مدفوعٌ بالضمء بأن نقول: المدَّعى أحد الأمرين ابتداءً منضمًا إلى ماذكرتم 
من الدلائل» أو نقول: المذَّعَى أحدهما على تقدير عدم أحدهما). 

اعلم أن حاصل هذا الكلام أن المستدلٌ مم مَمَعٌ إضافة الحكم إلى 
المشترك على [ق؟ احير عتيوا ان على وار قا إلى لتر 
وعلى تقدير الحكم في الفرعء بأن قال: لا أسلّم أنه لو تحقق ىق أحدهما لكانت 
الإضافة إلى المشترك متحققة» بل لا تكون متحققة لما ذكرتم من الدلائل 
الدالة على عدمها. 

فمنعه المعترض دلالة الأدلة على تقدير أحدهماء وهو منع ظاهرء فإنه 
إذا تحقق أحدهما تحققت الإضافة إلى المشترك لما مرّء فلا تكون الإضافة 
منتفية بالأدلة النافية على تقدير ثبوتها. 

فقال المستدل: هذا مدفوعٌ بالضمء أي بضم الدلائل الدالة على عدم 
الإضافة إلى المنع والدعوىء وذلك أن يقول المستدل: المدعى ابتداءً أحدٌ 
الأمرين: إما إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك» أو الحكم في الفرع 


() «الفصول»(ق هب). 


منضمًا إلى تلك الدلائل الدالّة على عدم الإضافة إلى المشترك» فإذا اذَّعَى 
ذلك احتاج السائل أن يمنعه مع ذلك القيد بل يقول: لا يتحقق أحدهماء 
فإنه لو تحقق أحدّهما منضمًا إلى ما ذكرنا من الدلائل لتيحققت الإضافة إلى 
المشترك» وإذا قال ذلك قيل له: لو تحقق أحدهما مع الدلائل النافية 
للإضافة إلى المشترك؛ لم تتحقق الإضافة إلى المشتركء لأن ذلك التقدير 
المضموم ينفي الإضافة إليه. 

وكذلك لو قال: لا يتحقق أحدهما مع الدلائل المضمومة:؛ لأنه لو 
تحقق معها لتحققت الإضافة. 


قيل له: لا يتحقق على ذلك التقدير. ولا يمكنه أن يقول أن يمنع 2١7‏ عدم 
تحقق الإضافة على ذلك التقدير» فهذا مما يقوله المموهون في دفع المنع 
على التقدير كما تقدم. 

وقد أجاب المستدل بجواب ثان» وهو أن يقال: المدعى أحدهما على 
تقدير عدم أحدهماء أي المدعى الإضافة إلى المشترك أو الحكم في الفرع 
بتقدير عدم أحدهماء وحينئذ فتقدير دلالة الدلائل الدالة على نفي إضافة 
الحكم إلى المشترك إما أن يكون واقعًا أو لا يكونء فإن كان واقعًا لم تكن 
الإضافة إلى المشترك واقعة؛ فيكون المدعى الحكم في الفرع على هذا 
التقدير» وإن لم يكن واقعًا لزم عدم ما ينفي الإضافة إلى المشترك؛ وحينئذ 
فالمدذعى الإضافة إلى المشترك على تقدير عدم النافي لهذه الإضافة قد 
ادعى كل منهما على تقدير عدم الآخرء فلا يضر منع دلالة الدلائل على عدم 


)١(‏ كذا الأصل. ولعل «أن يقول» زائدة. 
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الإضافة إلى المشترك على تقدير أحدهماء لأنه إنما ادّعاها على تقدير عدم 
أحدهما. 


ولايُّمكِن المعترضٌ أن يقول: لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة 
متحققة كما تقدم» لأن المستدل يقول: لو تحققت تحققت الإضافة لتحققت بدون 
الحكم في الفرع» والمجموع غير واقع» لما مر من الدلائل الدالة على 
الحكم وعدم الإضافة. وإذا تحقق أحدهما على تقدير عدم أحدهما تحقق 

في الواقع» لأن عدم أحدهما إن كان واقعًا في الواقع تحقق أحدهماء وإن لم 
يكن واقعًا تحقق نقيضهء وهو وجودأحدهما . ولأنه إذا[ق". ٠]تحقق‏ 
أحدهما على تقدير عدم أحدهما تحقق قو افتراقهما أعني تنافيهما على ذلك 
التقدير» فذلك إن كان واقعًا في الواقع لزم وجود أحدهما ضرورة: وإن لم 
يكن الاقتران واقعًا لزم انتفاء التقدير» فيلزم انتفاء أحدهما على التقدير. 

وقد يدعي أحدهما في الواقع من غير ضمٌ» لكن إذا لم يكن التقدير 
واقعًا عنده بأن يقول: ما ذكره من الدلائل الدالة الواقعة :لي الواتع إنتا ان 
تكون واقعة أو لا تكون, فإن كانت واقعةً لم يصمّ منعغهاء وإن لم تكن واقعة 
في التقدير وهي واقعة في الواقع فالتقدير غير واقع» لاستلزامه رفعَ الواقع 
في الواقع 

أو يقال: الواقع في الواقع واقعٌ على التقدير الممكن في الواقع» وإلا لم 
يكن التقدير الممكن في الواقع(١2‏ ممكنًا في الواقع» وهو محال. وقد تقدم 
الكلام فيما يُشبه هذاء وسيأتي إن شاء الله. 


)١(‏ تكررت في الأصل عبارة: «التقدير الممكن في الواقع». 
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واعلم أن هذا الكلام فاسدٌ أشدٌ فسادًا مما قبله من وجوه: 


أحدها ا ا :«لانسلّم أنه لو تحقق قو 
أحدهما لكانت الإضافة متحققة» فإنا قد بِيّنا في تقرير السؤال أنه متى لزم 
إضافة الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع قد تحقق فق الإضافة إلى 
المشتركء لأنه إذا ثبت الحكم في الفرع فالمقتضي له إِمّا المشترك أو غيره؛ 
أو لاهو ولا غيره؛ والقسمان الثانيان باطلان بالإجماع وبالنافي وبالأدلة 
المتقدمة وبالمناسبة وبالدورانء فتعين الأول. 


للانى! لع الخيو ريد اليه رداك غير مقرل إل مر قط لابه 
قدتقدمقوله : الحكم يضاف إلى المشترك أو إلى ما ب يحقق الإضافة إلى 
المشتركء ثم قال: وإنما ندعي لزوم الإضافة إلى المشترك أو لزوم الحكم في 
الفرع» فلا بدَ أن يكون الحكم في الفرع يحقق الإضافة إلى المشترك لثلا 
يتناقض الدعويانٍ ا ل 
منعًا لما ادعاه وسَلَّمهه وهو ثبوت الإضافة إلى المشترك أو ما يُحقّق ق الإضافة 
إليه» وهو ثبوتٌ الحكم في الفرع الذي ب يحقق الإضافة إلى المشترك. 

الثالث: أنه لو لم تكن الإضافة محققةً لبطل أصل دليله؛ لأن مَبناه على 
إضافة الحكم إلى المشترك» فإذا منعه على تقدير صحة دعواه فقد لزم 
بطلان إضافة الحكم إلى المشترك» أو بطلان تحقق فق أحد الشيئين: الإضافة 
أو الحكم في الفرع. وإنما ذلك يُبِطِزٌ )١(‏ دليله» و ك0 


يتحقق أحدهما أو لا يتحققء فإن تحقق أحدهما فإما أن تتحقق الإضافة أو 
لا تتحقق» [ق:5١٠]‏ فإن تحققت تحققث بطل هذا المنع» وإن لم ت: تتحقق فالإضافة غير 
)١(‏ الأصل: «بطل». 
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متحققة» فلا يصح الدليل» وإن لم ية يتحقق أحدهما فالمنتفي إما ثبوت الحكم 
في الفرع. وهوالمدعى» فيلزم امتناع ثبوت المدعىء وإما الإضافة؛ فييطل 
الدليل» فكيف يصح الجواب عن نقض معارضات الدليل بإبطال نفس 
الدليل؟ فعْلِمَ أن هذا المنع موجبٌ لبطلان الدليل» وهو قاطع. 

الرابع: قوله: «بل لا تكون محققة لما ذكرتم من الدليل»؛ والخصم لم 
يذكر دليلًا كما بيّناه. 

الكامن؟ إن الدليل الذي ذكره يمنع إضافة الحكم إلى المشترك فإن 
صم هذا الدليلٌ بطل أصلٌ دليل المستدل؛ وإن لم يصمَّ بطل قوله : «ببل لا 
يكون كذلك»» أعني قوله: لا تكون الإضافة متحققة. وإذا بطل كون الإضافة 
[غير] متحققةً ثبت كون الإضافة متحققة» فعلم أن قوله: لا تكون الإضافة 
متحققة» على هذا التقدير كلام باطل. 

السادس: أن تحقق أحدهما إما أن يكون مع جملة الأمور الواقعة واقعًا 
أو غير واقع» فإن كان واقعًا فمن جملة الأمور الواقعة تحققٌ الإضافة لمامرٌ 
وإن كان غير واقع في جملة الأمور الواقعة فقد امتنع إما إضافة الحكم إلى 
المشترك أو الحكم في الفرع» وإذا بطل أحدّهما بطل دليله أو مذهيّه. 

السابع: قوله: «ولئن من فذلك مدفوعٌ بالضمٌّ» بأن نقول: المدعى أحد 
الأمرين ابتداءً منضمًا إلى ما ذكره من الدلائل» معناه : ولئن منعٌ المعترض 
كون ما ذكر من الدلائل دالّا على عدم الإضافة» على تقدير تحقق أحدهماء 
وهو الإضافة إلى المشترك أو7١2‏ الحكم في الفرع» وهذا المنع قد تقدمَ 


)١(‏ الأصل: (و). 
احلا 


0 0 
نظيرٌه في التلازم وغيره؛ فإنه يقول: لا أسلّم أن ما ذكرت من الدلائل دال7١)‏ 
على عدم الإضافة على التقدير الذي ادعاه المستدل: تقدير [تحقق] 
أحدهما. وهو منعٌ صحيح متوجه؛ وليس عنه جوابٌ يتحقق إلا بتقرير 
التقدير الذي ادعاه المستدلٌ؛ ولو ثبت له ذلك التقدير لاستغنى عن هذا 
الكلام. وقد تقدم ذكر توجيهه. 
وبيانه هنا أن يقال: ما ذكرئّه من الدلائل الدالة على عدم الإضافة إن 
كانت سالمة عن المعارض أو راجحة عليه فإنه يستلزمٌ عدم الإضافة 
لاستلزام الدليل السالم أو الراجح ثبوتَ مدلولهء وعدمٌ الإضافة يستلزم عدم 
الحكم في الفرع» لأن الحكم إذا لم يكن مضافًا إلى المشترك كان مضافًا 
إلى المختصء وحينئلٍ يمتنع ثبوته في الفرع لعدم المختصء كما مر تقريره؛ 
ولأن المقتضى له إما المشترك أو غيره» وغيده منفينٌّ بالأصل والمشترك بما 
ذكره؛ فيلزم [ق5١٠]‏ انتفاءٌ الحكم فيه مطلقًا. ولأن المستدل إنما يُثبت7") 
الحكم في الفرع بالإضافة إلى المشترك» والخصمٌ يمنع ثبوتّه مطلقاء فلو 
جاز ثبوّه في الفرع بدون الإضافة إلى المشترك كان على خلاف الإجماع؛ 
فما ذكرته من الدليل مستلزمٌ عدمٌ الإضافةٍ وعدمَ الحكم في الفرع. لكونٍ 
الأمرين مع انتفاء كل واحد من الأمرين» وذلك جمعٌ بين النقيضين وهو 
محال. وهذا المحال إنما لزم من كون الأدلة المانعة من الإضافة مانعةً على 


6 الأصل: «دالّا». 
(؟) الأصل: «ثبت». 
(*) الأصل: «لزم». 
للخل 


تقدير ثبوت أحدهماء أعني الإضافةً أو الحكمَ في الفرع» فيكون دلالةٌ الأدلة 
على هذا التقدير مستلزمًا للمحال وما يستلزم المحالّ فهو محالٌ» لوجوب 
امتناع الملزوم عند امتناع اللازم, فعُْلِمَ أن المنع منعٌ صحيحٌ ثابتٌ بالبرهان. 

الثامن: قوله: «فذلك مدفوعٌ بالضم, بأن نقول: المدَّعَى أحدٌ الأمرين 
ابتداءً منضمًا إلى ما ذكرتم من الدلائلء أو نقول: المدعى أحذهما على 
تقدير عدم أحدهما». 

وحاصل هذا الكلام أن يقول المستدل: أنا أدّعي ثبوتَ أحد الأمرين؛ 
وهو الإضافة إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع» منضمًا إلى ما ذكرتم 
من الدلائل الدالة على عدم إضافة الحكم إلى المشترك» وإذا ادعيتٌ ثبوتٌ 
أحدهما منضمًا إلى ما ذكرتم من الدلائل لم يصمّ منعٌ دلالة الدلائل مع 
ثبوت أحدهماء لأنه منعٌ لنفس المدَّعَى. أو يقول: المستدل: أنا أدّعي 
أحدهما على تقدير عدم أحدهماء أي أدّعي أحدّ الأمرين: الإضافة إلى 
المشترك على تقدير عدم الحكم في الفرع, أو أدّعي الحكم في الفرع على 
تقدير عدم الإضافة إلى المشترك. 

واعلم أن نفس تفسير هذا الكلام وتصوّره يُبِيّن لك صحته من فساده؛ 
نهل سمعت بعاقل قط يدعي دعوى يِعْشّها بَقُمْن بعضًا وثوتها يوجب 
إبطالهاء وكأنه تصَدٌ بهذا ترويجٌ هذه العبارة على من لا يفهم معناهاء لكنه 
يسمع: المدعى أحد الأمرين أو المدعى أحدهما على تقدير عدم أحدهماء 
فيحسب أن هذه دعوى صحيحة أو دعوى ممكنة الصحة:؛ فإذا تَصَوّر معناها 
عَلِمَ مقتضاها7١).‏ 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: «تناقضها». 
١4١‏ 


فيقال له: قولك: «المدعى أحدٌ الأمرين ابتداءً» منضمًا إلى ما ذكرتم من 
نفي الإضافة إلى المشترك» نفي الحكم في الفرع بالإإجماع والمناسبة 
والدوران والنافي لغير ذلك؛ وتسليم المستدل لذلك في أول استدلاله» فإذا 
ادعيتٌ أحدّهما [ق5 ]٠‏ بنفيهما جميعًا فقدادعيت الجمع ب بين النقيضين» 
لأنك ادعيتٌ وجودّ أحد الشيئين مع انتفائهما جميعًا. 

وكذلك أيضًا قوله: المدعى أحدهما على تقدير [عدم] أحدهما. 

جوابه أن يقال: ثبوتٌ أحدهما على تقدير [عدم] أحدهما محال وجمعٌ 
بين النقيضينء لأن أحدهما إن كان هو الإضافة إلى المشترك فلا يصح 
دعواه على تقدير عدم الحكم في الفرع» لأن وجوده مستلزمٌ للحكم في 
الفرع» فكيف يكون موجودًا ولازمه معدوم. وإن كان أحدهما هو الحكم 
في الفرع فهو مستلزم للإضافة إلى المشترك» فكيف يصح دعوى وجوده مع 
انتفاء لازمه؟ فحاصله أنهما متلازمانٍ لما مَرٌ غير مرة؛ فدعوى أحدهما على 
تقدير عدم أحدهما دعوى وجود الملزوم مع عدم اللازم» أودعوى انتفاء 
اللازم مع وجود الملزوم؛ وذلك فاسد بالضرورة كما عرف في التلازم. 

التاسع: أن يقال: هَبْ أنك تذعي أحدهما مع الانضمام إلى الاليل؛ أو 
تدّعي أحدّهما على تقدير عدم أحدهماء لكن مجرد الدعوى لايحِقٌ حقًا 
ولا يُبطِل باطلاء فلا نسلّم ثبوتَ المدعى» فعليك إثباته» فإن أثبته بما ذكره 
من الكلام كان دورًا أو تسلسلاء وهو باطل. وإن أثبته بغيره فقد احتاج إلى 
دليل ثانٍ يدل على الحكم في المسألة» وذلك انتقالٌ من دليل إلى دليل قبِلّ 
تمام الأول» فيكون انقطاعًاء أو أن يكون معارضة صحيحة للمعترض في 
معارضته ليسلم الدليل الأول» وهذا يكون مقبولا. والفرق بين الانتقال 


١45 


والمعارضة أن الانتقال يكون قبل ثبوت المقدّمات ولزوم الدليل منهاء بل 
ينتقل إذا منع المقدمات أو عورضٌ فيها إلى دليل مستقل. والمعارضة تكون 
بعد ثبوت المقدمات ولزوم الدليل منهاء فيعارضه المعترض في المقدمة أو 
في حكم الدليل» فيعارض المعترض بدليل آخرء إِمّا في نفس مقدماته أو 
بعد ثبوتهاء ليسلم الدليل الأول» فإن الدليلينٍ راجحانٍ على دليل واحد إذا 
كانت متكافئة فى القوة. 
العاشر: أن يُقال: قولك «المدعى أحدهما منضمًا إلى الدليل المانع من 
الإضافة»» فذلك المانع من الإضافة إما أن يكون واقعًا في الواقع أو غير 
واقع» فإن كان واقعًا فقد بطلت الإضافة إلى المشترك» فيبطلٌ أصلٌ الدليل» 
2-6 7< 5 . 2 5 5 
لأن ئبوت الحكم في الفرع لم ثثبته إلا بالقياس على الأصل بواسطة 
الإضافة إلى المشتركء وإن لم يكن واقعًا فقدادعيتَ أحدّهما[ق7١٠1]‏ 
منضمًا إلى أمر غير واقع» فكأنك قلت: أدّعي دعواي إذا كانت الأمور التي 
ضممتها إليها غير واقعة» وإذا كانت الضميمةٌ غيرٌ واقعة لزمَ عدمٌ وقوع 
ملزومها وهو الدعوىء. فتكون قد ادعيتٌ أحدهما بتقدير كونهما غير 
واقعين» وذلك دعوى وجود الشيء بتقدير عدمه» وهو دعوى كون الموجود 
معدوماء وهو دعوى المحال. 
وكذلك يقال على قوله: «المدعى أحدّهما بتقدير عدم أحدهما». يقال: 
عدم أحدهما إن كان غيرٌ واقع فقد ادعيتٌ أحدهما بتقدير غير واقع» وهو 
دعوى المحال كما مرّء وإن كان هذا التقدير واقعّاء وهو عدم أحدهماء فذلك 
نوم “و 
المعدوم إن كان حكم الفرع فقد بطل أصل الدعوىء وإن كان الإضافة إلى 
المشترك فقد بَطَلتِ الإضافة إلى المشترك؛ فيبطلٌ الدليلٌ الذي ذكرتّه فى 
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أول المسألة» فيثبت الانقطاع. 

الحادي عشر: أنا إذا سلَّمنا صحةً الدعوى كان حاص لها نا ندَّعي 
الحكمٌ في الفرع على تقدير عدم الإضافة إلى المشتركء امتنع أن يكون 
المدّعى هو الإضافة إلى المشترك» فيكون هو الحكم في الفرع؛ ونحن 
نسلّم أن يُدَّعَى ذلك لكن [لا تُقبل دعواه] بغير دليل» فإن استدل بالقياس 
المذكور كان دوراء وإن استدل بغيره فذاك دليلٌ مستقل» وذلك انقطاعٌ عن 
إتمام الدليل الذي استدل به. 


الثاني عشر: أنه إذا ادعى هذه الدعوى فقد رجع عن دعوى الإضافة إلى 
المشترك عيئاء وذلك يُبطِلٌ دليلّه. 

واعلم أنك إذا فهمتٌ حقيقة كلامه فلك أن تنصرفٌ بالأدلة الدالة على 
فساده. وتُخالفَ بين تركيباتهاء حتى يُمكنك أن تذكر وجومًا كثيرةً من صور 
الاستدلال وأنواعه الدالة على فساد هذا الكلام الذي قد عَلِمٌ فساده 
بالضرورة. فإن ما عَلِمَ صحته أو فسادُه بالضرورة لم يمتنع أن تكونَ هناك 
ع هي اع - عِ 
أدلة تقتتضي صحته أو فساده» بل الواقع كذلكء فإن توارة الأدلة على 
المعاويات وات فى المركرو افد لعن ينايكال: الدليل لا يحتاج إليه» وقد 
يقال: بل فيه فوائد» وهو خطور المدلول بالبالٍ عند ذهوله عن حقيقةٍ التتصور 
وعن سائر الأدلة» والاستدلال بها على من عَسَى ذِهئه يَقَصُرٌ عن درك 
الحقيقة» أو من يَف الحقيقةَ جدالَّا وعنادًاء إلى غير ذلك من الفوائد. ومدارٌ 
إبطاله هنا على الملازمة بين الإضافة إلى المشترك وبين ثبوت الحكم في 
الفرع كما قدمناه» وعلى أن الدليل الذي شرع فيه قد[ق8١٠]‏ بطلء وصّار 


١0: 


قال الجدلي(١):‏ (ولئن قال: العدم في المتنازع مما يستلزم عدم كل 
واحد مما ذكرتم, والدليل [دلّ] على العده("2؛ فيتحقق هو أو ملزومٌ من 
ماززيات عدم كل واعيهنا . فنقول: الوجوب في المتنازع مما يستلزم 
أحدّهما قطمّاء فالدليل دل على الوجوبء فيتحقق هو أو ملزومٌ مسن 
ملزوماتٍ أحدٍ هما كما ذكرتم). 
هذا أيضًا دعويانٍ من نمط تلك الدعاوى. إلا أن العبارة تغيرت. 
وحاصلة أن المعترض قال: عدم الحكم المتنازع فيه يستلزم عدم الإضافة 
إلى المشترك وعدم الحكم في الفرع, لأن الحكم إذا عدم فقدعَدِمَ الحكمٌ 
في الفرع بالضرورة؛ وعٌُدِمت الإضافةٌ إلى المشترك» لأنه يمتنع اجتماعٌ 
الإضانة إلى المخعرا وعدم الخكم في القرع [<لا معنن قياف الحكم 
إلى المشترك إلا وجود الحكم معه, ولا يجوز أن يقال: تخلف عنه لمانع» 
لأن المشترك هو ما ب يشترك فيه الصورتانٍ من المقتضي للحكم وعدم المانع 
منهء ويمتنع أن يضاف الحكمٌ إلى ذلك ويكون معدومًا عن محلّه» فإذا كانت 
الإضافة إلى المشترك موجودة أو أدلتّه موجودة؛ لزم تخلتٌ المعلول عن 
أ علَتِه والمدلولٍ عن دليله لا27 لمانع» وهو باطل بالضرورة والإجماعء ولأن 
الحكم إذاعْدِمَ لم يبنَّ(؟) عليه دليلٌ خالٍ عن معارضةٍ راجحة, ولاعلةٌ 
خاليةٌ عن معارضة: إذ لو كان عليه علةٌ أو دليلٌ راجحٌ لما عُدِمَ. وعَدَمُ الأدلةٍ 


)١(‏ «الفصول» (ق٠‏ ب). 
زفق في «الفصول»: «دل عليه». 
(5) الأصل: «إلا». والمثبت يقتضيه السياق. 
2( الأصل: ١لم‏ يبقى». 
١66‏ 


والدال از الجيحة قنطل نا ادكو ليسول برو الؤضاثةالمويعتة بوت الحكم 
في الفرع, ولأنه يقتضي الإضافة بالأدلة النافية السالمة عن معارضةٍ اتحادٍ 
الأصل والفرع في الحكم. 

ثم قال: والدليل قد دلّ على عدم الحكم المتنازع فيه من النصوص 
اللاجه رعريا تحن هوء وهوعام الحكم في الفرع أو ملزومٌ من 
ملزوماتٍ عدم كل واحدٍ منهماء لأنَ عدمَ الإضافة إلى المشترك وعدم حكم 
الفرع كلّ منهما لام ال فإنّه إذا مالف الكل 
فيه فقد عُدِمَ حكمٌ الفرع وعدِمَت الإضافةً إلى المشترك؛ فإذا تحققّ عدمٌ 
الحكم المتنازع فيه فأحد الأمرين لازمٌ» وهو إما أن يتحقق عدمّه أو يتحقق 
ملزومٌ من ملزوماتٍ عدم كل واحدٍ منهماء وذلك الملزوم هو عدمٌ الحكم 
المتنازع فيه بعينه» فإنه ملزومٌ لعدم الحكم في الفرع وملزومٌ لعدم الإضافة 
إلى المشترك. أو يقول: فهو [ق4١1]‏ ملزوم من ملزوماتٍ عدم كل منهماء 
سواء كان نقيضٌ الحكم أو ما يُساوي النقيضٌ أو ضدَّ الحكم أو ما يُنافيه. أو 
يقول: يتحقق عدمٌ الحكم في الفرع أو لوازمه؛ ومن لوازمه عدمٌ كلّ منهما. 
أو يقول: يتحقق الملزوم اوالاديم وإذا تحقق ما هو مستلزمٌ لعدم كل منهما 
تحققٌ لازمٌه؛ وهو عدمٌ كلّ منهماء وإذا عُدِمَ كل منهما بطلّ دعوى وجود 
أحد هماء لامتناع اجتماع النقيضين. فتبيّن أنه إذا عَدِمَ الحكم م فيه 
فلا بدَ أن يتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتٍ عدم كل منهماء فيتحققٌ عدمٌ كل 
منهما. 

واعلم أن هذا الكلام دعوى عاريةٌ» ليس فيها زيادةٌ على الدعاوى الماضية 
سوى تغيبرٍ العبارة وتطويلها بغير فائدةٍء وسلوكِ الطريق المُعْوجّةٍ المنكوسة 
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وما مثل هذا إِلَا مثل من قيل له: أين أذنك(١2‏ اليسرى؟ فوضم يدّه اليمنى فوق 
رأسه. ثم نزلٌ بها إلى أذنه. وترك أن يوصلها إليها من تحت ذَقَنِه؛ ومثل من 
سلك ما بين فُرضَئي القوس على ظهره دون وترهء ومثل من أراد أن يذهب من 
الشام إلى مكة؛ فذهب إلى أرمينية» ثم من أرمينية إلى الصين؛ ومن الصين إلى 
الهندء ومن الهند إلى اليمن؛ ومن اليمن إلى الحجاز. بل مثل من رَحَلَ إلى 
العلا ثم رجع إلى تبوك؛ ثم ذهب إلى العلا ثم رجع إلى مَعَان ثم ذهب إلى 
العلا ثم رجع إلى دمشق» ثم ذهب إلى العُلاء كلما طالّ سفرٌ رجع القهقرى 
حتى يرجع من حيث بدأ. أو مثل من قال: إن كان فلان وَلِدَ له مولودٌ فهو أبو ابن 
أبي المولود؛ أو فهو والدٌ ولد والدٍ المولود؛ أو مثل من قال: إن كان النهار 
موجودًا فملزومٌ من ملزوماتٍ وجوده مستلزمٌ لعدم نقيضه. وقد تحقق الملزوم 
وهو عدم النقيض». فيتحقق ملزومّه وهو ملزوم وجود النهار. فيتحقق ملزوم 
وجود النهار» فيتتحقق وجود النهار» فيتحقق ملزومه؛ فيفيد هذا الدليل العظيم 
أنه إن كان النهار موجودًا فهو موجوه. يا لها فائدةً جليلة! 

ثم فيه زيادةٌ قبح على ما تقدم من وجوه: 

أحدها: قوله: االعدم في المسارع هما يسارع قم كل سوال يال له 
العدم في المتنازع إما أن يكون مسلمَا لك أو أنت مستدلٌ عليه» وأيهما كان 
فإذا ثبت استغنيتٌ عن القدح في دليل المستدل. فإن مقصودك إنما[هو] 
إبطال ها عاد فإذا آقيت تقيض تدّعاه فوذاغارة الأبطان: 

الشاني: أن قولك: «والدليل دلَّ على العدم» تعني به دليلًا ذكرئّه؛ أو 
الدليل في نفس الأمرء أو دليلًا تذكره؟ فإن عنيتَ شيئًا تقدمَ فليس فيما تقدم 


)١(‏ الأصل: «ايدك»!. 
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ما يقتضي عدمّه» وإن عنيتٌ الدليل [ق١١1]‏ في نفس الأمر لم تُسلَّم ذلك فإنّا 
لا نُسلّم أن في المسألة نضا ينافي الوجوبء وإن عنيتٌ دللا تذكره فلم 
تذكره. ثم لو ذكرئه كنت قد ذكرتٌ دليلاء فأنت تريد إبطال دليل المستدل 
بإثبات نقيض مُذعاه فتكون قد منعتٌ مقدمته التى استدل بها بإثبات نقيض 
ما ادعاه من الحكم المتنازع فيه» وذلك غير مقبولء لأنه عَصْبٌ. 

فإن قال: إنما استدللتٌ على ذلك بعد فراغه من الدليل. 

قيل: لم يذكر دليلًا مستقلًا على نفي الحكم. وإنما مَنَحَه مقدمةً الدليل» 
وعارضّه فيها بمايدل على بطلان الحكم المتنازع فيه» وهذاعَينْ العَضْب. 

الثالث: أن قوله: «العدم في المتنازع مما يستلزم عدمَ كل واحدٍ مما 
ذكرتم» والدليل دل على العدم؛ فيتحقق هو أو ملزومٌ عدمهما». 

قلنا: إن صم قيام الدليل على العدم فهو مستلزمٌ عدمّهماء فأنت مستغن 
عن تحقق ملزوم عدمهماء لأن المقصود من تحقق ملزوم العدم الاستدلال 
به على تحقق لازمه» وهو العدم أعني عدمّهماء وإذا كان لا يثبتٌ ذلك إلا 
بالدليل على تحقق عدمهما الذي هو لازم قيام الدليل على عدم الحكم 
المتنازع فيه» فأنت تُثبت المدلولٌ بما لا يثبت إلا بعد ثبوت المدلول» حيث 
ا 0 
ملزومهما أعني ثبوته وحصوله إنما أثبته بثبوت ملزومه؛ وهو عدم الحكم 
المتنازع فيه» فإنه إذا تحقق عدمٌ الحكم فقد تحققٌ عدمٌ ملزوم عدمهماء وإذا 
تبت عدم ناروم عادووا لحكل زه وعر ا بيط وذ ددن عَقّ عدمهما 
تحققٌ عدمٌ الحكم. فأنت أثبت عدمّ الحكم بمقدماتٍ لا تيت - ُ إلا بعد عدم 
ثبوتٍ الحكم, وهذا من أقبح المصادرات. 
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وحاصله أنه ذكر عَدمِين لا حاجة إليهماء فإنه زعم أن الدليل دل على 
اع ] للك لضا ولمراح عب عدم الح الار موارةا در 
الأمرين» وهما الإضافة إلى المشترك والحكم في الفرع؛ وجعل عدم 
الأمرين مستلزمًا لعدم الحكم. ولو كان الدليل دلّ على عدم الحكم المتنازع 
فيه لم يحتج إلى أن ينفيه بواسطة تنفيها لكونها تنتفي بانتفائه» فإن الاستدلال 
على الشىء بنفسه لا يجوزء فكيف الاستدلال عليه بما لا يَثبتُ إلا بعد ثبوثٍ 
ال ا 

الرابع: قوله: «فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتٍ عدم كل منهما». 

قلنا: إن أردت بالملزوم هو نفسه كان التقدير: يتحقق هو أو هوء فإن 
قبل: فيتحقق هوء وهو ملزوم من ملزومات عدم كل منهما كان أجود. وإن 
أردتَ بملزوم من ملزومات العدم [ق١١١]‏ غيرّهء فذلك لا يكون ملزومًا إلا 
بواسطة هذاء فيكون التقدير: فيتحقق هو أو اللازم من لوازمه التي تستلزم 
عدمَ كل منهماء ومعلومٌ أن لازمه تابعه؛ وقد يجوز انفكاكه عنه؛ فإذا ردّد 
الكلامٌ أوهمَ جوارٌ حصولٍ لازمه بدونه» وهو غير جائز. 

الحامين كولية: «والدليل دل على العدم؛ فيتحقق هو أو ملزوم من 
ملزومات عد م كل منهما» لفظ مشتركء فإن حرف «أو» للترديد يقتضي أحد 
الشيثين» ولو دل الدليلُ على عدم الحكم لتحقق عدم الحكم وما يستلزم 
عدم كل منهماء لآن عدم الحكم يستلزم عدم كل منهماء فإذا كان عدم 
الحكم وعدم ملزوم عدم كل منهما يتحققان إذا عَدِمَ الحكمٌ كيف يصح أن 
يُجعلّ اللازم أحدهما؟ وما هذا إِلَّا بمثابة أن يقال: إن كان زيدٌ أبا عمرو 
فزيد ابن أبي عمرو أو أبو عمرو. 
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فإن قال: هذه القضية مانعة الخلو لا مانعة الجمعء أي إنه لا يخلو من 
عدم الحكم أو عدم ما يستلزم عدمهما. 

قلنا: والقضية التي تمنع الخلو من الأمرين لايصح استعماله حتى 
يكون العلم بامتناع خلو أحدهما لدليل غير امتناع خلو الآخرء كفى إقامة 
الدليل على امتناع خلو الملزوم؛ وهنا إنما يعلم تحقق عدم ما يستلزم 
عدمهما بتحقق عدم الحكم. فكيف يجعل قسيمًا لامتناع الحكم؟ وهذا 
حكم ظاهر لمن فهمّه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ثم إن الجدلي عارص الدعوى بالدعوى مع ماذكرناه من الكلام 
الضائء7١©,‏ فقال: «فنقول: الوجوبٌ في المتنازع مما يستلزمٌ أحدّهما قطعّاء 
فالدليل دل على الوجوب. فيتحقق [هو] أو ملزومٌ من ملزومات أحدهما». 
وهذا مثل الذي قبله» فإن الدليل إذا دل على الوجوب من نص أو قياس أو 
نحوه» فإن الوجوب يستلزم الحكم في الفرع أو الإضافة إلى المشترك: بل 
يستلزمهما جميعًاء وإذا كان كذلك فقد تحقق الوجوب. وهو مستلزم 
أحدّهماء فيتحقق ملزومٌ من ملزومات أحدهماء نحو إرادة الوجوب من 
النصوص. أو ملزومية وجوب الأصل لوجوب الفرع أو مداريته» كما قيل في 
السؤالء وأيّْهما كان يلزم الوجوب. 

وهذا الكلام بعد تحقق دليل الوجوب صحيح. إلا أنه تطويل ركيكٌ كما 
تقدم سواءء» فقد عاد الآمرٌ إلى مقابلة الدعوى بالدعوى, حتى إن السائل 
يقول في آخر ذلك: ما ذكرنّه راجح لأنه متعددٌ تعددًا كثيرًا لأنه عدمي. 
والأمر العدمي لا يفتقر إلى غيره» فينتحقق على تقدير وجود الغير وعدمه. 


)١(‏ الأصل: «للضائع». 


بخلاف الوجودي فإنه يقف على وجود السبب والمحل والشرط ونحو ذلك 
من الأمور اللازمة» فيقولٌ المستدل: ما ذكرثه راجمٌ» لأنه متعددٌ في الدعوى 
بالنسبة إلى [ق7١١]‏ الملزوم الواحدء وبالنسبة إلى الملزومات المتعددة 
والدلائل المتعددة عليهاء فإن كل واحد من ذلك يستلزم الوجوبّ؛ ولأن 
لزوم الوجوب عما ذكرناه من الملزومات يُعطي 2١7‏ عدم الوجوب فيما 
ا 

وحاصله أن المعترضّ رجح تحققٌّ الحكم العدمي بأنَّ تحققّه أيسرٌ 
للع وقد على أسور وحوون دو المكسيد ركه الكودة بان الأنضات 
المقتضية له أكثرء واقتضاؤها أقوىء, فالحكم العدمي يسير في نفسه. لكن 
أسبابه كثيرةٌ قوية» فيكادان يتعادلان من هذه الجهة. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن الدعاوي إذا تعدّدت لم ينفع تعدّدها أن يكون 

و 2 5 5 2 
الدليل على كل منها غير الدليل على الأخرىء لأن الدليل الواحد إن صم 
صحّت تلك الدعاويء وإن لم يصمَّ لم يصمَّ شيءٌ منهاء فلا فرق بين 
اكيحادها وعد 3ه 

واعلم أن الدعاوي إذا كانت متلازمة فإن ما صحّح الملزومَ صحّح 
اللازم» وما أبطلّ اللازمَ أبطلٌ الملزومَ» فصارت المراتبُ ثلاثًا: 

أحدها: أن يتعدد الدليل بتعدد الدعوى, سواءٌ تلازمت أو لم تتلازم؛ 
وهذا الذي لا شك فيه. 


الثاني: أن يتعددّ من غير تلازم من أحد الطرفين» والدليل واحدّء وهذا 


)00 الأصل: «تطعي». 


نادرء بأن يدل على الدعوى بوجِهٍ وعلى الأخرى بوجه. 

والثالث: أن يتعددّء وتكونَ إحداهما من لوازم الأخرى مع اتحاد 
الدليل» وهو أكثر ما يستعمله المموّهونَ» وليس هو من طرق المحققين» 
وربما نذكره إن شاء الله في موضع آخر. 

وقد ظهر بما بيناه أن المستدلٌ لم يُقِم دلبلا صحيحاء وأن أكثر أسولة 
المعترض وأجوبة المستدلٌ باطلةٌ وذلك يُوجِبُ أن كلّا منهما منقطع؛ فإن 
من احتحٌ بما لم يُفِد فهو منقطع. ومن أورد ما لا يقدح فهو منقطعء. لكن في 
تفاصيل الكلام قد يحصلٌ من المستدلٌ أجوبةٌ صحيحة من ذلك المقامء 
ومن المعترض أسولة قادحة كما بيناه» لكن ذلك كله مبنىٌّ على أصل غير 
صحيح كما تقدم» فلهذا حكمنا بانقطاع كل منهما. 

وإنما ذكرتٌ هذا لأن بعض الطلبةٍ قال: أَحِبٌّ أن تذكر لي في آخر 
كلامك من فَلَّحِ بالحجة من المستدل والمعترض» فذكرتٌ ذلك, لأن 
الجدل الباطل لا يُفْلِحٌ فيه مَن سَلكّه استدلالا وسؤالًا وانفصالاء فإن من 
استدل بالباطل فهو مُبطِلء ومن رد الباطلٌ بالباطل ولم يُبِيّن أن الدليل باطل 
فهو مُبطِلء ومن أجابَ عن الباطل بباطل و لم يُبيّن أن السؤال باطل فهو 
مُبطِل» وكل مبطل فإنه يكون منقطعًا إذا بين بطلاثّه. والله أعلم. 
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(فصل ثم القياس قد يكون مخصصًا)() 

اعلم أنه لا بلّ من مقدمتين: 

إحداهما: أن تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس مسألةٌ مشهورة» 
والخلاف فيها متنهورٌ قديمًا وحديكا بين الفقهاء والمتكلمين على أقوال: 

أحدها: أنه يجوزء وهو قول [ق7١1]‏ المالكية أو أكثرهم وأكثر الشافعية 
وإحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أصحابه. 

والثاني: لا يجوزء وهو قول بعض الشافعية والحنبلية» وروايةٌ عن 
أحمد وطوائف من المتكلمين. 

والثالث: الوقف. وهو قول الواقفية» وقد روي عن أحمد مايدل على 
ذلك. 

والرابع: إذا كان العموم مخصوصًا بدليلٍ يجوز نسح العامٌ به جارٌ 
تخصيصة بالقياسء وإِلّا فلاء وهو المشهور عن الحنفية. 

ثم من المجوّزين من لايرى التخصيص إلا بالقياس على الصورة 
المخصوصة بالنصء وهذا هو المشهور عند أهل الطريقة الجدلية» وهو 

والخامس: أنه يجوز تخصيصه بالقياس الجلي دون الخفي» وهو قول 
طائفة من الشافعية. والجليٌ قد قيل: هو القياس في معنى الأصلء وما نص 


)١(‏ «الفصول»: (ق5اأ). وانظر اشرح المؤلف»: (ق55أ- ١الاأ),‏ و«شرح السمرقندي»: 
(ق77ب- 760 ب)» واشرح الخوارزمي»: (ق59ب- 74أ). 
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على علته» وما كان أولى بالحكم من الفرع. وعلى هذا التفسير فلا يختلف 
الفقهاء الذين يَخْصّون العمومٌ بخبر الواحد أنهم يخصّونه بمثل هذا القياس» 
فإن أكثرهم عندهم هذا من باب دلالات اللفظ دون القياس. وقيل: إن 
الجلى هو قياس المعنى» وهو القياس المناسب ونحوه. دون قياس الشبه. 
وعلى هذا التفسير فيّجعّل هذا التفريق قولًا رابعًا. 

واعلم أن من نظر في مآخَيٍ الأحكام ودلالات الآدلة عليها: الظواهر 
والأقيسةٍ من كلام الشارع تارةً» ومن المعاني المعقولة أخرى. عَلِمَ يقينًا أنه 
في بعض المواضع يُقطّع برجحان العموم, وفي بعضها يقطعٌ برجحان 
القياس؛ فإن العمومَ أعلاه ما احتففٌ من القرائن ن ما دل على أن مقصوة 
الشارع به العموم» واتحدث أفرادُه» وانضمً إليه عمومٌ عقلي. من دلت 
عنه بعض هذه الأفراد. مثل أن يكون مجرّدًا عن القرائن المقوية. ثم ما اقترنٌ 
به قرائنُ تُوهن عمومّه وإن لم تمنع الاحتجاجٌ به كالعموم الخارج على 
سبب. ثم العموم الذي لم يَقصَدُ به قصد العموم وإنما سِيّق الكلامٌ لشيء 
آخرء إن جعل حجةً عند السلامة عن المعارضء كقوله: «فيما سَقَّتِ السَّماءٌ 
العشرٌء وماد سقِي بالدّوالي والتّواضِح نصفٌ العُشر)(1)» حيث قصد به بيان 
قدر المُخْرّج لا بيان أنواع ما تجب فيه الزكاة. 


وكذلك القياس على مراتبٌ: أعلاه قياسٌ علِمّت علتّه بنص أو إيماء 
نص أو إجماعء والقياس في معنى الأصلء وهو قياس لا فارق وقياس 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (14/17١)؛‏ وأصحاب السنن: أبو داود (1595). والترمذي 
(2575, والنسائي : »)5١/0(‏ واد بن ماجه (/18011) من حديث ابن عمر رَووَاللَهُء أسَدُعنهًا. 
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الأولى» ثم القياس الذي عُلِمَتْ مناسبةٌ الوصفي فيه بالتأثير والاعتبار ونحو 
ذلك ثم أقيسة الدلالة» ثم أقيسة الشَّبهه ثم الطرديات إن اعبُقِدثُ حجةً. 


2 


[ق4١١]‏ إذا علمتَ هذا الترتيبَ فالقول المجمل: إن قَويّ العموم ممَدَمٌ 
على ضعيف القياس» وقويّ القياس مقدّم على ضعيف العموم فإن تعارٌص 
قويان وضعيفان فبحسب قوتهما وضعفهماء وهو كما لو تعارضص عمومانٍ أو 
قياسان(١2»‏ ولكل مسألة ذَوْق("2 خاص. 

ولما اتسعث دلالاتٌ الظواهر والأقيسة قال الإمام أحمد: ينبغي 
للمتكلم في الفقه [أن] يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياسٌ. وقال: 
أكثر ما غَلِطَ الناس من جهة التأويل والقياس. يعني بالمجمل العام والمطلقّ 
ونحوّذلكء» فإن تسمية العام والمطلق مجملا عرفٌ معروفٌ في لسان 
الأئمة» وهو على وفق اللغة» يقال: أجملتٌ الحسابٌ: إذا جمعتّه وضممتٌ 
بعضّه إلى بعض حتى يصير جملةً واحدةً. فالعامٌ يجمع أفراده» وتسميثئه 
مجملًا أظهر من تسمية المبهم الذي لا يبين المراد من لفظه مجملاء وفي 
عرف المتأخرين لفظ المجمل يقع على هذا وعلى هذاء وأكثر ما يستعملونه 
فيما لم يتبين مراده من لفظه. أراد الإمامٌ أنه ينبغي له أن يتوقى المسارعة إلى 
الحكم بأحد هذين الأصلين قبل الفحص والبحث عمايُعارِصُه ويُقوّيه. فإن 
أكثر الغلط في الأصول والفروع إنما وقع من جهة التأويل» وهو الاستنباط 
من الظواهر» ومن جهة القياس» وهو البحث عن المعاني من غير نصوص 
قاطعةٍ للاحتمال. ْ ا 


)١(‏ الأصل: «عارض عمومان أو قياس»» والصواب ما أثبتناه. 
() الأصل: «دون»! 
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هذه مقدمة لايد من التفيهغليها: 

المقدمة الثانية: أن العام المخصوصٌ دليلٌ فيما عدا صورة التتخصيص 
ند جاس كانت و تقلت من الطوائف كلها وذفت يعظن العسيفية إلى 
أنه ليس بحجة. وعلى القول الأول فإذا كان بعضُ الصور يُمائِل الصورةً 
المخصوصة فقد تعارضٌ العمومٌ المخصوص والقياس المختصء فإن 
كانت الصورة الأخرى مساوية للصورة المخصوصة في المعنى الذي 
خصَّتُْ لأجله ظَهَرٌ هنا ترجيح القياس على تناول العموم؛ وإن كانت مَقِيِسةً 
على غير الصور المخصوصة فقد تعارضٌ قياسٌ مختص وعمومٌ 
مخصوص. فإن كان القياس قويا رجحناه وإلا فلا. 

واعلم أن أكثر ما يستعملون القياس المخصّص في جواب المعارضة 
لأن المستدلٌ إذا أثبتَ الحكم بدليل» فعُورضٌ بعموم يُنَاقِضُ دعواء؛ قال: قد 
خخصَّتْ منه صورةٌ الإجماع؛ فأخصٌ منه صورةً النزاع بالقياس عليها. وربما 
استدلٌ بقياس إحدى الصورتين على الأخرى ابتداءً» فإذا عورِضٌ بالعموم 
قال: قد خصٌّ منه الأصلٌ المقِيسٌ عليه فيُخَّصٌّ منه الفرع. 

قال المصنف(2): (القياس قد يكون [ق١١١]‏ مخصصًاء كما يقال فى 
مسألة شرائط الإحصان جوابًا عن النصّ العام» كقوله عليه السلام: «الثيبان 
يُرجَمان70') أنه ص عن النص موضعٌ الإجماع؛ وهو ما إذا ظهر زناه 
بشهادة أهل الذمة على معنى عدم إرادته منه» مع تناول اللفظ إياه» كذا صورة 
النزاع بالقياس عليه لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم 


)١(‏ «الفصول» (ق7أ). وهذه الفقرة في «الفصول» فصلٌ مستقل. 
(؟) سيأتي الكلام على الحديث (ص8١١-5١05).‏ 


الملا 


بالمناسبة» إلى آخر ما مرّ في فصل القياس سؤالَا وجوابًا). 

اعلم أن المختار أن النص إذا نحصَّتْ منه صورةٌ جاز أن يُلْحَق بها في 
التتخصيص ما شاركها فى معناهاء وهؤلاء الجدليون أصحاب هذه الطريقة لا 
يستعملون من الأقيسة المخصّصة إلا هذاء وهو قول أكثر الحنفية» فمن أحبّ 
المناظرةً العلمية فله أن يقول: لا أسلّم جوارٌ التتخصيص بالقياس أصلاء 
لخديف بعاد" إن كان مهمو يتصر هذا القرلة و3 كان عمن بنضة الجوار 
مطلقًا فله أن يقول: أنا أخصٌ منه("2 صورة كذا وكذاء وإن لم يكن قد محص 
منه شي لأن القياس حجة شرعية دالة على خصوص الحكم بنفسه؛ فيجب 
تقديمه على العموم, كما يجب [تقديم] خبر الواحد, لأن تقديمَ العموم 

و 

عدا صورة التتخصيصء والجمع بين دليلينٍ أولى من إلغاء أحدهما. 

ومن قال بقياس التخصيص دون سائر الأقيسة ‏ وهم الحنفية وهؤلاء 
الجدليون ‏ قال: العام قبل التتخصيص نص في أفراده. حقيقةٌ فى مسمّاه 
وآحاده؛ لأنه متناولٌ لكل واحدٍ بعمومه؛ ولم يُعارض عمومّه فى شىء مسن 
الأفراد نصٌء ولا إجماعٌ يخالفه» فلا يجوز أن تُعارَض نصوص الكتاب 
والسنة بالأقيسة. أما إذا حص فقد صار مجارًاء وبطلّ الاحتجاحٌ به عند 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 770 517). وأبو داود (091”) والترمذي (177) من طرق 
عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ من 
أهل حمص عن معاذ. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس 
إسناده عندي بمتصل. وانظر تفصيل الكلام عليه في «الضعيفة» .)88١(‏ 

(؟) الأصل: (عنه)». 

5١ /ا‎ 


بعض الناس و[ضعٌّف] عند الباقين» فإِنَ المتكلم قد علمنا أنه لم يُرِدْ به 
الاستغراقء وإِلَّا لما حص منه شيءٌ فإذا كان لم يّرِدْ به الاستغراقٌ جاز أن 
تكون هذه الصورةٌ من جملة ما لم يرِدْه وجاز أن تكون من جملة المراد. 
فإذا لم يعارض فيها قياس كان المقتضي ‏ وهو عموم اللفظ ‏ قائمًا من غير 
معارضي» فيعمل عملّه. أما إذا عارص فيها قياس فإن المقتضي لإرادتها قد 
عارضه معارضٌ وهو القياسء وترجّح هذا المعارض بالعلم بعدم إرادة 
العموم من هذا اللفظ. فصار راجحًا. ومن حققٌ الطريقة التي أومأنا إليها في 
صدر الكلام عرف الح من الباطل» وأمكنّه تقريرٌ رجحانٍ القياس على 
العموم الضعيف وبالعكسء وليس هذا موضع استقصاءٍ الكلام في ذلك. 

ونحن نتكلم على تقدير تسليم قياس التخصيص. إما وحده أوهو 
وغيره» ونبيّن أن هذا المجادل لم [ق”١1]‏ يستعمل صحيحه وإنما استعمل 
فاسدّه؛ كما تقدم في استعماله أصل القياس. وذلك أن الإسلام ليس شرطا 
في الإحصان الموجب للرجم عند فقهاء الآثار من الشافعية والحنبلية 
ونحوهم» وهو شرط عند فقهاء الأمصار من الحنفية والمالكية. وأما سائر 
الشروط من مساواة المتجامعين في الإحصان. ففيه خلاف وتفصيل ليس 
هذا موضعه. 

فإذا احتجٌ من يقول بوجوب الرجم على الكافر أو على الحرٌ المتزوج 
بأمَةٍ بقوله يك «الثيبانٍ والبكران يُجلدانٍ وير جِمان». وهذا اللفظ ليس هو 

ع ٍِ 

مشهورً 2١7‏ في كتب الحديث, وأظنه قد رُويّ من حديث أبي بن كعب7/, 


)١(‏ الأصل: «مشهور». 
(1) أخرجه من حديثه أبو نعيم في امسانيد أبي يحيى فراس» (ق11أ) والديلمي في - 
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وإنما الذي رواه مسلم في «صحيحه)7١2‏ عن عبادة بن الصامت عن النبي 
عند قال: «البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائة وتغريبٌ عام والثيبٌ بالثيب جَلْدُ مائةٍ 
والرجمٌ». وفي «الصحيح)(" أيضًا عن عمر وغيرو: أنه كان فيما أُنزل من 
القرآن «الشيحُ والشيخةٌ إذا زنيا فار جمو هما البتةً نكالا من الله والله عزيز 
حكيم». فتّسِحَ لفظّه وأبقيّ حكمّه باتفاق الفقهاء أهل السنة» للنصوص 
الكثيرة عن النبي يك في رجم الثيب» التي ليس هذا موضعها. 

فإذا احتجّ المستدلٌ بأحد الألفاظ الثلاثة» قال له المعترض: خخصّ عن 
النص موضع الإجماع» وهو ما إذا شهد عليه أهل الذمة إلى آخر التقدير. 
وكذلك لو استدل ابتداءً على عدم الرجم بدليل ذكره؛» فيعارضه السائل بالنص 
العام المقتتضي للوجوب. فإن المستدل يقول: خصٌ عنه صورة الإجماع؛ 
فيخص صورة النزاع بالقياس. والكلام فيه كالكلام في القياس المثبت 
للوجوب ابتداءً سؤالًا وجوابًاء إلا أنه يدل لفظ الوجوب بلفظ المخصص. 


واعلم أنهم يُورِدون على القياس المخصوص ما لاايصحٌ من الأسولة» 
فنذكره ونين حاله» وذلك أن المخصص إذا قال: محصّتٍ الصورةٌ الفلانية» 
فكذلك [هذه] الصورة بالقياس عليهاء لأن التخصيص هناك إنما كان 
تحصيلًا للمصالح المتعلقة بالتتخصيص بشهادة المناسبة» فيجب ثبوت 


«مسند الفردوس» (7/ )١١‏ بلفظ: «الثيبان يجلدانٍ ويُرجمانء والبكران يجلدانٍ 
ويَُقيانِ». أفاده الألباني في «الصحيحة» (1808) وصححه. 

.)١190( برقم‎ )١( 

)م( البخاري (547*0) ومسلم )١1191(‏ دون ذكر لفظ الآية. وهو في «الموطأ) 
(0/ 875) وابن ماجه (7007) وغيرهما. 
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التتحضيعن فى هذه التصورة تحصيلا لتلتك المعنلحة قالوا لله: لا تسِلم 
وجو المناسبة في صورة الإجماع؛ لأن المناسبة هي مباشرةٌ الفعلٍ الصالح 
لحصول مطلوبء والتخصيصٌ ليس بفعلء لأنه عدم إرادة الصورة 
المخصوصة من اللفظ الشامل لهاء والعدم لا يكون فعلاء فلا تتحقق 
المناسة فيهه لأنينا إنماحقق فى الأفعال: 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن التتخصيص يضاف إلى الشارع تارةً وإلى العبد أخرى. 

أما [ق7١1]‏ الأول فكأن يقال: حص الشارعٌ الصورةً الفلانية من عموم 
القول الفلاني» أو ححصَّتٍ الآيةٌ أو الحديثٌ الصورةً الفلانية» فيضاف إلى 
كلامه وقوله. 

وأما الثاني فمثل أن يقال: خصصنا هذا العموم بكذا. 

وكلاهما وجودي. 

أما إن أريد به الشاني فظاهرء لأن المكلف يُخرج تلك الصورة من 
العموم؛ ويعتقد ويقول: إنها ليست مرادةٌ» وقولّه واعتقادٌه عدم الإرادة أمرٌ 
وجودي. وعلى هذا التقدير فالمناسبة متحققة فى فعله. بمعنى أن الله أمره 
بهذا التتخصيص تحصيلا لتلك المصلحة» والأمر بالتخصيص أمر 
وجودي. وهذا ظاهرء قلنا أن تُقِرَّ التتخصيصٌ بهذا. وهذا جواب مستقل. 

وأما إن أريد به الأول فاتتخصيص أزالٌ القول العام أو الخطاب بالقول 
العام. مع عدم إرادة7١2‏ الصورة المخصوصة. وه وأمر وجوديء فإن عدم 
)١(‏ الأصل: «الإرادة». 
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إرادة الصورة المخصوصة ليس هو عدمًا محضًاء وإنما هو عدم خاصء لا 
يتحقق فيه لتحققها في لازمه. 

الوجه الثاني: أن الشارع لا يُخصّص العام حتى يَنْصِبَ دليلًا دالا على 
عدم إرادة الصورة المخصوصة عقليًا أو سمعيًا أو حسّيّاه أوغير ذلك الدليل 
المخصص يخصص منه فيكون ظاهرًا(١2»‏ فإن عدم الإرادة بدون الدليل 
الدالٌ على عدم الإرادة مع الخطاب العام محالء لأنه تكليفُ ما لا يطاق» 
ولأنه تدليسٌ وتلبيسٌء ولأنه يمتنع في مثل هذه الصورة العلمٌ بالتتخصيص» 
والكلامٌ فيما إذا علمنا أنه مخصوص. 

الوجه الثالث: مَبْ أن التخصيص أمر عدميء لكن لِمّ قلتّ: إن 
المناسبة لا تتحقق في الأمور العدمية؟ فإنا نقول: إنما لم يرِدٍ الشارعٌ هذه 
الصورة لما في إرادتها من الضررء أو لعدم المصلحة في إرادتهاء فيُعلّل عدمٌ 
الإرادة تارةً بعدم المقتضي وتارةً بوجود المانع» وكلاهما مناسب لعدم 
الإرادة» فعَلِمَ أن المناسب يتحقق تارةً فيما يريده الشارع ويفعله. وفيما لا 
يريده بل يتركه. 

قوله: «المناسبةٌ هي مباشرة الفعل». 

قلنا: قد تقدم الكلام على هذا الحد. وبينا أنه مدخولء أو أنه جرى 
مجرى الغالبء إذ إضافةٌ المباشرة إلى الله وتسميةٌ حكيه فعلًا لا بدَّ فيه من 
تجوز واستعارة؛ وإذا كان كذلك جاز أن يُسمّى عدم الإرادة فعلاء كما يُسّى 
الإرادة أو القول فعلا. 


)١(‏ الأصل: («ظاهر). 
51١‏ 


الوجه الرابع: أن التتخصيص يصحٌ طلبّه وجودًا وعدمًا من الربٌ لعبده 
ومن العبد لريّةة بآن يقال: إ4ا(١)‏ خصّوا هذه الصورة الفلانيّة» [ق4؟1] وذلك 
متحققٌ لكونه أمرًا وجوديًا. 

الوجه الخامس: لو لم يكن وجوديًا لكان نقيضُه وهو عدم التتخصيص 
وجوديّاء لامتناع خلو النقيضين» لكن ليس بموجود لكونه مما يصحٌ وصفٌ 
المعدوم به. والوجودي لا يكون صفةً للمعدوم. وإذا لم يكن النقيض 
وجوديًا كان التخصيص وجوديًا. وربما استدلٌ بعضُهم على أنه فعل بهذا 
الدليل» لأن نقيضه ليس بفعل» لأن الفعل أمر وجودي» وعدم التتخصيص 
ليس بوجوديء فلا يكون فعلاء وإذا لم يكن نقيضه فعلا ثبت أنه فعلٌء إذلو 
لم يكن هو ولا نقيضه من الأفعال لم يكن مقدورًاء وهو محال. وفي هذين 
امير بانج ورد عم ادقع لمر تجلاعت رايد 
إبقاء العموم بحاله» وكونه بحيث يصحٌ أن يوصف بعدم 7 تخصيص العموم. 
ا 
ا ل ؛ 
أما عدم : تخصيص العموم فممنوع. 

واعلم أن حقيقة الأمر أن التخصيص مشتملٌ على أمر وجودي وعدميء 
فإن حقيقته لا تقوم بدونهما. وبهذا يندفع هذا السؤال» لكن على العبارة الثانية 
سؤال» وهو أنه يمكن أن يقال: التخصيصٌ ليس فعا ولاعدمٌ فعلٍ» وليس 


بمقدور إذا عَنِيَ به عدمٌ الإرادة» والإرادة صفة أزلية» فلا تكون مقدورةً وإن(") 


(؟) الأصل: «وإذا» والصواب ما أثبتناه 
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كان المراد مقدوراء وكذلك عدم الإرادة الأزلية واجب العدم,؛ فيمتنع أن يكون 
مقدورًا وإن كان ما عدِمَتْ إرادثّه مقدورً('» فبينَ الصفةٍ ومتعلَّقٍ الصفة فرقٌ 
ظاهر. وهذا مبنيٌ على أصول أهل السنة أن الإرادة صفة أزلية وإن كان تعلّقُها 
حادنًاء وقد يوصف بأنه إرادةٌ أيضًا("). وأما القدرية فيقول أكثرهم: إن الإرادة 
فعل من الأفعال» وهل هي نفس الخلق والأمر أو صفةٌ قائمةٌ لافي محلٌ؟ 
بينهم في ذلك خلاف معروف ليس هذا موضعه. 

الوجه السادس: أن يقال: أجمع المسلمون على إمكان قياس التخصيص» 
فإما أن يكون اتتخصيص أمرًا وجوديًا أو لاايكون وجوديّاء لكن المناسبة تتحقق 
فيه مع ذلكء وعلى التقديرين فالمقصود حاصلء إذ ليس غرضن إلا تعدية 
الحكم من صورة التتخصيص إلى صورة أخرى؛ وهذا أمرٌ ممكن بالضرورة. 

واعلم أن تقرير الجد لي ضعيف من وجوه: 

أحدها: أن اتتخصيص الذي يتكلم فيه هنا أن يُُحْرّجَ من ]١143[‏ اللفظ 
بدليل منفصل ما لولا ذلك الدليلٌ لوجبَ دخولّه في اللفظء ولا يكون 
تتخسيضًا ع رون اللدظ شاماة لمن وهل لوط في تسميته تخصيصًا أن 
يجوز إرادة المتكلم له؟ فيه خلافٌ بين الناسء مبناه أن ما خرج بدليل العقل 
الظاهر وقرائن الأحوال ونحوها من الدلائل التي تمنع فهم صورة 
التتخصيص من اللفظ العام هل يُسمَّى تخصيصًا؟ وأكثر الناس يسمونه 
تخصيصّاء والنزاع لفظي. وعند ذلك فقوله: «الثيبان يُرَجَمانِ) أو قوله: 


)١(‏ الأصل: «مقدور). 
(؟) في هذا التقرير ! جمالء وقد بيّن المصنف مذهب أهل السنة والفرق المخالفة لهم 
في صفة الإرادة في ١‏ مجموع الفتاوى»: 6*١ /١5(‏ فمابعدها). 
ودحما 


«الثيبٌُ بالثيب جَلْدُ مائةٍ والسرجمٌ). وقوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة)(1 لا يقتضي عمومُّه إلا رجمَ من زَنَىء وكذلك قوله: 
«الثيبان ير جمان» [َأنّ] كل بارحم وإنما المراد الزانيان الثيبان يُرجمان. 
والزانيان البكرانٍ يُجِلَّدانِ. وقوله: «الثيب بالثيب» أبلغ» » فإن الباء ل 
فعل الزناء وقد صرّح به في اللفظ الثالث. 

وإن كان المراد الثيبان الزانيان إما بنفس اللفظ أو بسياق الكلام» فنقول: 
من سهد عليه بالزنا أهلُ الذمة ومن يُرَدُ شهادته لا تُسِلّم أنه زان حتى يدخل 
في عموم اللفظء أكثر ما في الباب أنه قد أخبرَ جماعةٌ من الفساق أنه زانٍ» 
وذلك لا يُوحِبٌ أن يكون زانيًا لا في الحقيقة ولا في الحكم الشرعيء أما 
في الحقيقة فلجواز كذبهم؛ ولهذا يُحَدَُون حدٌ الَف عند كثير من الفقهاء. 
وبالحملة قعل النيخ صن أن سن ناهذا زان وان تدر على ذلك! 

وقوله: «ظهر زناه بشهادة أهل الذمة» دعوى محضة وإِلّافلا ظهورَ 
بولق كذبهالة وا رسيغله السدد 

وقوله: على معنى عدم إراديّه مع تناول اللفظ له». 

فلنا: سدم الإرادة مسي وأما تشاول اللفظ فضير ملم ولاايكون 
التتخصيص تخصيصًا حتى يتبين عدمٌ مراد المتكلم بعض الصور التي 
يتناولها اللفظ. 

الثاني: لو سلَّمنا أن صورة الإجماع مخصوصة فلماذا ييبجب تخصيص 
صورة النزاع؟ 

قوله: «بالقياس عليه». 
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دليلاء والدليل على خلافه أن المقتضى لوجوب سائر الصور موجودء وهذا 
اللفظ العام المجرّد عن قرينة التتخصيص للصورة التي لم تُخَصّ. 


وإنما قلنا: إن هذا هو المقتضى لأن المقتضى إما اللفظ المطلق كما 
اكرناف أن الفا بعروطل تعا محال العموم: فلو كان قرط لم يَجُرْ لأحد أن 
يستدل بالعموم على فردٍ من أفراده حتى يعلم أن سائر الأفراد مرادة منه [و] 
حتى يعلم أن الفرد الأول مراد؛ فيتوقف العلم بإرادة كل واحدٍ من الأفراد 
على العلم بإرادة الآخرء وهو دور باطل. 


فإن قلت: الشرط هو عام التتخصيص [ق١١1]‏ لهذا الفرد ولسائر 
الأفراد لا العلم بإرادته. 


قلتُ: فعلى هذا لا يجوز الاستدلالُ به على فردٍ حتى أبحث عن جميع 
أفراد العام» وأبحث عن جميع المخصّصات لجميع الأفراد» فإذا لم أجد 
شيئًا من المخصّصات لثيء من الأفراد عملتٌ به في صورة واحدة. ومعلومٌ 
أن أفراد العام قد تفوق الإحصاءً والعدّ والأدلة المعارضة لحكم العموم في 
كل فرد قد تتعدد وتكثر» فلو لم يَجُر العمل بالعام في صورة من الصور إلا 
بعدَ أن يُعلّم أويَغْلِبَ على الظن انتفاءً كل ما يعارضٌ العمومً في كل فرد من 
أفراد العموم- لتوقف الاستدلالُ به على طرفي البرّ ومعلومٌ أن هذا فاسد. 

وأيضًا فإن الصحابة والتابعين أجمعوا على العمل بالعمومات 
المخصوصة في الكتاب والسنة» إذ قيل: إن أكثر العمومات مخصوصةٌ» ولو 
لم يكن المقتضي للعمل بها تم لما جاز العمل بها بدون المقتضيء والمقتضي 
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إما دلالة اللفظ أو غيره» والثاني منتفيء لآن الأصل عدم الغير» ولأنا رأيناهم 
لا يتوقفون عند سماع اللفظ على غيره؛ ورأيناهم يَعزُونَ الحكمّ إلى اللفظ» 
ولأن القضايا المتعددة إذا اشتركت في حكم وسبب عَلبَ على الظن أن 
ذلك السبب هو الموجب للحكم. فإذا كان اللفظ هو المقتضي مع تخصيصه 
وهو موجود وجب العمل به. 

وأيضًا فلو لم يكن اللفظ مقتضيًا لشيءٍ من الأفراد إلا بشرط اقتضائه 
لسائرهاء لكان التتخصيصٌ إخراجًا لجميع الأفراد عن اقتضاء اللفظ لهاء 
وذلك تعطيل اللفظء فوجب أن لا يكون التخصيص جائرٌاء لإفضاته(١2‏ إلى 
تعطيل اللفظ. وفي إجماع أهل اللغة والشريعة بل إجماع الأمم على جوازه 
ووقوعه وحَسْيْه مايّمنعٌ هذا. وإذا ثبت أن المقتضي قائم؛ فلم يعارضه إلا 
قياس التتخصيصء والقياس لا يجوز أن يعارض النصء لأن النبي يك قال 
لمعاذ: ابم تَحكُم؟) قال: بكتاب الله قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول 
الله» قال: «فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو قال: «الحمد لله الذى وفق 
رسولٌ رسولٍ الله لما يض رسولٌ الله("». فصرّب النبي يَكِ معادًا على تركه 
العمل باجتهاد الرأي [عند وجود ما يحكم به في الكتاب والسنة. والقياس 
يكون باجتهاد الرأي]7") بل هو أخص الاستنباطات باجتهاد الرأي» فوجب 
أن يكون تركه عند وجود ما يُحَكّم به في الكتاب والسنة صوابًاء ومن وجدّ 
العام المخصوصٌ فقد وجدً ما يحكم به في الكتاب والسنة» فيكون تركٌه 


)١(‏ الأصل: «الاقتضابه». 

(؟) سبق تخريجه (ص/ا١3).‏ 

[(فرة زيادة ليستقيم المعنى» ولعلها سقطت لانتقال النظر. 
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للقياس صواباء وإذا كان صوابًا لم يكن القياس حجةً على هذا التقدير» لأن 
ترك الحجة الشرعية ليس بصواب. فَعْلِمَ أنه ليس بحجة. 

وأيضًا[ق1١؟1]‏ فإن الله سبحانه يقول في كتابه العزيز: #قَن نََوَعممٌ في 
شَىْء فردُوهُ أله وَألرسُولٍ 4 [النساء: 0104 والمتنازعان إذا احتجٌ أحدّهما بعموم 
والآخر بقياس» فعليهما أن يردّاه إلى الله والرسولء والعموم كلامٌ الله وكلام 
رسوله؛ والرد إليه يُوحِبٌ إحقاقٌ قولٍ المحتجٌ به وإبطال قول [الآخر](١).‏ 

وأيضًا فإن العموم كلام الله أو الرسولء ودال بنفسه على مقصود 
الشارع؛ ومراده لا يتوقف على ثبوت الحكم في الأصل ثم ععلى استخراج 
العلة ثم على ثبوتها في الفرع27©: وذلك إنمايُعلّم باجتهادنا واستنباطناء 
والخطأ سريعٌ إلى أهل الاستنباط» فوجبٍ تقديمٌ ما يَبعُد عن الغلط على”) 
ما يقرب إليه. 

واعلم أن هذه الأسولة وإن كان لها غَورٌ وفيها كلام طويلٌء إلا أن 
القصدّ هنا إيرادٌ سُؤَالٍ متوجه من هذه الجهة. وإن كان يمكن أن يكون عنه 
اعوي يي فإنمثل هذه الأسولة أَفب لباب الفائدة من الأسولة 
المعوجّة المعكوسة. 

الثالث: سلمنا جوازٌ تتخصيص هذا العموم بالقياس» لكن بأيّ قياس؟ 
أبالقياس الجلي أو بمطلق القياس؟ الأول مسلّم, والثاني ممنوع7؟)2» فعليك 
)١(‏ هنا كلمة مطموسة في الأصل. 
(؟) الأصل: «الشرع». 
(0) الأصل: (إلى». 
(:) الأصل: «الأول ممنوع والثاني مسلَّم؛ والصواب ما أثبتناه. 
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أن تبيّن أن هذا القياس من الأقيسة الجلية. وهذا لأنَّ القياس الجلي مثل ما 
تكون علثّه منصوصة, أو يكون في معنى الأصلء أو أولى منه بالحكم. إما 
أن تكون دلالته سمعية أو عقلية ظاهرةً لا تتوقف على كثير بحث ونظرء 
ولهذا يشترك فيه العلماء والعامة» فجرى مجرى النصء فإن التخصيص به 
يخفيض 11 والن: لاحت يك الح لمر اا 
الشارع لفظًَا عانًّا ظاهرًا : في العمبوم وآرادشنا أن لا بممل به في بحص 
الصورء لأن في بعض الأحكام معان خفية إذا استنبطت فُهِمَ منها عدم إرادة 
تلك الصور- كان ذلك شبيهًا بالتلييس والتدليس» وهو غير جائز على 
الشارع» ومتى جوّزنا ذلك لم تق بمقتضى شيء من العمومات والظواهر. 

الرابع: سلّمنا جواز التخصيص بكل قياس. لكن لا بِدَّ أن يكون القياس 
صحيحًاء فإن الإجماع منعقدٌ(' على امتناع تخصيصه بقياس فاسدٍء فعليك 
أن تين صحة القياس» وإنما تتبين صحة القياس إذا ثبت اشتراكٌ الأصل 
والفرع في الموجب للحكم في الأصل. 

قوله: «لأن التتخصيصٌ ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم 
بالمناسبة» إلى آخر ما مرّ في فصل القياس سؤالا وجوابًا». 

قلنا: لا نُسلّم أنه إنما كان لدفع الضرر. وأما المناسبة التي ادعاها فلم 
يُبيتهاء ونحن ينها لتكشف ستْرّهاء وذلك أنه يقول: دفمٌ الضرر مناسبٌ 
لعدم الوجوبء بمعنى أنه يَحسّن في نظر العقلاء أن يضاف أحذهما إلى 
الآخر ويُنسَّب إليه» لأن دفع [ق؟؟1] الضرر أمرٌ مطلوبٌ» وعدم الوجوب 
)١(‏ الأصل: «تخصيضصًا». 
(؟) الأصل: "ينعقد). 
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طريقٌ صالح له؛ وإذا رأينا مباشرةً الحكيم الطريقٌ الصالح لتحصيل أمر 
مطلوبء يغلبٌ على ظننا أنه إنما باشره لأجل ذلك المطلوب. فلو رأينا 
الشرع قد منع الوجوب في صورة التتخصيص.ء ورأينا هذا المنع طريمًا إلى 
دفع الضرر عن المرجوم؛ غلب على ظننا أنه إنما فعل ذلك لدفع الضررء 
فيكون عدم الوجوب مضافا إلى دفع الضررء وصورةٌ القياس يحصل فيها 
ضررٌ بتقدير وجوب الرجم, فيكون دفعه علةً لعدم الوجوب. فيتتفي 
الوجوب لإرادة دفعه. هذا تقريره» وهذا أفسد مما ذكره في فصل القياس» 
ويتبيّن فساده من وجوه: 

أحدها: لا نسلّم أن التخصيص إنما كان لدفع الضررء وذلك لأنّ دفع 
الضرر أمر مانع من الوجوبء والتعليل بالمانع يعتمد قيام المقتضيء لأنه إذا 
كان المقتضي منتفيًا كان انتفاءً الوجوب لانتفائه» وإذا كان لانتفائه لم يكن 
لوجود المانع؛ لئلا يتوارد على المعلول الواحد بالعين علََّانٍ لا تستلزم 
إحداهما الأخرىء فإن ذلك لا يجوز. وإذا كان التعليل بالمانع يعتمد قيام 
المقتضي في الأصلء فعليك أن تُبِيّن قيامٌ المقتضي في صورة التتخصيص؛: 
وأنت لم تين ذلك؛ فلا يكون التعليل بالمانع مقبولا. 

الشاني: أن الحكم في الأصل معلَّلُ بعدم المقنتضيء لأنَّ المقتنضي 
لوجوب الرجم الزنا المعتبرٌ بشروطه. بالمناسبة الصحيحة بالدوران؛ بل 
بالنص والإجماع؛ وصورة النقض لم يثبت فيها المقتضيء لأن ثبوته إنما 
يكون بطريقه الشرعي؛ وشهادةٌ الكفار والفسّاق ليست طريقًا شرعيًا. وإذا 
كان معلا بعدم المقتضي لم يعلّل بوجود المانع» وهذا منعكس في الفرع» 
فإن المقتضي وهو الزنا قائم فيه» لأن التقدير ما إذا ثبت زناه بإقراره أو ببينة» 
وإنما الكلام في كون كفره مانعًا أو إيمانه شرطًا. 

1 


فإن قال: دفعٌ الضرر عمن لم يَرْنِ مناسبٌ لعدم وجوب الرجم., وإنما 
اندفع 17 الرجمٌ للضرر فيه. 

قلتٌ: عدمٌ الوجوب يكفي فيه عدم المُوجبء ولا يحتاج في عدم 
الوجوب إلى إفضائه إلى دفع الضرر. 

الثالث: قوله : «التتخصيص ّ نُمَّ إنما كان لمناسبة دفع ضرر وجوب 
الرجم مع عدم الإ يجاب في صورة النقض». 

قلنا: لِمَ قلتّ: إنه كان كذلك؟ فإن قال: لأني وجدثٌ هذا الوصف 
مناسبًا للحكم, فيغلبٌ على الظن إضافته إليه» قلنا: إنما يفيد غلبة الظن إذا لم 
يزاحمه وصففٌ آخر لم يكن اعتقاد موجبية أحدهما بأولى من الآخر, أو 
بأولى من اعتقاد موجبيتهما. وفي صورة النقض كما أن دفع الضرر [ق7؟1] 
اووس ع رد ا و ا ا 
كما دل عليه قوله: #إإن جَآهكْ كَاسِو ف بن سَمِيواً ‏ [الحجرات: 7 لأنه لا يَوْمَنْ 
عليه لكت أن المتازتة: زلا يسام أن ترشب شيك لمان عل 
الدماء والأموال والفروجء وينفذ قولّه في غيره» لأن التوقف عما لا يُعلّم 
حقيقته أمرٌ مطلوبٌ في نظر العقلاء» فإذا رأينا الشارع قدأمر الحاكم 
بالتوقف عن الحكم بشهادة الكفار والفساق, غلبَ على الظن أنه إنما أمر 
نذلك لكؤبه مظن الكذى()) ار مقعتا كيهان والإهانة لأذاذليك 
طريق صالحٌ لتحصيل هذا الغرضء وإذا كان هذا الوصف مناسبًا لم يجز 


)١(‏ الأصل: «الدفع». 
(؟) بعده في الأصل كلمة غير واضحة لعلها: «البيّن». 
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إضافة الحكم إلى المشترك خاصة» لأن من أعطى رجلا فقيرًا قريبًا عالمّاء 
في كات العردنا امطلاء لمجرد عله أو قرابته كان مجازفًاء فكذلك إضافة 


الحكم إلى ما به الاشتراك مع صُلُوح ما به الامتياز للإضافة غير جائز. 

فإن قيل: فهبٌ أن فِسْقّ الشهود مناسبٌ لردّهمء لكن إنما كان ذلك 
لأجل أن قبول شهادتهم يفضي إلى الضرر بالمشهود عليه؛ وإذا كان مطلوبه 
أحد الشيئين لأجل الآخر لم تكن إضافة الحكم إلى أحدهما مانعًا من 
إضافته إلى الآخر. 

قلنا: هذا إن سُلَّم فإنه تعليلٌ بنوع خاص من الضررء فلا يلزم التعليل 

بجميع أنواع الضرر [أو] بمطلق الضرره لأن مطلق الضرر وبعض أنواع 

ال 0 وقد وجب الرجمء فلو علّلنا بمطلق [الضرر] 
لزمٌَ انتقاضُ العلة» وإن عللنا بالضرر الناشئ من شهادة الفساق لزم اطرادُهاء 
والتعليل بما يطرد أولى من التعليل بما ينتقض. 

الرابع: أن نقول: التخصيص لم يكن بمطلق دفع الضررء بل لأنه قبولٌ 
لشهادة الفاسق المناسبة للردّ أو لأنه إضرارٌ بمن لم تثبت منه خيانة» وذلك 
يناسب التحريمَ والمنع» لأن هذه الأوصاف قد أومأ إليها النص ودل عليها 
الإجماعٌ» فيكون أولى من تلكء ولأنها مطّردةٌ فتكون أولى من المنتقضة. 

الخامس: [إما أن] تدعي أن حصول الضرر مانعٌ من وجوب الحدّ 
مطلقا7١2»‏ أو مانعٌ من وجوب الحد بعد وجود الزناء فإن عينتٌ الثاني لم 
)١(‏ تكررت في الأصل عبارة «مانع في وجوب الحد مطلقًا». 

ىق 


وإن قال: هو مانعء إلا إذا حصلٌ الإحصان الذي اشترطه ونحو ذلك» أو 
مانع [ق4؟1] على الإطلاق» لكن ترك مدلول الدليل مقرونًا بمانع لا يَبطِل 
دلالته. 

قلنا: فالمناسبة التى ادعيتها لا تدلّ على هذا التفصيل. 

واعلم أنّا ذكرنا ما يختصٌ بهذا النوع. وإلا فقد تقدم في فصل القياس 
الكلامٌ المحمّقٌ في إبطال جنس ما يستدلون به من الأقيسة. 

قال الجدلي(): (أو نقول: التتخصيص ثابت هناء وإلا لما ثبت ثمة 
بالنافي للتخصيص.ء وهو المقتضي لوجوب الرجم. أو نقول: لم يرد الفرع 
أصلاء وإلا لأريدٌ مع الأصل بالمقتضي للإرادة). 

هذان تقريرانٍ آخرانٍ لقياس التخصيصء فإنهم يُثبون التخصيصٌ في 
الفرع بأنواع من جنس أدلتهم من التلازم والتنافي وغيرهماء مثل أن يقول: 
التتخصيص ثابت في صورة النزاع» وإلا لما ثبت في صورة الإجماع بالنافي 
للتخصيص مطلقاء أو بالنافي للتخصيص السالم عن معارضة ثبوت 
التتخصيص في صورة النزاع» فإنه معارض للنافي للتخصيص. 

وإنما قلنا: إن النافي للتخصيص قائم؛ لأن الخطاب العام مقتض لورادة 
جميع الأفراد» ودال على ذلك عند جميع الطوائف إلا عند من لا يُبالىَ به 
من الواقفة [و]نحوهم, ولأنه لو لم يكن الخطاب العام مقتضيًا للشمول 
والعموم لما صم أن يعارّض به ما يناقضه في صورة التخصيصء وحينئلٍ 
فيطل الاعتراضٌ به ولا يحتاج المستدل أن يقول: خصٌ منه صورة 


)١(‏ «الفصول» (ق5اأ). 


الإجماع فيّخصٌ صورةٌ النزاع. وإذا كان الخطاب العام موجبّا للشمول 
والعموم فذلك ينافي عدم الشمول. والتتخصيص مستلزم لعدم الشمول» 
فالمقتضي لشمول الخطاب العام نافٍ للتتخصيصء وهو المطلوب. 

وأيضًا فإنه بتقدير التتخصيص يتعارض الخطاب العام والدليل 
المخصص.ء وذلك مقتض لترك أحدهماء لأنه إن أبقَى العام على عمومه ترك 
العمل بالمخصصء وإن لم يبت على عمومه ترك العمل به في صورة 
التخصيص. 

أو يقال: إن عمل بالمعارض الخاص لزمَ ترك العمل العام في قدره. 
وإن لم يعمل به ترك الخاصٌء وإذا كان ذلك التقدير موجبّا للتعارض كان 
خلاف الأصل. 

وأيضًا فإن تخصيص الصورة من الخطاب الذي يقتضى الوجوب لا 
يكون إلا بعد قيام ما يقتضي الوجوبء ويكون التخصيص تركًا لموجب 

ومثل أن يقول: تخصيص صورة الإجماع مع عدم تخصيص [صورة] 
النزاع لا يجتمعان» لأن المشترك بينهما إن كان مانعًا من [ق5؟١]‏ الإرادة ثبت 
التتخصيصء وإن لم يكن مانعًا انتفى التتخصيص لوجود النافي له السالم 
عن معارضة مانعية المشترك من الإرادة. 

ومثل أن يقول: الفرع غير مرادٍ من النصء لأنه لو أريد لأريد مع الأصل 
للمقتضي للإرادة» ولا يتحقق إرادتهماء فلا يتحقق إرادة الفرع. 

فإن قال: ولا يتحقق إرادة الأصل صم أيضًا. 


وى 


قيل: يمكن المعارض أن يعدّيه بأن يقول: لو لم يُرّد الفرعٌ لأريدٌ مع 

الأصلء ولا يتحقق إرادته. كما يمكنه المقابلة لو قال المستدل: لو أريدٌ 
و 

الفرعٌ لأريد الأصلٌ» ولا يتحقق إرادته» بأن يقول: لو لم يرد الفرع لأريد 
الأصلء ولا يتحقق إرادته» والأجود الفرقء فإنه إذا قال: لو لم يرد الفرع 
لأريد مع الأصل» فإنه ادعى إرادتهما على تقدير عدم إرادة أحدهماء ومعلومٌ 
أنه إذا لم يرد أحدهما لا يتحقق إرادتهما. 

قيل: أولا: هذا خلاف معنى الكلام» فإن عدم إرادة الفرع أعم من عدم 
إرادته بصفة الانفراد وبصفة الاجتماع. 

وثانيًا: إن المستدلٌ يقول: قولي «ولا يراد الأصل» أي لا تنحصر الإرادة 
فيه ولا تتدخل فيهاء والمعترض لا يمكنه أن يقول: لو لم يرد بوجو مالا 
يدفع الأصل. 

01 00م 

ثم من عادتهم أن يقول الخصم: لا أسلم قيامَ المقتضي اللازم على هذا 
التقدير» فإنه إذا أريد الفرع قد لا يراد الأصل بالمانع من إرادته خصوصاء 
وهو أن في إرادته مع إرادة الفرع زيادةً تركِ العمل بما ينفي إرادتهماء فإن 
المانع من إرادتهما إذا تُرِكَ العمل به في الفرع ثم ترِكَ في الأصل ازدادت 

فيقال له: لا نسلّم قيامَ المانع على تقدير إرادة الفرع. 

فيقول: هو واقع في الواقع؛ فيكون واقعًا على التقدير. 

فيقال له مثل ما قيل في التلازم» وقد تقدم الكلام في ذلكء وبيّنا فسادّ ما 


را 


ذكر الجدليٌ أنه يقرر به القياس المخصص. وذلك من وجوه: 


أحدها: أن يقول: التخصيص ثابت في عدم الإحصان المدَّعى» وهو 
زنا الكافر مثلاء لأنه لو لم يكن ثابنًا هناك لما ثبتَ في صورة الإجماع؛ وهو 
الزنا الذي لم يثبت ونحوه. لأن النافي للتتخصيص ثابت»ء وهو المقتضي 
لوجوب الرجمء وهو شمول اللفظ له. 


فيقال له: لا نُسِلّم أنه لو لم يقبت هنا لما1ق؟؟1] ثبت في صورة 
الإجماع. أما في هذا المثال الذي ذكرّه فلأن تلك المسألة غير مندرجة في 
عموم اللفظء ولا مقتضي للوجوب فيهاء وإذا لم تكن مخصوصةً ولا مقتضي 
فيها للوجوب فقوله: «لو لم يكن التخصيص لم يثبت في صورة الإجماع» 
[باطل]؛ ولكن لا يلزم من عدم ثبوت التخصيص ثبوتٌ وجوب الرجم إِلَا 
7 0 
إذا ثبتَ دخوله في العام. 


الوجه الثاني: أن لا نسلّم التلازم» وأما النافي للشتخصيص فهو إنما ينفي 
التتخصيص على التقديرات الواقعة في الواقع؛ أو على التقديرات التي لا 
تنافيه» لأنه لو نفاه على كل تقدير لتفاه على تقدير عدم النافي ووجوده. 
وعلى تقدير عدم الرسول ووجوده. وعلى تقدير وجود الزنا وعدمه. وعلى 
كل تقدير باطل» وهذا محالء فَعَلِمَ أنه إنما ينفيه على كل تقدير واقع أو 
تقدير لا ينافيه. فإذا ادعيتٌ قيامَ المانع من التتخصيص في الأصل على تقدير 
عدم التتخصيص في الفرع» فإن كان عدم هذا اتتخصيص واقعًا لم يصحّ 
دعوى التتخصيص حينئذٍ» وإن لم يكن واقعًا لم يصح دعوى قيام النافي 
للتخصيص في الفرع. إن لم يكن واقعًا فلا يصح الاستدلال على وقوعه. 


ا 


وإن كان واقعًا لم يصح الاستدلال بالنافي على تقدير غير واقع؛ لاسيما 
الاستدلال بالنافي للتخصيص على تقدير التتخصيص. 

الوجه الثالث: أن المانع من التتخصيص في صورة النزاع موجود. وهو 
العموم ونحوه كما تقدم» فيكون امتناع التتخصيص واقعًا لقيام مقتضيه. 
فيكون التتخصيصٌ غيرٌ واقع» وإذا كان التتخصيص في صورة النزاع غير 
واقع في الواقع لم يكن المقتضي للوجوب النافي للتتخصيص في صورة 
الإجماع واقعًا على هذا التقدير» لأنه يكون واقعًا على تقدير عدم الواقع. 
فيكون الواقع مستلزمًا لغير الواقع» وذلك جمع بين النقيضين» وهو محال. 

الوجه الرابع: النافي للتتخصيص قد ترك العمل به في صورة الإجماع 
بالإجماعء فلا يبقى نافيا للتتخصيص في الأصل ولا مقتضيّاء للإجماع على 
عدم نفيه للتتخصيص وعدم اقتضائه للوجوب في هذه الصورة» فلا يصحٌ 
الاستدلال به. 

الوجه الخامس: أن تخصيص الأصلٍ [ق177] واقع في الواقع 
بالإجماع. فيكون واقعًا على تقدير عدم التخصيص في الفرع» لأنه لا منافاة 
بين تخصيص الأصل وعدم تخصيص الفرعء إذ لو تنافيا لكان إذا خصّصنا 
صورةً يلزم تخصيصٌ كل صورة:؛ وهو خلاف الإجماع. 

الوجه السادس: أن النافي للتتخصيص لا اختصاصٌ له بتقسدير 
اتخصيص في الفرع وعدمه» فإما أن يكون دالا على التقديرينٍ أو لا يكون 
دالا وليس دالّا على التقديرين بالإجماع؛ فتعيّن أن لايكون دالا على 
التقديرين» أعني غير المتصيع اي الم دامر كلع 
انتفاء التخصيص في الأصل بطل الاستدلال به. 


امرا 


الوجه السابع: أن النافي لتتخصيص نَمَى التتخصيصٌ في الصورتين» 
فإذا التزم مخالفته في إحداهما بالإجماع لم يجب أن يلتزم مخالفته في 
الأخرىء لما فيه من تكثير مخالفة النافي. 

الوجه الثامن: أنه إما أن يكون النافي للتتخصيص قائمًا أو لا يكونء فإن 
لم يكن بطلّ الاستدلالُ» وإن كان قائمًا فهو ناف للتخصيص في الفرع, فإمًا 
أن ينتفي التتخصيص في الفرع أو يتعارض مقتضيه ونافيه» وكلاهما ينقض 
الاستدلال. 

التاسع: أن يقال: ليس [النافي] للتتخصيص ثابتاء لأنه لو كان ثابنًا لما 
ثبتَ التخصيصٌ في الأصل بالنافي له. 

واعلم أن فساد هذا الكلام له طرق كثيرة» وقد تقدم في التلازم طرفٌ 
من ذلك. 

وأما قوله: «أو نقول: لم يرد الفرع أصلاء وإِلّا لأريد مع الأصل 
بالمقتضي للإرادة» وهو اللفظ العام؛ وإرادته مع الأصل محالء فإرادته 
محالٌ. وقد علمتٌ أن في حصول المثال الذي ذكره يمكن منع المقتضي 
للإرادة أن اللفظ غير عام كما قدمناه. لكنا نسامحه في ذلكء لأن القصد 
الكلام على مثل هذا التركيب الفاسد, فنقول: لا نسلّم أنه لو أريد لأريد مع 
الأصلء فإن هذه الملازمة ممنوعة. 

قوله: «المقتضي للإرادة». 

قلنا: المقتضي للإرادة يقتضي إرادتّه على كل تقدير أم على كل تقدير 
واقع؟ فإن ادعى الأول فهو ممنوع باطلء وإن ادعى الثاني فإرادة الأصل غير 
واقعة» فقوله: الو أَرِيدَ لأريد مع الأصل بالمقتضي» معناه أن المقتضي يفضي 

يفف 


إرادتهماء مع العلم بأن أحدهما(١)‏ غير مراد. 

ثم نقول: إذا كان الأصل يقتضي إرادتهماء وقد ترك هذا الأصل في 
حكم الأصلء كان تركًا للدليل» وترك الدليل على خلاف الأصلء فتكون 
كثرته على خلاف الأصلء فلا يلزم ترك الدليل [83؟1] في الفرع» لما فيه من 

واعلم أن قوله: «لو أريد لأريد مع الأصل بالمقتضي للإرادة) هو بعينه 
معنى قوله: «لو لم يخصّ الفرع لما خصّ الأصل بالنافي للتتخصيص»» فإن 
إرادة الحكم هو عدم تتخصيصه. والمقتضي للإرادة ناف للتتخصيصء فكل 
ما قدمناه على التقدير الأول يأتي هاهنا. 

قال(9): (ولئن منع التلازم7) بالمانع فنقول: المانع غير متحقق على ما 
ذكرتم من التقديرء وإلا لوقع التعارض بينه وبين المقتضى على ما عْرفٌ). 

يقول: إن منعَ المعترض التلازمَ أي إرادة الأصل على تقدير إرادة الفرع 
أو عدم التتخصيص في الأصلء وذلك المانع هو النصوص المختصة 
بالأصل أو الإجماع المختص به أو المناسبة المختصة به. أو يقول: لو أريدَ 
الأصلٌ للزم زيادة ترك العمل بما ينفي الحكم, فإن الأدلة المانعة للوجوب 
كنفى إرا د تهماء:وإذا تركنا العمل به فيهما راد ترك العخل بهاء.وذلك متسنت. أو 
يقول: لا أسلّم أنه لو لم يثبت التخصيص في الفرع لما ثبت في الأصلء أو 
لا أسلّم أنه لو أريد الفرع لأريد الأصلء لأن النافي للإرادة ‏ وهو الإجماع 
)١(‏ الأصل: «إحداهما». 


(؟) «الفصول» (ق” أ). 
() في «الفصول»؛: «اللازم». 


والضرر اللاحق ‏ يمنع الوجوب والإرادة في الأصلء وذلك يقتضي أن 
يكون مانعًا على هذا التقدير» كما قرّرَ في التلازم أن المانع مستمرٌ في 
الواقع» فيكون مانعًا على هذا التقدير. 

فإنه يجاب(21 بأن يقال له: المانع الواقع في الواقع غيرُ واقع على تقدير 
إرادة الفرع أو عدم التتخصيص فيه لأنه لو كان واقعًا للزم التعارصٌ بين 
المقتضي للوجوب أو المقتضي للإرادة وبين المانع من ذلكء والتعارض بين 
الأدلة على خلاف الأصل. 

وهذا شبيهٌ بما ذكره في التلازم» حيث ألزمَ السائل تعارضًا يلزمٌ منه ترك 
أحدٍ الدليلين» فيكون على خلاف الأصلء بخلاف ما إذا منع ثبوت أحدهما 
على التقدير» فلا يكون تركًا لأحدهماء وتركُ أحدهما على تقدير ليس تركًا 
له في نفس الأمر كما تقدم» لأن أحد الأمرين لازم في نفس الأمرء وهو إمًا 
عدم الدليل أو وجود مدلوله. وهذا التقدير غير واقع» لأنه تقدير عدم 
تخصيص غير واقع» فلا يضر إذا لزمَ عليه ترك العمل بالنافي. 
المعترض يقول: لا أسلّم ثبوتٌ التلازم كما قررناه» ولا يحتاج أن يُسِيْدَ منعه 
إلى وجود مانع» بل يمنعه ويقرر منعه من الوجه الذي بيناهء وهو أنا لا نُسلم 
وجود المقتضي والإرادة في الأصل على تقدير الملزوم؛ من الوجوه التي 
[ق9؟1] كلامه في اللازم» وكما قرر كلامه هنا في جوابه» بأن يقول: لو لم 


)١(‏ هذا جواب إن منع المعترض ...2 في أوَّل الكلام. 
ار 


يرد الفرعٌ أو لم يحَصٌّ الفرعٌ لزمَ مخالفة المقتضي, لأن المقتضي لإرادته 
والنافي لتخصيصه قائم» ولو كان تخصيص الأصل وعدم إرادته مستلزمًا 
لتخصيص الفرع وعدم إرادته لزمً التعارضٌ بين المقتضي لإرادة الفرع 
والنافي(١2‏ لإرادته» لأن العموم يقتضي إرادنّهء وقياسه على الأصل يقتضي 
عدم إرادته» والتعارض يستلزمٌ ترك أحدٍ الدليلين» وهو خلاف الأصل. 

أو يقول: المقتضي لوجوب الرجم غير موجودٍ على تقدير استلزام 
التتخصيص في الأصل التخصيصٌ في الفرع, لأنه لو كان موجودًا تعارض 
المقتضي لوجود الرجم في الفرع والمانعٌ وهو الملازمة» والمعارضة على 
خلاف الأصل. وهذا الكلام هنا في غاية الحسن» وهو أحسن من إيراده في 
جواب هذا السائل. 

نعم يرد عليه أنه ترك المقتضي في الأصلء فيقال: ما كان على خلاف 
الأصلء فتكثيرة على خلاف الأصلء فيجب الاحتراز عن مخالفة الأصل 

فهذه أجوبة محققة يبِطْلٌ بها كلام المستدل على هذا الوجه. وكذلك 
منعه اللازم صحيح والمانع صحيح. 

وقول المستدل: إن المانع غير متحقق, لأنه لو تحقق لوقع التعارض». 

قلنا: هذا مُقَابَلُ بمئله» فإنه لو تحقق المقتضي لإرادة الأصل لوقع 
التعارض بينه وبين المانع منه؛ والتعارض على خلاف الأصل. وأيضًا 
فالتعارض واقمٌ في الواقع. فلا يضرٌ التزامُه على هذا التقدير. وقد تقدّمَ 


)١(‏ في الأصل: «الثاني» تصحيف. 
1 


الكلامٌ على مثل هذا في التلازم. 

قال المصئنف2(7©: (ولئن قال: لِمَ قلتم بأن التتخصيصٌ عبارةٌ عما 
ذكرتم؟ فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في الشرع). 

اعلم أن التخصيص في الأصل تعد ككفت الى اعضف 
تفيضا وال اخميطة الحو( )شصوما والعصيمة اه 
اختصاصًاء إذا جعلته خاصًا في نفسه أو في اعتقادك واعتقادٍ غيرك. أي عينًا 
أو علمًا. وكذلك عظمته وشرّفته. أي جعلته عظيمًا في نفيه أو جعلته عظيمًا 
في نفسي» وكذلك كثيرٌ من الأفعال المتعدية. وتخصيصه إفراده من غيره 
وله وات التعرم عد ها 

أحدها: أن التتخصيص إفراد الشيء بالحكم أو بالذكر, بمعنى أنك لم 
َقرِنْ به غيرّه» مثلّ أن تقول: زيدٌ قائيٌ «الأيّمُ أحنٌ بنفسها من وليّها»(©, 
وامَطْلٌ الغنيّ ظلجٌ»(؟». فهذا هو التخصيص المبتدأء لأنك لم تُخرجه من 
عموم لفظيّ شَّجِلّهِ وغيرّه. وهذا [ق10] التتخصيص إن عَلِمَ أنه تخصيصسش 
في الحكم فلا كلام؛ وإن لم يُعلم فهسل يسدل تتخصيصّه بالذكر على 
تخصيصه بالحكم؟ فيه الاختلاف المشهور بين القائلين بالمفهوم ودلالته 
والمانعين من الاستدلال به. 


الثاني: أن تقول: خصصته إذا أخرجتّه من لفظك العام بإرادنك عدم 


)١(‏ «الفصول» (ق5]). 

(0) الأصل: «أخصصه» والصواب ما أثبتناه. 

(*) حديث أخرجه مسلم )١571(‏ عن أبن عباس. 

2 حديث أخرجه البخاري (/17/17) ومسلم )١19754(‏ عن أبي هريرة. 
حرف 


دخوله؛ أو بعدم إرادتك دخوله. وهذا هو الأصل في تخصيص العام. فإذا 
قيل: إن الله سبحانه خصٌّ من قوله: 8 يوْصِيَوٌد أله اودر حك © [النساء: 
١‏ العبد والكافر والقاتل» فمعناه أنه لم يرد دخولهم في الحكم. بل أراد 
عدم دخولهم. وكذلك المتكلم من الخلق إذا قال: من دخل داري من نسائي 
فهي طالقٌ» واستثنى بقلبه «إلا زينب» نفعه هذا الاستثناءٌ فيما بينه وبين الله 
وفي قبوله في الحكم خملاف مشهورء لكن هذه الإرادة ‏ أعني إرادة الله 
سبحانه أو إرادة المتكلم آلا قانع عد 17 عو علق حت سناد ل علنهنا 

مخصّصاء والمستدلٌ بذلك الدليل مخصّصا. فهذا هو المعنى الثالث. 
والرابع من معاني التتخصيص: فنا تقول: قول النبي َكل ايرث 
0 خصّ آية المو ازيف وقول ا الصارة إلا في ربع 
نكال كله ). يه + 


دينار»0) - عض اه السرفة أ تقر له فول لوَوْكّتُ الْحَمَالٍ لََلْهُنَّ أن يَصَعَنّ 
لَه * [الطلاق: :]اخصٌ قوله: 0 الت رس ح بِأَنصيهنَ تَكَنَهَ 


بواج 


ووو 4 [البقرة:178]» وقوله: ##أرَيحَةَ أَشْيْر شَهِرٍ © [البقرة: 11؟]. ويقال:فلان 
خض هذه لآب أي يعتقد أنها خاصة بدايلي انهى ذلك» ثم إنك : تقول: 
خصصت العامٌ بكذا أي جعلتّه مخصوصًا ببعض أفراده. وخصصتٌ هذه 
الصورة من العاءٌ؛ أي جعلتها مخصوصة من حكمه. فالمخصوص يُقال 
على العامٌ الذي أخرج منه بيء؛ وعلى ما أخرج من العام. 


)١(‏ الأصل: «غنيا». 
0( أخرجه البخاري (51/55) ومسلم )١715(‏ عن أسامة بن زيد. 
(*) أخرجه البخاري (507/40) ومسلم )١1785(‏ عن عائشة. 


درف 


إذا فهمتَ هذا فقول المصنف: «تخصيص الشيء من العام عدمٌ إرادته 
مع تناول اللفظ له» كلام جيدء إذ لو لم يكن اللفظ متناولًا لما كان تخصيصٌ 
العام في شيء؛ بل كان تخصيصًا مبتدأ أو كلامًا مبتدأء وإذا كان اللفظ 
متناولا له وهو مراد فليس بمخصوصء بل مرادٌ من اللفظ يَبْقَى(!» على 
مقتضّى العموم. 

ومَنْمُ السائل هنا لا وجة له فإِنَّ مَنْمَ دلالة اللفظ إنما يستقيم إذا كان اللفظ 
في الكتاب أو السنة» وقد استدل به على حكم. فيحتاج أن يبيّن دلالته عليه أما 
لفظ التخصيص الذي يُستعمل هنا فهو لفظ من ألفاظ العلماء واصطلاحهم. 
مثل القياس والتلازم والمناسبة [ق1١17]‏ والدوران» فلا وجة لمنعه. 

يبِيّن ذلك أن المستدل يمكنه تقريرٌ دليله بدون التعرض لهذا اللفظء بأن 
يقول: حكم الأصل لم يُرّد من هذا اللفظ العام بالإجماع؛ فلذلك حكم 
الفرع لا يكون مرادًا بالقياس عليه؛ إلى آخر الكلام. 

أو يقول: إخراج حكم الأصل من اللفظ إنما كان للقدر المشترك بينه 
وبين الفرع. 

أو يقول: الخطاب بالعام الذي لم يتضمن حكم الأصل إنما كان للقدر 
المشترك بينه وبين الفرع. 

فإن استدلاله غير متوقف على تفسير هذا اللفظء. فما وجه الاعتراض 
على معناه دون معنى القياس والدوران والتلازم وغيرهاء إلا أنه في الجملة 
في الكلام عليه تكثير للفائدة» لكن هو منمٌ غير متوجه. ومن أهم الأشياء 


)0( في الأصل: اابنفي؟ تصحيف. 
إرغرف 


على المناظر تمييز المبُوع القادحة والمعارضات الصحيحة من المنُوع التي 
لايضرٌ منعها والمعارضات التي لا يضرٌ وجوذهاء لاسيما أهل هذه الطريقة» 
فإن أولهم كانوا يزعمون أن طريقتهم تجمع نَشْر الكلا(١‏ وتصونه عن 
الخبط وعدم الضبطء لكن الذي دعاه(21 إلى ذلك أن التتخصيص قد يكون 
مسلمًا في صورة الإجماعء وقد لا يكونُ كذلكء كالصورة التي مثّل بهاء فإن 
الإجماع فيها مركبء وذلك لأنه إنما لم يجب الرجم فيها عند أبي حنيفة 
ومالك لعدم الإحصان الذي هو الشرط» ولم يجب عند الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه لأن شهادة أهل الذمة لا تقبل عندهم. فانتفى الرجمٌ لعدم البيئة 
به فيحتاج أن يبيّن التتخصيص في هذه الصورة؛ بأن7" يبين عدم إرادتها 


الشرع». 


اعلم أن معنى اللفظ يثبثٌ بالنقل عن أهل اللسان الذين حوطبنا بلغتهم» 
أو بالنقل عن العلماء بلغتهم الذين طلبوا علمها وبحثوا عنهاء أو بالتقل عن 
أهل العرف إن كان اللفظ عرفا أو بالنقل عن أهل العرف الخاص إن كان 
اللفظ اصطلاحيًا كألفاظ الفقهاء والنحاة ونحوهم. أو يثبت بالاستعمال 
المجرد. وهما ظاهران. لكن لفظ التخصيص لفظ اصطلاحي عِلْمي9 2 


)١(‏ في الأصل: «بشر الكلام». 

(؟) الأصل: «ادعاه». 

(*) في الأصل: «أن». 

(:) الأصل: علمء ولعل الصواب ما أثبت. 
نرق 


المرجمٌ فيه إلى أهل الفقه وأسبابه. فيُرجَع فيه إلى النقل عنهم؛ وهم قد 
ذكروا في تفسير الخصوص هذا المعنى الذي قاله إما باللفظ الذي قاله أو 
بما يُشبهه» مثل أن يقال: إخراج ما لم يرد باللفظ العام ونحو ذلك. وأما 
عموم المعنى موارد استعمال اللفظ بحيث لا يستعمل اللفظ في مورد إلا 
وذلك المعنى الكلي موجود فيه» فإن ذلك يدل على أن ذلك [ق177] المعنى 
هو مفهوم ذلك اللفظ ومسمّاه ومعنا ثم منهم من يقول: ذلك المعنى 
حقيقة ذلك اللفظ» ومنهم من يقول: ذلك اللفظ حقيقة [المعنى» ومنهم من] 
يقول: الحقيقة استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى» فيجعل الحقيقة تارةً 
عبارة عن اللفظ وهو المشهورء وتارةً عن المعنى» وتارةً عن استعمال اللفظ 
في المعنى» والأمر في ذلك واسع. 

هكذا زعم أصحابٌ هذا الجدل ونحوهم. والتحقيق أنه لا يُكتمّى بذلك 
حتى يعم موارد الاستعمال» ويختص بها بحيث لا يوجد في غيرهاء وإِلّا فلو 
وَحِدَ فيها ووجِدّ في غيرها كان معنى لفظ أعم من ذلك اللفظ. مئال ذلك 
لفظ «حيوان»»؛ فإذا وجدناة يقال للإنسان والفرس والطير والأسد والثشور 
وغير ذلك من الدوابٌ» فقلنا: معنى الحيوان هو الجسم الحسّاس النامي 
المتحرك بالإرادة» لأنّا وجدنا هذا المعنى يعم موارد استعمال لفظ الحيوان. 
وكذلك لفظ «إنسان» وجدناه يَرِدُ على الأسود والأبيض والعربي والعجمي 
والطويل والقصير والصغير والكبير من الآدميين؛ فقلنا: معنى الإنسان هو 
الحيوان الناطق» أو هو الآدمي أو هو البشري أو نحو ذلك من التفسيرات 
المطابقة» لأن هذا المعنى عام لموارد استعمال لفظ الإنسان في اللغة. 


والتحقيق أن يقال: هذا المعنى ‏ المدَّعَى أنه مفهوم اللفظ ومسماه وأنه 


5576 


حقيقة اللفظ أو اللفظ حقيقة فيه مطابقٌ لموارد استعمال اللفظ عمومًا 
وخصوصًاء وملازم للفظ وجودًا وعدمّاء ودائرٌ معه نفيًا فيه(1)؛ أو عموم 
المعنى موارد الاستعمال ولزومه لها أو تلازم اللفظ والمعنى في الاستعمال 
يدل على أنه معناه. أو دوران إرادة هذا المعنى من اللفظ مع اللفظ وجودًا 
وعدمًا دلِيلٌ على أن المدار حقيقةٌ في الدائر ودليلٌ عليه وموجبٌ له في 
الا ستعمال اللغوي. 

إيضاح هذا المعنى المذَّعَى أنه حقيقة اللفظ له ثلاثة أقسام: 

إمّا أن يكون أعمّ من اللفظء كمعنى الجسم النامي بالنسبة إلى لفظ 
الحيوان» وكمعنى الحساس والمتحرك بالإرادة الحيوانية إلى لفظ الإنسان. 

وإمّا أن يكون أخصّ منه؛ كمعنى الصاهل والناطق والباغم والراعي 
بالنسبة إلى لفظ الحيوان؛ وكمعنى العربى والعجمى بالنسبة إلى لفظ 
الإنسان. 

وإمًا أن يكون مساويًا له ومطابقًا في العموم والخصوصء كما ذكرناة 
حقيقة فى اللفظ. 

قيل له: قد يعم موارد استعمال ذلك اللفظ وموارد استعمال غيره» 
كمعنى الجسم النامي» فإنه يعم موارد استعمال لفظ الحيوان والإنسان ولفظ 
نبات ومعدن, ويعم معنى الجسم لفظ سماء وأرض وتراب وماء وهواء ونار 


000( كذاء والسياق يقتضى: «نفيًّا وثبونًا». 


خرف 


وغير ذلك» فلو كان مجرّد عموم المعنى موارد الاستعمال دليل الحقيقة كان 
لا يشاء أحدٌّ أن يجعل الألفاظ حقيقة في أعمّ من معناها إلا فعل ذلك؛ 
واحتجّ بعموم المعنى المدّعى موارد استعمال ذلك اللفظ؛ كما يعمّها ماهو 
مساوي(١؟‏ لمعنى اللفظء وإذا كانت هذه الدعوى مستلزمة وجو الباطل 
كانيع باطلة: 

فإن قيل2"7: اختصاص ذلك المعنى بموارد ذلك اللفظ أن(" لا يكون 
اللفظ مستعملًا في غير ذلك المعنى» أو كون اللفظ لا يُوجد إِلّا والمعنى 
العام معه وإذا كان عدميًا لم يجز أن يُجِعَل جزءًا من المقتضي لوجوو: 

أحدها: أن الأمر العدمي لا يجوز أن يكون علةً ولا جزءًا من العلة, وإِلّا 
لجاز ربع التحوادت إلى امور عدت كس تهون دالهه عناى وصدود 
الصانع؛ وهو مع كونه خخلافٌ إجماع الأمم معلومٌ الفسادٍ بالضرورة. 

الثاني: أن وجود ذلك المعنى العام في غير موارد لفظ حيوان وإنسان 
مع كون ذلك المعنى حقيقة اللفظء كما منع كون معنى الجسم والنامي 
حفيقة لفظ حيوان:وإسناق» لأن حقيقة اللفظ لا بد أن تكون موجودة حييث 
ما وجد اللفظ» هذا موجب اللفظ ومقتضاه؛ فلما وَجِدَ ذلك المعنى بدون 
اللفظ دل على أنه ليس بحقيقة. وصار هذا مثل النقض في الحدود والأدلة 
والعلل والشروط والقضايا الكلية» فإن النقض يُفسد الحدًّ بالاتفاق» وإن 
كان في إفساده للعلة خلافء وكون اللفظ حقيقة في كذا هو من باب الحدود 


)١(‏ كذاالأصل. 
(؟) جوابه في الصفحة التالية. 
(9) الأصل: «اذ). 
ضف 


اللفظية» لأن الحدَّ تارةَ يكون بحسب الاسمء وتارةً يكون بحسب الوصف» 
فالحدٌ بحسب الاسم أن يضع اللفظ فيقول: ما حدٌ هذا اللفظ؟ أي ماهو 
المعنى الذي هو مقصود هذا اللفظ ومرادة؟ وذلك لا بدَّ أن يساويه في 
العموم والخصوصء وإذا كان وجود المعنى بدون اللفظ نقضًا ومانعًا يجب 
على المستدلٌ الاحترارٌ عنه» لأنَّ تكليمّه ذلك يض إلى شططٍ عظيم ومشقة 
شديدة» لاحتياجه إلى بيان عدم النقض في كل صورة؛ فيكون ذلك من 
وظيفة المعترضء لأن غرضه [ق174] يحصل بالنقض في صورة واحدة. 

الثالث: أن المعنى في صور الاستعمال يقتضي كوئّه حقيقةٌ» وعدم 
وجوده مع وجود الاستعمال يقتضي كونه ليس بحقيقة» فيكون هذا معارضًاء 
وذكر المعارض إنما يجب على المعترض. وهذا الوجه قريبٌ من الذي 
قبله. 


فيقال7١2:‏ الجواب من وجوه: 

أحدها: أنَا لا نسلّم أن اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال أمر 
عدمي» وذلك أن معناه أن معنى ذلك المعنى مستلزم لموارد استعمال 
اللفظء كما أنه إذا وجدت موارد استعمال اللفظ فلا بد من وجود المعنى» 
وهذا هو التلازم بعينه» مثل تلازم الحدٌ والمحدود. والعلة المعينة 
والمعلول» ونحو ذلك. وهذا أمر وجوديء بل لا فرق بين عموم المعنى 
موارد استعمال اللفظ وعموم اللفظ موارد المعنى ومواضعه بل استعمالٌ 
العموم في اللفظ أكثر من استعمال العموم في المعنى» حتى اتفق الناس على 
أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» واختلفوا في كونه من عوارض 
)١(‏ جواب «فإن قيل». 


كرف 


المعاني. فلو جاز أن يُدَّعَى أن عموم اللفظ لموارد المعنى عدميٌ('2 جاز أن 
يُدّعى أن عموم المعنى لموارد اللفظ عدمي. 

توالا يدل على الاوجووي افتسمد لاعموم ولا خصوص ولا 
لزوم ولا وجود كما بيّناه وهذه المشتقات كلها عدمية» بدليل جواز وصف 
المستحيل بهاء وصفةٌ المستحيل لا يجوز أن تكون وجوديةٌ للزوم اجتماع 
النقيضين, ولامتناع وجود الممتنع» وإذا كان أحد النقيضين عدميًا كان الآخر 
وجوديا. 

وأما ما ذكره من كون معناه أن ذلك المعنى لا يُفَهّم في غير موارد اللفظ 
أو لا يكون اللفظ مستعملا في غير ذلك المعنى» فإن هذه المعاني لازمة 
وتابعة للأمر الوجودي الذي هو وجود اللفظ حيث يوجد المعنىء كما أن 
كون المعنى العام يتخلف عن موارد اللفظ وكون اللفظ لا يكون موجودًا 
بدول لمعي العام ار عقي لكل لأزم ع لآم الوتستودي ادي [خيو] 
عموم المعنى موارد الاستعمال. زعذاضان كل كزين نرم وود كل 
منهما مستلزمٌ لوجود الآخرء وانتفاؤه محقّقٌ لانتفائه. 

ولا يقال: إن التلازم أمر عدميٌ» بل هو وجوديٌّ مستلزمٌ لعدميّ» 
وإنتازافة العدم لذ برجب أن مجعل هو الغلام» بولا يججل العلم جر من 
حقيقة» وإلَا لتوقّف فهمٌ الحقيقة على فهم كونه ضِدًا لكل د وهو مُبطل» 
ولكان عدمٌ كل من الضدين جزءًا من حقيقة الضدٌّ الآخر» ووجود الحقيقة 


020 


د 


)١(‏ الأصل: «عدميًا». 
(؟) الأصل: «تقضيه»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
احرف 


متوقففٌ على وجود أجزائهاء فيكون وجودٌ [ق170] كلّ منهما متوقمًا(!» على 
عدم الآخر بمعنى أن يكون عدمّه علةً وسببًا لوجوده؛ أو مقوّمًا ومحققًا 
لوجوده. لأنْ أجزاء الحقيقة هي كذلك. والعلة والمقوَّم(") متقدم على 
المعلول المقوّم تقدّمًا”) ذاتيّاء فيكون عدمٌ كلّ منهما متقدمًا على الآخر 
تقدّمًا ذاتيّاك ومعلومٌ أن وجود أحدهما مؤثر في عدم الآخر إمّا تأثيرًا ذاتيّاء أو 
بِجَرَيانٍ العادة» فيكون وجوده متقدمًا على عدم الآخرء فلو كان وجوده 
متوقّمًا على عدم الآخر توقُف المعلولٍ على العلّة لزمَ الدور. 

وأيضًا فلو كان عدمٌ الضدٌ جزءًا من وجودٍ ضدّه لكان عدم الممتنعات 
جزءًا من الوجود الواجبء وهذا معلوم الفساد بالضرورة. 

وأيضًا فلو كان عدم الضدّ جزءًا من الضدّ الآخر» وكل حقيقة فلها ضدّء 
لكان العدم جزءً! من علَّةِ كل موجود. 

والمعترض فرّ من بعض هذه المحاذير» فكيف يلتزمُها كلّهاء وهذا 
ظاهرء فتبيّنَ بهذا أن عمومٌ المعنى مواردَ اللفظ وعموم اللفظ مواردً المعنى 
ليس واحدٌّ منهما(؟» عدميًا. وهذا إنما أوضحناه لأن بعض هؤلاء الجدليين 
ادَّعى ذلك. 


الجواب الثاني: لو سلّمنا أنه عدميٌ فلا فرق بينه وبين عموم المعنى موارد 
اللفظ. والعلم بذلك ينتهي عند تصوره. فما لزمَ في أحدهما لزمً في الآخر. 
)١(‏ الأصل: «متوقف». 


(؟) الأصل: «والقوم». 
[فية الأصل: «تقدم». 


(:) الأصل: «منها». 
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الثالث: سلَّمنا أنه عدمي, لكن لا تلم أنه علةٌ لكون اللفظ حقيقةً في 
المعنى» وإنما هو دليل على أن حقيقة اللفظ ذلك المعنى» وذلك لأن العلة 
مايؤثّر في وجود المعلل؛ وكلّ واحد من عموم اللفظ للمعنى وعموم 
المعنى للفظ واختصاصه ليس مؤثّرًا في وجود كون اللفظ حقيقة للمعنى؛ 
وإنما المؤثر فيه هو الوضع» سواء كان الوضع متقدمًا على الاستعمال أو كان 
نفس الاستعمال وضعًاء وذلك يرجع إلى إرادة الواضع وقصده. ثم يتبع 
ذلك العموم والخصوص المتقدم. نعم العموم والخصوص والتلازم 
والدوران دليلٌ وعَلَم على الوضع المستند إلى قصد الواضعء والدليل يجوز 
أن يكون عدميًا باتفاق العقلاء» فإن عدم الشرط العقلي والشرعي دليل على 
عدم المشروطه. وعدم العلة المعينة دليل على عدم المعلول. وعدم اللازم 
دليلٌ على عدم الملزوم؛ وعدم الفساد في العالم دليلٌ على عدم شريكِ للإله 
الحق: 

وكما يجوز أن يكون دليلًا على الأمور العدمية يجوز أن يكون دليلًا 
على الأمور الوجودية» كالاستدلال بعدم الشيء على وجود نقيضه؛ وبعدم 
الناقل عن(١2‏ الأصل على بقاء الأمر على ما كان عليه منضمًا إلى استصحاب 
الحال» وبعدم علامات الأسماء والأفعال على كون الكلمة حرقاء وبعدم 
الآيات [ق17] على كذب المتنبئ» وبعدم إتيان القاذف بأربعة شهداء على 
أنه عند الله من الكاذبين» وبعدم الإسلام والعهد على حل الدم والمال» 
وبعدم الوارث من النسب على استحقاق الوارث بالولاء» وبعدمهما على 
استحقاق أهل بيت المال. وكذلك الاستدلال بعدم الطبقة الأولى من 


)00 في الأصل: «على». 


الوقف على استحقاق الطبقة الثانية» والاستدلال بزوال ملك المورث على 
وجود ملك الوارث. والاستدلال بانقضاء مدة الإجارة الذي هو عدم 
استحقاق المستأجر على عود المنافع إلى ملك المؤجرء والاستدلال بعدم 
الضدٌ على وجود الضِدٌ الآخرإن لم يكن له إلا ضدٌ واحدٌ(1), وعلى وجودٍ 
واحدٍ من إضداده إن كان ذا أضداد. وهذا كثيرٌ يفوق الإحصاءء وإن كان 
لا بدّ في عامّة هذه المواضع من أمر وجوديّء إذ الحكم هنا أمرّ وجوديء 
فمُوجِبّه( لا يكون إِلّا وجوديًا. 

الرابع: سلَّمنا أنه عدميٌ» لكن ليس بعلة» وإنما هو جزء من العلة» إذ 
العلة مجموع الأمرين: عدم المعنى وعدم وجوده في مورد لفظٍ آخر فَظِمَ 
قلتَ: إن العدم لا يكون جزءًا من العلة؟ وهذا لأنه يكون شرطًا لتأثير العلة 
بالاتفاق» لتوقف تأثير المؤثر على عدم الموانع» فلم قلت: إنه لا يكون 
جزءًا؟ فإن العلة قد يَعئى به مجموع ما يجب الحكم عند وجوده. وعلى هذا 
فعدم الموانع جزءٌ من العلة. وقد يُعنَّى به ما يكون موجبًا إن لم يُعارضه 
غيرُه» وعلى هذا فعدمٌ المانع ليس بجزء. فلا يُقدّمُ أحد التفسيرين. 

الخامس: لا نسلّم أن العدم لا يكون علةً ولا جزءًا من العلة» لأن العلة 
إنما هي علامةٌ وأمارةٌ وذلك يكون عدميًّا كما تقدم. وما ذكره من الدليل فإن 
ما يدل على ذلك هي العلة الموجبة» فإن العدم المخصّص محال أن يوجب 
وجوده. أما المعرّف فلا نسلّم ذلك فيه» وفي الداعي تردّدٌ. 


)١(‏ فى الأصل: «ضدًا واحدًا». 
(؟) الأصل: ابموجبه). 
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السادس: أن العدم لا يكون علةً ولا0١2‏ جزءًاء لكن للحكم الوجودي أو 
العدمي. الأول مسلمء والثاني ممنوعء فإن الناس مجمعون على جواز تعليل 
العدم بالعدم» كما يقال: عدم الطهارة علة لعدم الصلاة» وعدم الاستطاعة 
علة عدم وجوب الحجء وعدم كونه ماءً أو ترابًا علة(') عدم صحة طهارتي 
الحدث أو الجنب7©» ونحن إنما جعلنا العدم هنا علة لعدم كونٍ غير هذا 
اللفظ حقيقة» فإن عمومّه يقتضي كونّه حقيقة» وخصوصه يمنع كونّ غيره 
حقيقة إذ لولا اختصاصه بهذه الموارد لكان معنى آخر يعم تلك الموارد» 
فتوجب كونه حقيقةً» ولو كان معنى آخر [ق177] غيره حقيقة لصار اللفظ 
مشتركاء وهو خلاف الأصلء فما ذكرناه عدمٌ يوجب عدم حقيقة أخرى لا 
وجودّ هذه الحقيقة. 

السابع: العدم لا يكون علَة للموجود مطلقًا أو إذا تضمّن أمرًا وجوديًا. 
الأول ممنوعء والدليل المذكور لم يعمَّه؛ والثاني مسلّمٌ والدليل عليه أن 
الفقهاء بل والعقلاء كالمجمعين على إضافة الحكم إلى عدم المانع إذا كان 
المقتضي ظاهراء وكذلك يضيفونه إلى أمر عدمي إذا كان مستلزمًا لوجودي» 
[كقولهم]: مات لعدم الطعام والشراب» وأصابهم المطرٌ لعدم السّقف. 
ويُباحُ قتلى الحربي لأنه لا ذمّة له وتجب الصلاة على الحائض ونحوها إذا 
انقطع الدم قبل خروج الوقت لزوالٍ المانع. ونظائر ذلك كثيرة» وما نحن فيه 
كذلك» كما تقدم بيانه. 


)١(‏ فى الأصل: «والا». 
(0) فى الأصل: اعند». 
(9) فى الأصل: «الحدث أو الحدث أو الجنب). 


5” 7 


الشامن: أن هذا نفي المانع والمعارضء لكن المانع إذا كان ظاهرًا 
مشهورًا فلا بدَّ من الاحتراز عنه؛ حَدّرًا من انفتاح باب الكلام وخروج الأمر 
إلى الانتشار والخصام. ولهذا كل من تمسّك بالاستصحاب ونحوه من 
الأدلة التي كثر تخلّف مدلولاتها عنها فلا بدَّ أن يضم إليه عدم المعارض. 

التاسع: أن عدم الاحتراز من هذا المانع يفضي إلى انتقاض أكثر وز 
هذا الدليل» و الاستدلال بما لا يدل أكثر من الاستدلال بمايدل» وذلك أكثر 
مشقة على أهل الحق وأعظمٌ ضررًا على المعترض على الباطل. 

بيان ذلك: أن المعاني العامة لموارد الاستعمال وهي حقيقة اللفظ 
أضعافٌ أضعافي المعاني العامة التي هي حقيقة اللفظ نالوق مولفق وذلك 
نبا كن معن ان ل عع مواره سال ع لقدا حم مين 
الأخصء حتى ينتهى إلى ما لا شركة فيه» وفى ذلك من الدرجاتٍ والتفاوت 
مالايعلمهإلا الله فإنلفظٌ «شيء) عد و«معلوم) و«مذكور) 
و«ذات» و«عين» و«نفس» د و«ماهية)(١'‏ يعم موارد استعمال كل 
لفظٍ من الألفاظ. وليس حة حقيقة إلا في معنى واحدٍ. فإذا كان الشيء الواحد 
يذل على مدلوله في صووة ويد لعا غير كدلو له في أعبعاق تدك التضبور 
كان عدم م دلالتِه أغلبَ على القلب من دلالته» فإن الكثرة دليل الرجحان» 
والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 

وقد احتحّ هؤلاء الجدليون على أن عموم المعنى موارد الاستعمال 
يدلّ(' على كون اللفظ حقيقةٌ بأشياء: 


)١(‏ الأصل: (ما فيه». 
(؟) في الأصل: «ايدلون». 
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امف أن حترقة رتكا موفن ذه رانين ةا وبا نهنا عامية لمزارد 
زق1#]الاستعمال: وبتح و ذلك: فإذا رأيتا هذا المعتئ موصوفا هذه 
الصفات غلب على ظدّنا أنه هو القاضي, ولهذا لو كتب قاض إلى قاض بحقٌ 
على فلان بن فلان الفلاني» فقامت البينةٌ بأنه فلان بن فلان الفلاني فادّعى 
أن له شركاء في هذا الاسم لم يبل منه حتى تقوم البينةٌ بشريكك» ولولا أنه 
يُستدلٌ على عين بكثرة الصفات التي لم يُعلّم فيها شرِيِك لم يكن عذلك: 

الشاني: أن جَعْلّه حقيقةً في المعنى يَدقَمٌُ عن اللفظ فساد الاشتراك 
والمجاز والتعطيل» 1 لولح يكن عقيفة في ذلك المعني» » فإن كان حقيقة 
فيما يختصٌ بكلٌ فردٍ من الأفراد لَرْمَ الا: شتراكُ» وإن كان حقيقةًٌ فيما يختصٌ 
عض للك الأترادءدون عاض لزع أن كوحن مجازا في الناتي» وان لم يكن 
حقيقةً في شيء لزمَ تعطيلٌ اللفظ . فإذا جعلناه حقيقة في الجميع اندفعَ 
الاث شتراك والمجاز» وإذا كان دف هذا الفساد مطلويًاء وهذا الطريق يخصّه 
لدفع هذا الفساد كان سلوكه جائراء وإن كان له طريقٌ آخر كسلوك طريتٍ من 
الطرق العفية 1 المظلوت: 

الثالث: أن هذا المعنى عامٌ والأصل عدم معنى آخر عام؛ وحقيقة 
اللفظ لا بدَّ أن تكون عامَّة فهذا المعنى حقيقة اللفظ. 

د ل له 
بالشريك» وقد بينا وجودٌ الشركاء في المعنى العام لموارد الاستعمال» فهو 
نظير ما إذا كان الحق على محمد بن علي أو عبد الله بن محمد ونحو ذلك 
من الأسماء التي وقعت فيها الشركة. وكذلك أيضًا لو وصف القاضي الفرد 
بصفاتٍ قد عَلِمَ فيها الشركة. 1 
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فقوله: «حقيقة اللفظ واحدة عامة لموارد الاستعمال». 

قلنا: وهذه صفة أشياء ليست حقيقة» وهي كل معنى أعمٌ من حقيقة 
اللفظ. 

والجواب عن الثاني: أن دفع الفساد لا يكون مقصودًا إلا بعد قيام 
المقتضى موجوداء ويكون معدومًا لعدم المقتضي» فدفع المجاز والاشتراك 
والتعطيل لا يكون مقصودًا إِلّا إذا قام المقتضى له. والمقتضي له انعقادٌ 
السبب الموجب للمجاز أو الاشتراك أو التعطيل» ولا يسلّم وجود السبب. 

وأيضًا فإن هذا المحذور قد تعيّن لدفعه طريقٌ واحد. وهو حمل اللفظ 
على حقيقته؛ لأن حمّلّه على بعض الحقيقة محذور فَلِمَ قلتّ: إن هذا 
الطريق هو طريق دفعه» بخلاف ما إذا ذكر النظائر» فإن الغرض يحصل بكل 
طريق» وهنا لاا يحصل إلا بطريق [3ق179] واحد. 

وأيضًا فإن جَعْله حقيقةً فى المعنٍ العام المدّعَى كما أن فيه دفمَ هذه 
المفاسدء ففيه أيضًا المفاسدٌ التى قدَّمناها أو احتمالٌ تلك المفاسد» وليس 
٠‏ 5 0 ه 000 2 5 
في ترك جَعْلِه حقيقة إلا السكوت, ومّن خيّر بين ركوب طريقٍ فيها دفع 
٠.‏ 1 2 ءر 
مفسدةٍ واحتمال مفسدة وبين تركها كان الترك أولى به. ولهذا سَيْل ابن 
عباس عن رجلين أحدهما كثير الطاعة والذنوبء والآخر قليل الطاعة 
والذنوبء فقال: لا أَعدِلٌ بالسلامة شيئًا(7). 

وعن الثالث: أن الأصل النافي إنما يحتج به في موضع لم يكثر الوجود 
بخلافه» أو موضع لم يُعلم أن هناك وجودًا يخالف الاستصحاب. وقد بيّنا 


.)١١9ص( تقدم‎ )١( 
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أنه ما من لفظ إِلّا وهناك معاني7(١2‏ كثيرة كلّها عام لمواردٍ استعماله» 
فتخصيص أحدها بكونه حقيقةً يحتاج إلى دليل. فيقال في مثل هذه 
ويعمّه أيضًا كونه معنى لفظ» وكونه مخرجّاء وكونه غير مدلولٍ عليه» وكونه 
غيرَ مرادٍ باللفظ ونحو ذلك» وشىء من ذلك ليس بحقيقة لفظ التخصيص» 
وإنما حقيقة لفظ التتخصيص واحدّ من هذه الأشياء» وذلك لآن هذه المعاني 
أعم من مواردٍ استعمال لفظ العموم» وحقيقة اللفظ لا بدَّ أن تكون مساويةً 
لموارد الاستعمال كما تقدم. 


واعلم أن التخصيص عدم إرادة المعنى من اللفظ مع تناوله له بالطريقة 
ال اف وعريك 50 العدى لح ارا لال ارا 001 
كر ينو وه للفاظ التوكتظ سن عوك :ف الازادة واللفقل نخارل داكن 
تخصيصًاء كعدم إرادة من لايرث من قوله: يي أقث ف أوآند حصطة > 
[النساء: ]١١‏ ونظائره من العمومات» وكل موضع سمي تخصيصًا فقد عديِمت 
[فيه] الإرادة مع تناول اللفظ لجميع التخصيصات. فإثباتٌ حقيقةٍ اللفظٍ 
ومسمّاه يتْبتَ بهذا الذي ذكرناه من الطرد والعكسء وهو الدوران والتلازم 
والمطابقة والمساواة عمومًا وخصوصًا. ومّن أنصف عَلِمَ أن مستند العلم 
بجميع اللغات هو ما ذكرناه من الدوران, لا مجرّد عموم المعنى. والكلام 
في ذلك يطول. 


واعلم أن قولهم: «عموم موارد الاستعمال» إنمايّصحٌ في حقيقة 


)١(‏ كذاالأصل. 
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الألفاظ الكلية» وهو ما لا يمنع نفسٌ معناه من وقوع الشركة فيهاء أو”١2‏ في 
الألفاظ العامة» وهو ما لها موردانٍ وأكثر حتى تكون هناك موارد يمكن 
دعوى عموم المعنى لها. فأما المعنى الجزئي كما دَلْ عليه لفظ العَلّم 
[ق0١]‏ والإشارة والمعرّف بلام العهد إذا كان معيّنّاء ونحو ذلكء فهنا لا 
يمكن إثبات المسمّى بذلك. وأما على ما ذكرناه من مطابقة المعنى لموارد 
اللفظ فيمكن ذلك. 

واعلم أيضًا أن قولهم: «موارد الاستعمال» فيه إشكالء وهو أن مورد 
استعمال اللفظ هو الموضع الذي استعمل اللفظ فيه؛ فإما أن يكون هو 
المعنى الذي اذعِي أنه مسماه أو غيره» فإن كان هو الأول كان التقدير عموم 
لمعنى موارد المعنى» وإن كان غيره لم يكن ما استعمل فيه اللفظ هو معنى 
اللفظ. 

وجوابه أن يقال: معنى «عموم المعنى الموارد» أن هذا المعنى موجود 
في كلّ موضع ورد فيه اللفظٌء ويحصّل التغايّر بين المعنى وبين الموارد 
باعتبار أن المعنى ذهني والموارد خارجة:. أو باعتبار أن المعنى كليٌ 
والموارد جود ار باهار انالك المذغى هو حملن التوارى والجسدن: 
من حيث هي جملةٌ مغايرةٌ لأجزائهاء وهذا قريب من التقدير الثاني؛ والله 
أغله.: 1 

واعلم أن على المصئف هنا استدراكًا واضحًا بعد تسليم صحة هذه 
القاعدة» لأنَا لم نقصد بالكلام على هذه القاعدة محَاقَته وإنما حَائَمْنا فيها 
من عدّها قاعدةً من نظرائه الجدليين أصحاب الجدل المحدث. وأماما 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
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يختصّه فقوله: (وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في الشرع»» وذلك 
أن الألفاظ الشرعية هي ما كانت موجودةً في القرآن أو في كلام رسول الله 
كلك ولفظة(21 «التتخصيص» بهذا المعنى ليست موجودة في الكتاب 
والسنة» لأنها من باب الألفاظ الاصطلاحية في أصول الفقه. كالحقيقة 
والمجازء والاشتراك والتواطة7". والمنطوق والمفهوم. والعموم 
والخصوص. والمطلق والمقيّد والنتقض والقلب والكّسْرء وفساد الوضع 
وفساد الاعتبار» والمناسبة والدوران والتلازم» وغير ذلك. وهذه الألفاظ 
مستعملةٌ في كلام العلماء» فَيُوجَد عمومٌ ما يدّعي أنه معناها وخصوصه 


في10) كلامهم. 
فإن قال: هو موجودٌ بهذا المعنى في ألفاظ العلماء» وهم أهل الإجماع؛ 
وقولهم دليل من أدلة الشرع. 


قلنا: وليس هو موجوةًا(؟) في كلام أهل الإجماع على وجهٍ ارتبطً به 
حك شرعي حتى يُستدلٌ بتفسيره على مقصودهم. 

قال المصّف20): (ولئن مَنَع العموميّة فنقول: إنه ثابت في صورة 
التتخصيص. إذ التخصيص [غير](1' ثابت بدونه بالنافي للتخصيصء أو 


)١(‏ في الأصل: «لفظ»» وأثبتنا ما يناسب السياق. 

(؟) الأصل: «التواطى». 

إفرة الأصل: «من». 

(4:) في الأصل: (موجودا. 

(5) «الفصول» (ق5اأ). 

(5) زيادة من «الفصول»» ومما سيأتي في هذا الباب فيما بعد (ص١5١).‏ 


غ3ظ5> 


لأن أحد الأمرين لازم» وهو إما عدمٌ النصٌّ العام أو تحقق موجبه [ق141]إما 
بالضرورة أو بالنضصّء فإن الحال لا يخلو عن وجود النضّ أو عدمه وإذا(١)‏ 
كان عائًا يكون حقيقةٌ له» فإن الغير لا يكون حقيقةً له. ولا(" يلزم الاشتراك 
أو المحاز). 


اعلم أولًا أنَّ لغد العرب المُورَئة(؟© عنها المتداولة في كلامهاء وكلام 
الفصحاء الذي ينحو نحوهاء وهي لغة القرآن والسنة وسلف الأمة» أن 
الكلمة إذا لم يكن لها فعلّ وأرادوا أن ينطِقوا لها بمصدرٍيَدلُ على ما يدل 
فا مماةة لامعال عناقو ا مني لنطاعان يكال النكولة أو القعوية أن 
نَسَبُوا الاسم منها واَنّسُوه فيقولون: العبودة والعبودية» والذكورة والأنوثة 
والذكورية والأنوثية» والمروءة والإنسانية» تارةً يقتتصرون على تأنيث اللفظ 
المشتق منهاء وتارة ينسبونه مع التأنيث» وكأتهم ‏ والله أعلم ‏ إذا صاغوه 
على مثال الفُعولة» فلأنَ هذه البنية مثا [من] أمثلة مصادر الأفعال الثلاث 
اللازمة» فزادوا الهاء إشعارًا بالفرق بين مصدر الأفعال والمصدر المأخوذ 
من الأسماءء لأنه فرعٌ على الأول وَبّعٌ له بمنزلة المؤنث من المذكرء وإذا 
زادوا فيه ياء النسب قصدوا به أنه منسوبٌ ومضافٌ إلى الاسم. كأنه قيل: 
الحال العبودية والحال الذكورية. أي الحال المنسوبة إلى ذلك المعنى» 
وإننا بصب الع ء إلى القىء للزوقه إياهواختصاصه به وهده التضادر تدل 
على حال ثابتة لازمة» مكلاف نضاض الافعال: 


)١(‏ في «الفصول»: «فإذا». 
)١(‏ في الأصل: «ولا»» والتصويب من «الفصول». 
(*) كذا الأصلء ولعلها: «الموروثة». 

لكا 


قال0١2:‏ إن كلّ فعل له مصدرٌ فلا يكاد يُسَمع في الكلام العربي أنه صِيْعَ له 
مصدرٌ من هذا الجنس [منسوب] إلى اسم مزيد فيه هاء التأنيث» استغناءً 
بالمصدر عنه» فإن هذا زيادةٌ وَجرفةٌ إلا فيما شد مثل قولهم: الخُصوص 
والخصوصية والخصوصية بضم الخاء وفتحهاء وهو أفصح. وقد كَثْر استعمال 
هذا الضرب في لسان المتتسبين إلى العلم من متأخري الأعاجم., يقولون: 
العالمية والقادرية والمعلومية والمقدورية والعمومية والخصوصيّة وأشباه 
هذاء تارةً تضيفون اسم الفاعل وتارةً اسم المفعول وتارةً المصدر. كما استعمل 
المصنف لفظ «العمومية» بقوله: #ولئن مَنع العمومية». وهذا استعمال خارج 
عن النحو العربي؛ وزيادةٌ في اللفظ وتكلّفٌ من غير فائد» لأنه لو قال: «ولو 
منع العموم» كان المعنى تامّا حاصلًا بدون هذه النسبة والتأنيث» فإن العموم 
مصدر عَم الشيءٌ غيره يَعْمّه عمومّاء فإذا منع أنْ اللفظ قد عمٌ فهو المطلوب. 

فإن قيل: بل فيه فائدة غامضة. فإِنْ بين المصدر وبين هذه الأسماء 
المنسوبة المؤنثة فرقًا دقيقا("2؛ وذلك أنك إذا قلت: العلم والققدرة» [ق45١]‏ 
فإنك تَعني به المعنى القائم بالذات المدلول عليه بلفظ «علم» ولفظ «قدرة». 
وكذلك إذا قلت: العموم أو الإحسان» فإنما تعني الحدث أو المعنى القائم 
بالفاعل الذي نسبت إليه العموم أو الإحسان. فإذا قلتّ: العالمية والقادرية» 
فإنما تعني الحال الثابتة للذات التي اقتضاها العلم والقدرة» وهي المعبّر 
عنها بكون الذات عالمةٌ وقادرةً» وفرقٌ بين العلم والقدرة وبين كون الذات 
عالمةٌ وقادرة» لأن كونها عالمةٌ قادرةٌ حكمٌ ومعلولٌ وحالٌ اقنضاها العلم 


)00 كذا الأصلء ولم يُذكر القائل. والمقصود به هنا المؤلف. 
(؟) في الأصل: «فرق دقيقي». 
١ه"‏ 


والتقرة :ولتق المغهارا اول قال شي العووة لام مده لجال الا 
ترق 10ند ل قلها ننه نوت اصن مر زوف سورت قور 
الحال العالمية أو النسبة العالمية أو الإضافة العالمية. وفيها فائدة أخرى. 
وهو أن العلم والقدرة إنما يدل على الصفة والحدث من حيث هو هو لا 
إشعارٌ له بالعلم المعلوه20» فإذا قيل: «العالمية» و«المعلومية» كان 
تقديرها('2: الحال الحاصلة لك معلومة. 
ركان نينا ؤلان عا ها يُنسَبٍ إليه الصفةٌ والحدثٌُ هل هو الفاعل أو 
اطول زد ف اميل دل عاق ؤللت: 

قيل: عن هذا أجوبة: 

أحذهاء لوكا فيه فاهدة لم بجر أن تخلر اللغة عن لفظ يدل عليه لآث 
المعتى الذئ يكدردورانه في القلوب يلاج إلى التعبيرعنه فينجب أن 
تكوق لةاغبارة ندل عليه . ولما لم يكن هذا الاستعمال موجودًا في اللغة 
الحكيمة(” عُلِمَ أنّ هذا اللفظ كان حقّه أن يُلحَق بالمهملات» لاسيّما وكلام 
الله وكلام رسوله وكلام الأئمة من سلف الأمة لا يجوز أن يَعْرّى عن بيان 
هذه المعاني. فلو لم يكن بيائها إِلّا بهذه الألفاظ ‏ أو لو كان بياثها بهذه 
الألفاظ أجود ‏ لوجبّ أن يكون ذلك في كلامهم. لأنْ إدراكهم للمعاني 
ا ارعيرت انح رارم 

الثاني: أن نقول: الخلاف في ثبوت الحال مشهورٌ بين الناس» حتى إِنَّ 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب «بالعالم والمعلوم». 
)١(‏ في الأصل: «تقدير). 
(*) الأصل: «الحكمية». 


50 


أكثر المتكلمين المنتسبين إلى السنة ينفونهاء ويقولون: لا معنى لكون الثيء 
عالمًا قادراء إلا نفس قيام العلم والقدرة بهء وأما حال يُوجِيُها له العلم 
والقتدرة كك . وهؤلاءيُبطِلون مايُدّعَى في هذا الموضع من العلّة 
والمعلولء ويّردُون ذلك إلى اعتبارات عقلية وأحكام ذهنية يتبعها الأسماء 
واللغات. فعلى قولٍ هؤلاء فلا فرقٌ بين قولنا: عِلْمٍ الشيء وكونه عالمًا في 
الوجود الخارجي. وهذا القول أصوب. 

نقيت[ الالحررك روهز لت العلع والسدارة وتخرهما ندل 
على الصفة وعلى الحالء وإذا أرادوا تمييز [ق57١]‏ الحال قالوا: كون الشيء 
عالمًا وكونه قادرًا. 

وغبد ثناةالضفات هده الألفاط تدل علق الال باقزاذها. 

نقد اتققت الطوايف على اؤلقظ المسدويدل عل تام المتصيردة 
وبإاطاس زرك !ول لازي لقف إرردا كازيجا وذمجاء ولبتى لان 
مقصودٌ زائدٌ على ثبوت الصفة. “فراع اللغة الحكم إدرجهااي لفطر 1 
ذلك أنه لو كانت الحال ثابتة» ولا يدلٌ عليها لفظ المصدر لكانت اللغاتٌ ‏ 
خصوصًا اللغة الحكيمة _عاريةً عن الدلالة على هذه المعاني الكثيرة 
المحتاج إلى التعبير عنهاء وذلك لا يجوز. 

الثالث: أنه لو لم يدل المصدرٌ على الحال لكان استعماله أولى؛ وذلك 
لأن المتكلم إن قصد الإثبات فإذا أبتَ المصدرٌ بد نشت الحال وإن قصد 
النفي فإذا نفى المصدرٌ انتفت الحالٌ. أما إذا استعمل هذه الألفاظ وقيل: إنها 
ندل علق الحال»:فإذا انها انيت المصدن ما إذاتقاها نقد لا يعني 
المصدرء لاعتقاد المتكلم أو المستمع أنه لا حقيقة لها في الخارج حتى 


0؟” 


يلزمَ من انتفائها انتفاءً الصفة. 

مثال ذلك قول المصئّف: «ولئن منع العموميّة»» فإن العموميّة إن كانت 
هي الجموم فلا كلام »بوإن قبل هي حالٌ للّفظٍ أوجبّها العموم, فلفظ العموم 
يدل عليها نفيًا وإثباناء وأما لفظها فلا يلزم من مَنْعِه مَنْعَ هذه الحالٍ منع 
العموم» لجواز أن يعتقد أن هذه الحال لا حقيقة حقيقة لها. 

وأيضًا فقد يعتقد أن العمومية صفة ثابتة للعامٌ» بخلاف العموم فإنه 
عارضء لأن مسمّى المصدر حدثٌء فإذا منع الصفة الثابتة لم يلزم أن يمنع 
الصفة العارضة» فكان قولنا « منع العموم» أجود. 

وعلى ما قلنا فالعموم يدل على هذه الصفة سواء كانت ثابةٌ أوعارضةً 

في النفي والإاثبات . هذه لغة العربء وقول النحويين م« المضدن يدل على 
الحدث أو الحدثان» توسّعٌ في العبارة» لأن الغالب على مسمَّيات المصادر 
في أفعال الخلق أن تكون حادثة» وإلا فقولنا: «علم الله» ويعلم؛ وهو عالم» 
وله علم» ليس في ذلك ما يدل على حدوث صفةٍ أصللاء وليس هذا موضع 
الاستقصاء في ذلك. وبالجملة فتسميثها حدنًا وحدثانًا اصطلاحٌ نحوي لا 
وضع لغوي. 

الرابع: أن استعمال هذه الألفاظ التزامٌ لثبوت الحال» وفي ذلك ما فيه 
أما استعمال لفظ المصدر فهو خلوصٌ عن هذا الالتزام» ولا حاجة 
بالمستعمل إلى التزام أمرٍ [ق44١]‏ باطلٍ ومختلفي فيه من غير حاجةٍ ولا 
فائدة. بل لو قيل : عدمٌ هذه الألفاظ دليلٌ على عدم معانيها التي يعتقدها ميتو 
الأحوالء إذ لو كانت ثابتةٌ لوجب أن لا تَعرَّى أذهانُ جميع أهل اللغات عن 
إدراكهاء وتنفرد به شرذمةٌ من المتكلمين. ولو أدركثٌ أذهائهم ذلك لوجبّ 
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أن تكون لها عبارةٌ عنها كسائر المعاني المشتركة بين الأمم إِمَا مفرد أو 
مركت و لكان هذا ون من التزام ثبوت الحال واستعمالٍ هذه العبارات. 

الخامس: أن الحال إن لم تكن ثابتةَ فلا حاجة إلى هذه العبارات» وإن 
كانت ثابتةٌ فلا بدَّ أن تشتمل العبارات اللغوية على الدلالة عليهاء خصوصًا 
كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء والحكماء من أمته. فإنه لا يجوز أن 
يَعْرَّى عمًا يِبيّنُ هذه الحقائق» وعلى التقديرين فلا حاجة إلى هذه الألفاظ 
الغريية. 

.فهذا هو الجواب عن كون هذه الألفاظ تدلٌ على الأحوال. وأما قولهم: 
د اهار خصوضن النينة إن الفاضل والمتعرل#تإساء البسادن ]ل 
أحدهما يُعْنِي عن ذلكء بأن يقول: عِلّْم فلانٍ أو العِلْمُ بكذاء أو يقول: كون 
الشيء عالمًا أو كونه معلومًا. 

واعلم أن من حكمة لغة العرب أن لا يُضيفوا هذه المصادر. ويُضيفوا 
المصادر التي للأسماء. أعني بالإضافة: النسبة بالتأنيث» وهو قولهم: 
الذكوريّة والعبودية» ولا يقولون: الضَّربيّة والقتليّة والضاربيّة والقاتليّة 
ذلك لأن. ذلك المضدر إنما أخذ من الاسم فكآنه قيل: المعنى الذي به 
كان العبدٌ عبدًا أو الذكر ذكرّاء أو المعنى الذي أوجبّه كونّه ذكرًا وكوثه عبدّاء 
وذلك المعنى الذي به صار العبد عبدًا هو مقتض لكونه عبدّاء والمعنى الذي 
مجك اهو ونتلول وتدن الاوك تفي الهو محالت تميق الي 
عنه بالمصدرء فأضِيف إلى هذا المعنى كل م(١)‏ هو لازمٌ وكل ماهو تابعٌ 
له إما بكونه مقتضيًا له أو بكونه إنما كان من أجله. أما الضرب والقتل فهما 


)١(‏ الأصلء «كما». 
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أصلٌ للفعل على الوجه المشهورء فلم يُنْطَّق قَبْلهِما باسم يشتقان منه؛ فلو 
أضيفا لأضيف الأصل إلى الفرع, وذلك لا يجوزء بخلاف المواضع التي 
نُطِقّ فيها بالاسم قبل المصدر. ألا ترى أن قولك: «ضارب» و«قاتل» إنما 
يَنطِق به من نَطقّ بقتل وضربء وقولك: «عبد» و«رجل» ينطق به قبل 
الرجولية وقبل العبودية. وقولهم: «الخصوصية» و«الخصوصية» فهو والله 
أعلم ‏ ليس بمصدرء وإنما هو الصفة والحال التي أوجبها المصدرء فإن 
[ق؟١]‏ من خخصٌّ بأشياء فلا بدّ أن تبقى له صفة أوجبها الخصوص 

السنادس: أن هذه الألفاظ فيها تكلفت وتقمُرٌ وتنطّمٌ؛ وقد قال النبي كلة: 
(إنّ الله يُبِغِض البليعً من الرجال» الذي يتخلّل بلسانه كتخلّل الباقرة 
بلسانها»(١2.‏ وقال: اد أبتيضكم (ل والسدعم بسلخاسي يوم القيامة 
التّرئارون والمتفيهقون المتشدّقون»(). وهي تُمَضِيٍ إلى اللّدَّده وفي 
«الصحيحين»(") عن عائشة قالت: قال رسول الله ككِِ: إن أبغضٌ الرجال 
إلى الله الألدّ الخَصِم) . وفي "صحيح مسلم7؟) عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله وَكلِلِ: «هلّكَ المتنطّمون» قالها ثلانًا . وفي «الصحيحين)220 عنه 
يك قال: «أهل النار كل جعظريّ جَوَّاظٍ مستكبر». 


)١(‏ أخرجه أحمد(1768:5017) وأبوداود(5١20)‏ والترمذي (78057) عن 
عبد الله بن عمروء وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) أخرجه أحمد (217/77 10/7/47) وابن حبان (006917/487) من حديث أبي تعلبة 
الخشني» والترمذي )7١16(‏ عن جابر وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(9) البخاري (/561 ؟) ومسلم (/555). 

(4) برقم (55100). 

)0( البخاري )501/١(‏ ومسلم (75801) عن حارثة بن وهب. 
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وهي خروحٌ عن البيان الذي امتنّ الله بتعليمه حيث يقول: : #البَحمَنُ 
(تعَلمَ آلْشّرءَانَ هَ 9 حَلَقَ الإضدن (5) عَلَّمَهُ أَلْبيَانَ 4 [الرحمن: »]-١‏ 
وتكلّفٌ في المنطق الذي هو خاصّة الإنسان التي انفصل بها عن سائر أنواع 
الحيوان» وتشبّةٌ بالأعاجم فيما أحدثوه من الدندنة والطنطنة؛ وقد نهى كَل 
عن التشبّه بالأعاجم فيما أحدثوه من الهيئات(١2»‏ فإن العجم مأمورون أن 
يتبعوا مَدْيَ العرب من الصحابة والتابعين» وكذلك متأخرو العرب مأمورون 
أن يتبعوا مَدْيَ الأولين كماقال: #والسيفورت الْأولُونَ من الْمهجرنَ 
وَالأنصَار ولد نَأتَبَعوهُم ِحْسَنٍ © إلى آخر الآية [التوبة: .]٠١‏ فحَكم بالرضى 
لمن اتبع الساحن بإحيناد . وقال بل لما صلّى قاعدًا : الاتُعظّموني كما 
تُعظّم الأعاجمٌ بعضُها بعضًا»("2, وقال في بعض ماأمر به: ١لاتشبّهوا‏ 
بالأعاجم»7"). وكتب عمر إلى العراق: «تمَعْدَدُوا واخَسَّوشِنُوا واممشُوا حُمَاةً 
وانتَعِلُوا وانْرُوا على الخيل نَرْوًا ولا تَسْبّهوا بالأعاجم»7؟). وكذلك نهى عن 
التشبه بأهل الجاهلية فيما خالفوا فيه الإسلام» ونهى عن التشبه باليهود 


)١(‏ انظر كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» للمؤلفء فقد فصّل فيه الكلامٌ في هذا 
الموضوع. 

)١(‏ أخرجه أحمد )١515١81(‏ وأبو داود (0770) عن أبي أمامة بلفظ: «لا تقوموا كما 
تقوم الأعاجم يُعظَّم بعضُها بعضًا) إسناده ضعيف. وأخرج أحمد (19151) وابن 
خزيمة )١541(‏ عن جابرء بلفظ: «لا تقوموا كما تقوم فارس لجبابرتها أو لملوكها». 

(؟) أخرجه البزار 11 07) من حديث ابن عباسء قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
:)3١ /0(‏ فيه رشدين بن كريب» وهو ضعيف. 

(4) أخرجه ابن حبان «الإحسان» (24514) بنحوه. وأصله عند مسلم مختصراء وقال 
المصنف في «الاقتضاء» :)7178/١(‏ (وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب». 

/ا0؟” 


والنصارى في أشياءَ من هَذْيهِم ودّلهم وسَمْتِهم. وليس هذا موضع استقصاء 
القول فى ذلك(3©. 

ال ل 
تشبّه بقوم فهو منهم' "لل اوتجعل يكون العم مسن تالايه 28: «لوكان 
العلم ‏ وفي لفظ: الدينٌ- مَعَلناجالئريا ققاوله وجال من أبناء فارس200) فإنه 
إشارة إلى العلم الذي نعت الله به نيّه الذي بعنّه به. وإن خرجوا عن ذلك 
عادوا إلى الجاهلية جاهلية العرب. 


اع انوع 


ولا يحون أحد أمرٌ اللسانء فإنه أمرٌ عظيم؛ ولهذا قرنّه عمر بالدين لما 
قال لابن عباس: قد كنتٌ أنت وأبوك تُحِبُون أن يكثر هؤلاء» يعني سَبْيَّ 
المجوسء ]1١453[‏ فقال: إن أمرتّنا قتلناهم» فقال: أبعدّ ما دخلوا في دينكم 
وتكلّموا بلسانكم”؟»! وقال عمر أيضًا رَإئَهعَنه: تعلّموا الفرائضٌ واللحنّ 
كما تعلموة القران61), . فأمر بتعليم لحن القرآن والفرائض كما أمرَ بتعليم 
القرآن ا انايكلم اعد بالقاريسية الااحدت و فقت 
مروءثّه21(0. وهذا ‏ والله أعلم ‏ عربي يُريد أن يتكلم بها لغير حاجة» فما 


)١(‏ فصّل الكلامٌَ فيه المؤلف في كتابه العظيم «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم». 

(؟) حديث أخرجه أحمد ».)201١5(‏ وأبو داود (071 5) عن ابن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري (5716) ومسلم )١047(‏ عن أبي هريرة. 

00 أخرجه البخاري رقم (34417) في قصة مقتل عمر رَيَدََلَهعَنهُ نَدُعَنْهُ. 

)2 ارداق أت ديه 1/50 11)والداري رم (1445) مر عم 

(5) أخرجه ابن أبي ثشسيبة )١١/9(‏ بنحوه؛ وأورده المؤلف في «اقتضاء الصراط - 

١ك‎ 


أظنة [إللة] آزاة ذلك فإة كنيةا سن التضئحانة والتتايعين انوا عنتما فرصا 
ورومًا. 

واعلم أن هذه العبارات لا عربية» لأن العرب لم تتكلم بهاء ولا عجمية 
لأنها ليست من لغة العجم, فهي كلام عجميّ يُرِيِدٌ أن يتكلم بمثلٍ كلام 
العرب» وحقيقٌ بالعجم الذين يريدون الدخول في عموم قوله: «لو كان 
العلمٌ معلا باثريا لتناولته رجال من أبناء فارس' أن يصُونوا ألستتّهم عن 
التفوه بالكلام المعجرف الذي أقلُ منه أفضل منه وأخصٌ منه أنفعٌ منه. فقد 
قيل: إنه جاء فيهم آيتانٍ من كتاب الله: #وَإِن تََولََا مََبَدِلُ هَومًا عَيرَكُمْ 4 
[محمد: 0168 وقوله: أوَءَاحَرنَ منْهُم لما يلحَفوِومٌ 4 [الجمعة: *]. وأن يعدلوا 
إلى العربية السمحة السهلة» المُسفِرة عن وجوو المعاني, الآخذة بأَزِمّة 
الحقائق» المبينة بين المشبّهات بالفواصل المميّزات» والجامعة بين 
المشتركات بالضوابط المعمّمات» وأن يتكلّموا بلغتهم التي نشأوا عليها. 
فأمًا إحداث لغةٍ ثالثةٍ فهو حدثٌ في الدين, وإذا ابتغى العجمٌ اجتنابَ 
التكلف في الكلام فالعربٌ أحرى بذلك وأخلقء لتيشسّر النطق عليهم بالعربية 
وبعدهم عن مسالك الشعوبية. 

واعلم أنه وإن كان يقال: لا مُسَّاحَة في العبارات» فإن المقصود هو 
المعنى؛ فإن اللسان له موقعٌ من الدين» والعبارة المرضيّة مندوبٌ إليهاء كما 
أن التعمّق منهيٌّ عنه. وكذلك كان يكل يُخيّر كثيرًا من الأسماء أسماء 
الأشحاص والأمكنة وغير ذلكء وكانوا يَنْهَون عن اللحن ويأمرون بإصلاح 
اللسان. فكيف في العبارات العلمية والمفاوضات الفقهية؟! لاسيما في 


المستقيم» (255/1) بهذا اللفظ. 
31> 


كلام مقصوده تركيبُ عبارات يُقمَنَصٌ بها الباطل أو يُفْحَمْ حَمُّ بها الجاهلء متى 
سُوْمِحَ صاحبّها في الإطلاق تمكّن من الرواج والنفاق. 

واعلم أن العموم والخصوص وإن كانا في الأصل مصدرين فقد 
يُوصّف بهما ما الفاعل أو المفعولء فيقال: هذا من الخصوص وهذا من 
العموم, إِمّا من المعمومين والمخصوصين. وإمّا من العام والخاص. 

وقول المصنّف «العمومية»(22» كأنه ‏ والله أعلم ‏ جعل العمومً صفةً 
ثم نسبّها على ما [ق1407] أوجبّهاء كما يقال: فيه عاميّة أي حال منسوبة إلى 
العامّة» فجعلّه من العموم [على] تقدير «ولكئن منع كونه عمومًا» أي كونه 
عامًا. وهذا كلام معترضء ليس هو المقصود. 

قال: «ولئن منع العمومية» فيقال: إنه ثابتٌ في صورة التخصيص. إذ 
لتقيس ارا اوه لاف السخديمن: أو لأن أحدّ الأمرين لازم؛ 
وهو إمًا عدمٌ النصٌّ العام أو تحققٌ موجبه إمَا بالضرورة أو بالنصٌء فإِن 
الحال لا يخلو عن وجود النصّ أو عدمه). 

اعلم أن منع العموم يحتمل شيئين: 

أحدهما: منع عموم اللفظ العام لصور اتتخصيصء وهذا منعٌ صحيح 

حر يستحقٌ الجوابء إذ اللفظ لا يثبت أنه متناول لذلك الفرد حتى يثبت عمومٌه. 
والذي دل عليه جميمُ السلف وعائةٌ الخلف من طوائف العلماء ء على 
اختلانٍ اعتقاداتهم وتفئن عُلُوهِم؛ بل الذي عليه طبقاتٌ بني آدم أن هذه 


)١(‏ الأصل: «العموم» والمثبت يقتضيه السياق» وهو لفظ المصنف, والكلام كلّه حول 
تحقيق مثل هذه الكلمات. 
ا 


الألفاظ المعروفة بِصِيْ العموم دالَةّ عند تجرُوها عن القرا: ئن على الشمول 
اعون ار سار لي لادان ارا الجر اع ا 
متبوعهم لم يُنكِر صَيعْ العموم, وإنما أنكر أن تستعمل الظنون في مواضع 
القطع» وهو إنجاز الوعيد» وهذا أَجَدَر(١'‏ أن يُظَنَّ بالعاقل» فإن إنكار أصل 
العموم كأنه خروحٌٌ عن عقول العقلاء. وإذا سلَّم أن اللفظ عام لم يُقُبل منه 
في المباحث الفقهية أن يقول: لا أسلَّم أن العموم حجة. لكن إذا أنكر 
العموم فعلى المستدلٌ بيان العموم ببيان أن هذه الصيغة من صيغ العموم 
بالنقل أو الاستعمال وغير ذلك من الطرق. وسيأتي هذا السؤال في قوله: لِمَ 
قلتم: إن اللفظ تناوله؟ فإنّه إذا ثبت أن اللفظ تناولّه ثبت العموم. إذ لا معنى 

الثاني: أن يمنع عموم المعنى موارد الاستعمال اسم التتخصيصء؛ وهو 


المقصود هناء بأن يقال: لا أسلّم أنّ عدم الإرادة مع تناول اللفظ معنّى يعمٌ 
صورٌ التتخصيصء بل جاز أن يكون موجودًا في بعض صور التخصيص 
دود بعض. 

فيقال له: هذا المعنى ثابتٌ في كل صورة من(" الصور التي يُستعمل 
فيهالفظ التخصيص.». لذن المشتضامن انين ارقا بوتي الادلة: 
[المقتضية](© للتتخصيصء وإذا لم يثبت التخصيص مع عدمه فحيتُ 


)١(‏ الأصل: «انحدر»! 
6 الأصل: ١بين».‏ 
(*) بياض في الأصل بقدر كلمة. 
335١‏ 


تحقق التتخصيص تحقَّق هذا المعنى؛ ولا معنى لعمومه موارد التتخصيص 
إِلّا هذا. 

وإن شئتٌ قلت: لأنه لو لم يكن ثابنًا لم يثبت لفظ التخصيصء لأن 
التتخصيص على خلاف ]١583[‏ الأصلء فهو منفيٌّ بالموجب للعموم 
وباستصحابه الحال» فلو لم يكن المعنى الذي ذكرناه من عدم الإرادة مع 
التناول ثابنًا في الموضع الذي يقال له تخصيص - إمّا بأن تكون الإرادة 
حاصلة أو بأن لا يكون التناول حاصلا ‏ لم يثبت التخصيص للأدلة الدالَةٍ 
على نفيه السالمةٍ عما يُعارِضُها. وهذا الجواب يختصٌ بهذا الموضع وما 
أشبّهه من المواضع التي تكون على خلاف الأصل. 

ويمكن أن يُجعل عامّاء بأن يقال في كل معنّى يُدّعى عمومّه موارة 
الاستعمال: اللفظ غير ثابت بدون هذا المعنى بالأصل النافي» لأن الأصل 
عدم استعمال اللفظ فيما عدا صور هذا المعنى, لأن الاستعمال كان معدومّاء 
والأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا كان اللفظ غير ثابت بدون هذا 
المعنى» فحيث ما كان اللفظ فقد وّجِدَ المعنى العام» فيكون المعنى عامًا. 

قال: «ولأن أحد الأمرين لازم» وهو إما عدم النصّ العام أو تحقق 
موجبه بالضرورة أو بالنضٌّء فإن الحال لا يخلو عن وجود النصّ أو عدمه». 

هذا تقريرٌ ئانٍ لأنّ المعنى المذكور عام لموارد الاستعمال؛ يقول: لأنَّ 
التخصيص غير ثابتٍ بدونه في نفس الأمر. فهو لازم للتتخصيصء فيكون 
عامًا له بالضرورة: لأن اللازم عام لصور الملزوم؛ وإنما قلنا ذلك لأن أحد 
الأمرين لازم: ما عدمٌ النصّ العام أو تحقّق موجبه بالضرورة أو بالنص» 
نقول: إن الضرورة أو النصّ تحقى أحد الأمرين: عدم العام أو موجب العامء 


اع و 


كين 


لأنه إن لم يكن العام موجودًا فقد تحقّق أحدُهما بالضرورة, وهو عدم العام؛ 
وإن كان موجودًا تحقّق موجيّه بالنصٌء لأنّ النصّ العام يقتضي تحققٌ موجبه» 
فيكون النصٌّ محقُقَا لأحدهماء وأيّهُما تحقق لز عدمٌ التتخصيص؛ ؛لأنه إن 
6 تحقق عدم العام فلا تخصيصء وإن تحقق موجبه فلا تخصيص. 

واعلم أن هذين التقريرين فاسدان: 

أما الأول فمن وجوه: 

أحدها: قوله لصيس ا را بست عي 
لصوي إعاريه تعد هذا الحفى والحكم كلى الح فرع تصوّره. 
وكلامنا في تصوّرٍ اسم التتخصيص وحَدٌ هذا اللفظ بحسب اللغة 
والاصطلاح؛ فلا يخلو إمّا أن يكون اسم التتخصيص مما قد عرف معناه 
ومفهومّه؛ أو لم يكن قد عرف. فإن كان قد عرف فلا حاجة إلى الاستدلال 
عليه» كيف والخصم قد نازع فيه ! وإن لم يكن قد عرف لم يجز الحكمٌ عليه 
بعدم أو وجودٍ. 

فإن قلتّ: إنما أحكم على اسم التخصيصء وذلك إنما يتوقف على 
تصوّر اللفظ فقطء لا على تصوّر [ق49١]‏ معنى اللفظ. 

قلتٌ: فالأدلة النافية لا تنفى اللفظء إنما تنفى المدلول عليه باللفظ» لأن 
الأذلة الدافةتعى التقعية للعموة والمز كه وهاه كما تتشي ترا بصن 
العام» لا تنفي أن ينطق ناطقٌ بلفظ تخصيصء وإذا كانت إنما تنفي ما هو 
و بوسر ان كي 

حيث يثبت أن هذا المعنى لازم هذا الاسم ولن يثبت أن هذا المعنى لازمٌ 


ردي 


لهذا الاسم إن لم يغبت» 1ذ(١2‏ الاسم لايثبت بدون المعنى: فلو أثبت هذا 
بما ذكر لأثبتَ الشيء بنفسه. وهو غير جائز. 

العاني: قوله «لايثبت بدونه بالنافي للتتخصيص»» قلنا: هذا حكم 
محتق التاق للتخصيص نولا بمكن لك الارفة فعرفة البتخصيض» فلو 
أثبتنا معرفة التتخصيص بهذا لَرِمَ الدور. 

الثالث: أن النافي للتتخصيص إما أن ينفي إطلاق اللفظ على غير هذا 
المعنى» أو ينفي ما قد عناه بالتتخصيص. أو ينفيهما معًا. أما الأول والثالث فلا 
سبيل له. لأن ما ينفي التتخصيص إنما هو المقتضي للعموم وإرادة كل فردٍ من 
أفراد العام» وذلك لا يتعرض لهذا اللفظ بنفي ولا إثبات؛ فإن إطلاقٌ هذا 
اللفظ على ذلك المعنى أمرٌ يتبع الوضع والاصطلاح في لفظ التتخصيص» 
وما يُوجِبٌ إجراءً العموم على عمومه لا يتوقف على النطق بلفظ التتخصيص 
كما ينفيه» مع كون هذا المعنى لا يتحقق بدونه لفظ التخصيص. فلا 
اختصاصٌ للنافي للتخصيص بمطابقة اللفظ المعنى وجودًا ولاعدمًا. 

وأما التقرير الثاني فنقول: قولك: «التخصيص غير ثابت بدونه» 
وقولك: اايلزم من تحققٍ أحدهما عدمٌ التتخصيص» غير معقولٍ حتى يُعمّل 
معنى لفظ التتخصيصء فلو أثبتٌ مايُعقّل من لفظ التخصيص بهذا لَزْم 


الدور. 

وض مرق اوإذا سوم كة ساني لبر إن ماه احور رسن 
موجبه). قلنا : هَبْ أنه كذلك», لكن من أين يلزم [من] 7 تحقق أحدهما عدم 
)١(‏ الأصل: (إن2. 
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اسم الت اتحصيضر ؟ جزل الواضع لو ومح امم التخصيص على لعفن د 
يجامع أحدهما لم يكن محالا. 

وإن قال: يلزم عدمٌ المعنى الذي فسّرنا به التتخصيص. 

كنار نحو نوكن لم قلت إن ذلك عو مدي لظ المخصيص؟ إن هذا 
أولُ الكلام . وأيضًا فإن الاستدلال بهذين الدليلين موقوفٌ على المقنضي 
لتحقّقَ موجب العموم وعلى النافي للتخصيص؛ ولا شك أنّ معرفة معنى 
التتخصيص أمرٌ متفق عليه أظهرٌ من هذين الأصلين» فكيف يثبت الأقوى 
بالأضعف؟ 

واعلم أن المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال ومعرفة صور 
الوجود وصور العدم» وهذا [ق١6١]‏ قد يُقطع به» وقد يَغلبٍ على الظَنْ. 
وآذق الأسوال أن تسعدل غتق الأقبياة بامتصجات البعال بان يقال قد 
وجدناهم يستعملون لفظ التتخصيص في موضع كذا وكذا وكذاء وقد 
اشتركت هذه المواضع في هذا المعنى» والأصل عدم موضع آخر لا يوجد 
فيه هذا المعنى. 

وإن سلك الطريقة المحققة قال: هذا اللفظ مطابقٌ لهذا المعنى عمومًا 
وخصوصاء وملازمٌ له وجودًا وعدمّاء لأنا وجدناه مقرونًا به في موضع كذا 
وكذاء والأصل عدم وجود أحدهما منفردًا عن الآخر. وقد يمكن التقسيم 
الحاصر إذا كان حكم الأقسام مسلّما أو معلومّاء سواء كان في جانب 
الوجود أو العدم, مثل أن يقال: اللفظ إِمّا أن يكون متناولًا للمعنى أو لا 
يكونء فإن لم يكن متناولا فلا تخصيصء لم يبق إلا إذا تناوله اللفظ وهو 
غير مراد. وهذا حسنٌ إذا سلّم انتفاء التتخصيص في القسمين الأولين. والله 


32350 


سبحانه أعلم. 
قولة: ]13 كان عامًا يكون حقيقة له فإن الغير لا يكؤن حقيقة لش ورلا 


تقريرٌ لكون(1) المعنى إذا كان عامًّا لموارد استعمال الاسم يكون 
8 ا اع د 
القاعدة. وبيان كلامه أن المعنى عاءٌّ لموارد استعمال الاسمء فإما أن يكون 
حقيقةٌ أو لا يكون. والثاني باطلٌ» فيتعيِّنُ الأول. وإنما قلنا: إنه باطل؛ لأن 
الغير لو كان حقيقة مئل أن يقال: اتتخصيص عدم إرادة المعنى من اللفظ 
المتناول له بكلام متصلء فيقال: استعمالّه في ذلك الغير إما أن يكون بطريق 
الحقيقة أو بطريق المجازء فإن كان بطريق الحقيقة كان اللفظ مشتركاء وإن 
كان بطريق المجاز كان مجازاء وكلاهما خلاف الأصل. 


وهذا تقر ير ليس بصحيح؛ والاعتراض عليه أن يققال: : قولك: «وإن كان 
عامًا يكون ن حقيقة له» فإن الغير لا يكون حقيقة له). أيّ شيء تَعنِي بالغير؟ 
تَعني غير هذا المعنى العام أو غير ما هو معنى عام؟ فإن عنيتٌ غير هذا 
المعنى فلا تُسِلّم أنه يلزم الاشتراك والمجاز» وذلك لأن غير هذا المعنى هو 
عامٌ أيضًا أو يجوز أن يكون عامّاء لأن هذا المعنى يجوز أن يكون عامًا 
لموارد الاستعمال وليس اللفظ عامًا لموارده» ويجوز أن يكون اللفظ عامًا 
لموارده [و]يكون [المعنى] موجودًا بدون اللفظء وإذا كان المعنى موجودًا 
بدون اللفظ لم يكن حقيقة اللفظ مع أنه عام لموارده . وعلى هذا[ق١١٠١]‏ 
التقدير فلابدٌ من معنّى يكون عامًّا لموارد الاستعمال» ويكون اللفظ عامًا 


)١(‏ الأصل: «بكون». 
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لموارده هو حقيقة اللفظء ولا يلزم اشتراك ولا مجاز. وإن شئتٌ قلتّ: غير 
هذا المعنى إذا كان تيع اللنظ فإه كود غاكا أيها لموازك ولا الراك 
ولا مجاز. وإن شئت قلت ما هو أعمّ من هذا المعنى وأعمٌ من الأعم وهَلُمَ 
جرّاء كلّها مغايرةٌ لهذا المعنى. ولو كانت ت حقيقة اللفظ لم يلزم اشتر تراك ولا 
نجاف لأن اللنظة كر ندعل عاق القدر النوي لك مهيا كلهنا تطرييق 
الحقيقة. 


وإن عنيت بالغير معثى لا يكون عامًاء فإنه على هذا التقدير يلزم 
الاشتراك أو المجازء لأن حقيقة اللفظ إذا لم تكن عامّة كذ العو ارا تمان 
اللفظ في بقية الموارد إن كان بطريق الحقيقة أيضًا كان لظ حقيقتان» وهو 
المشترك» وإن كان بطريق المجاز لزم المجازء لكن إذا بطل ما ليس بمعنّى 
عام وهذا عام فلم قلتّ: إنه حقيقة اللفظ؟ إنما يثبت ذلك إذ لو كان لا معنى 
عام إلا هذاء لكن هنا معاني(١)‏ كثيرة عامة. أو يجوز أن يكون هنا معئى عام 
أو ما هو أعمٌ من هذا المعنى عاءٌ أيضًا بالضرورة» أو ما هو أخصٌ من هذا 
المعنى عاءٌ أيضًا إن أمكن بِيانُ ذلك. وقد تقدم الكلام على هذا. 

واعلم أن قوله: «فإن الغير [لا] يكون حقيقة له» ظاهرٌه أنه يعني: غير 
هذا المعنى لا يكون حقيقة حقيقة» لأنه لو كان حقيقة لزمَ الاشتراك أو المجازء كما 
ذكرنا في التقرير الأول؛ وهذا فاسدٌ بالضرورة كما تقدم. 

قال المصنف”2: (ولئن قال: لِمَّ قلتم بأن اللفظ تناولّه؟ فنقول: بدليل 
صحة الاستثناء). 


)١(‏ كذاالأاصل. 
(0) «الفصول» (ق" ب). 
نض 


لما ادّعى أن الأصل مخصوص من اللفظ العام بمعنى عدم إرادته مع 
تناول اللفظ إِيّاهء فيخص منه النزاع. قال: «ولئن قال: لِمَ قلتم إن اللفظ 
تناونّه؟»» قال: «فنقول: بدليل صحة الاستثناء». وذلك أن صحة استئناء 
الشيء من اللفظ يَدُلْ على أنه عامٌ له لأن الاستثناء يُخرِج من اللفظ مالولا 
هو لما خرجء بدليل النقل والاستعمال والحكم والاشتقاق. 

أما النقل فإن أهل النحو ذكروا ذلك في كتبهم, وقالوا: إخراجٌ ما لم يدخل 
استثناءٌ منقطع» وإنما حقيقة الاستثناء أن يخرج بعض ما دخل في اللفظ. 

وأما الاستعمال فإن الاستقراء دل على أن العرب إنما تُخرج من اللفظ 
ما دَخْلٌ فيه» فإذا لم يدخل استغنيَ بعدم دخوله عن إخراجه. 

وأما الحكم فإنه لو قال: "عَبنِدي أحرارٌ إلا فلانا» عَبَقّوا كلّهم إلا 
فلانا(١2»‏ [ق؟16] ولو لم يُستئيه لعتقوا كلّهمء ولولا أن الاستثناء أخرجه 
وكان داخلا بدونه لما كان كذلك. 

وأما الاشتقاق فإن الاستثناء استفعالٌ من الدَّنْيء وهو الصّرف والمنع» 
يقال: تَِيْتَ عِنانَ الفرس. ونَنِيْتَ فلانًا عن رأيه» إذا طلبتَ صَرْفَه عن وجهه. 
فالاستثناءً طَلّب(1 صَرْفِ المستثنى ومَنْعِهِ عن الدخولء ولولا قيامُ المتتضي 
لدخوله لم يحتج إلى ذلك. وإذا قام المقتضي السالم عن المعارض وجب 

2 
دخوله. 


فإن قيل: هذا يشكل بالاستثناء من غير الجنس. 


)١(‏ الأصل: «فلان». 
() الأصل: «يطلب» والمثبت يقتضيه السياق. 
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أحدها: أن ذلك لا يكون إِلَّا في كلام غير موجب. كما شهدّ به 
الاستعمال؛ وتحن إنما استدللنا بالاسجناء مطلقا من الموجب وغيره. 
الثاني: أن ذلك يكون منصوبًا بكلّ حال في اللغة الحجازية(١)»‏ كما في 


قوله: #إما لم يو- مِنَ عَم إِلَّا باع لطن [النساء: 107]. ونحن إنما قصدنا 
المستثنى الذي يجوز إبدالّه فى اللغة الشائعة(؟) من المستثنى منه. 

الثالث: أن ذلك مجاز على خلاف الأصل باتفاق أهل العربية» وبعضهم 
يقول: ليس باستثناء» وإنما هو بمعنى «لكن)»» ونحن إنما استدللنا بحقيقة 
الاستثناء لا بمجازه. 

الرابع: أن المانع هناك من دخولٍ المستثتى في المستثنى منه كونٌ لفظ 
المدككاق :مله لين موضوعا له عنيكا ولا فزائ وت إنخا سعد لجنا 
يَصحٌ أن يُطلق عليه لفظ المستثنى منه ولو على سبيل الأفراد» كما يُطلق لفظ 
الإنسان على آحاد الذين آمنوا. 

الخامس: أن مقتضى الدليل دخولٌ كل مستثئى» لكن حيث عُلِمَ أن 
اللفظ لم يَشْملّه عَلِمَ أنه استثناء منقطع؛ فما لم يُعلم ذلك فهو على الأصل. 

السادس: أن الاستثناء المنقطع استثناء [المستثنى] من حكم المستثنى 


[منه] ومن جنسه البعيد» فإذا قيل: ...210 إنسان إِلّا حمارّاء فقد استثنيت 


)١(‏ الأصل: «المجازية» تحريف. 

(؟) الأصل: «السابعة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. ولم يظهر منها إلا حرف «ط). 
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الحمار من الحكمء وهو نفي كونها فيه» وهو مستكئئى من جنس الإنسان 
البعيد» وهو الحيوانية» فعُلِمَ أن المستثنى لا بد أن يدخل جنسه البعيد في 
حكم المستثنى منه. ولولا ذلك لما صم الاستثناء. وهذا حسن. 

قوله(١):‏ (ولئن مَنَعَ فنتقول: يصمح استثناء البعض في بعض الأسامي 
المحلاة بالألف واللام؛ كما في قوله: ©وَالْمصَرٍ 5 إن لاضن لني حُمْرٍ 
(2) إلا ألذِينَ اموا وَعِنُوأْ لصحت (')4 [العصر:١-8]»‏ فوجبٌ أن يصع 
في الكلّء إلا(" يلزم أن يكون البعض مختصًا بالموجبء وليس كذلك. 
وإذا صم في الكلّ صم فيما نحن فيه. ولئن قال: لِمَ قلتم بأنه إذا صم في 
البعض صمح في هذا المعيّن؟ فنقول مثل7؟) ما قلنا). 

اعلم أن هنا مَنْعين: 

أحدهما: أن [ق15] يمنع صحة الاستثناء من اللفظ الذي يدعي 
عمومه» وهو قوله هنا: «الثيّب بالثيب جل مئةٍ وتغريبٌ عام' أو «الثيبان 
ير جمان» و«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»2*0. 

والثاني: أن يمنع كون الاستثناء دليل التناول والعموم. 

أما الثاني فقد تقدم بيانه» وأما الأول فيحتاج إلى بيان صيغ العموم؛ 
والكلام في هذا الموضع في الاسم المعرّف باللام» وهو قسمان: 


د ذا 


)١(‏ «الفصول» (ق" ب). 
(؟) «اوعملوا الصالحات» لا توجد في «الفصول». 
(9) فى الأصل: «ولا». والتصويب من «الفصول». 
2 في «الفصول»: ابمثل». 
(6) تقدم تخريجها(ص9١5).‏ 

ل 


أحدهما: أن يكون اسم جمع أو ما هو في معنى7١2‏ اسم الجمع؛ و 
ما لم يصلح أن يكون صفة للواحد ولا موصوفا به. مئل جموع التصحيح 
50-7 كرجالٍ وقُروْءء وأسماء الجموع كالناس والتَِّر والرّهْطء واسم 
الجنس كالنمر والبقر والغنم والإبل ونحو ذلك فهذا كلّه للعموم باتفاق 
القائلين بالعموم إِلّا من شد 

الثاني: أن يكون اسمًا واحدّاء مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبّهة وأفعل التفضيل والمصادر كلها وجميع أسماء الأجناس التي لها 
تئنية وجمع» كالإنسان والحيوان والدرهم والدينار. فهذا عند الفقهاء وأكثر 
الأصوليين يُفيد العموم أيضًاء كما ذكره صاحب الجدل. وذهب جماعةٌ من 
مُثبتي العموم من المتكلمين إلى أنه لا يفيده» وإنما يفيده عند القائلين به إذا 
لم يكن التعريف لمعهود, فأما إن كان لمعهود غير المسمّى العام فإنه يرجع 
إليه بلا تردد. 

والدليل على أنه يفيده صحة الاستثناء منه» والدليل على صحة الاستثناء 
منهقوله: #إإِنَ الِإِضْسنٌ في خْسرٍ 00 إِلَّا الذي مما وَحمِلُوأ ألصَّلِحَاتِ # 
[العصر: ؟- *]. وإذا صم الاستثناء من بعض الأسماء المفردة صم من 
جميعهاء لأنه لو لم يصمّ لكان ذلك البعض مختصًا بمايوجب صحة 
الاستئناءء وليس كذلكء لأن الأصل عدم الموجب. ولأنه لا فرق بين هذا 
المفرد وبين غيره من المفردات» فوجب التسوية بينها في جواز الاستثناء» 
وإذا صحّ في جميع الأسماء المفردة صم فيما نحن فيه لأنه اسم جنس 
مفرد. ولأن الاستثناء قد صم في عدة صورء مثل قوله: #إإِنَّ الإِضَنَ لني 


)١(‏ الأصل: امن نعتى). 
ا 


ع 


خْسرٍ 90 إلا آلَدِنَ 04 إَِالنسنَ مُق مَدُوعًا# إلى قوله: إلا المْصَنَ * 
[المعارج: 19- 51]؛ #وَلَين أَدهَنَا ادن ينا رع كُمَّ َرَعْنهَا مِنْهُ * إلى 
قوله: #إإلَا الَذِينَ صيروأ وََمِلُوا ألصَّلِحَتِ # [هود: ؟ مده 
«الاجر هو الفاجر إلا من بّرّ وصَدّق21(2) أو كما قال إلى غير ذلك من 
الضور. 

فنقول: إنما صم فيها للقدر المشترك بينهاء وهو الألف واللام» لدوران 
الصحة معها وجودًا فيما ذكرناء وعدمًا في التكرات في الموجب إذا قيل: 
[ق أكرم رجلا ونحو ذلك. وإذا كانت الألف واللام هي المصحّحة 
للاستثناء وجب صحة الاستثناء حيث كانت» ولأن المصحّح للاستثناء ليس 
غير الألف واللام, إذ ليس في اللفظ ما يصلح للعموم غير ذلك بالضرورة 
والاتفاق» فتعيّن الألف واللام. ولأن الألف واللام للتعريف فإذا لم يكن 
بعض الأفراد معهودًا لم يبقّ معروفٌ ينصرف الخطابٌ إليه إِلّا الجنسء ولو 
كان المراد مطلق الجنس لم يصحٌ الاستثناء» لأن إخراج فردٍ من الأفراد لا 
يؤثّرُ في الحقيقة وجودًا ولا عدمّاء فتعيّن أن يكون المراد استغراق اللجنس. 
وهذا كما أنه دليل على العموم فهو دليل على صحة الاستثناء من كل جنسٍ 
جاز تعريفه مع عدم العهد. وهو المقصود. 

وأما قول المصنف: «إذا صم في بعض الأسامي صم في الكلء وإِلّا 
كان البعض مختصًا بالموجبء وليس كذلك»»؛ فهو كما قالء لأنه لو صم 


2000 أخرجه الترمذي رقم )١١١١(‏ وابن ماجه )5١57(‏ بلفظ: «إن التجار يبعثون يوم 
القيامة فجارًا...») من حديث رفاعة بن رافع» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح". 
وصححه الحاكم: (1/5). 

7 


في بعض الأسماء المحلاة باللام دون البعض لوجب اختصاص البعض 
بالبوحن30 ولق قذلك؛لأن الموجتئ اللصحة هو المشة لدرينهنا: أو 
نقول: فإن الصحة متعلقة بالمشترك بينهاء وهو الاسم المحلّى باللام؛ لما 

فإن قيل: قد دارٌ مع ما يختصٌّ بتلك الصورة المستشهد بها. 

قيل: لم يَدُر معه عدمّاء لأن المختصّ ينتفي بانتفاء أجزائه. وصحة 
الاستثناء موجودة» و لم يَدّرْ مع بعضه. لأنه لم يَدَرْ وجودًا مع بعضه. 

وأما قوله: «لمَ قلتم: إذا صم في البعض صم في المعيّن؟» فمعناه: لم 
قلت: إنه إذا صم في بعض أفراد الجنس يصحٌ في هذا الفرد المعيّن من 
أفراد العام؟ 

«فنقول مثل ما قلنا»» أي أنه إنما صم في البعض لأجل المشترك بينه 
وبين غيره» وهو كونّه داخلا في مسمّى الاسم العام خارجًا عن إراديّه 
لدوران الصحة معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففى صورة الصحة. وأما عدمًا 
ففي صورة عدم المشترك» وهو ما إذا كان مرادًا. فقددارَ كلامّه على 
مقدمتين: 

إحداهما: أنه صم استثناء البعض في بعض الأسماء المعرّفةٍ بالألف 
واللام» فيصحٌ في الجميع. 

والثاني: صم استثناء البعض. فيصحٌ استثناء الجميع» وهو كلام صحيح 
فى الجملة. 


)١(‏ الأصل: «الموجب». 
تفف 


الوجه الثاني في تقرير العموم: أن المراد بالثيب ونحوه إمّا أن يكون 
المراد به واحدًا بعينه أ الجنس أو مطلق الجنس: 

به واحدا بعيئه او عموم و 

والأول منتفب بالإجماع؛ ثم لو ثبت في واحدٍ بعينِه فإنما ذاك لأجل 
الثيوبة» فإنَ الحكم إذا عُلّق باسم مشْتَقٌ مناسب كان مامنه الاشتقاق عل 
فتكون العلة هي الثيوبة؛ فيجب عموم الحكم لعموم علته 

والثالث يقتضي العموم أيضَاء لأنه يقخضي تعلق الحكم بالحقيقة من 
حيث هي هيء [1003] وكل فردٍ من أفراد الحقيقة قد تحققت 6 تحققت فيه الحقيقة» 
فيجب أن يتعلّق الحكم بهاء لما ذكرناه من المعنى. 

والثاني واضح. 

الوجه الثالث: أن المانع من عمومه إِمّا أن يكون جواز إرادة الحقيقة من 
حيث هي هي أو شينًا آخر» لكن الثاني منتفي بالأصل وبالاتفاق على أن ما 
سوى ذلك ليس بمانع. وهذا(١"‏ لا يجوز أن يكون مانعاء لأن أسماء الجموع 
قد يُرادُ به تعريفٌ الحقيقة» ثم لم يكن ذلك مانعًا من العموم؛ فكذلك أسماء 
الأجناس. 

واعلم أن الحكم المعلق باسم الجنس إن كان في معنى النفي ‏ 
كالتحريم ونحوه ‏ كان مفيدًا للعموم بلا تردّدء لأن انتفاء الحقيقة لا يبحصل 
إلا بانتفاء كل فردٍ من أفرادهاء أما إذا كان إثبانًا كالإإيجاب والإباحة فيظهر 
ار 0 لالس ل او 


إدلق كذاء ولعل الصواب: «والأول». 
ءئىئى2ق23”32> 


الخقيقة وري حي لانن إقداميا ؤناك لا يفل 1 اد م ل 
فردٍ من أفرادٍ الربا. وأما إحلال البيع فإن قيل: يقتضي العموم, وإلّا فيقال: إنه 
إنما اقتضى إباحة هذه الحقيقة» ولا شك أنها مباحة» لكن لا يمنع من تحريم 
بعض البيوع بسبب خارج عن حقيقة البيع. 


وأيضًا فإن إحلال البيع مع تحريم الربا يقتضي أن بعض البيوع محرّم 
وذلك البعض لا يُعلّمٍ حتى يُعلم الرباء فيكون مُجملاء أويكون كلما 
يُسمّى ربا خارجًا عن الإحلال» والربا إمًا عامٌ أو مجمل. ولأجل هذه 
للح جو لني هل انك بو لمحو جنا مع ١‏ اوعد فنا لسن 
هذا موضع استقصائه7١).‏ 


قال المصنف27): (ولئن منع الإضافة وقال: إنه غير مضاف أو غير ثابت 
بالأصل27, فذلك باطلّ يُعرّف من بعدٌ). 


يعني إن منمَّ إضافة الحكم إلى المشترك بين صورة الإجماع وصورة 
النزاع» وقال: إن الحكم غير مضاف إلى المشترك» أو التتخصيص غير ثابت 
في صورة الإ جماع. أما الأول فلما تقدم ذكره من النافي للتتخصيصء يقول: 
أحد الأمرين لازم إما عدم الإضافة أو عدم التتخصيص. فإنه يكون قد ادَعَى 
أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء. 


وقد تقدم الكلام على عدم جواز هذاء وسيأتي إن شاء الله» وذلك أنه 


)١(‏ انظر طرفًا من هذه المسألة في ١مجموع‏ الفتاوى» ١57/١١‏ وما بعدها). 
)١(‏ «الفصول»(ق" ب). 
(9) في «الفصول»: «غير ثابت أو غير مضاف». 
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يدّعي عدم الإضافة؛ وقد انعقد الإجماع على وقوع التخصيص. فيكون 
عدم التتخصيص لازم الانتفاء. وأقل ما فيه أن يُقايّل بمثله؛ فيقال: لا يتحقق 
أحدهما لتحقق أحد الأمرين الآخرين اللّذين أحدهما عدم التتخصيص في 
صورة الإجماع أو الإضافة إلى المشترك» وإذا تحقق أحدهما ولم يتحقق 
عدم [ق157] التخصيص تعيّن إضافة الحكم إلى المشترك» وذلك يناقض ما 
ادعيتم من نفي الإضافة. 


قوله(١؟:‏ (وكذلك إذا قيل("؟: لو أضيفٌ لترجّح القياس على النصّ» فإن 
الترجيح بعد التعارض7©» ولا تعارضٌ بينهما في الحقيقة). 


هذا كلام صحيح في الأصلء وهو كلام من يجوّز تخصيص العموم 
المخصوص بالقياسء فإن المانع يقول: لو أضيف الحكم إلى المشترك 
للزمً ثبوت الحكم في الفرع, فيلزم ترك العمل بالعموم؛ وذلك تقديم القياس 
على النصّء وهذا لا يجوزء لِما(؟) تقدم من الحجج الكثيرة. 


وجوابه أن الترجيح بعد التعارضء ولا تعارض بين النصّ والقياس» 
لأنْ النصّ لم يدل على الحكم في صور التخصيصء وإذا لم يكن مراده لم 
يكن قد تعارضا. وهذا معنى قوله «في الحقيقة»؛ وقد تعارضًا في الظاهر. 
لأن العموم يُثبِتٌ الحكم في ذلك الفرد؛ والقياس ينفيه. لكن يقال: إنما 


)١(‏ «الفصول» (ق5 ب). 
هم في «الفصول»: «قال». 

(9) في الأصل: «بعد لا يعارض»» والمثبت من «الفصول». 
(4) في الأصل: «كما». 


1/5 


قدّمنا القياس على دلالة العموم» وذلك غير محذورء وليس هو ترجيحًا 
للقياس على النص. 

ومنهم من يُقرّر هذا بوجو آخرء فيقول: لو أضيف الحكم إلى المشترك 
لكانت الإضافة متحققةً في نفس الأمر [و]امتنع أن يعارضها نصٌء لأنَّ 
النصّ كلام الشارع» وهو مما يُوجب العلم في الشرعيّات لكونه مَصُونًا عن 
الخطأء والقياسٌ رأيٌّ المجتهد وقد يحطِئ ويُصيب ولأن النصّ مُثبِتٌ 
للحكم. والقياس مُظهِرٌ لمحل آخر يثبت فيه مثل حكم النصٌ» فكيف 
يُعارضه؟ فكيف يتعارضان؟ وإذا امتنع تعارضهما امتنع الترجيح, لأنه فرع 
التعارض. لكن وقوع الإضافة دليلُ على عدم النصّ المعارض»ء فلا ترجيح 
للقياس على النص. 

واعلم أن الجواب الأول الاعتراضٌ عليه ببيان دلالة العام على صور 
التتخصيص وغيرهاء وحينئظٍ يعود الكلام المتقدم. 

وأما الثاني فضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنه هَبْ أن الإضافة لو كانت واقعة لما عارضت النصّء لكن 
وقوعها في نفس الأمر غير معلوم؛ وإنما دلّ عليه المناسبة ونحوهاء فيكون 
ما ذكرته على صحة وقوع الإضافة معارضًا للنصّء ومعنى الكلام: إن قلتم 
بالإضافة لم المحذور. 

الثاني: أن المعارضة بين دلالة النصّ وبين القياس. وهذا واضح. 
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يغ 


(فصل في تعدية العدم)7١)‏ 

[ق1617] اعلم أن القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع؛ والحكم قد 
يكون وجودًا وقد يكون عدمّاء كما يُعدّى عدم(" الوجوب أو عدم التحريم 
أو عدم الصحة ونحو ذلك. وإذا كان عدمًا جاز أن يكون وصمًا وجودياء 
وهو في الغالب وجود مانع منه» وجاز أن يكون عدميّا وهو في الغالب عدم 
المقتضي له أو عدم شرطه. ومن الناس من يمنع القياس بعدم المقتضيء لأنه 
متوقف على نفي المقتضي عنهماء وذلك إذا حصل في الفرع أغنى عن 
القياس. والصحيح أنه يصح القياس به كما يصمٌ القياس بوجود المانع» وإن 
كان وجوده لو ثبت [كان] كافيّاك وكما يصحٌ القياس بالمقتضي للحكم. وإن 
كان لو ثبت اقتضاؤه [كان] كافيًا للحكم. وذلك أن الأصل بمنزلة الشاهد. 
وذلك أنه قد لا يمكن بيان عدم المقتضي في الفرع إِلَا بتوسّطٍ عدمه في 
الأصلء وقد تكون الدلالةٌ على عدمه في الفرع بواسطة القياس أسهل» فإن 
الصورتين إذا تماثلتا وقد عدمَ المقتضي في إحداهما عْدِمِ في الأخرى. مثل 
أن يُستدلٌ على عدم وجوب الزكاة فيما إذا نقصّ نصابُ النقدين نقصًا يسيرًاء 
بأن يقال: نقص يسير في النصاب» فلا تجب الزكاة معه. كنقص نصاب 
السائمة أو كنقص الكثير. أو يقاس عدم وجوب الوتر على [عدم] وجوب 
ركعتي الفجر بجامع فِعْلِهما على الراحلة في السفرء وإن كان وجود نقص 
النصاب يوجب عدم المقتضي. 


)١(‏ «الفصول»: (ق” ب- 7أ)) وانظر «شرح المؤلف»: (ق١7أ-‏ لالاب)» واشرح 
السمرقندي»: (ق 576 ب-15"اب)» و«شرح الخوارزمي»: (ق75-154أ). 
»)20 في الأصل: «حكم». والمثبت يقتضيه السياق. 


يحض 


وقد يمكنه أن يجمع بين الأصل والفرع بالمشترك» سواء كان عدم 
مقتض أو وجود مانعء بأن يقول: إن لم يكن المقتضي موجودًا لزمَ عدمٌ 
الوجوبء وإن كان موجودًا امتنع الحكم لوجود المانع» قياسًا على الأصل. 

واعلم أن القياس في الأحكام العدمية مع تجويزه في الوجود. 

فإن قيل: كيف صم تعدية العدم؟ والتعدية فرعٌ تعليل الحكم, والعدم 
لمكن علد دلق تود ةو لاعاتية لان الحلة لاد أن مكبر ننابقة 
للمعلول سبقًا ذاتبّك والعدم لا يسبقه شيء بالذات لا وجودٌ ولاعدمٌ فإنه 
قبل كلّ وجودٍ حادث مع كل عدم. 

فيقال: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن العلل قد تكون أدلَّةَ وعلاماتء والأمر العدمي يجوز أن 
يُعلم بغيره وإن لم يكن سابقًا عليه لأن المتأخر يجوز أن يدلّ على المتقدم. 
والأمور العدمية إنما عللها في الحقيقة علاماتٌ وأدلة على بقاء العدم. 

الثاني: [ق158] أنه يجوز تعليله بالوجود وبالعدم, أما بالأول فإن المانع 
أمر وجودي يقتضي عدمٌ الحكم. وهذا العدم عدمٌ خاصٌء وهو عدمٌ انعقد 
بسبب الوجود الذي يناقضه. فيكون حادثًا متتخصصًاء فيجوز أن يُعلّل 
بالوجودي. وأما بالشاني فلأن عدم الحكم يُعلّل بعدم العلة المتحدة وإن 
اقترنا في الزمان» ويكون عدم العلة متقدمًا بالذات على عدم المعلول كما 
كان وجودها بالذات متقدمًا على وجوده. إذ التقدم هنا إنما يُعرّف بالعقل» 
بأن يقال: وَحِدَّ هذا فوجد هذاء ويقال: عدم هذا فَعَدِمَ هذاء وهذا كذلك. 


الثالث: أن يقال: العلة في العدم هي علم الله سبحانه بأن المصلحة في 
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إبقاء عدم الحك ب( على ما كان» وبأن المصلحة في أن يكون معدومًا لا 
ع 

الرابع: أن عدم الحكم يتضمن أمرًا وجوديّاء لأنعدم الوجوب يتضمن 
إباحة الترك والتلبّس(1) بالأضداد» واعتقاد عدم الإيجاب, وهذه أمور وجودية. 

الخامس: أن عدم الإيجاب الذي [في] علم الشارع7" مغايرٌ لعدم 
الويجاب الذي يستفاد باستصحاب دليل العقل» والشارع إنمايقرر عدم 
الإيجاب على ما كان» ويخصٌ بعض الأشياء بالوجوب لأمورٍ تفصل بين ما 
أوجبّه وبين ما لم يوجِبْهء وإلّا لكان تخصيصًا من غير مخصّص. وحينذٍ فلا 
يُعبّى بالعلة سوى ما أوجب الفرق بين الموضعين» سواء كان وجوديًا أو 
عدميًا في أحدهما أو في الآخر. 

السادس: أن عدم الوجوب مستلزم لقيام ضدٌ من أضداد الوجوبء كما 
أن عدم الفعل مستلزم لضدٌّ من أضداد الفعل؛ فكما جاز أن ينهى عن الفعل 
ويكون الطلب متوجّهًا إلى الاشتغال بضدٌ الفعل جاز أن يكون هذا الترك 
مستندًا إلى علة» وأن يكون عدم الوجوب لذلك بمعنى أن عدم وجوب 
الفعل متضمن لضدٌّ من أضداد هذا العدم. 

السابع: أنه إذا عُلّل عدمٌ الوجوب مثلاء فلا بدَّ أن يُعلّل بعدم مصلحة 
في الوجوب أو بقيام مفسدةٍ فيه» وكونّه خاليًا عن المصلحة أو متضمنًا 
للمفسدة والعلمٌ بذلك يمنع الشارعٌ من هذا الإيجابء فيكون الإيجاب 


)١(‏ الأصل: «العلم»! 
(؟) الأصل: «التلبيس». 
(9) الأصل: «الشرع». 
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ممتنعًاء والتعليل لامتناع الوجوب لا بمجرد عدمه؛ ولا شك أن كوئّه ممتنعًا 
أخصٌ من كونه معدومّاء وليس ذلك لامتناعه في ذاته» فلا بد أن يكون 
لسبب منفصلٍ . وهذا الامتناع قد يككون حادنّاء فإن الثيء ء الجائز قد يصير 
كعنا راذا كان حادنا تغاذ تعليله كخيره. 

واعلم أنّا إنما تكلمنا في هذا بناءً على أن الأحكام الوجودية قد توصف 
بالحدوث إذا عَنِيَ بالحكم نفس الوجوب أو الحرمة القائمان بالفعل 
33 أو المضافان إليه؛ ولم يُعنَ بهما نفس الإيجاب أو التحريم الذي هو 
كلام الله فإنه إذاعُِيَ بها ذلك فالأحكام كلها قديمةٌ وجوديها وعدميّه20 
والسؤال على الجميع واحدء وإن كان بينهما فرقٌ من وجدٍ آخر. واعلم أن 
استقصاء الكلام في هذا السؤال غيرٌ لائق بمقصود هذا الكتاب. 

قال المصنف7©: (كما يقال: العدم ثابت في فصل اللآلئ والجواهر 
فكذا في الحَلييّ بالقياس عليه7", إذة؟ العدم في اللآلئ والجواهر(©) يدل 
على أن المشترك بين الوجوبين لا يكون علة أصلا؛ أو المشترك يين العدمين 
مانعٌ عن الوجوب قطعًّاء فإنه إذا لم يتحقق أحدّهما تحققٌّ الوجوب17) 


)١(‏ هذا مبني على أن كلام الله كله قديم» وهو خلاف ما قرره شيخ الإسلام من مذهب 
أهل السنة في كتبه المتأخره: أن كلام الله ليس معنى واحدًا قديمًا قائمًا بذاته» بل لم 
يزل متكلمًا إذا شاء. انظر: «١‏ مجموع الفتاوى»: .)5717/١5(‏ 

() «الفصول» (ق"5 ب). 

(9) «عليه» لا توجد في «الفصول». 

(:) فى الأصل: (إذا». 

)0( «والجواهر» ليست في «الفصول». 

(7) في «الفصول»: «وإِلّا لتحقق الوجوب». 
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[فيهما](١2‏ بالمقتضي السالم عن المعارضَينِ القطعيّينٍ('2, أحدهما عدم 
علّية المشترك. والثاني مانعيته)("©. 


اعلم أنه إذا قاس الحُليَ على الحلية من الجوهر مثلًا في عدم 
الإجوب. فعليه أن يبيّن أن المشترك بينهما دليل على عدم الزكاة إِمّا 
باشتماله على عدم مقتض أو فواتٍ شرطٍ أو وجود مانع؛ فيقول: النقف لك 
بينهما ‏ وهو التحلي ‏ مانعٌ من الوجوب أو مشتملٌ على عدم المورجب» لأن 
التحلي من الأمور المباحة المأذون فيهاء وإيجابٌ الزكاة فيه يُخْلَ بمقصود 
هذا المباح لأنه ليد لها نَماءيْسَدٌ مَسَدَّ ما شرج متها وهذا المعتى 
مناسبٌ لعدم الوجوب. إِمّا لكونه مانعًا للسبب» فلا يكون السبب معه سببّاء 
أو مانعًا للحكم: وقد شهد له بالاعتبار عدم الوجوب في الأصلء وغيره من 
الأصول. 

أو تقول: الحلية مال مقطوعٌ عن النماء» والزكاةٌ نما تجب في مال نام 
بالدوران» فإن الإبل والبقر والغنم والعروض والتقدين لما كان مالا مُرصَدًا 
للنماء بنفسه أو قابلا للتنمية من غير فواتٍ مقصودٍ أوجبَ الشرعٌ فيه الزكاة» 
والعبيد والمساكن لما لم يكن قابلا للنماء لم يُوجب فيه الزكاة. ودوران 
الحكم مع الوصف أو دوران الأثر مع المؤثر وجودًا وعدم آية(؟» كون 
المدار عله للدائر» فيكون كونُ المالٍ ناميا بمعنى أنه ينمي بنفسه أو بتصريفه 


)١(‏ زيادة من «الفصول». 

(؟) في الأصل: «المعارضتين القطعيتين». 

(*) في «الفصول»: «أحدهما مانعية المشترك بين العدمين والثاني شمول العدم». 
(5) الأصل: (أنه؛»» والمثبت الصواب. 


لخلا 


من غير فواتٍ مقصود علةً لوجوب الزكاة. وقد دلّ على اعتبار القيد الأخير 
عدم الإيجاب في المعلوفة والعوامل» فإنها تقبل النماء» وقد تنمي لكن مع 
فوات مقصودء وهو الاستعمال ونحوه. والحليٌ ليس كذلك. 

هذا ونحوه تقرير علّية المشترك» وللمعترض أن [ق١٠١]‏ يتكلم على 
المناسبة أو الدوران بوجوو معروفةٍ لم يتعرض لها المصنف فلذلك لم 
نذكرهاء إذ الغرض التنبية على المسلك الصحيح والتكلم على مسلكه. 
ليظهر الفرق بين الجدل الصحيح والباطل. 

وهؤلاء إنما يسلكون الكلام العام المموّه في تعدية العدم» كما قال: (إذ 
العيم فى الاكتيع و الجراش يدل على (8 ا لكشترك بين الوتجوبية لأ يكو ع1 
أصلاء أو المشترك بين العدمين مانعٌ عن الوجوب قطعًا» إلى آخره. يقول: 
عدمٌ الوجوب في اللآلئ والجواهر يدل على أحد أمرين: إِمّا على أن 
المشترك بين الوجوبين لا يكون علةٌ» أو على أن المشترك بين العدمين مانعٌ 
من الوجوبء وعلى التقديرين يلزم انتفاء الوجوب في الحليّ» لأن اللازم إن 
كان عدم كون المشترك بين الوجوبين علةً لزمَ عدمٌ الحكم لعدم علته؛ وإن 
كان اللازم كون المشترك بين العدمين مانعًا فقد تحقق مانع الحكم, فيجبٌ 
عدمّه. ويعني بالمشترك بين الوجوبين كونَ الوجوب فيهما محصّلا 
للمصالح المتعلقة بالوجوب. ويعني بكونه لا يكون علةً أي لا يكون علة 
راجحة, لا في الأصل ولا في الفرع. كذلك يعني بكون المشترك بين 
العدمين مانعاء أي مساويًا راجحًا فيهماء ومعلومٌ أنه على هذا التفسير يكون 
عدم المقتضي قاطعًاء والمانع كذلك. 

قال: وإنما قلت: إن أحدّ الأمرين لازمٌ؛ لأنه إذا لم يلزم واحد منهماء 


وا 


أعني من عدم يِيها!) المشترك. ووجود مانعيّة المشترك؛ فقاد خلا الأصل 
والفرعٌ من تحقق عدم عِلَيَّ المشترك للوجوب, ومنع المشترك للوجوب. 
فتتجبٌ الزكاةٌ في الحلية الجوهرية بالمقتضي لوجوبها من النصّ والقياس 
ونحوهماء السالم عن المعارِضَيْن القطعيّيّن؛ وهو معارفة تحن عدم مون 
المشترك علة» وتحققٌ كون المشترك مانعًاء بالتفسير الذي ذكرناه» ومضمون 
العدم هو معارِضٌ قطعيٌٍ للعلة الموجبة وللحكم- لعَارَّضَ ذلك بما يوجب 
الزكاة. 

هذا تفسيرٌ كلامه. وسيتضح في حَلَّه يان فساده والاعتراضي عليه 
وذلك من وجوه: 

أحدها: قوله: «العدم في اللآلئ والجواهر يدل على أن المشترك بين 
الوجوبّيّْن ليس بعلة» أو أن المشترك بين العدَمَيْن مانع». 

قلنا: لا تُسَلُم ولم يذكر على ذلك دليلًا سوى قوله: «بالمقتضي السالم 
عن المعارضَيّن). 

قلنا: انسل وجو المقتضي على هذا التقادير» ولم يذكر [ق171] على 
جود يوئية تاكلم علئةه ولا جاع أن يسع الوجترت كما مت الفائل 
بالمانع» بل يمنع الوجوبء ويمنع وجود مقتضيه حتى يثبته. 

وإن قال: المقتضي واقع في الواقع» فيجب أن يكون واقعًا على هذا 
التقدير بأستصحاب الواقع 


يقال له: واقع على كل تقدير» أو على تقدير واقع؟ فإن أدّعى الأول؛ 


)١(‏ رسمها: «غلبة». 
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فهو باطل بالضرورة والإجماع؛ وإن أدعى الثاني؛ قيل: لا نُسَلَّم أن التقديرٌ 
الذي ذكرتّه واقء(١‏ 2 لأنه تقدير أن ليس له علة لعدم الحكم. أو أنه مانع من 
ثبوت الحكم, وتقديرٌ عدم عِلَيّهِ أو مانعيّته لانُسَلَّم أنه واقع؛ لأن المشترك 
غيلانا للاتاثر له وتجودًا ولا علماء:ولا يمكته )بان كو التقدير واقعا إلا بان 
تأثير المشترك» وحينئذٍ يكون ذلك دليلًا مستقِلاء فيُسَْْتَى به عن هذا الكلام. 


هذا هو المنمٌ المحقّق» وإن شكتٌ قلت: لا نُسَلَّم أن المقتضي واقع في 
الواقع» ولا دليل له على ذلك؛ بل الدليلٌ على عدمه» وذلك لأن المراد به مما 
يقتضي وجوب الزكاة في اللآلئ والجواهر؛ لأنه إن عَنَى بالمقتضي: 
اموس الحامة فق علب شيخ إراده اللي رالجتواور نبوا قلا تكون 
مُقنَضية وإن عَنَى به نوع ييه أو نحو ذلك إبطال(") ذلك 
بطريقه؛ فإنَّه من المحال أن يقومٌ دلي شرع على وجوب الزكاة في اللآلئ 
والجواهر في الواقع 

وإن قال: إنما هو مقتض على هذا التقدير» وهو تقدير كون المشترك لا 
يدل على ممم الركاة: 

قال له المعترضٌ: ولا أَسَلّم أن شيثًا من الأدلة مقتض على هذا التقدير؛ 
لأن هذا التقدير واقع عنديء فإن المشترك لا أثر له في مَنْع الزكاة» وإنما 
امتنعت الزكاةٌ في الحلية من الجواهر لمعنّى اختصّ بها. وإذا كان هذا 
التقديرٌ واقعًا امتنع أن يقوم المقتضي للوجوب على تقدير عدم اختتصاص 
الجلية بمايمنع الوجوب. بل الواقعٌ أحدٌ الشيئين؛ إما عدم المقتتضي 
)١(‏ الأصل: «واقعًا»! 
(؟) كذا بالأصلء ولعلها: «أبطل». 

>21 


للوجوب في الحلية» أو اختصاصها بالمانع» فيمكن أن ينازع في هذا المقام 
في عدم المقتضي. ريغال اخد الأمرين واكع عدم المستفي [لرجسرب في 
الحلية الجوهرية؛ أو مانع مختصّ بهاء فإن كان الواقع عدم المقتضي بطل 
قونه بتحفق الوجوب فيهما بالمقتضي» وإن كان الواقع مانا مختضًا بها بطل 
قوله: «العدمٌ في اللآلئ يدل على أن المشترك ليس بعلة(١)‏ [ق؟17] 
الوجوبء أو هو مانع من الوجوب»؛ لأن المانع إذا اختصّ بالحلية 
الجوهرية» لم يكن للمشترك بانفراده أثر في عدم الاقتضاء. أو اقتضاء 
العدم» بل يكون الحكم مضافا إلى المختص. 

فإذا قال المعترض: لا أَُسَلَّم أن المقتضي واقع في الواقع؛ لأن الواقع في 
الواقع واقع؛ من جملة الأمور التي هي واقعة حتى يجب العمل به على 
تقدير نفي تأثير المشترك. 

الوجه الشاني: لا نُسَلَّم قِيامَ المقتضي في الحأية؛ لأنه لو كان قائمًا لزم 
التعارض بيه وبين المانع منهاء بل لزم ترك العمل به؛ للإجماع على عدم 
الوختوب فيها على علام المتتهي لم يلزم التعارض المذكورء فيكون أولى؛ 
وطرده اللي لما قام المقتضي للوجوب فيه ثبت الوجوب؛ لثلا يلزم ترك 
العمل بالدليل. 

وهذا الكلام في غايةٍ الحُسْن من جانب المعترضء وهو يقطع دابر 
السعدل لآن السكزقن يقرل: اناعيلات بالنقتض فى الخ 00) من غير 
معارضةٍ بمانع؛ وقد عملتٌ بعدم المقتضي في الحلية من غير إثباتٍ لمقتضي 
)١(‏ الأصل: (بعدا. 
(؟) الأصل: «الحلية» والصواب ما أثبتٌ. 
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مستلزم ترك العمل به لمانع؛ فقد أَحَتَرزْتُ عن محذورّين كلاهما خلاف 
الأصلء وأنت التزمتٌ مخالفة الأصل؛ لأنك أدَّعيتَ أن المشترك مؤثّر في 
عدم الوجوبء وقد أَذَّعِيتَ قيامَ المقتضي للوجوب. فقد تعارض في دليلك 
ما يقتضي الوجوب وما ينفيه» والتعارضُ على خلاف الأصل. 


أو يقول : لا يخلو إما أن يكون المقتضي للوجوب فيهما قائمًا!''؛ أو غير 
قائم» فإن لم يكن قائما بطل دليلُكَ وقولُكَ بتحقّْق الوجوب فيهما بالمقتضي» 
وإن كان قائمًا قال: فإما أن تعمل به وهو خلاف الإجماع في الأصل» 
وخلاف قولك في الفرع؛ وعلى التقديرَيْن بطل مذهبك. 

وإما أن لا تعمل به» فقد التزمتٌ تك المقتضيء وترك الأدلّةِ على خلافٍ 
الأصلء وليس في التعارض محذو شين هن الثرك: 

فلئن قال: هذا التعارض موجود في الأصلء فكذلك في الفرع. 

قيل: لانُسَلّم وجوة المقنضي في ادل كم ذكرناه» وعلى تقدير 
[الساع الاانارم عن نرلة ‏ لسع يلايل في تيوضع 2" لعجل يه في مويع 
ياتا اكرات 0 مي اتمكله بهذا الذليل جوهدا الدليل 
إنما يتم إذا ثبت أنه مثله» فصرتٌ محتجًّا على الشيء بما لا يتمٌ إلا ببيان 
الثيء» وهذه مصادرةٌ على المطلوبء وكثيرًا ما يَسْتَعْوِلها هذا الجدليٌ في 
علاط هوبل كحي من الأخائيط إنجاك ززع تهاءفإحه بقع الغبارةبويكدر 
الأقسامء ويْطِيْل المقدّمات» ويجعل الشيء مقدمة في إثبات [ق177] نفسه 


)000 الأصل: «قائم». 
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من حيث لا يشعر الغبيّ» فافطن(١2‏ لهذا المعنى. 

الثالث: أن يقال: المقتضي للوجوب في الأصل؛ إما أن يكون ثابتاء فهو 
مدفوعٌ بالمانع بالإجماعء وذلك المانع إما المشترك أو غيره» فلِمَ قلتّ: إنه 
النعيرة ورد غير لأنزة عدم البدكم فى الأصر مان على عدم موجه إد 
وجود مانعه فإنه إذا لم ية يتحقق أحدُهماء تحقَّقٌ الموجبٌ السالئعن 
المعارض فيعملُ عملّه هذا هو الذي ود ل علوعة الحكيه فلم تحكَنتٌ 
بتعبين كون ذلك المؤثّر في عدم الحكم هو المشترك» دون غيره من غير 
دليل؟ 

وهذا كمن قال: زيدٌ جائعٌ» فإن لم يأكل هذا الرغيفَ يموت؛ لوجود 
الجوع المقتضي. 

فيقال له: الجوعٌ يندفع بما يسدٌ الَّمَقّ من هذا الرغيف أو غيره. قَلِمَ 
خصَّصْتٌ الحكمّ مع أن المقتضي لا اختصاص له؟ ونحو ذلك من كل أمر 
يدل على موجب مُجْمَل. 

ولو آدّعى مدّع" أن المؤثر في عدم الحكم هو ما يختص بالأصلء أو 

مشترلك”') آخر به وبينَ فرع آخر- لم يكن بينك وبينه فرقٌ إلا التحكم. 
وذلك: أن كل تقدير ينشأ منه ثبوثُ مقتض أو عدمُه» أو انتفاءً مانع» فلا يُقبل 
من أحدٍ تعيين المقتضي أو المانع إلا بدليل :وتقنديرٌ عدم الوجسوب في 


)١(‏ الأصل: «ففطن»» والصواب ما أثبت» ويمكن أن تكون أيضًا: «فتفطّن). 
(؟) رسمها في الأصل: «يدعي». 
(9) الأصل: «مشتركًا». 
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وقد عيّنت المشتركَ عدمّ مقتض أو وجوة مانع بغير دليل» فلا يُقبل منك 
ذلك. أن(21 يقال: الوجوب في كذا يقدتضى الوجوب في كذا؛ لأنه يقتنضي 
كرة التش ةلف علة: إذ لو ل يكن غلة تزع اننقاء التيكم عن الأصل؛ لقيام 
النافي السالم عن معارضة عِلَْيَه وتثبيت(" موجبيّيه. ومعلوم أن هذا فاسد 
بالبديهة. 

الرابع : أن هذا الكلام معارّضٌ بمثله. وهو أن يُقال: العدم في الحلية 
الجوهرية يدل على أن ما اختضّت به الحلية لايكون ِل لوجوب الزكاةء أو 
هو مانع من وجوب الزكاة فإنه إذا لم يتحقق أحدهما ‏ وهو كون المختص 
ليس بعلة للوجوب. أو هو مانع للوجوب - تحقَّقٌ الوجوبُ بالمقتضي7” له 
السالم عن المعارضتين» فتقف الدلالة. 

وهذا التعارض إنما نشأ لأنَّ عدمٌ الوجوب في الأصل لا يدل على شيء 
بعينه؛ لا على مشترك»؛ ولاعلى مختصٌٌء فالاستدلال7؟2 به على أحدهما 
كالاستدلال به على الآخرء وقد يُعارض بأشياءً كثيرة» مثل أن يقال: عدمٌ 
الوجوب يدل على أن كونّه جوهرًا يؤثّر في عدم الوجوب. أو يدل على أن 
المشترك بينها وبين البقر العوامل مؤثّر في عدم الوجوب. أو تذكرٌ أيّ شيء(* 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها: «إلا أن يقال...2 أو نحوها. 
)7١(‏ غير بينة بالأصلء وهكذا قرأتها. 
(7) الأصل: «المقتضى). 
(4) الأصل: «بالاستدلال»؛ والصواب ما أثبتناه. 
(5) تكررت في الأصل. 
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[1743] من كل ما يؤثّر في عدم الوجوب في موضع من المواضع إذا كان 
موجودًا فيهاء وإذا عَلِم أن هذا القياس تَنْقاس به أمورٌ باطلة عَلِمَ أنه باطل. 

الخامس: أن يقال: المقتضي يكفي سلامتّه عن هاتين المعارضتين» أم 
لا بد من سلامته عن جميع المعارضات؟ فإذا أَدَّعيتَ الأول؛ فهو محال 
وإن أدّعيت الثاني؛ فهو معارّض بما ينفي الحكم في الأصل على تقدير عدم 
تأثير المشترك» وهذا هو الجواب الذي حكاه عن المعترضء وأجاب عنه 
بأن هذا يلزم منه تعارض الأدلة. وجواب هذا الجواب أن يقال: التعارض 
هنا ثابتٌ بالإجماع كما مضى. وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


السادس: قوله: «العدمٌ في اللآلئ والجواهر يدل على أن المشترك بين 
الوجوبَيْن لا ايكون علة أصلًاء أو على أنَّ المشترك بين العدمين مانم من 
الوجوب قطعا». 

قلنا: هب أنَّا سلّمنا أنَّ عدم الوجوب في الدليل يدل على أن المشترك 
بين الوجوبين لا يكون علة أصلاء بل نحن نُسَلَّم ذلك» فأيٌّ فائدةٍ في ذلك؟ 
وذلك أنَّ المشترك بين الوجوب في حكء(١)‏ الجُلِيَ والحلية لا حقيقة له إذ 
لا وجوب في الحلية حتى يكون بينه وبين وجوب آخرٌ مشترك. ولو سَلَّم أن 
فيها وجوبّ(" وقيل: المشترك بين الوجوبّيْن ‏ أو قيل: المشترك بين 
الوجوبين المقدريق: أو اللذين احدهما محقق والآخرمقدرتليدن بعلة 


للم 


أصلا. 


)001( في الأصل: «الحكم». 
(؟) في الأصل: (اوجوب». 
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قلنا: لا يلزم من عدم كونٍ المشترك ب بين الوجوبَين علة!!؛ عدمٌ كون 
المشترك بين الصورتين علة؛ لأن الوجوبّيْن عند المدَّعي لا حقيقة لهماء 
والحشعرك ينها أبر عسن» قلا بارع من عله ]يجا عدم الويتون» دم 
إيجاب الحُكْمَين العَدَمِيَيْنِ لأمر وجوديّ» [أو] عدم يجاب الصّورتين 
الوجوديّتّين لأمر وجوديٌ. 

أو يُقال: عدمٌ الوجوب في الجوهر مسََئِدٌ إلى عدم علَّةِ الوجوبء أو 
علة عدم الوجوبء وهو دليل على هذا المستند دلالةً المعلولٍ على علته؛ 
والمشترك ب بين الوجوبَيْن جزءٌ من الوجوبّين» وذلك يمنع أن يكون علة 
للوجوب لذاته. فإنَّ جزءً الشيء لا يكون علةٌ لوجوده؛ وإذا كان هذا ممتنمًا 
وحم ا الى ار جاه ره زكرت 30 انلدي اكير 
العلمٌ به العلع بالندلولوهتاعدة كون المشعزك بين الوجريين عل مث 
ابتٌ؛ لا يستفاد من عدم الوجوب. 

وح فافع لكك فسا روحت انيمول السشدزلة بين الور 
[ق17]» ومثل هذا يَرِدُ عليه في قوله: المشترك بين المقدَّمئَّيْن فإن العلة 
اقتضاءً ومنعًا لا تكون من نفس الوجوب وعدم الوجوبء وإنما تكونٌ من 
نفس الصورتين وجودًا وعدمّاء وهذا ظاهر. 


الوجه السابع: سَلّمنا أن المشترك ؛ بين الوجوبين20 لايكون عل ولا 
يلزم من نفي علي المشترك نفي عِليّة المختصٌ بالأصلء والعلةٌ عندنا هي 
المختصٌ بالأصلء وليس في نفي كون المشترك بين الوجوبّين علةً للوجوب 


)١(‏ جملة «عدم كون المشترك بين الوجوبين علة» تكررت في الأصل مرتين. 
(؟) في الأصل: «الوجودين» في هذا الموضع والذي يليه» والصواب ما أثبت 
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أو بين الصورتين فائدة أصلّاء فضمها إلى كون المشترك مانعًا كلام ضائع؛ 
فإنَ الترديدَ إنما يكونٌ إذا كان الحكمٌ ثابنًا على التقديرين. 

يوضّح هذا: أن قوله «بالمقتضي السالم عن المعارضتين» كلامٌ باطل» 
فإن المعارضة بِعَدم عِلّيّة المشترك لا تتأنَّى؛ لأن المقتضي إن كان قياسًا 
فلا بد أن يكون المشترك عِلَة» فكيف يُعَارِضُ الشيءٌ نفسّه؟! وإن لم يكن 
قياسّاء كان عدمٌ علَيِّة المشترك نفيًا محضّاء والنفيُ المّحض ليس بدليلٍ 
يُعارضُ الأدلة القائمة. 


006 
.و 2 


قوله(١:‏ (ولئن منعٌ الوجوب بالمانع فنقول: المانعٌ غير مُتحقق على 
ذلك التقدير» وإلا لوقعٌ التعارضٌ بين المقتضي والمانع إلى آخر ما مر(" في 
التلازة20). 

معتى ددا أن المسترمن إن فال الو عيوب تك تفندير عدم حاير 
المشترك منتفي بالمانع» قيل له: لا يكون المانعٌ متحقّمًا على ذلك التقدير» 
لئلا يلزم التعارض. وهذا المنع صحيحٌ من جهة المعترض»ء وليس الجوابٌ 
عندسدية: وذلك: أن المعترض يقول: لا أصلم الوجوت علن تقدير ناير 
المشترك» أعني: على تقدير أن لا يكون علة للوجوب فيهماء أو يكون مانعًا 
للوجوب بالمانع للوجوبء ولا يلزم من ذلك تعارض الأدلة؛ وذلك لأن 
التقدير غير واقع عنديء والأدلة لا تتعارض على تقدير غير واقع» ولا 


)١(‏ «الفصول» (ق5ب-7أ). 

() «الفصول»: «ماذكرناه». 

(*) انظر مبحث التلازم في «الفصول» (ق؟ أ- ب»).» وفي كتابنا هذا: /١1(‏ 9 وما بعدها). 
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أو يقول "كوه الماع إذا وق 7 تحقق(" [التعارض]» فيقع التعارض بين 
الأدلة على كلّ تقدير» أو على كل تقدير واقع. 

أما الأوّل؛ فباطل بالضرورة. 

وأما الثاني؛ فلا نسلّمٌ أن المانع إذا [وقع] : تمق التعار» إلا إذا سْلّمنا 
وقوعهما جميمًاء ونحن لا نسلّم وقوعٌ أحدهماء وهو قيام المقتضي مع تأثير 
المشترك؛ لآن تاثير المشترك غير واقعء أو لا نسلَّم أنه واقع» فلا يمكنه 
إثنات اسار ١‏ د" ا" لع يثبت وقوع ما ادّعاه من الدليل» ولا يمكن وقوعه 
الابوقوع ها ذكرو من ثاب المشدرك زلو اليك :ذلك انعنى عن ينلا كلد 

ثم إنه إنما أثبتَ تأثيرٌ [آق177] المشترك بهذا الدليل؛ فإذا لم يَنْبْت إلا بعد 
تأثبر المشعرك كان مضبادرة على المدع 

جوابٌ ثان: التعارضُ بين المانع والمقتضي هنا ثابت بالإجماع؛ لأن 
المانع واقع في الواقع لِمّا ذكرتّه والمقتضي واقع في الواقع لِمّا ذكرئّه؛ لأن 
ذلك7؟) دليلك يتضمّن ذكرٌ كونه مقتضيًا على بعض التقادير» ولا يحتاج إلى 
السلامة عن المعارضة إلا المقتضي الواقع 

وإذا عرفت بقيام المقتضي على تقدير تأثير المشترك» وهذا التقدير واقمٌّ 


)١(‏ كذا الأصلء ولعلها: «وإلا تتعارض». 
(؟) بالأصل: «إذا وجمع تحقق». والصواب ما أثبتناه. 
(*) الأصل: «حيث» ومقتضى السياق ما أثبت. 
2 كذا في الأصل والكلام مستقيم بدونها. 
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عندك: والمانع الذي ذكرثّه واقع في الواقع» فيجبٌ أن يكون واقعًا على هذا 
التقدير الواقع عندك. 

وأيضًا: فإن التعارض بينهما ثابتٌ في نفس الأمر بالإجماعء ولو لم 
يكونا واقِعَيْن على هذا التقدير لكان هذا التقدير باطلا؛ لأنه يرفع الأمورٌ 
الواقعة» وهذا هو التقدير الذي لا يضرٌ منعه. 

ومعناه أن تقول: إن ثبت تعارٌّضهما على هذا التقدير» فهو أحد الأمرين 
المطلوبَيْن» وإن لم يثبت فإِنَّ تعارضهما ثابتٌ في نفس الأمر فيكونٌ هذا 
التقديرٌ واقعًا للأمور الواقعة؛ فيكونٌ باطلاء وإذا بطل بطل الدليل» وهو 
المطلوب. 

جوابٌ التٌ: وهو معارضئّه بمثله» أن تقول: المانعٌ للوجوب في 
الأصل قائم» فالمقتضي إما أن يكون موجودًا على هذا التقدير أو غير(١)‏ 
موجود, فإن لم يكن موجودًا أندفع الدليل» وإن قُدّر وجودٌه لزم تعارٌ 
الأدلة» وهو على خلاف الأصل. 

جوابٌ رابع: أن المانمَ قائم» فلا يجوز أن يكون المقتضي قائمًا على هذا 
التقدير فإنه إذا دار الأمرٌ بين كون المانع مانعًا على هذا التقدير» وبين كون 
المقتضي مقتضيّا- كان رعاية المانع أولى؛ لأن المانِعٌ مانعٌ في نفس الأمر 
في الأصل بالا جماع؛ ولا في الفرع عندك» وثبوثٌ مدلولٍ أحدٍ الدليلين عند 
التعارض يدل على رجحانه؛ فعُلِمَ أن المانِعَ أقوى» فإذا اضطررنا على هذا 
التقدير إلى ثبوت أحدهما كان إثبات المانع أولى. 


)١(‏ الأصل: «على»؛ والصواب ما أثبت. 
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وهذه المعارضة من أحسن المعارضات ‏ أيضًا ‏ وأقطعها لدابر 
المبطل» فإن التقدير الذي فرضّه ‏ وهو عدم تأثير المشترك في منع الزكاة ‏ 
هو تقدير عدم مسألة النزاع بعينهاء ثم أَدّعى قيامَ الموجب للزكاة في الحلية 
إن لم ينفها عن الحليء فقابله الآخرٌ بدعوى قيام النافي للزكاة في الحلية 
وإن لم ينفها عن الحلي» وهذه مقابلة دعوى بدعوى. فكيف تروغ من هذه 
المعارضة مراوغة الثعلب الأملس؟! 

جوات خامس: أن يقال [ق177]: أنا وإن التزمت المعارضة بينّ المانع 
والمقتضى على ذلك التقدير» فأنتٌ قد التزمتٌ المعارضة بين تأثير المشترك 
النافي للزكاة» والمقتضى لوجوب الزكاة» فليس قبول إحدى المعارّضَتَين 
بأولى من قبول الأخرىء فإن رَدَدْناهما ما بطل استدلالّك. وإن قبلناهما 
معًا بطل استدلالّك؛ وأما قبول إحداهما دون الأخرى فتحكُّم! 

قال المصنف"(2©: (أو نقول: العدم في اللآلئ والينواهر0) يبدل على أن 
العدمَ متحقّق فيهماء أو لا يكون المشترك بينهما علة للوجوب أصلًاء وإلا 
لوجبت نَم ولم”"؟ تجب فيلزم أحدهماء ويلزم من لزوم أيهما كان عدم 
الوجوب هناء أما إذا لزم الأول فظاهرء وأما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لأنه لو 
وجب هنا لكان المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران» فإن الوجوب حينئلٍ 
دار مع المشترك وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي هذه الصورة» وأما عدمًا ففي 


)١(‏ «الفصول» (ق 7أ). 
(6) ليست فى «الفصول». 
(*) العبارة في الفصول: «علة للوجوب أصلًا فإنه إذا لم يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب 
عنه ولم...». وجملة: «أصلًا وإلا لوجبت ثمة» مضروب عليها في «الفصول». 
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قلتٌ: حاصلٌ هذا أنه يقول: عدم | لكك و امد بود لكان أختد 
أمرين» أو هو مستلزم لأحد أمرين؛ إما عدم الحكم في الأصل والفرعء وإما 
عدم كون المشترك بينهما علةَ للوجوب أصلًا؛ لأنه لو لم يلزم العدم فيهماء 
أو عدم عِلَّية المشترك؛ لكان الحاصل إما وجود الحكم فيهماء أو وجود 
عِليّهَ المشترك» وعلى التقديرّين يلزم الوجوب في الأصلء واللازم منتفيء 
فينتفي الملزوم؛ وهو وجود أحد الأمرين» فثبتَ عدمٌ أحد الأمرين» وأيهما 
ثبت لزم الحكم؛ لأنه إن ثبت عدم الحكم فيهما فظاهر وإن ثبتَ عدم عِلية 
المشترك لزم انتفاء الوجوب؛ لأن الوجوب لو حصل لأضيف إلى المشترك؛ 
لأن المشترك مناسب للوجوب؛ لما فيه من تحصيل مصلحة الإيجاب. أو 
بالدوران» وهو دوران الوجوب مع المشترك وجودًا ففي صورة وجود 
العام الوم علد لصت زه صوزة ا مول وعدم في صورة عدم 
المشترك؛ والدورانٌ يدل على أن المدار عِلَّدٌ للذائر: 

هذا تقريرٌ كلامه» وهو من أفسد الكلام؛ وطريقٌ إظهار فساده بِمَنْع اك 
واحدةٍ من المقدّمتين؛ فإن فسادها عند تحليلها ظاهره وذلك من وجوه: 

أحدها: لا نُسِلّم أنه لو لم ب: يتحقق العدم فيهماء أو لم يكن المشترك عل 
للوجوب لوجبت الزكاة في الأصلء وذلك لأن انتفاء تحقق العدم فيهما 
يكون تارةً بوجود الحُكم فيهماء وتارة بوجود الحكم في اا وثارة 
بوجوده ذ في الفرع؛ فإنه على كل واحدٍ من [1583] هذه التقديرات لا يتحقَّقُ 
العدمٌ فيهما لوجود الحكم في الأصلء فلا يلزم من انتفاء تحقق العدم فيهما 
الوجوب نَم بل ينتفي تحقق العدم فيهماء ويحصبل الوجوبٌ في الأصل. 
فقد منعت المقدمة الأولىء وتبيّن بطلان الدليل عليها. 


اللا 


الثاني: أن يقال: لاقب أرار عد كرو امقر ول لولدم ا 
فيهما؛ لأن عدم عِلَّيِّة المشترك عدمٌ عِلَّةِ وص مخصوص. أو عدمٌ علَةٍ 
مو قن المقائس ار الوران لباك لدان ان شتوك جل 
للوجوب بتقدير الوجوبء وذلك لا يمنع من ثبوتٍ علةٍ أخرى في الفرع؛ 
فيكون من عدم المشترك عدم الإضافة إليه؛ ويلزمٌ من عدم الإضافة إليه عدم 
الحكم في الفرع» أماعدم الحُكم في الأصل فلا يلزم. ‏ ' 

أو يقول: لا يلزمٌ من عدم المشترك عدم الحكم لا في الأصلء ولا في 
الفرع» وذلك أن العكسّ في العلل الشرعية غير واجبء فلا يلزم من عدم 
العلة المعيّة عدم المعلول. 

فإن قال: لأنَّ الأصل عدم علة الوجوب في الأصلء فإذا انتفى كون 
المشترك علة» فالأصل ينفي عدم الوجوبء وينفي عدم علَّةٍ أخرى لعدم 
الوجوب, وينفي علَّة أخرى لعدم الوجوبء فليس دعوى وجود الحكم 
حينئذٍ لانتفاء علةٍ معيّنَةٍ توجبُ العدم. بناءً على أن الأصل عدم غيرها- 
بأولى من دعوى العدم بمقتضى الأصلء أو من دعوى كون الأصل عدم كون 
عدم المشترك علة عدم الوجوب, بل هذا أولى؛ لأن الأصل النافي ينفي 
الحكم بنفسه. وعدم المشترك إنما ينفيه بواسطة الأصل النافي» وإذا كان 
أحدٌ الدليلّين متوقّمًا على الآخر والآخر ليس بمتوقف عليه- كان الغنى عن 
غيره أولى؛ لأنّ كلّ ضعف في الغنيّ موجود في المحتاج من غير عكس. 

النالك: أن يقسال: لا نْسَلّم أن المناسية أو الدوران يدل على عِلبة 
الس ل ياي الع رايت وم ل ل لب 
يلزمه حكم ممتنع كما في قوله: ل لَوْكانَ : فهمًا ءالمإلا َه لسكا 4 [الأنبياء: 


/ا 5 


١‏ وليس عدمٌ كون المناسبة والدوران عِلّ بأكثر من الأمور الممتنعة »فلا 
يضر تحقّقٌ هذا العدم على تقدير ممتنع. 

الرابع : أن يقال: : لو سلَّمنا بوت الوجوب في الأصل لم يلزم كون 
المشترك عِلَّة؛ لأن الأحكامَ المتمائلة يجوز أن تُعَلّل بعلل مختلفة» كالملك 
فإنه نوع يثبت ت بعللٍ من البيع والهبة والإرث؛ فيجوز أن يثبت ت الوجوب في 
الأصل بعلة» وفي الفرع بأخرىء فلا يكون المشترك علة. 

الخامس: [ق154] المناسبةٌ والدورانٌ قد دلّا على عدم عِلَيِّةِ المشترك 
في الأصل مع النص والإجماعء فإنه لو كان علة لثبتٌ الوجوبٌ في الأصل 
والفرع» وهذا خلاف الإجماع؛ فلا يجوز أن يدلا على كون المشترك علة 
بتقدير الوجوب في الفرع؛ لأن الوجوبّ في الفرع إن كان واقعًّاء لزم دلالة 
الدليل الواحد على النقيضين» وهو محالء وإن لم يكن واقعّاء فتقدير ما 
ليس بواقع لا يوجبٌ تغييرَ الأدلة الشرعية عن موجباتها ومقتضياتها؛ لأن 
التقديرات الممتنعة» أو التقديرات التي لا حقيقة لها لو أوجبّت تغيير دلالة 
الأدلة» وانعكاس موجبهات لكانت الأمور العدمية» أو الأمور الممتنعة مغبّرةٌ 
للأمور الوجودية؛ ومزيلة لها عن صفاتها فَعلِمَ أنّ المناسبة والدوران اسم 
جنس» والدالٌ منه على عدم عِلية المشترك فردٌ من أفراده؛ والدالٌ منه على 
عِلَّية المشترك بتقدير الوجوب في الفرع فر دٌآخبرء فلا يلزم أن يكون الدال 
على النفي هو الدال على الإثبات على ذلك التقدير» ولا تغيير الأدلة. 

فيقال: هذان الفردان إما أن يكونا(١2‏ دليلين باعتبار ما بينهما من القدر 
ارك :وهو كوتهمااساسة أو دوراقاء أو باعبار نا افص يبقل متيهاة 


)١(‏ الأصل: «يكون). 
18 


فإن كان الأول؛ فقد لزمٌ إيطالٌ دلالةٍ المناسبة والدوران بالتقديرات 
الممتنعة» وإن كان الثاني؛ فالدليل إِذَّا مركب من مسمّى المناسبة والدوران 
ومن خحصِيْصة أخرى» وهو خلاف ما ذكره المستدل. 

قوله(): (أو نقول: لو وَجَبت لكانت العلةٌ محقّقة(') لا محالة» وغير 
المشترك ليس بعلّة؛ لأنه غير ثابتء أو غير علة بالأصل). 

هذا الكلامٌ أقرب مما تقدَّم. ومعناه أنه يقول: لو وَجَبت الزكاةٌ في 
الحلى لكان للوجوب علة» فإما أن تكون العلة ما بَيْه وبين الحلية الجوهرية 
من المشترك» أو غير ذلك» والشاني معدوم بالأصل الناق لوجوده وله 
وبالأصل النافي لعِلّييهِ انيّا0"» فإن الأصلّ عدمٌ ثبوته» والأصل بعد ثبوته 
عدم كونه علة» وإذا دلَّ الأصلّ على عدم ما سوى المشترك تعيّن كونٌ 
المشترك علة» ولو كان المشترك علةً للزم الوجوب في الصورئين» والشاني 
باطل فالمقده!؟ مثله. 

وهو كلام فاسدٌ أيضًا من وجوه: 

أحدهما: لا نسلّم أنه لووجَبت كاك العكة:محتقة؛ ا 
منقسمة إلى ما يُعَلّل وما لا يُحَلّله والمُعَلذّل في نفس الأمرم: منقسم إلى ما 
تعقل عِلته وإلى ما لا تعقل عِذّتهء فلم قلتٌ: إِنَّ هذا من الأحكام المعلّلة 
المعقولة علَتّها؟ 
)١(‏ «الفصول» (ق7أ) 
(١؟)‏ «الفصول»: «١متحققة).‏ 


(*) رسمها في «الأصل»: "ثابتًا». 
(:) الأصل: «بالمقدم». 


1 


ولكن جواب هذا أن يقال: الأصل في الأحكام [ق١17]‏ أنها معللة؛ 
والأصل فيها كون عِلَّلِها معقولة» ولولا تسليم هذين الأصلين لم يصح ادَّعاء 
علة مستنبطة بمناسبة ولا دوران. 

الشانى: أن يقال: قولك: «غيرُ المشترك ليس بعلة؛ لأنه غير ثابت»» ليس 
بصحيح» فإنا نعلم بالاضطرار [أن] هناك صفات موجودة في الحُلي غير 
المشترك بينه وبين الجلية» من كونه ذهبًا أو فضة:؛ [و] من كونه من جنس 
النقدين» ومن كونه في الأصل مُعَدًا للشّمئيّة. والأصلٌ النافي إِنّما نحتج به 
فيما لم يُعْلَّم وجوده, أما ما علِم وجوده بالضرورة فلا يجوز نفيّه بالأصل 
النافى. 

فيقال: الأصلٌ النافي ينفي كون المشترك علة؛ كما ينفي كون غير 
المشترك علة؛ إذ لا فرق فى اقتضائه النفى بين المشترك والمميزء فإما أن 
يَعْمل به فيهماء أو يتركه فيهماء أما استعمالّه في أحدهما دون الآخر فيحتاج 
إلى مفرق بين الموضعينء وحينئدٍ يحتاج إلى البحث الفقهي عن الجوامع 
والفوارق بين الحُلي والحلية؛ أو يقال: من رأس(22 الأصل النافي؛ إذ لا 
فرق بين الموضعين. 

الوجه الثالث: أن يقال: لا نُسَلّم أن الأصل عدم كون غير المشترك علة 
لذلك؛ لأن العلة في الحقيقة هي علم الله سبحانه بما اشتمل عليه الحكم من 
المصالح» فيجوز أن يكون الله سبحانه قد علم أن المشترك هو المشتمل 
على تمام المصلحة» ويجوز أن يكون قد علم أن المشترك والمميز تمام 
المصلحة. 


وم 


ولايقال: الأصلُ عدم هذا العلم؛ لأن القديم لا يجوز نفيه» وإنما يجوز 
نفي ما عُلِم أنه ليس بقديم؛ لأنه كان في الأزل معدومّاء والأصلٌّ بقاءً ما كان 
على ما كان. 

قاما القدن فلم يكن مهو و مقط عدن لامي عدننم إلا انيقال: 
الأصلّ عدمٌ علمنا بكونه عِلة ونحن مُتَعبّدونَ بما علمنا دون ما لم نعلمه» 
وتجويز أن يكون في نفس الأمرعلةً لم نعلمهاء ل(1 يَمْتَعْنا أن نضيف 
الحكم إلى ما ظهر لناء لكن يمْتَعُنا من القطع واليقين» ونحن إِنَّما ندّعي 
الظرنَّء وهو حاصلء فهذا قد يتسمّى. 

الوجه الرابع #الوجوت في الخلي إما أن يكون واقعا أو غبرراقع»فرن 
كان واقعّا بطل استدلال المستدل؛ لأنية يستدلٌ على عدم وقوعه. 
والاستدلالٌ على عدم وقوع الواقع باطل» وإن لم يكن واقعًا فالأصل النافي 
يقتضي عدم وقوعه. ويلزم من ذلك عدم علةٍ للوقوع سواء فرضت القدرٌ 
المشتركء أو القدر المختصء إذ لو كانت للوقوع علة للزم الوقوع, والتقاديرٌ 
خلافه. وحينئٍ فلا يصح الاستدلال بالأصل [ق١171]‏ النافي على عدم عِلَيّة 
بعض الأمور الموجودة في الأصلء وهي المشتركة دون المختصّة؛ لأن 
ذلك مستلز م لِعِيّة البعض دون البعضء وهو خلاف موجب الدليل» بل وهو 
خلاف الواقع. فعُلِم أن الاستدلال على عِلّة المشترك دون المختصّ 
بالأصل بالنافي لا يصح على التقديرين 


الخامس: أن الوجوبٌ في الخُلِيَ إن كان واقعًا فلا يصح الدلالة على 


)١(‏ الأصل: «ولا»» والمثبت يقتضيه السياق فإن «لا يمنعنا» خبر التجويز. 
لمن 


عدمه. وإن لم يكن واقمًا امتنع أن يكون هناك ما يدل على عِلَّيةِ(١)‏ المشترك؛ 
لأنه يلزم من عِلَّية المشترك ثبوت الحكم في الأصل والفرع» وهو خلاف 
الواقع فيهما("'؛ لأنّا نتكلّم على ذلك التقدير» وهو خلاف الإجماع في 
الأصلء وإذا لم يكن المشترك عِلَّةَ فالاستدلال بالأصل النافي إن لم يُّفِد9) 
عِلَيَةَ المشترك فلا منفعة فيه» وإن أفادها فهو باطل لما ذكرناه. 

السادس: ‏ وفيه كشفُ سِرٌ هذا التغليط ‏ أن يُقال: لا نُسلَّم أنذغير 
المشترك ليس بعلَّةِ بالأصل» وذلك لأنّا نتكلّم على تقدير وجوب الزكاة في 
الحلي؛ لأنك قلتّ: لو وَجَّبت الزكاةٌ فيه لكانت العِلَّة محققة لا محالة» وإذا 
ُنّا نتكلّم على هذا التقدير فالأصل النافي المنتفيء إما هو منتفٍ في نفس 
الأمر» والمنتفي في نفس الأمر منتفٍ على كلّ تقدير واقع؛ إذ الانتفاءٌ الواقع 
لا يرفع الأمورٌ الواقعة» ولا يلزم أن يكون متتفيًا على كل تقدير» سواء كان 
واقعًا أو غير واقع؛ لأن من التقديرات تقديرات وجوده أو(؟) أسباب وجوده 
لا يجوز أن يكون منتفيًا على هذا التقدير. وحيتئنٍ فالوجوب في الحلي إن 
كان واقعًا بطل الاستدلال من أصله» وإن لم يكن واقعًا كان الاستدلال على 
انتفاء شيء على تقدير غير واقع» والأصل النافي لا يدل على انتفاء الأشياء 
على التقديرات غير الواقعة» ولا يدل على انتفاء الأشياء على كل تقدير غير 
واقع» لجواز أن يكون ذلك التقدير موجبًا لوجود المنتفي بالأصلء فلا يصحٌ 


)١(‏ في الأصل: «عليته». 

(؟) الأصل: «فيهما». 

(؟) الأصل: «تقدر»» والصواب ما أثبتناه بدليل ما بعدها. 

(4) غير محررة في الأصل. وفي هذا السياق نقص. 
ان 
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نفيه بالأصل حينئذ؛ لتردد الأصل بين أن يكون دليلًا أو لا يكون» حتى يتبين 
أن فللك التصدور الس مرفي عيرس اول الأصكل عن عدم ولا دكن 
ذلك هنا؛ لأن ذلك التقدير يوجب ثبوتٌ علَّةِ يجوز أن تكون هي المشترك 
ويجوزأن تكون هي المشترك والمختصّ» ويجوز أن تكون هي 
النكتف "١‏ ورهور أن تكون مرزكةايو البكي لهو امخض يعور أن 
تكون بعض المشترك» و يجوز أن [1773] تكون بعض المختص. 

فإذا كان التقديرٌ يوجبٌ بعضّ هذه الأمور لم يَجُر تعيينُ واحدٍ منها 
بالنفي بالأصلء دون الآخر؛ لأن ذلك تحكُّمٌ يقابل بمثله» وترجيحٌ من غير 
مرجّح, وهو غير جائز. 

السابع: أن يُعارض فيقال: لو وجبت الزكاةٌ لكانت العلة محقَّفَة 
كاتس لمك لتر ترام | تان لدي لأن 
هذ عله منصوضة بقوله؛ «والؤرت كوت اذهب والومحة #[النزية: 
4 وبقوله يَكلهِ: «ما من صاحب ذهب ولا فِضَّةٍ لا يُؤدّي ركاتها...)(2) 
الحدينف: : 


أو يقال: لا يجوز أن يكون المشترك علَّةٌ؛ لأن المشترك كونّه متحلّى 
به» وهذا المعنى لا يصلح أن يضاف إليه الوجوبء. بل إضافة الوجوب إليه 
تعليق على العلة ضِدَّ مقتضاها؛ لأن التحلي به هو استعمال له في أمر مباح» 
وذلك بكونه مانعًا من الوجوب أشبه منه بكونه مقتضيًا. 


)200 تكررت في الأصل عبارة: «ويجوز أن تكون هي المشترك» ويجوز أن تكون هي 
المشترك والمختص». 
(؟) أخرجه مسلم (941) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
لدان 


أويقال: لووّجَّبت الزكاةً لكان المختصّ علةً للوجوب؛ لأن العلةً 
محققة» وغير المختصّ ليس بثابت» أو ليس بعلة بالأصل» وهذه معارّصَات 
يبطل بأحدها كلام المستدل. 

ثم تقريرها أظهر من تقرير كلام المستدل» فإن إيماءً النص والمناسبة 
والدوران يدل على علي المختص على هذا التقديرء وما ذكره في تقرير عِلّة 
المقدرك عن تقذين الوخ وها اانه يعارف يجنا يدل عد ج11١‏ الميحنمن 
بمثل كلامه. والنوعٌ الواحدٌ من الأدلة إذا استلزم النقيضين عَلِمٌ أنه باطل. 

قال("): (أو يقال(©: إباحةٌ اليك متحقّقة فى تلك الصورة؛ فكذا فى 
امتاز فيه كما في القياس الوجوديّ» ويلزممنهالعدم هنا ١‏ 


0 


يقول: إباحة تََرْكَ أداء الزكاة متحققّة في الحلية الجوهرية؛ فكذا في 
الحلية الثمنيّة »كما في القياس الوجوديء وهو: كاين تعاب مايه يشتركان 

فبه(4 » وبيان علي المشترك بالمناسبة» وهو أن كونه متحلّى به أو مستحلًا 
ا ل 0 
الأمر المباح» وقد شهد لهذا المناسب بالاعتبار الأصلّ المذكون وهو 
الحلية الجوهرية: وّدِما في المضروب: فيكون المدار عِلَّة للدائر» وإذا 
ثبت إباحة ترك أداء الزكاة لزمَ منه عدم الوجوب في الحليّ» وهو المُدَّعَى. 


)١(‏ الأصل: «عليته». 

(0) «الفصول» (ق"2أ). 

زهرة «الفصول»: «نقول). 

(:) الأصل: ١منه).‏ 

(5) الأصل: «مناسبًا»» والصواب ما أثبت. 


0 


وأعلم أنَّ هذا الكلام أجودٌ مما قبله؛ لكن لا يتم إلا بذكر فقو المسألة 
وبِيانٍ الجوامع والفوارق» وما اعتبره الشرع بإيماء [ق177] النصوصء أو 
كاد الأصول م الغناف رسكن كر ن فناطرة فقي ويحائلة لفن 
فيختلف بحسب الموادٌ التي لكل مسألة مسألةٍ على انفرادها. 

وإذا ايندم يَت(1) المآخِذٌ العلميٌّ أمكن المستدلٌ أن يقرّرَها بصور م 
ا 00 
بهوعن جهة الاستنماء؛ أو مالا مُعدًا لاستعمالٍ مباح؛ بشهادة المناسبة 
والدوران» وهذا الوصف مشترك بيئها وبين الحلية النقدية» فيلزم انتضاء 
الوجوب فيها. 


أنّا دعوى كون عدم الوجوب في الأصل يدل على عدم عِلّيّة المشترك: 
أو على عدم الوجوب في الفرع بالأدلة العامة التي ادّعاها الجدليٌ- فكلام 
باطل كما تقدم. 

واعلم أنه إن أَنْبتت نبتت عِلَّية المشترك , بين الإباحتين بالأدلة العامة التي تنفي 
الزكاة» وهي كونها تَحررًا ونحو ذلك» وبكونه سالما عن معارضة الوجزب 
في الأصل- فهي من جنس الكلام الأول والاعتراضُ على هذا النظم 
الخاص أن يُعترض على القياس الوجودي الذي يذكره هنا بمثل ما اعترض 
به على القياس الوجودي الذي تقدم في إيجاب الزكاة في الحلي» سواءٌ كان 
الاستدلال على عِلَّية المشترك عامًا أو خاضًا كما تقدم. 

2 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «أبديت». 
ا 


(فصلٌ في تَوْجِيْه النقُوض)(7) 

اعلم أن النقض في باب القياس هو: وجود الوصف المدَّعَى علةٌ بدون 
الحكم. فيقال(1©: قد انتقضت العلةٌ» وهو خلاف انبرامها وانتظامها 
واطرادها؛ لأن اطرادها جريانها في معلولاتها بحيث تكون [إذا] وجدت 
رجت لكي كنبا فال: البيع الصحيح موجبٌ لانتقال الملك إلى 
المشتريء والقتلُ العَمْدُ العدوان المحض للمكافئ موجبٌ لثبوت القَوّد 
فإذا تخلّف الحكمٌ عن وصن فقد انتقض» كما ينتقض السلك بذهاب 
بعض حبّاته» وكما يتتقض البناء بذهاب يحم اركافف و عا مض الدرل 
بذهاب بعض أركانها. ْ 


فالنقضُ ضدٌ الإبرام» 0 « ولا موا كل نقَضتٌ عَرْلَها # 


[النحل: 147 وقوله: ##ولا لنقضوا لمن بَعَدَ يكير ها # [النحل: 41]» 


5 سرع ل سا لرير سس ماس سا صمي 2 
وقوله: ودين ينقضون عَهَد آله مِنْ بَحَدِ مِيتَلقِوء * [الرعد: ؟]» وقوله[ق:7١]:‏ 


)١(‏ «الفصول»: (ق 7أ). 
وانضر: «شرح المؤلف»: (ق7/ا ب- /الاب)» واشرح السمرقندي»: (ق77“ ب - 
4"ب)» واشرح الحْوَارَزْمي)»: (ق77أ- ٠لاب).‏ 
ووقع في الأصل: «فصلٌ في موجبة التفويض»! وهو خطأ وتصحيف, والتصويب 
من «الفصول) وشروحه. 
والتوجيه في المناظرة: أن يوجّه المناظر كلامه إلى كلام غيره؛ وذلك بتحقيق 
المناقضة بين السلف والإيجاب. انظر المصادر السابقة» و«التعريفات» (ص59) 
للجرجانيء و«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص7١5)‏ للمناوي. 

(؟) في الأصل: «فقال» ولعل الصواب ما أثبت. 

اانا 
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# لذن نووونَ بعهد الله ولا ينفَضُونَ ألْمِِكَىَ 2١74‏ [الرعد: .]٠١‏ 

ومثله النَحْتْ؛ٍ لأن العهود والعقود إنما تتم بإبرامها والوفاء بهاء فإذا 
قَسّمت فقد انتقضت وانتكثت. 

والنقض يَردْ على الحدود. وعلى الأدلة» وعلى الشروط؛ وعلى العلل؛ 
وعلى كل قضيّة كلية. 

وقد اختلف الناسٌ قديمًا وحديثًا في العلة إذا اتتقضت» هل يكون ذلك 
دليلًا على فسادها(")؟ مثل أن يقال: القتل العمد موجبٌ للقّوّد فيُقال: 
ينتقض بقتل غير المكافئ. 

أو يقال: ملك النصاب النامي موجبٌ لوجوب الزكاة؛ فيقال: ينتقض 
بملك المدين؛ أو ملك الحلي, أو ملك الصبي والمجنون. ونحو ذلك مما 
ل 

أو يقال: الموتٌ علة لنجاسة الميت»ء فيقال: ينتقض بما لا نفس له 
سائلة» وبموت الآدمي ‏ إن سَلَّم ذلك . 


أو يقال: سفح الدماء موجب لطهارة0؟) الجلد. فيقال: قفن بذبح 


)١(‏ وقع في الأصل: (والذين ينقضون الميثاق)» ولا توجد آية بهذا السياق» وأقرب ما 
يكون إليه ما أثبتناه. 

() انظر: ١‏ مجموع الفتاوى»: -70/951(.)1594-151//5١(‏ /701). وابيان الدليل» 
(ص946؟55984-7). 

زفرفق أي: الخصم. 

(:) الأصل: «الظهارة»! 


المجوميّ والمرتدٌ والمحْرم الصيد» وبالذكاة في غير المحلٌ المشروع. 

وتسمّى هذه المسألة: مسألة تخصيص العلة. فأطلقٌ أكثرٌ المالكية 
والشافعية والحنبلية وبعض الحنفية القولّ بأن العلة لا يجوز تخصيصّهاء 
أده تخميضها وده ذلل على أنها لببيتك يحل ثاقة وعر سو الترو شين 
عن أحمد(١).‏ 

ثم اختلف هؤلاء في العلة المنصوصة على وجهين: 

أحدهما: أنه يجوز تخصيصّهاء فلا يكون انتقاضها دليلًا على فسادهاء 
كتخصيص الصّيّغْ العامة. 

والشاني: أنه لا يجوز تخصيصّهاء وهي [إن] تخصّصت عَلِم أن 
المذكور في لفظ الشارع إنما هو بعضٌ العلة» وتمامها وصف يُسخرج صورة 
النقض» وهذا قول محمّقِيهم. 

وأطلقٌ أكثرٌ الحنفية وبعض الطوائف الثلاث: أنه يجوز تخصيصّها وأن 
انتقاضها لا يُمُسِدّهاء إذا(؟2 قام الدليل على صحتهاء وذكروه رواية عن 


الح 


ثم من هؤلاء من يقول: والنقضُ لا يفسدها أصلاء ومنهم من يقول: إنما 
لا يفسدها إذا دل دليلٌ على صحتهاء أما إذا ادّعى أنها علةً بمجرّد المقارنة 
فإن الانتقاض يُفُسِدهاء وهذا قول المعتبرين منهم, والأولٌ لا يقوله لبيبٌ. 


)١(‏ انظر: «العدة»: (1787/5) لأبي يعسلى» و«التمهيد): (194/5) لأبي الخطاب» 
و«المسوّدة» (ص١٠541-؟١])‏ لآل تيميّة. 
() الأصل: «وإذا». 
لا 


ع 4 0 

وفي المسالة أقول ثلاثة آخرء منهم من يجعلها تفسيرًا لكلام الآوّل» 

ومنهم من يجعلها تفسيرًا لكلام الآخرين» ويحملون إطلاقاتهم عليهاء 
5 2 

أحدها: أن التتخصيص لا يجوز إلا لفوات شرطء أو وجود مانع» فإذا 
الققيت الغلة فدان التتمكيل أذ ين أن صعررة النقص اميك خيرات 
شرط أو وجود [ق170] مانع من ثبوت الحكم فيهاء بخلاف الفرع, فإنه ليس 
فيه المانع الموجود. 

ومن الجدليين من لا يُلزم المستدل بأن يعكس علة صورة النقض في 
الفرع» ولا يكلفه بيان عدم المانع في الفرع, لكن يكلّف المعترضّ بيانَ 
وجود المانع فيه حسب وجوده في صورة النقض. 

والأمرٌ في ذلك قريب. والأول أقربٌ إلى الإنصافء وقلةٍ الأسولة 
والأجوبة» وانضباط الكلام» وهذا القولُ- في الجملة ‏ قولٌ طوائف من 
الناس» حتى إن من الناس من يقول: هو قول الأئمة الأربعة» وهو قول عامّة 
الجدليين المتأخرين العراقيين والخراسانيين؛ حنفيهم وشافعيهم وحنبليهم: 
وهو أصوب الأقوال» وعليه يحمل ما اختلف من كلام الأثمة. 

الثاني: أنه إن انعطف من صورة النقض على الوصف المشترك قَيْد لا 
يمنع القياس لم تفسد العلة وإلا فسدت,. وهذا القول قريبٌ من الذي قبله. 
بل هو هو عند التحقيق. 

الثالث: إن كان التتخصيص لازمًا على كل قول» كاستثناء(21 العقل من 


)١(‏ الأصل: «كاشفنا»! 


الرطب باليابس- لم تفسّد العلة» وإلا أفسدهاء وهذا ‏ كما تقدَّم ‏ من الناس 
من يجعله متفقًا عليه0١2»‏ ومنهم من صَوَّر الخلاف؛ وهو التحقيق. 
وو كلاو ِ 2 0 0 1 ا ا ل ا 
والكلامٌ في ذلك طويل معروف في مظائه» لكن نحن نذكر أصلين تقف 
اللبيب على الحق. 
أحدهما: أنَّ العلة إذا اتتقضت في صورة ليس بينها وبين الفرع فرقٌ» أو 
ابريئيتها وبين يقية17/ الور فرق > ذلا يدك لبت الها بيست بملةستى لو 
كانت منصوصةً» للعلم أن(" النصّ إِنَّما بين بعص أوصافٍ العلةٍ التي يماج 
إلى بيانها ورك ذكر الباقي لظهوره والعلم به» فإِنَّ كوتها عِلة أنها موجبةٌ 
للحكم ومقتضيةٌ له» فإذا رأيتها قد وُجدّت مقارنةٌ للحكم تارة» ووجدناها قد 
وُجدت مفارقةً للحكم في مثل ما قارَئَنه- عُلِمٌ قطعًا أنها ليست موجبةً 
للحكم ولا مقتضيةً له؛ إذ الإيجاب والاقتضاء حقيقة واحدة ومعئّى واحد لا 
2 
يقبل التجزؤ والانقسام. 
الثاني: إذا تخلّف الحكمٌ عنها في صورة من الصور لاختصاص تلك 
الصورة بما ينفي الحكمّء فإنَ ذلك لا يمنع من اقنضائها للحُكم في صورة 
ليس فيها ما ينافي الحكم. فإِنَّ مَن قال: 0 
رَحِمِهء ثم إنه لم يُكْر م247 من ساواه ذ في العلم أو الفقر أو الرَّحِمء لفسقه 


)١(‏ الأصل: «متفق عليها». 
(؟) الأصل: (نفيه). 
(*) الأصل: «العلم أن»» ولعل الصواب ما أثبت أو نحوه مما تستقيم به العبارة. 
(:) الأصل: «يلزم»» والصواب ما أثبته. 
7٠‏ 


لعداوته أو لكفره. لم يمنع تخلّتٌ الإكرام في هذه الصورة أن يوجَدَ في 
محل وُجِد فيه العلم أو الفقرء أو الرحم [1753] منفكًا عن هذه الموانع 
والصوارف. 

والعلمُ بذلك ضروريء لكن يبقى أن يُقال: فهل العِلَّةُ في الحقيقة 
مجموعٌ وجودٍ الصفات الباعئّة» وعدم الصفاتٍ المانعة؟ أو العلةٌ ما ينشأ منه 
الباعث. مع قَطْع النظر عن غيره؟ 

هذا محل الاختلاف بين من يجوز تخصيصٌ العلة» والأمر في ذلك 
قريب ير جع إلى اخختلافي في عبارة واختلافٍ في اصطلاح؛ لا يرجع إلى 
اختلافٍ في استدلالٍ ولا حكه7). 


فمن الناس من يقول: العلةٌ هي مجموع الأمور التي إذا تحقّمّت تحقّقٌّ 
الحكم. ومنهم من يقول: العلةٌ هي الأمر الذي يكون وجوده مقتضيًا 
للحكم. بحيث يُعْمَّل أن يقال: وُجِدَ هذا فَوّجِدَ هذاء ولاشكٌ أن الأول 
يسمّى علة» والثاني يُسَمّى علة, والأولُ أخصٌ من الثاني» فلذلك7" قيل: 
هو اختلافٌ في التَّْبير. 

وم الاصطلاح؛ فمن قال بالأول كلّفَ المستدلٌ أن يحتررٌ في كلامه 
عن جميع الصور التي يتخلّف الحكمٌ فيهاء بحيث لو أورّد صورةٌ واحدةٌ قد 
تخلّفَ الحكمٌ فيها لوجودٍ مانع ونحوه عد منقطعًا. وهؤلاء لا يقبلون 


)١(‏ وقد فصّل المصنف رحمه الله في «بيان الدليل» (ص7917-750) هذه المسألة 
وبّسط القولّ فيهاء وذكر مذاهب الفقهاء والأصوليين وأهل الجدلء بما يتطابق مع 
كلامه هنا. 

(؟) الأصل: «فكذلك». 
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الجواب عن النقض بالفرق» ولا شك أن هذا وإن كان يضمٌ الكلام» لكن فيه 
تطويل عظيم في العبارة» وتضييع لمطلع النظر الذي هو مأتحذ المسألة 
وتفريق للذّهن بالاحتراز عن أمورٍ ليس تحتها فقه. وكثير من [أهل] هذه 
الطريقة من يقنع من المستدلٌ بوصف مطَرهٍ لايَرُِ عليه نقض وإن لم يُقِم 
دليلًا على صحته. ولا شك أن من قَنِع بالطّزد المحض فإنه لا بد أن يمَكّن 
المعترض من الاعتراض بالنقض. ولا بد أن يجعل النقض دليلًا على 
البطلان» وإلا لوضع "١7‏ كل أحدٍ له مذهبًا من غير دليل. وهذه الطريقة كانت 
هي الغالب على العراقيين وكثير من الخراسانيين في حدود المائة الرابعة 
وقبلها وبعدها. 

ومن قال بالثاني لم يكلّف المستدلٌ الاحتراز عن صورة النقض» لكن 
يكلّه بيان الفرق بين7؟) ضورة النقض ونين الفرع وغيرة من صور وجوه 
الحكمء ومتى لم يُقَرّق انقطع؛ وهؤلاء لا يطالبون المستدل بالط لكن 
يطالبونه بما يدل على تأثير الهلّة وصحتهاء ويبقى النظرٌ في الجوامع 
والفوارق» وأنها أحقٌ بالاعتبار. 

وهذه الطريقة التي اصطلح عليها عامّةٌ المتأخرين من الجدليين في 
غاقة الأمضان :و لاقيك أنه اقرب ]ل طريقة يقة الأوّلِين من السلفء فإنهم لم 
يكونواد يحَررُون العبارات الطويلة الجامعة بين الأصل والفرع؛ وإنما 
يذكرون الجوامع والفوارق مُتبّهِين على مآخذ الأحكام ومشيرين إلى مدارك 
الشريعة: 


)١(‏ الأصل: «ولا لوضع»! 
200 الأصل: «في» والصواب ما أثبت. 
تنا 


وهي - أيضًا ‏ أقربٌ إلى طريق النظر والاجتهاد [ق177] فإن المستدل 
ينّه وبين نفسيمه لا يحتاج إلى النظر في الأشياء الخارجة ععن المقنصود 
الخاصٌ بتلك المسألة» لكن آفةٌ هذه الطريقة الاستدلال على عِلية المشترك 
بمجرّد ما يدَّعِيه من المناسبة العامة والدوران العام كما يفعلّه هؤلاءٍ أربابُ 
الجدلٍ المُحدّثء وأن هذا لا يَقبّل حتى يبي بين أن الشارع يعتبر مثل ذلك 
لاحب يحديق غير لاسي امنيس عيا: كإفاا: قو أن لحك به في 
الأمتل يعار هي فيكلت لمتكم عونق سور لفغ » فليس أن يكون علة 
اي بد ا و ا 
عدم الاقتران دل على عدم التأثي ثير أبلغ من دلالة الاقتران على التأثير 
تريس اوسا وي 
عامة تختلف(1١2‏ الحكم لمراتٍ متعددة. 

وأما الدوران فأبعد وأبعد. فإِنَ الحكم لم يَدُّر مع الوصف في جميع 
الصور غير صورة النزاع» ليستدل بكونه مَدَارَا في تلك المواضع على العِلّية 
فإذا رأينا الوصف موجودًا ولاحكم ثمَّة('2 لم يكن مدارًا. 

قال الجدليُ”": (ثم النقض قد يكون معيًّا مفردًا كان أو مركبّاء وقد لا 
يكون كذلك40)). 


واعلم أنَّ المعترض إذا ذكر أن الحكم متخلّف عن الوصف المدّعَى 


)0( كذا بالأصل. ولعلها: «تقارن» أو «تجامع». 
(0) الأصل: «لمن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(*) «الفصول» (ق“7أ). 

)0( «كذلك» ليست في «الفصول». 


دكا 


علد فإمًا أن يعيّن الصورة التي تخلّف فيهاء وإما أن يبهمها(١».‏ والشاني هو 
النتقض المجهول ‏ كما سيأتي(1 -. والأول على قسمين؛ لأنه إما أن يُنقضَ 
بصورة يختلف الحكم فيها”" والمأحَذٌ واحد عند الاثنين» وإما أن ينقضص 
بصورة اتفقّ الحكمٌ فيها مع الاختلاف في المأخذ, كخُلِيّ الصّبيّة: فإِنَ عدم 
الوجوب فيه عند أهل العراق لكونه مال غيرٍ مكلّفٍِه وعند كثير من أهل 
الجتهاز لكويه خليًا. 

وكذلك بدت خمس عشرة إذا كانت بكرّاء فإنَّ العراقيّ يُجبرها4)؛ 
لاعتقاده أنها لم تبلغ» والحجازيّ يجبرها؛ لاعتقاده أنها بكر (2). 

ثم قد يكون الاتفاق في الحكم ثابًا بنفسه مع قطع النظر عن المأخذء 
وذلك بكون الحكم منصوصًا عليه؛ أو مجمعًا على عين تلك الصورة 
إجماعًا متَقّى عن السَّلَفِ الذين لم يُفصحوا بالمأحَذِ كالإجماع على أنَّ 
المَْتئّقة 200 تحت عبد لها الخيار» مع الاختلانٍ في المأَحَذِء هل هو لكونها 
ملكت نفسّهاء أو لكون الكفاءة قد سُلِبت(©) وقد يكون الاتفاق في الحكم 
تابعًا للمأحَذء وإنما وقع الاتفاقٌ بحكم الاتفاق وهذا هو التركيبٌ الحقيقيٌ 


)١(‏ الأصل: «يهما». 
(0) (ص #00). 
(*) ثلاث كلمات غير بيئة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
(:) الأصل: «يخيرها». وهو تصحيف. ومثلها ما بعدها. 
(0) الأصل: «بكرًا»» وانظر ما سيأتى (ص 770). 
)039 الأصل: «المتعلقة»! وما أثبته الصواب. 
(0) غير واضحة» وهكذا استظهرتها. 
”3 


كالصورة الممثّل بهاء وأما الأول [ق178] فليس في الحقيقة بتركيب. 

ومن المركبات ما هو أشنع من هذاء وهو أن يجمع بين صورتين» مثل 
أن يقول: مسّ ذكرّه, أو أكَلَ لحم الإبل فانتقضّ وضوؤه. كما لو مس وقَهْقَه 
أو أكَلٌ لحم الإبل» ومس النساءً لغير شهوة. 

والتركيبٌ على قسمين: تركيب في الأصل - كما ذكرناه -» وتركيبٌ في 
الوصف. 

والقياسٌُ المركّب قد اختّلِف في جواز استعماله في الجدل؛ 
والمحمّمٌّون لا يرضونه» وأما بناءٌ الأحكام عليه فتوى وحكما للناظر 
المجتهد, فقد حكوا الاتفاقٌ على المنع من ذلك. 

وأما أصحاب هذا الجدل فإنهم يعنون بالنقض المفرد ما كان على أحد 
المذهبين» وبالنقض المركب ما كان على المذهبين جميعا. 

قال المصنئف(0): : (أما المعيّن؛ فمثاله"" أن يقال: لا يضاف الحكمٌ إلى 
المشترك فيما إذا قاس الحَلِيَ على المضروب بدليل التخلف في فصل 
اللآلئ والجواهر("؛ إذ المشترك متحقّق» ولاحكمٌ فيه). 

اعلم أن النقض المعروف عند أهل الفقه والأصول والجدل إنما يكون 
عتى الو صيش اناي اده اء السيهدل عاك ذلك زتها تر و هابا بعد 
تصريحه بالجامع؛ فأما إن وُجد معنى الوصف المذكور ولم يوجد لفظّه 


)١(‏ «الفصول» (ق لأ). 
(؟) الأصل: «فمثال»» والمثبت من «الفصول). 
(*) «الجواهر» ليست فى «الفصول). 
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فإنهم يسمونه كسرّاء ومبناه: على أن يحذف المعترضٌ لفظًا من الجامع ببيان 
عدم تأثيره» ثم يبين انتقاض العلة بدونه. 

مثال ذلك: إذا قال: مال من جنس الأثمان بلغ نصابًا فوجبت الزكاة فيه 
كالمضروب. فهذا لا ينتقض بالحلية الجوهرية؛ لأنها ليست من جنس 
الأثمان» ولم يتخلّف الحكمٌ عند المستدلٌ في صورة من الصورء فإن أراد 
إيراد الكسر على وقوع تعسف قال: قولك: «من جنس الأثمان» لا أثرّ له 
لوجوب الزكاة في الماشية7١2»‏ يبقى قولك: «مال بلغ نصابًا». وهذا منتقض 
بالحلية التجوهرية: أو يفول ابعداء:هذا يتكسر باللقليع والجواهن على أثدال 
فرق بين كسره بالحلية الجوهرية وبسائر الأموال غير الزكوية» فلا وجه 
لتخصيصه باللآلئ والجواهر. 

عل أن جنات | أن يانم 1ف رسن ابعل فقن دل عليه نما 
الشارع؛ بل نصّه ودلت عليها المناسبة. وثبوت الحكم بدونها لعلةٍ أخرى. 
وهر أد كل م سلاف اانصاا عنس الاتناة تومتو الفاشية ونه تروط 
اليجارة نوسي للزكاة فكرن الغلة عد مشكيية و الك عدة راهن 
لجواز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعللٍ متعددة. 

إذا علمتَ هذا تبيّن لك أن النقض في هذا المثال [1753] المذكور لا 
يَرِدُ على قياس صحيح. وإِنَّما صورةٌ ورود النقضي أن يقيس القائس بجامع 
جملي2"7, كما تقدّم ؤِكْر المصنف له في فصل القياس(" بأن يقول: 


)١(‏ الأصل: «المناسبة» تحريفء ويأتي على الصواب قريبًا. 
(؟) الأصل: «حمل»» ولعل الصواب ما أثبته. 
(*) «الفصول»: (5أ). 
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الوجوبٌ ثابت في المضروب فكذا في الخُلِي بالقياس عليه؛ بجامع ما 

يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة7١)‏ من الإيجاب؛ من تطهير 
المزكي» وتحصين المال. وشّكْر التُعمة» وإغناء المحاويج» ونحو ذلك من 
الجوامع التي لا تختصٌ بمالٍ دون مالء ولا بحالٍ دون حال. 

وقد عرفت فيما تقدم أن هذا قِياسٌ فاسد. والنقضٌ الذي ذكره المصنف 
يَرِدُ على هذا الضرب من القياس بأن يقال: لا يضاف الحكمٌ إلى المشترك ‏ 
رعو اتجعيل المسائع ادل عور ديوايل كلت الح عن ميل 0 
المصالح في فصل اللآلئ والجواهر؛ إذ المشترك وهو تحصيل المصالح 
بتقدير الوجوب. أو كونه سببًا لحصول المصالح بتقدير الإيجاب متحقق في 
الجوهر والوجوبٌ منتف. وهذا نقضُ صحيحٌ لمثل ذلك القياس. فإِنَ الأمرّ 
الحا الاح بسحع االمقالة جالعل راس مرجت ف 1 زات 0 
اقترنَ الحكمٌ به في ب بعضهاء وتخلّف عنه في بعضهاء فلو كا عله لما تضلنا 
الحكم عنه؛ لأن معنى العلة هو الأمر الذي يكون موجبًا للحُكم؛ ولأنه ليس 
الاستدلال على اعتبار الشرع المشترك العام لاقتران الحكم به في صورة» 
بأولى من الاستدلال على [هداره وإلغائه لاتففصال المحكم عنه في صورة 
أخرىء بل دلالة التخلّف على عدم كونه علةً أولى من دلالة الاقتران على 
كونه علة؛ لأن علة الحكم قد 7 ل سم ا 
منهاء أو مساوية لها غير مؤثرة في الحكم, أمَّا أن الموجب المقتضي للحكم 


)١(‏ غير محررة. وهكذا استظهرتها. 
(؟) الأصل: «هذا». 
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يتخلّف الحكم عنه لا(21 لمانع فهذا لا يكون أبدًا. 


00 رن 0 0 
وإلا لثبت الحكم فيه. 

فنقول: لا يتحقَّةٍ يتحقّق» وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع حنيئل 
على ما عرف في التلازم سؤالًا وجوابًا). 

الورك عرلا م على ان طيحي كار لما سس يور 
اتتخصيص جائزٌ وهذا مذهب حَسَنء فقال السائل: لاتسك أوانطلي 
التتخلّف يخرج المعنى من الهأية: بل إنما يخرجه التخلفُ لا لمانع مختصٌ 
بعبورة النقضن؟ لذ لأنه إذا كان التخلّف لمانع مختصٌ بصورة التتخلف 
جيل الخلّفُ حينئذٍ على وجود ذلك المانع؛ وكان في ذلك جَمْع بين 
الدليل المقتضي لصحو اللّةء والدليل المقشضي لعدم الحكم في صورة 
النقضء بخلافي ما إذا أبطلنا العلة بالكلية فإنّهِ يكون إبطالَا لدليلٍ صحة 
العلة» ولأن الأدلة جميعها من الأصل الموجب للحقيقة» والنافي للاشتر تراك 
والتخصيص والتقييد7؟2 والإضمار والتقديم والتأخير: والموجب لحَمْل 
الأمر على الإيجاب والإجزاء؛ وحمل النهي على التحريم والفساد؛ كلها قد 


)١(‏ الأصل: «إلا» وهو خطأ. 
(؟) «الفصول» (ق7 أ- ب). 
(9) «الجواهر» ليست في «الفصول». 
(4) غير محررة في الأصل. 
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تتخلّف عنها مدلولاثها لمانع ومعارض- فكذلك العلة؛ لأنها دليل من أدلة 
الشرع» وبين العلة والدليل فرق» لكن ليس هذا موضع إشباع الكلام في 
ذلك. 

وقوله: «إذ التخلّف بين يا لست 

كأنة رد لقولة : «التخلّف يمنع الإضافة إلى المشترك». 

تقولة لعفاف 100 لمناتع مختصٌٌ يصادفٌ مطلىّ التخلف؛ لأن 
وجوة المعيّن مستلزم لوجود المطلق» ومع هذا لا يكون مانعًاء فلا يكون 


2 
0 
2 


مطلق التخلّف مانعًا. هذا كلامٌ جيد. 

ثم قال: «والمانع المختصٌ متحقق في فصل الجوهر». 

لأنه لو لم يكن متحمّقَا لوجبت الزكاة فيه عملا بالمقتضي لوجوبها التي 
تقدمت الدلالة عليه. 

وهذا الكلام يتوجّه في موضع ثبتت عت [فيه] المياسية عاك ثير الوصف 
المناسب وحذه في موضع آخرء أما في مثل هذه المناسبات التي توجد في 
صَوَّرٍ وجود الحكم وصّوّر عدمه فلا يصح؛ لوجوه: 

أحدها: ما ذكرّه المصّف, وهو أن يقال: :لو تحقق المانع في صورة 
التخلّف مع قيام المقتضي فيهاء لوقمٌ التعارض بينهماء وتعارضٌ الأدلة على 
خلاف الأصلء وهذا الكلام هنا جيد» بخلاف ما تقدم في التلازم, فإنًا قد 
ْنَا هناك أنه يلزم المستدل مثل ما يلزم المعترضء وهنا لا يلزم موجّه النقض 
مثل هذا الكلام؛ لأنه يقول: عدم الوجوب في صورة التخلف إما أن يكون 
)١(‏ كذا الأصلء وبحذف «لا» يصح السياق. 
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لعدم المقتضيء أو لوجود المانع» فإن كان لوجود المانع لزم محذور الترك» 
وإن كان لعدم المقتضي لم يلزم المحذورء فيكون أولى. 

الثاني: أن يقال: المناسبة التي اذّعيتها مقتضية للوجوب» وهي موجودة 
في الأصل وفي صورة التخلف, ومعلومٌ قطعًا أنَّ مثل هذا لا يفيدُ ظنَّ كون 
ذلك المناسب هو العلة [ق181] فإن مَنْ دَخل عليه رجلان عالمان أو فقيران» 
فأعطى(١'‏ أحدّهما ولم يعطٍ الآخرء لا يمكن بمجرّد ذلك أن يقال: إنما 
أعطى هذا لكونه عالمًا أو فقيرّاء وحَرّم الآخر لمانع فيه من فِسْق أو عداوة» 
بل ذلك معارضٌ بأن يقال: يجوز أن يكون أعطى المُعْطَى لقرابته أو 
صداقته أو إحسانه إليه» لاسيما إذا عَلِم وجود هذه الأسباب المناسبة. وفي 
هذا الموضعء كما أن عمومٌ تحصيل المصلحة مناسب» فتحصيل المصلحة 
من المال النامي مناسبٌ أيضًاء والحكم مقارن لخصوص هذا الوصف دون 
عموم الآخر. 

الثالث: أن يقال: الأصل ينفي وجود المقنضي» ووجود المانع» وأنت 
تذَّعي ثبوتهما جميعًاء فيكون قولّكَ مدفوعًا بالأصل النافي. 

الرابع: قولّك: لو لم يكن المانعٌ موجودًا لثبتَ الحكمٌ في البعضء إنما 
يصحٌ إذا ثبت أن المشترك العام علة» وإنما يتم كونه علة7 إذا علم أن 
التخلف إنما هو لمانع» فلو استدللنا على كون التخلف لمانع بكون 
المشترك علة لزم الدور؛ لأنَا لا نعلم العلة. 


)١(‏ الأصل: «أعط»! 
(؟) مكانها في الأصل بعد «التخلّف» وهو خطأ من الناسخ» وهذا مكانها الصحيح. 
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فلئن قال: المناسبةٌ دليلٌ العلة. 

قلنا: إنما تكون المناسبة دليلًا مع الاقتران» وإنما يتم الاقتران إذا لم 
يتخلّف الحكم إلا لمانع» فعاد الدورٌ جَدَّعًا(1). 

الخاسن تال النياتة احالف دليلان على عدم العِلَية؛ لأن 
الإويجاب ضررء والمناسبة مع الاقتران دليل واحد على ال يجاب, والعمل 
بدليلين أولى من العمل بدليل واحد. 

فإناقال: لا مل توت المتاسب لعدم الونجتوبه لثلا بلزم التعارمن: 


قيل: المعارض(22 لازم على ما ادَّعيته وعلى ما أدعيناه» ونفي رجحان 
الدليلين من جهتنا. 

1 0 : 3 

قوله(©: (وكذلك إذا ادّعى الحكم في النقض على تقدير الإضافة 
والخصم يمنعه). 

معناه: أن المستدلٌ يدّعي الحّكم في صورة النقض بتقدير إضافة 
الحكم إلى المشترك بين الصّوّر ‏ أعني: الأصل والفرعَ وصورة النقض - 
والحكم يمنعه الخصة(؟) مطلقًا بأن يقول: الحكم في صورة النقض إما أن 
يكون مضافا إلى المشترك أو لا يكون مضافاء فإن لم يكن مضافًا إليه لم 
يلزم النقضء وإن كان مضافا امتنع الحكم على هذا التقدير» ولا يلزمني 


)١(‏ الأصل: «خدعا» والصواب ما أثبتناه. 

زههم كذاء ولعل الصواب: «التعارض1. 

(9) «الفصول» (ق لاب). 

(4) الأصل: «الحكم» والصواب ما أثبتناه. 
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المنع في نفس الأمر؛ لأن هذا التقدير غير واقع عندي؛ لأن الحكمّ في 
صورة النقض غير مضاف إلى المشترك لوجود ما يمنع إضافته إليه» فإن 
الإضافة إلى المشترك مشروطة بعدم المانع. ولا شك أن هذه الدعوى ترد 
بعين ما رد به الكلام الأول» مع ضعف الأول. 

[ق181] قوله(): (أو يقال: لأبضاف إلى المقترك؛]ة لو أضيف لكان 
المشترك علة» ولو تحقق أحدّهما ‏ وهو إما الإضافة أو العلية(" 2‏ لشبتٌ 
الحكمٌ ثمةَ عملا بالعلة» ولم يثبت فلا يضاف). 


هذا توجية ثانٍ للنقضء وهو أن يقول: لا يضاف الحكم إلى المشترك 

بين الصور؛ لأنه لو ضيف لكان المشترك علة؛ لأن الحكمٌ إنما يضاف إلى 
55050 قَقَت إضافته إلى المشتركء أو كون المشترك علة- لشت 
الحكمٌ في صورة النقض عملا بالعلة» ولم يثبت الحكمٌ في صورة النقض» 
فلا يضاف إلى المشترك. يعني أنَّ كلّ واحد من هذين وجبَ”© الحكمٌ في 
صورة النقض. 

قوله7): (أو يقول20): لو أضيف لكان الحكم ثابنًا هناء ولوثبت 
أحذهما ‏ وهو إما اللازم أو الملزوم ‏ لثبت ثَمَّة). 

هذا توجيةٌ الث يقول: لو ضيف إلى المشترك لكان الحكم ثابنًا هنا- 


)١(‏ «الفصول» (قلاب). 

(7) الأصل: «العلة»» والمثبت من «الفصول» وشروحه. 
() كذاء ولعلها: (يوجب). 

(:) «الفصول» (ق لاب). 

(0) «الفصول»: «يقال». 
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يعني صورة النزاع ‏ ولو ثبت اللازم وهو صورة النزاع؛ أو الملزوم وهر 
الؤضيافة إلى المشترله فظاهر. وأما على تقدير ثبوت الحكم هنا فلن ثبوكه 
هنا مستلزم لِعلّية المشترك» إذ لو قُرِضَ عدمٌ ذلك لَحْدِم الحكم هناء وعلّية 
المشترك مستلزمة للحكم في صورة النقضء ولازم اللازم لازم. 

هذا الذي يفهم من هذا الكلام» وفيه تطويل لا حاجة إليه كما ترى؛ وإن 
كان عَنَى بقوله: «لكان الحكم ثاببًا هنا» صورةً النقض.ء فهو أيضًا تطويل 
بارد» ويكون اللازم في المقدمة الثانية هو الملزوم على أحد التقديرين؛ لأن 
مك الكللام حيكلء ار ميقت لكان الجك ابن فى صو التقضن »ولو فت 
أحذّهما إما الإضافة أو الحكم في صورة النقض. لثبت في صورة النقض. 

قوله(١2:‏ (هذا إذا تمسّك بدليلٍ خاصٌء أما إذا تمسّك بالدليل العام؛ 
فذاك معارّضٌ بمثله» فلا تفاوتٌ في التوجيه بين ما ذكرناه). 


أعلم أنَّ الكلام الذي ذكره هذا الجدلييٌ لا فرق فيه بين التمسّك على 
عله لامك ودبيل عا ارخامي والخا ص نا يدل سرض عبن أن 
المشترك بين الأصل والفرع علة» والعام هي المناسبات العامة ونحو ذلك» 
كما ذكره المصنف في فصل القياس27 2 لكن الدليل العام7" يُعَارَضٍ بمثله 
بأن يقال: لا تجب الزكاة في الحلي بالقياس على الحلية؛ بجامع ما يشتركان 
فيه من دفع المفسدة ة الناشئة شئة من الإيجابء وهو الضرر الحاصل منه 
لمكتل وح تشتف ها اكور عد وف زور الات تكد الراك 


)١(‏ «الفصول» (قلاب). 
(؟) «الفصول»: (قةأ- هدب). 
(9) الأصل: «العارم»! 


تفذنا 


وتعريضّه للحاجة إلى الناس وغير ذلك من المفاسيٍ المشهود'" لها 
بالاعتبار في صور عدم الوجوب. فإذا انقضت عِلَّية صور(" الوجوب قال: 
الك تساف لكاو وهو الست رفرس 

فيقال له: هذا يلزم منه التعارُض بين المقتضي والمانع؛ ويُسَاقٌ الكلامُ 
إلى آخره؛ وهو قوله: «ولا تفاوت في التوجيه». 

وأعلم أنه إن كان الدليل على صحة القياس عامًا فهو فاسد؛ لأنه 
معارّضٌ بمثله أيضّاء وهو أن يقاس الفرع على صورة النقض بجامع خا 
مدلولٍ على عليه بدليل خاصء لكن هذه المعارضة لا تُخرج القياسّ عن 
أن يكون دللا صحيحًا؛ لأنه9" الدليل الدالّ على صحة الجامع بين الفرع 
وصورة النقضء لكن هذه معارضة بدليل آخر كما لو عارضه بالقياس على 
أصل آخر غير صورة النقضء أو بالقياس على أصل المستدل إما بعليّة أو 
بغير عليه ومنه القلبء أو عارّضَه بعموم أو مفهوم» ونحو ذلك؛ وحينئلٍ 
فيحتاج المستدل إما إلى إفسادٍ ما عارضٌ به المعترضء أو إلى ترجيح دليله 
على دليله» ومتى لم يطعن فيما عارص به المستدل ولم يرجحْه كان منقطعًا. 


وأما الدليل العا فإنه بعينه يدل على الشيءٍ ونقيضه؛ فيعلم أنه في نفسه 
باطل؛ لأن الحق لا يستلزم النقيضين» فمتى رأينا الشارع قد أثبتَ الوجوب 


في بعض الأموال» ونفاه في بعض الأموالء ثم تنازعنا في مالٍ ثالث؛ فمّن 
ألحقه بصورة الإيجاب بمعاني يشترك فيها عموم الأموال كان بمنزلة من 


)١(‏ الأصل: «والمشهود»» ولعل الصواب حذف الواو. 
(؟) تحتمل قراءتها: اتصور). أو لابصورا. 
(9) الأصل: «لأن). 
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نفى عنه الوجوب بمعاني يشترك فيها عموم الأموال؛ لأن المعاني التي 
يشترك فيها جميع الأموال موجودة في صُوّرٍ في الوجوب وعدمه؛ فليس 
إلحاق مال ثالث بأحدهما للمعاني التي اشتركت فيها بأولى7١2‏ من إلحاقه 
بالآخر للمعاني التي اشتركت فيه. 

وأيضًا: فإن المعاني المشتركة هي المقتضية للحكم الموجبة له. فلو 
جاز إضافة الحكم إليها للزم أن يُضاف إليها الوجوب وعدمه؛ فتكون موجبة 
للنقيضينء فَعْلِمَ من هذا أن الموجبَ أمورٌ خاصّة توجد في بعض الأموال. 
وأنَّ المانع أمور خاصّة تختصٌ ببعض الأموالء؛ ويبقى النزاع؛ هل صورة 
الخلاف من قبيل ما فيه الأمور الموجبة؛ أو مِن قبيل ما فيه الأمور المانعة؟ 

وأعلم أنّا قد بيّنَا من قبل أنه إذا بيّن صحة القياس بدليل خاص 
وجمع بين الخُلِيٌ [ق184] والمضروب بوصفي يختصٌ بهماح امتنمٌ النقضُ 
على المعترض؛ لعدم وجود المشترك الخاص بينهما في صورة النقض». 
فقول المصئف: «هذا إذا تمسّك7) بدليل خاص» ليس بجيّدٍ في هذا 
المئال» وهو قد مثّل به. وإنما أتيّ من حيث إن هذا الكلام يتم في صورة 


0-9 


اخرى. 
(9) 1 د أو 1 اعد وا ابر : ا 
م7 أن يقول في مسألة البكر البالغ: بالغة فلا تجبّر على النكاح قياسًا 
على افيه 


)١(‏ الأصل: «ولى»! 
(؟) الأصل: ««استل»! وصوابه ما أثبت كما تقدم نقله. 


(9) كذاء ولعل صوابه: «مثل»). 
مون 


فيقول: التخلّفٌ هناك لمانع مختصٌ وهو الجنون. 

أو يقال فى مسألة المثقّز (0: قثْل17) عمد عدوان محض فأوجب القَوّد 
كالقتل بالمحدّد. 

فيقال له: ينتقض بقتل الكافر والعبد والابن. 

فيقول: التخلّف هناك لفوات الشرطء وهو المكافأة. وفوات الشرط 
مانع مختص . 

أو يقول في زكاة الحليّ أو زكاة مال الصبيّ: مالك لنصاب ناه7) 
فوجبت فيه الزكاة» قياسًا على المضروب وعلى مال المكلّف. فإذا تَقَضْتَ 
سك و او ف مور ا ررد 
وهو اليد. 

واعلم أنه إذا دل(؟» المستدل على صحة علته؛ وبين أن التخلّف 
لمانع(*2 مختص بين وجوده على وجه الاختصاص في صورة النقض وبين 


.)07 الأصل: «المستدل» تحريف» وسيأتي على الصواب (ص17‎ )١( 
(؟) الأصل: «قيل» والصواب ما أثبت. وتقدم مثله‎ 
الأصل: «نامي».‎ )9( 
كذاء ولعل صواب: «استدل»», أو «دلل».‎ ):( 
الأصل: «مانع» ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ )0( 
امرض‎ 


أنه مانع» كان الجوابٌ الذي ذكره المصنف باطلا(١2»‏ وهو لزوم المعارضة 
بين المقتضي والمانع» كما تقدم تقرير مثل ذلك في الملازمة وغيرها من 
وجوه. 

مثل أن يقال: التعارّضٌ بين المقتضي والمانع ثابت في نفس الأمره فلا 
يضرني التزامه؛ لأن الشيء إذا وقع لم يجز أن يستدل على عدم وقوعه ألبتة. 

ومثل أن يقال: ما ذكره من الدليل على علة المشترك راجح على النافي؛ 
لأن النافي للتعارض إذا رك لم يلزم منه إلا ترك أضعف7) الدليلين لوجود 
أقوى منه. وهذا كثير» أما الدليلٌ على عِليِّة المشترك فلو تركته لتركته 
لتعارض» وذلك لا يجوز. 

ومثل أن يقال: التعارض واقع لا محالة؛ إما بين ما ذكرته دليلًا على 
العلة وبين النافي للتعارضء وإما بين العلة وبين المانع» وإذا كان لازمًا لك 
كلزومه لي» لم يجز إبطال دليلي به. 

ككل أنتيقال: الدال عن عنس الغلة إنمايةل على زتبانها الحم إذا 
استجمع شروطه؛ وسَلِمٌ من موانعه؛ فإذا وُجَدَ مانعٌ مختصٌ كان وجوده 
جراد ير ل وجيب العنة قاد بكرن لباك عار ظئة باو لي1] تربع 
المانع على المقتضيء وإنما المعارضة: أن يكون كل من الدليلين يقتضي 
العمل مطلقًا. وهذا تحقيقٌ جيّدء لكنه يحتاج [1853] إلى بيان أن دليلٌ العلةٍ 
لا يشت مع وجود المعارض. 


)١(‏ بالأصل: «باطله» تحريف. 
(؟) الأصل: اضعف). 
ا 


ومثل أن يقال: التعارض وإن كان على خلاف الأصل لكن القول 
بوجوده واجب إذا قام دليل وجوده؛ وقد قامَ دليلٌ وجود التعارض؛ لأني قد 
أقمتٌ الدليل على وجود المقتضي لوجوب الزكاة ووجود المانع منها في 
صورة النقض. 

ومثل أن يقال: لازم التعارض ترك الدليل في صورة النقضء ولازم ترك 
ما ذكرنُه من الدليل ترك العمل في صورتي الأصل والفرع» وترك العمل 
بالدليل مرّتين أشد محذورًا من ترك العمل به مرة واحدة. وهنا أجوبة كثيرة» 
وقد تقدّم بعضّهاء واللبيبُ يتفطّنُ لباقيها. 

قوله(3): (والمركب كحليٌ الصبيِّ ‏ مئلًا غير أنَّ الجواب عنه أن 
يقال: [الوجوب7" في المضروب من أموال الصبية لا يخلو إما أن 
يكون(" ثابتّاء أو لم يكن. فإن كان ثابئًا فلا نُسَلُم تحقّق العدم في تلك 
الصورة, وإن لم يكن ثابنًا فيها كان(؟) الفرع راجحًا على النقضء وإلا لشبتٌ 
الوجوبٌ”*" ثمةٌ بالقياس على الأصول ولم يثبت). 

هذا هو الكلامٌ في النقض المركّبء والقولُ في صحته كالقول في 
صحة القياس عليه» وقد تقدّم7' أنَّ المحققين لا يستحسنون الكلام عليه لا 


)١(‏ «الفصول» (قلاب). 

(؟) سقطت من الأصل واستد ركناه من «الفصول». 
(*) «الفصول»: «أن كان». 

(5) «الفصول:: «فإن لم يكن ثابنًا لكان...». 

)2( ليست في «الفصول». 

.)"١6©ص(‎ )5( 


ادن 


قياسًا ولا نقضًاءٍ لأن حاصله استدلال بِعْلّطٍ خصوك في مسألةٍ على صواب 
نفسك في مسألة أخرىء ومعلومٌ أن هذا ليس بدليل» ولهذا أجمع الناس 
على أنه لا يجورٌ الاستدلال(1) به على الأحكام الفقهيّة للناظر(') المجتهد 
بحيث يُسْنِدُ إليه اعتقادّه قولّا وفعللاء قتوى وحكمًا. وذلك لأنك إذا قِسْتٌ 
عدم الوجوب على العِلّية أو نتقضت به. فإن المجادل لك يقول: أنا إنما 
نفيتٌ7" الوجوب عن خُليّها؛ لاعتقادي أن الزكاة إنما تجبُ في مال 
المكلَّفِينَ» فإن كنت موافقي على صحة هذا الاعتقاد لزمك عدم الإيجاب 
في ماشيتهاء وأنت لا تقول به» وإن كنت معتقدًا لخطئي في هذا الاعتقاد. 
فليس لك أن تبني7؟2 على أصل تعتقد خطأ مؤصّلهء أو تنقض به قياسًا قامَ 
وذهبت طوائفٌ من الجدليين المتقدّمين من نحو المائة الرابيعة 
والمتأخرين إلى استعماله في المجادلات والمناظرات؛ لأن المستدلٌ يقول: 
قد توافقت أنا وخصمي على أن خُلِيَ الصبيّة لا زكاة فيه» وإن [ق187] كان 
مَذرَكي غير مَذركه؛ فمتى انتقضٌ قياسُّه بهذه الصورة كان قياسًا فاسدًاء ومتى 
ِسْتُ عليه كان قياسي صحيحًاء ومَنْمُ الحكم فيه على تقدير صحة عِلّتي غير 
مقبولء لأن إمامه أو لأنه يتبث الحكم فيه مطلقاء فإذا بان فسادٌ مزه تعيّن 
واعءع ع 2 2 
صحة ماخذيء ولاني وإياه اتفقنا على الحكم فيه» وهو يدعي القول به 


(5) الأضل:#والاستدلال» ولعل منوايه ما أقت بحدفت الواق: 
(؟) الأصل: «الناظرا. 
(*) الأصل: «بقيت»! 
(5) غير بيئة بالأصلء ولعلها ما أثبته. 
ارلا 


ملف | عه انر اله كرك قت انه رارع كر له لفون يفاوق 4 القول 
ببعض أقواله التي هي من لوازم مأخذه. فقد حصل الغرض 

وهذه المنفعة حاصلها بان فسادٍ أحدٍ مذهبّي الخصم من غير تعيين» 
والأبدل ذلك على طخ فول فيكم للمسدل. 

واعلم أنه إذا كان التركيبٌ بين المتناظرين : فقطء كانت مناظرةً جدليَّة 
محضة: ولعلّ الحقّ يكون في غير القولين» وإن كان التركيبٌ بين الأمة فهو 
ل ا 

َمايجْعَل دليلًا حة حقيكة عل البسالة بان نال ةو الحاوتة قن 

0 
بالاتفاق» وخضروات الأرض الخراجيّة لا عشْرَ فيها بالاتفاق» والإجماعٌ 
حجةٌ قاطعة» فالعلةٌ إما كونه حُليّه وإما كونه مال صغيره لكن كونه مالّ 
صغيرٍ لا يجوز أن يكون علة» فتعي 
الزكاة في جميع الحلي. 

وهل لأحدٍ أن يوجب الزكاةً فيها بناءً على موافقة أحدهما فى مسألة 
والأعر في حبالة اخرى #امد مق :قرو بنا إذا دافا فى ساني حل 
قولين» لكن هنا القول بالتفريق أبعد؛ لكونه مستلزمًا لمخالفة الإجماع في 
صورةٍ من الصور. 


فتعيّن القولُ الآخرء ويلزم من صحَّته سقوطً 


لكن جواب هذا: أن الإجماع هنا يمنع من توابع ذلك الخلافء وفيه 

نظر» ولا يكاد هذا ينضبطء إلا أن يُعْلَّم أن كل من كان في إحدى المسألتين 

من طرف كان في المسألة الأخرى من الطرف الذي بانضمامه إلى ذلك 

الطرف يتأنَّى ذلك الحكم. وإن لم يُعَلَّمِ هذا يصير اتفاقًا بين المتناظرين 
رن 


ففظل) وكلك مقاظرة إلزانية لا علهية: 

واعلم أن مسألة الحلي'(١2‏ قد يمنع فيها؛ لأن للشافعي وأحمد قولًا 
بوجوب الزكاةٍ في الحليء فيحينئظٍ يصيرٌ في حُليٌ الصبيّة خلافٌ17). 

مثال ذلك إذا قال: الزكاة [ق187] واجبة في الحليٌ قيانًا على 
المضروب. بجامع ما يشتركان فيه من كونهما من جنس الأثمان» ونحو ذلك 
من الجوامع. 

قال المعترض: ينتقض بحليٌ الصبيّة» فإن الزكاة لا تجب فيها إجماعَاء 
وكذلك - أيضًا ‏ لو ادّعى وجوب الزكاة على المَدِيْن» فنقض عليه بالصغير 
والمجنون المَدِيْئينَ» وكذلك لو ادَّعى وجوب الزكاة فيما لم تَتْبْت عليه اليد 
من عِوَض الخلع والصَّدَاق» وثمن المبيع والموروث. أو وجوب الزكاة فيما 
لا يقدر على قبضه كالضال والمغصوب ونحو ذلك؛ فنقض عليه بمال غير 
المكلّف. أو نقضتّ عليه في صورة اذّعى فيها الوجوبء بعدم الوجوب قبل 
الحولء أو بعدم الوجوب فيما دون النصابء أو بعدم الوجوب قبل بعثة 
ارو 

وهذا نقضٌ باردٌ جدًا يتين(" من له أدنى قَهُم أنه كلامٌ ركيك, ؤاقئة 
تضييع الزمان» وخروجٌ عن مقصود المسألة» وهو في الحقيقة ليس بنقضصٍ 
أصاذ وييان ذلك من وحرة: 


)١(‏ الأصل: «الحل»! 
زفق الأصل: «خلاقا». 


(*) غير واضحة في الأصل. 
خرن 


أحدها: أن المستدلٌ يقول: لم أدّع وجوب الزكاة في كل حلي ولا 
نصبتٌ الدليل على ذلك. فإنه من المعلوم أن(١»‏ حليّ الكفار الذي في 
المغانم» وبيت المال» ونحو ذلك. لا زكاة [فيه]» وعبارتي لم تدل على 
ذلك؛ لأني إنما قلتٌ: الحلي تجب فيه الزكاة» واللام في «الزكاة» للتعريف» 
والزكاةً المعروفة هي التي أوجبها الله. وهي إنما تجبٌّ على مالكِ 
مخصوص بشروط مخصوصة. أو الزكاة المعروفة إنما تجب على من تجب 
غلياركاة التعروي» لداعتي أن الركاةالنئ اوريخبينا الل لااتمب فى مال 
الصبي والمجنون. ومن قال: الزكاةٌ تجب في هذا أو لا تجبٌ لم يكن عليه 
أن يتعرّض بشروط2") الوجوب التي لا تختصٌ بتلك المسألة» للعلم بأن ما 
لم يوجد فيه تلك الشروط لم يكن فيه زكاة. ْ 

الثاني: أن يقول: إنما قلتٌ: الزكاةٌ واجبة في حليٌ النساءء ومعلومٌ أن 
هذا يحصل بإيجابه في حليٌ امرأة واحدة؛ لأن اللام لتعريف الحقيقة 
والماهية» والحقيقة تحصل بحصول فردٍ من أفرادهاء فإذا وجبت زكاةٌ في 
حليٌ امرأة صم أن يقال: وجبتٍ الزكاةٌ في حلي النساءء وذلك لأن اللام 
ليست للاستغراق؛ لأن الزكاةً الواجبة في النوع الواحد ليست أنواعًاء وإنما 
هي نوع واحد. 

الثالث0©: أن يقال: من فصيح الكلام وجيِّدِه الإطلاقٌ والتعميمٌ عند 
ظهور قصد التخصيص والتقييد. وعلى هذه الطريقة [ق188١]الخطاتٌ‏ 


)١(‏ الأصل: «أنه». 

(؟) كذا في الأصلء ولعلها الشروط». 

() وانظر في تقرير هذا الوجه: «درء التعارض»: (6/ -71١‏ 7775)» وابيان الدليل». 
نفرضس 


الواردُ في الكتاب والسنة وكلام العلماء؛ بل وك كلام فصيح؛ بل وجميع 
م الأمم فإن التعرّضٌ عند كل مسألةٍ لقيودهاً وشروطها تَعَجْرُف 
وتكلّف. وخروج عن سنن البيان وإضاعةٌ للمقصود. وهو يُعَكّر على مقصود 
البيان بالعكس. 

لإعانا يل تجب الزكاة في الحُليٌ فقال: إن كان لامرأة مسلمة» ليس 
عليه دين نكال لآدتتي تقطن وعاةلعال علق أن ركون سانا وجال عاده 
حولٌ لم يخرج عن ملكهاء ويدّها ثابنةٌ عليه» وجَبََثْ فيه الزكاة- كان(1) 
ذلك لَكْنَهَ وعًا. 

وقد لايستحضر المتكلّمُ جميعٌ الشروط والموانع؛ فإنّ هذا في كثير من 
المواضع لا يكاد ينضبط» بل من فصيح الكلام: أن من تكلّم في شيء؛ كجهة 
من الجهات لم يلتفت إلى غير تلك الجهة» وإذاكان كذلكء فقدعُلِمَ أنَّ 
قصدي إنما هو الكلامٌ في | يجاب الزكاة في الخُليٌ المعدٌ لاستعمالٍ المباح 
في الجملة؛ من غير تعرّضٍ لشروط”' الوجوب وموانعه؛ فلا يجوز أن 
يُنْقَض كلامي علي بصُورة عُلمَ فيها شرطً الوجوب, أو وُجِدَ فيها مُه فإنَ 
كلام صاحب الشريعة خارجٌ على هذا الوجه؛ كقوله يَكِِ: «في كل أربعين 
شاةً شاةٌ وفي خمس وعشرين [من الإبل] بنثُ متحاض. وفي ثلاثين من 
البقر تَبِبُع» وفي الرّقّة رُبْعُ العشر»7". ولم يقل: ا 


)١(‏ الاصل: «عند»» والصواب ما أثبت. 
(؟) الأصل: «بشروط). 
(*) ساق المصنف هذه الألفاظ مَسَاقَ حديث واحد. ولم أعثر عليها كذلك. 
أما زكاة الإبل والغنم والرّقة فقد جاءت في سياق واحدٍ عند البخاري رقم )١455(‏ - 
زقرونا 


عليه وحالٌ عليها الحول؛ وكانت ملكا لمكلّف» ونحو ذلك؛ لعلمه يك بأن 
الناس يعلمون أنه إنما قَصّد بيان مناصب الصدقة وفرائضهاء دون التعرض 
لسائر أحكامها. 

و#ذللف قوله: لين فيكادوة حنية أوشيق مَيدَقة: ولس فيما دون 
خمس ذُودٍ صَدَّقَة وليس فيما دُونَ خمس أوَاقَ صدقة(21 ولم يقل: إلا أن 
تكون للتجارة؛ لعلمه بأنهم يعلمون أنه إنما [يكون](" في الزكاة المتعلّقة 
بالعين. 

وكذلك قوله ككِه: «فيما سَقَّتِ السَّماءٌ والعيونُ أو كان عثريًا العشر» 


1 


وفيما سُّقِي بالدوالي والنواضح نصف العشر)("2. ولم يقل: إذا كان مكيلا 


- في كتاب أبي بكر الصديق لأنس ‏ رضي الله عنهما ‏ لما وجّهه عاملًا على البحرين 
ولفظه: «... فإذا بلغت - أي الإبل - خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بدت 
مخاض أنان...) رق صدقة الغتم في تتائمتها إذاكانت أرتعين إن رين وماقة 
شاة.... وفي الرّقة ربعٌ العُشّر...». وأما قوله: «وفي ثلاثين من البقرة تبيع» فجاء في 
حديث معاذ أخرجه أبو داود رقم (191/0)» والترمذي رقم (25717» والنسائي 
)١6 /6(‏ وابن ماجه رقم (1851) وغيرهم. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وصححه ابن عبد البر» كما في «الأحكام 
الكبرى»: (؟7/ 087) لعبد الحق. 
وجاء من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي رقم (577)) وابن ماجه رقم )١4٠05(‏ 
وغيرهما من طريق أبي عبيدة عن أبيه» وهو لم يسمع منه» وبه ضعّفه البخاري 
والترمذي. انظر «العلل الكبير»: (1/ .)٠١١‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص0”). 

(؟) رسمها في الأصل: «يكفي» ثم ضرب عليها الناسخ, ولعل ما أثبته يستقيم به السياق. 

(9) تقدم تخريجه (صغ .)3١‏ 

كرون 


مدّخرًا أو مكيلا مقتانًا مدّخْرَاء وإلا الحطب والحشيش والقصب؛ لعلمه 
بأنهم يعلمون أنه إنما فُصد بيان ما يختلف به مقدار الواجبء لا بيان أنواع ما 
يجب فيه» ومن تعرّض للكلام في مقدار الواجب لا يستوفي الكلامً في 
الأنواع الواجبة. 

الرابع: أن اللام في «الحلي» يجوز أن تكون للجنسء ويجوز أن تكون 
للعهد. وإذا كان معهودٌ(١2‏ فهو أولى من الجنسء وهنا [1893] معهودٌ يعودٌ 
الكلام إليه» وهو الحُلي الذي فيه النزاع» أو الحلي الذي لو صِيغْ لوجبت فيه 
الزكاة» أو الحلي الذي تجب الزكاة في سائر ملك مالكه؛ أو الحلي الذي 
اجتمعت فيه شروط الوجوب. وهذا ظاهر. 

الخامس: الجواب الذي ذكره المصنف, وهو أن يقال: إما أن يكون 
الوجوب في مضروب الصغيرة ثابنًا أو غير ثابت» فإن كان ثابتًا("2 فلا يُعلم 
تحقق العدم في حُلِيها؛ لأني إنما استدللت على وجوب الزكاة في خَلِيَّ من 
تجب الزكاة في مضروبه؛ فإذا كانت ممن تجب الزكاة في مضروبها وجبت 
الزكاة في حليّهاء وإن لم يكن الوجوب في مضروبها ثابتا فأولى أن لا تجب 
الذكاة فو ليها وإذا لم تجب الزكاةٌ في مضروبها ولا حُلِيّها كان الفرع ‏ 
وهو حُلي المكلّفة ‏ راجحًا على النقض - وهو حلي الصبية ‏ في الوجوب؛ 
إذ المكلّفة وجب في مضروبهاء والصبيّة لم يجب في واحدٍ منها؛ لأنه لو لم 
يكن خُلِيَ المكلّفة راجحًا على حليٌ الصبيّة رُجْحانًا يقتضي الوجوب كان 


)١(‏ الأصل: «معهود)؛ والجملة بعدها مكررة. 
(؟) الأصل: «كابتًا»! سبق قلم. 
ماروا 


مساويًا له» ولو ساواه لثبت'(21 الوجوب في حلي الصبيّة بالقياس على 
شروب كانه كما عد ع صل اكه شد لبف روزا حا اليو 
راجحًا في صورة النقض بما يقتضي انفراده بالحكم؛ عُلِم اختتصاص صورة 
النقض بما يوجب اختصاصها بعدم الحكم, فلا يتعدى ذلك الحكم إلى 
الفرع» فلا يصح النقضٌ به. ١‏ 

وخاضيلة أن شنال للحافقن اتن أعررة: التنسوية بين اللو 
وغيرهاء أو التفريق بينهماء فإن سوّيت7'" بينهما لم سكم عدم الوجوب في 
خُلِيّ الصبية» وإن فرَّقْتَ بينهما لم يصح النقضٌ بها؛ لاعترافك أن الوجوب 
على المكلّفة يئبت مع عدم الوجوب على الصبيّة حيث فَرَّفْتَ بينهما في 
المضروبء ويلزم من ذلك أن يكون المَرْعَ راجحًا على صورة النقض؛ إذ 
لولا رُجحانه عليه لألحقت صورة النقض بالأصل لمساواتها ا 

ونيالة يعبارة لخر أت يقال ما ذكرثة ين الدليل يقتغئ العسوية فخ 
المضروب والحلي» فإن وجبت الزكاةٌ في مضروب ل 
الوجوب في حُليهاء وإن لم تجب الزكاة في مضروبها لم يصع النقض 
بحليها؛ لأن حليها دون حُلي البالغة؛ لأنه لو كان مثله لوجبت الزكاةٌ فيه 
وبماذكرته من الدليل. 

وكان كثير7" من العلماء يجيب عن هذا النقض بالتسوية: ويقول: أنا 
مقصودي [ق١11]‏ التسوية بين الحلي والمضروب. فإذا استويا في الوجوب 


)١(‏ الأصل: «الثبت»! 
(؟) الأصل: «سويته»» والصواب ما أثبته. 
(؟) الأصل: (كثيرًا». 

اأخرضنا 


في الصورة التي قِسّت عليها فاستويا في عدم الوجوب في الصورة التي 
نقضتٌ بهاء كان ذلك دليلا على صحة الجمع بينهما. 

وهذا كلام صحيح من جهة الفقه. وإِنَّما اختلفوا في قبوله في الجدلء 
على خلافٍ مشهور في الأصول(١؟2‏ والجدل. 

فإن قيل: قولُ المستدل: إن كان الوجوب ثابنًا في مضروب الصبّة لم 
أَْلّم أنَّ الحكم في الحلي مُنِع على خلاف الأصل» فلا يُسْمع فإِنّ الحليّ 
الو ل ل د ل ا 
التقادير» لاسيّما وهو منع الجمع عليه على تقدير ممكن. فإن الوجوبٌ في 
مقووبها ميك لأنه ,متناف فيه 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: لا نُسَلَّم أن عدم الوجوب في خُلِيها متفقٌ عليه بل هو قولٌ 
معروفٌ» وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد ومذهب كثير من العلماء 
كإسحاق بن راهويه وغيره ممن يوجبٌ(" الزكاةً في الحلي» وفي مال 
الصبيٌ والمجنون» لكن هذا المنع يختصّ بمثل هذه الصورة. 

الشاني: أني إنّما منعتٌ الوجوبّ على تقدير الوجوب في مضروبهاء 
وهذا التقديدٌ غيدُ واقع عندي؛ لأن عندي لا تجبُ الزكاة في مضروبها. فإذا 
قلتُ: تجب الزكاة في حليّها ‏ وهو قول باطل ‏ على تقدير الوجوب في 


)١(‏ بالأصل: «الأصل»! 

(؟) كذا في الأصلء وهو لا يصح! لأن إسحاق ومن ذكرهم المصنف قبله يرون أنه لا 
زكاة في الحلي» كما في «المغني»: (4/ )١5١١‏ وغيره؛ فيكون صواب العبارة: (ممن 
[لا] يوجب». أو أن الساقط غير ذلك فاختل بسببه المعنى. 


يخرونا 


مضروبها ‏ وهو قول باطل - لم أكن قد التزمثٌ مُّحالَاء وهو كقوله: #قُلَإِن 
كن لِلبَمَنِ ولد مَأ ول أَلْمَنيدِنَ © [الزخرف: »]8١‏ وقوله: # فَإِنَكتَ فى شَّكَيِمَآ 
َلك مَسْمَلٍ اليرت يفْرجُونَ آلْحكِئبٌ ين فبك 4 [يونس: 4]. وليس 
يلزمني إذا ثبت بطلانُ الباطل على أصلي أن أَنْبته على أصلٍ غيري! 

الثالث: أن الذي ذكرتُه مطابقٌ لمعتقدي. فإني إنما نفيتٌ الوجوبٌ في 
الحلي؛ لاعتقادي انتفاءه في المضروب. فإن صم اعتقادي الثاني لم يصح 
النقض به؛ لوجود الفرق بين الصغير والكبير» وإن لم يصح اعتقادي الثاني 
أكون مخطنًا(' في نفي الوجوب عن خُلِي الصبيٌ إذ لا مستند عندي 
لانتفائه سوى عدم التكليف. وهو يشمل القسمين» فإذا لم يكن مستئدًا 
صحيحًا بَطَل قولي في صورة النقضء فلا يجوز أن يُحتج بخطئي في تلك 
الصورة على حكم هذه المسألة. وهذا كلام من لا يصحّح النقض المركّب. 
والقياس المركب. 

ومن صحّحه قال له: أنتَ قد سوَّيتٌ بين الحلي والمضروب وجوبًا 
على المكلّفة؛ وسقوطًا عن الصبيّة؛ وعدمٌ [ق141] الوجوب في حلي الصبيّة 
ينقضٌ استدلالّك على اللتنسوية في الوجوب. فإن صم قونكَ في نفي 
الوجوب على حُلي الصبيّ بطل استدلالك» وإن صم استدلالك بطل قونّك 
في صورة النقضء فليس تصحيح(' استدلالك ‏ بتقدير خطئك في صورة 
النقض - بأولى من تصحيح قولك في صورة النقض بإبطال استدلالك؛ بل 


000 الأصل: ١‏ محيطًا»! 
)١(‏ الأصل: ابصحيح»» ولعل الصواب ما أثبت بدليل ما بعده. 
يوون 


هو أولى» لأن صورة النقض لا يمكن انتفاءٌ الحكم فيها ألبتة؛ لأن الحكم 
فيها ثابثٌ إجماعًاء يقال( ذلك في موضع مجمع عليه بين الأمة» والأمةٌ 
معصومةٌ عن الخطأء ففي تخطبتكَ في الحكم تخطيةٌ لجميع الأمّةه وذلك 
باطل بخلاف تخطئتك في المأحَذٍ فإنه شيءٌ انفردتَ به والخطأً جائز على 
أبعاض الأمة. ْ 

ويجورٌ أن تجتمع الأمة على حكم؛ ويكون مستند بعضهم فيه ما ليس 
بدليل» وإن لم يَجَر ذلك [على]9) جماعتهم؛ لأن العصمة إنما شَْوِلَتَهم 
فيما أجمعواعليه؛ وهم لم يجمعوا على ذلك المأحَذٍء وصاحبٌ ذلك 
المأحَذِ وإن كان مخمنًا في نسبة الحكم”" إليه لكن لما وافق الجماعةً 
شملته بركةٌ الجماعة» فأصابَ الح في تلك الواقعة, لموافقةٍ فق ةّالجماعة, لا 
لمأخذه. وهو غير آثم؛ أن غاية وَسْعه كانت إدراك ذلك المأحذ. وبناء 
الحكم عليه؛ إنما كُلّف بما في وُسْعه. 

وجوابٌ هذا أن يقال: إنما يبطل استدلالي بالإيجاب في حلي الصبيّة 
إذا أوجبته في مضروبهاء وأما إذا نفيتُ الوجوب في لي الصبيّة على وجهٍ 
يستلزم النفيّ في مضروبهاء فإِنَّ استدلالي صحيح ؛ لأن النقض حيئل لا 
يصح. لكون صورة النقض تكون أولى بعدم لوجر في حلي البالغة؛ 
ومختصّة بمانع يمنمٌ الوجوب فيهاء وأنا لم أنفي الحكمٌ الثابت إجماعًا في 
نفس الأمر وإنما نفيته على تقدير هو عندي غير واقع» وعندي أني مصيبٌ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
0( زيادة يستقيم بها السياق. 
إفة الأصل: «للحكم». 
كرون 


في الأمرين. ولو فرضنا أني أخطأت في أحدهماء فدليلي في هذه المسألة 
إنما يبطل إذا عَلم أني أخطأتٌ في نفي ذلك التقدير» وهو الوجوب في 
مضروب الصبيّة؛ لأنه بتقدير أن أكون أصبتٌ في نفي ذلك التقدير» فالدليل 
صحيح(١2‏ لاستلزام عدم الوجوب في المضروب عدم الوجوب في الحلي؛ 
فتترجح صورةٌ النقض على الفرع؛ وأنتٌ لم نُّقِمِ الدليل على خطئي في تلك 
المسألة» فلا يكون نقضّك صحيحًا. وهذا كلام محمَقٌ في نفسه. 

واعلم أنه يمكنُ [ق؟14] الاعتراضُ على الجواب الذي ذكره المصنف 
بأن يقال: قولك: «لو لم يكن ثابنًا فيها كان الفرع راجحًا على النقض». 

قلنا: لا نُسَلّم قولكء وإلا لثبت الوجوبٌ ثمّة بالقياس على الأصل. 

قلنا: إنمايلزم من عدم رُجحان حلي البالغة على حلي الصغيرة 
الوجوبٌ في حلي الصغيرة» بالقياس على مضروب البالغة. إذا ثبتَ أن 
الخُلي بمنزلة المضروب. وإنما يثبتَ هذا إذا سَلِمَ قياسُك عن النقض» وهو 
لايَسْلم عن النقض إلا بهذا الجواب» وهذا الجواب لا يتم إلا بالقياس» 
فيلزم تصحيح الشيء بنفسه. وذلك مُصَادَرة» وهي غير جائزة. ولو سلَّمنا 
الرّجحان فإن ذلك لا يمنع من النقض. 

وتقريرٌ هذا الجواب أن يقال: إن لم يكن الوجوبٌ ثابنًا في مضروب 
الصغيرة» فقد ثبت رُّجحان الكبيرة على الصغيرة بالوجوب في مضروب 
هذه دون هذه وإذا ثبت رُجحان مضروب هذه على مضروب هذه لَزِم 


رُجحان ليها على حُليها؛ لأن نسبة المضروب إلى المضروب كنسبة 


)١(‏ الأصل: «الصحيح» ولعل الصواب ما أثبت. 
لفن 


الخُلي إلى الحُلي. والعلمٌ به ضروريء وإذا ترجّح الفرعٌ على صورة النقض 
عَلِمَ اختصاص النقض بوجود مانع أو بفوات شرطء فيكون أنتفاءٌ الورجوب 
كذلك. 
2 . 8 58 ان لح م مق 

والفرق بين هذا التقرير وتقرير المصنف: أنه قاس حلي الصغيرة على 
مضروب الكبيرة» بتقدير عدم الوجوب في مضروب الصغيرة» وعدم 
رُجحان ليها على خليهاء وهو عَوٌد إلى أصل الدليل» وهذا قياس لنسبة 
خا هده لخ سدم هر 237 ومية وان قانة ]أن انظ ونه قا زلا 
ريب أن قياس النسبة على النسبة لا يمكن منعه. 

قوله7'©: (أو يقال: إذا لم يكن ثابنًا ثمّة يكون ثابنًا هنا إجماعًاء ولو ثبت 
هنا لكان الحكمٌ في الأصل مضافًا إلى المشترك على ما عُرف). 

وهذا جوابٌ أن النقض على تقدير عدم الوجوب في مضروب الصبية. 

يقول: إذا لم يكن الوجوبٌ ثابتا في مضروب الصبيّة» يكون ثابنًا في 
الفرع» وهو حلي البالغة إجماعًا لعدم القائل بالقَرْق؛ لأن القائل قائلان» 
قائل7'" يقول: إنه يجب في مضروب المكلّف وغير المكلّف دون الحلى؛ 
وقائل يقول: يجب في مضروب المكلف وحُليّه دون مال الصبي. 

فإذا قيل: إنه لا يجب فى مضروب الصبيّة» فإنه يجب فى حلى البالغة 
ومضروبهاء ولو ثبتَ الوجوبٌ في لي البالغة؛ لكان الحكم في الأصل - 


)١(‏ الأصل: «إلى» والصواب ما أثبت. 
(؟) «الفصول» (قلاب). 
زفرف الأصل: «قائلا». 


3” 


وهو مضروبها ‏ مضافا إلى المشترك بين الحليٌ والمضروب. 

وهذا الجواب [ق141] مُسْتَذْرَك من وجوه: 

أحدها: أنه مبنيٌ على عدم القائل بالفرق بين مسألتين مختلقتي'1) 
المأحَذ والطريقة؛ وهو مَسْلك رديءٌ جدّاء لم يسلكه أحدٌ من أهل الفقه 
والأصولء ولا سلكه أحدٌّ من أهل الجدل المحقّقين» وإنما يسلكه من لا 
تلاق له من المغالطين. 


وَبِيانٌ ذلك: أن العلماء إذا اخهلفوا فن مسالتين على قولن؛ فيل يجوز 
لمن بعدهم أن يأخذ بقول هؤلاء في مسألةٍ وبقولٍ هؤلاء في مسألة27؟ 


فإما أن يكونَ مأخذهما وطريقة الحكم فيهما(" متشابهًا؛ كزوج وأبوين 
وزوجة [وأبوين]» ونحو ذلكء فهنا قد اختلف الناس؛ فمنهم من قال: له أن 
يأخذ بقول هؤلاء في مسألة» وقول هؤلاء في مسألة» كما فعل مَسْرُوق(24, 
وهذا قول أكثر الفقهاء» وهو قول أكثر الشافعية والحنبلية» وهو المختار. 


)١(‏ الأصل: «مختلفي». 

(؟) انظر: «المسوّدة» (ص7778-777)» و(دراء التعارض»: (778/17)) و«التسعينية): 
(/ 555 )و «العدة)»: (5/١١5-11١١1١)للقاضى.‏ و«البحر المحسيط): 
(4/ 045-045): وامناقشة الاستدلال بالإجماع» (ص1617-187) للسدحان. 

() الأصل: «مأخذها... فيها» بالإفراد ولعل الصواب بالتثنية بدلالة السياق. 

(5) كذا بالأصل و«المسوّدة»» والذي في بقية المصادر و«مصنف ابن أبى شيبة): 
(351/5»» و«قواطع الأدلة»: (/ 0 و«الواضح»: (0/ 118)» و«المغني»: 
(37*/4) ِسْبّة هذا القول لابن سيرينء إذ اختار أن للأم ثلث الباقي في زوج وأبوين» 
ولها ثلث المال كله في زوجة وأبوين. 

دخو 


ومنهم من قال: ليس له أن يُمَرّق بينهماء وهو قول طوائف من الفقهاء. 

وأما إن صرّحوا بالتسوية بينهماء أو كانت إحداهما من فروع الأخرى أو 
كانت جميعًا أصلًا لفرع واحد» بحيتُ يكون أهل الإجماع قد(١)‏ صرّحوا 
بذلكء فهنا لا يجوز التفريق بلاريبء كوجوب الزكاة في مال الصبيّ 
والمجنونء وكالردٌ وتوريث ذوي الأرحام. 

ودعت طافة زن العاسن ]لوه جتان اقيق مطلقا إن صرحو بالشتوية. 

وَأمؤاارن كافك السبحورة دم حاتي 290 ]و أكون هناها فرق 
للأخرىء أو كونهما فرعيه9) لأصلٍ واحدٍ ممايُعْلَم بالاستدلال» وقد 
ينقدح خلاف ذلك- فهذا كالقسم الأول كإيجاب الزكاة في جميع أموال 
الصبيّ أو نفيها عن جميع أمواله. وفرّق أبو حنيفة بين الغِرٌ(؟) وغيره 

وأما إن كان مأتحذ المسألتين مختلفًا متباعداء بحيتٌ لا تعلق لأحدهما 
بالأخرى؛ كإ يجاب الزكاة في الخُلِيء وإيجابها في مال الصبيٌ والمجنون؛ 
وإيجاب الزكاة على المَدِيْن وإيجابها في الحُضروات؛ ووجوب القَوّد 
بالمتقّل» وقتل المسلم بالكافرء وإيجاب الحدٌّ على الكافر المُحِصَّنْء وعلى 
من زنى بذوات معاردع وم نيا لسر دلت من المسدا” فقداتفق 
الفقهاءٌ - بل العقلاءٌ ‏ على أنه لا يلزم الموافقةٌ في إحدى المسألتين الموافقة 
في الأخرى» وليس على من قال بقول قوم في مسألة أن يقول بقولهم في 
)١(‏ بالأصل: «وقد»., و«الواو» زائدة. 
(؟) تحرفت في الأصل إلى: امن المساكين». 
22 في الأصل: «وعين»! 
(5) أي: الغافل الذي لم يجرب الأمور «المصباح المنير» (ص59١).‏ 

ودين 


المسألة الأخرى وإِنّما عليه أن يَْبَع في كلّ مسأَلةٍ دليلّها اللائقّ بهاء [ق14] 
والعلم بهذا ضروريٌّ عقللا وشرعًا. 

ومع هذاء فقد حُكِيَ عن بعض من يتكلّم في أصول الفقه: أنه لا يجوز 
التفريق» وكذلك بعضٌ هؤلاء الجدليين المغالطين يسلّكُ مثل هذه الطريقة. 
وأقلٌ لوازم هذا أنه يُستدلٌ بدليلٍ واحدٍ في جميع مسائل الخلاف؛ لعدم 
القائل بالمّرقء ولا يخفى على ذي عقل أنَّ هذا هذيانٌ يجب ال00 يُلْتَعَتَ 
إلى فاعله(؟)! 1 


ويُقال لقائل هذا: ولاقائل بالجمع, فإنهم لم يجمعوا بين حم 
المسألتين حتى جعلوا الحكمّ المعيّن في هذه مستلزمًا للحكم المعيّن في 
هذه. فمن جممٌ بينهماء فقد خالف الإجماع» ومن استدلٌ بقوله: «لا يُقَتَلُ 
مَسْلِمٌ بكَافِرِ)7" في مسألة الإدالّة فقد خرج عن مسالك العقل والدين 
والحياء! 

ويقالله: الجمعٌ والقَّرْقُ إنماايكون بن شيئين اشتركا فيما يقتتضى 
الحكم فيهما ولو بَعْدَه وليس بين هاتين المسألتين جمعٌ ولا فَرْق. 

وتقال لها: الشرق إنها بكر ناعون الاق تراك في الحكم. وكذلك الجمع؛ 
فأما إذا كان كم إحداهما الوجوب. وحُكُم الأخرى عدم الوجوب» فكيف 

تنفي المَرّق؟! 


)١(‏ الأصل: «لا»2. 

(؟) كذافى الأصلء ولعلها: «قائله». 

إهرة أخرجه البخاري رقم (19415) من حديث علي رضي الله عنه. 
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ويقال له: بل قد أجمعوا على القَّرْق؛ لأن هؤلاء يوجبون الزكاة على 
الصبيان ولا يوجبونها في الحَلِي. وهؤلاء يوجبونها في الحّليء ولا 
يوجبونها على الصبيان. فقد أجمعوا على أن حكم إحدى المسألتين تَمَيٌّ» 
والأخرى إثبات» فكيف يصحٌ تف الفرق فيما فيه الفرق؟! 

ويقال له: هَبْ أن سلّمنا ألّا(١)‏ قائل بالفرق» قَلِم قلت إن القولّ بالفرق 
باطل؟ وليس فى هذا إلاادعوى محضة وكلمة تقال لا حاصل تحتهاء وإنما 
القولٌ الباطل: ما قال أهل الإجماع خلاقه» أما ما لم يقولوا بمايوافقه ولاما 

نعم, لو قال أهلٌ الإجماع بالجمع”') بين المسألتين والتسوية؛ لكان 
الفرقٌ باطلًا. 

فإن قال: الفرقٌ إحداثٌ قولٍ ثالث(©. 


قلنا: لانُسَلّم بل هو موافقة هؤلاء في مسألة» وموافقة هؤلاء في 
أغرى ور قر نلك ترح قنز اران 

ويُقال له: لفظٌ الفرق مشترك» فإنه يُقال: قَرّى فلانٌ بين الشيئين إذا كانا 
مشتبهين نوع اشتباه» فيقال: قد قال بالفرق إذا فرّق بين الحادثتين» ويقال: 
قال بالفرق إذا فرّق بين القائلّين» بأن كان مع هذا تارةٌه ومع هذا أخرى. 
فالفرق تارة يكون بين الحوادث لمابينها من التشابه» وتارة يكون بين 


)١(‏ في الأصل: «لأن»! ولعل الصواب ما أثبت. 
)١(‏ في الإصل: «بالإإجماع» ولعل الصواب ما أثبت. 
(7) في الأصل: «ما لنا» والصواب ما أثبت. 
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الأقوال لاشتراكها في قائل واحدء فإن عنيِْتَ أن لا قائل بالفرق [ق145] بين 
قوليٌ عالم واحدٍ في مسألتين متبايدَتَين فهذا خلافٌ إجماع الأمة» بل خلاف 
إجماع العقلاء277: بل خلاف المعلوم بالاضطرار» فإنه ما من أحد من علماء 
الصحابة والتابعين وسائر الأئمة إلا وقد قال بالفرق بين مقالاته في المسائل 
خلقٌ من العلماء بَعْدَهء بحيث يفرّقون بين أقواله في الحوادث المتابينة. 
وهذا إجماعٌ من الأمة على ثبوت القول بالمَرْق بين الأقوال. 


وإن قلتّ: إنما أعنى به: أن لا قائل بالفرق”" بين قولى هِذَّيّن العالِمَين 
ا 8 
تدم ل ارق فا ذلك لوكان شرا لز سكسل 520 
التفريق بين قوليّ القائل في حادتَتّين محْتَلِفَتين بعده. وكلاهما معلوم 
الفساد. 

وإذا تبيّن فسادٌ هذا الأصلء فقوله: «إذا لم يكن يكن ثاببًا ثْمّةَ يكون ن ثابنًا هنا 
إجماعا». 


قلنا: : لانْسَلُم التلازم» والعلمٌ بعَدم التلازم بديهيَ ضروريٌ» وهو 
مُجْمعٌ عليه فإنَّ الأمةّ مجمعة على أنه لا يلزم من القول بعدم يجاب الزكاة 


في الحلي يجاب الزكاة في( مال الصبيٌ والمجنون؛ إذ الدليل لابدَّ أن 


)١(‏ الأصل: «العلماء»» وهو سهوء والذي يقتضيه سياق العبارة ما أثبتّ» ويدل عليه ما 
سيأتى (ص 56 -355). 
(؟) الأصل: «فرق» ولعل الصواب ما أثبت. 
() الأصل: «وفي»» والصواب حذف «الواو». 
3755 


يناسبّ المدلول عليه نوع مناسبة. ولا مناسبةً بين هذين الحكمّين» ودعوى 
الإجماع على التلازم كَذِبٌ ورور بل الأمة مجمعةً على بطلان هذا التلازم» 
وكتب الفقه وأصوله مشحونة بذكر هذاء والعلمٌ به من دين الإسلام 
وتصرٌّفاتٍ العلماء في علمهم ضروري. 

وإققيل: أريه ون اميم حدر سن قرليق فى عزذه الممالةووعلنى 
قولّين في هذه المسألة: ولم يضما حكم إحدى المسألتين إلى الأخرى» 
والإجماعٌ حكايةٌ عن الأمة» فلا يحل أن يُحكى عنهم الجمع بين شيئين لم 
يتكلّموا بالجمع بينهماء ولعلَّه لم يخطر على قلوبهم في هذه المسألة 
المفروضة: [و] قد(١‏ قيل بالوجوب في المسألتين في جماعة العلماء» 
وأظنه قد قيل بعدم الوجوب فيهما. 

افاي *1 انريفال إواقت لمر ال جما عليه التقدير على ثبوت 
الوجوب في الكبيرة» فأنت على أحد التقدِيْرَين تنبت الوجوب في مضروب 
الصغيرة وحُليهاء وعلى التقدير الآخر تدَّعي الإجماع على الوجوب في 
حلي الكبيرة» فهذا يغنيك عن دعوى الإضافة إلى المشترك. 


قوله7"©: (أو يقال: الوجوبٌ في إحدى الصورتين راجح على الوجوب 
في َلِيٌ الصبيّة بدليل [ق147] الافتراق7؟2 في الحكم, والوجوبٌ20 في 


)١(‏ الأصل: «قد»» والزيادة يستقيم بها السياق» ويحتمل غير ذلك. 
(؟) الوجه الأول تقدم (ص 17 "). 
(*) «الفصول» (قلاب). 
(:) الأصل: «الإفراق»» وكذا ما بعده» والمثبت من «الفصول». 
(6) «الفصول»: «فالوجوب». 

7” 


المضروب من أموال الصبيّة لا يخلو إما أن يكون(!' ثابًا أو لم يكن فإن 
كان ثابنًا فظاهرء وإن لم يكن فلا يترجّح على النقض. فيترجّح الفرعٌ عليه 
صمغذ00)), 

هيدا العسوات يعوة إلى الصوات الأول الى كه «وساويل :أن 
الوجوب في إحدى الصورتين ‏ الأصل والفرع حلي البالغة أو مضروبها 
راجح على الوجوب في حلي الصبيّة؛ لأن الوجوب في الأصل راجح على 
الوجوب في حُليها بالإجماع, بدليل الافتراق في الحكم, ويَضْدّق عليه أنه 
إحدى الصورتين؛ وإنما أبهمه7" لغرض له. وهو: أن يقيس على القدر 
المشترك بين الأصل والفرع؛ لأن عنده الفرق بين صورة النقض وبين كل 
واحد من الصورتين - صورة الأصل والفرع ‏ ثابت. 

ثم قال: «والوجوب في مضروب الصبية إن كان ثابنًا فظاهر». يعني: أنه 
يَمنع على هذا التقدير الوجوب في ليهاء فلا يصح النقض كما تقدم. وإن 
لم يكن الوجوب ثابثًا فلا يترجّح على النقض؛ لأن الوجوب مُنْفيِ0؟) فيهما 
في مضروبها وحُليهاء وإذا استويا في عدم الوجوب لم يترجّح أحدُهما على 
صاحبه فيترجّح الفرعٌ عليه حينئلٍ. 

يقول: فيت رجح المرِعٌ على النقضٍ حينئلٍ» قياسًا لإحدى الصورتين وهي 
الفرع؛ على الأخرى وهي الأصلء كأنه على هذا التقدير تستوي صورةٌ 


)١(‏ «الفصول»: «أن كان». 
() «حينئذٍ) ليست فى «الفصول». 
(9) الأصل: (اتهمه»! 
)2 الأصل: «منتفي». 
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المَرّع17) وصورةٌ النقض في عدم الوجوبء وقد ثبتَ أن إحدى الصورتين 
راجح(" على صورة النقض. فتترجّح الأخرى عليها بالقياس. 

وهذا الكلامُ هو الأوَّل مع التطويل في أوّله الذي لا حاجة إليه؛ فَإنَّ 
قوله: «الوجوب في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في حلي 
الصبيّة». لا يُفِيّده شيئًاء فإن رجْحان إحدى الصورتين لا يقتضي رجحان 
الأخرى إلا بضّوِيمة القياس» وحينئفٍ فيكون جوابٌ النقض موقوفًا على 
صِحَةٍ القياس» وصحةٌ القياس موقوفةٌ على جواب النقضء وهذا دَوْرٌ يوجبُ 
بطلان الدليل» كما تقدم بيانُه7": والله سبحانه هو الهادي إلى سواء الصراط. 


)١(‏ الأصل: «الفرق» ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) كذافي الأصل. 
(9) (ص0١”).‏ 
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(فصل في النقض المجهول17) 
وطريقه أن يقال: لا يضاف الحكم إلى المشترك؛ إذ لو أضيف لكان 
ئّ 050 َ 0 
المشترك عِلّة('2» ولو كان عِلّة لثبتَ الحكمٌ في كل صورة من صور وجودٍ 
العلة7) وأنه [ق197] غير ثابت في البعض منهاء أو يقال: : المشترك متحقق ت 
في صورة من صور العدم, أو العدم [ثابت]47) في صورة من صُوَّرٍ وجود 
المشترك, ويلزم من هذا عدم الإضافة فة220 لما مر آنقًا). 


اعلم أن النقض المجهول: يبان تخلّف الحكم عن الوصف المُدَعَى 
كونُه علةٌ في بعض الصّور من غير تعيين» وأقل ذلك أن يتخلَّفَ في صورة 
من صور وجود الوصفيٍ المشترك» وإنما يمكن هذا إذا كان نت(1) مواضع 
التخلف ظاهرةٌ معلومةٌ» أو كان الناقضٌ يمكنه تعيين صورة من الصور إذا 
ل ل ل 1 لانُسَلُّم أنه غيدُ ثابت في 
ف لارام ا عدم الريك كاد كعييكا عر نوجي اسمن 
م . وأقل ما فيه فسادٌ السؤال؛ لكن له أن يذكر 


رص 


أسْولة أخرى. 


)١(‏ «الفصول»: (ق/7/ ب- 8أ). وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/ /الاب- 794أ)» واشرح 
السمرقندي»: (ق/ 74 ب- 59أ)» و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ٠لاب-‏ ؟لاب). 
(؟) الأصل: «عليه»» وكذا التي تليهاء والمثبت من «الفصول»؛ وشروحه. 
(*) الأصل: «عدم العلة» والمثبت من الفصول وشروحه. 
(:) زيادة من «الفصول». 
(5) فى «الفصول»: «الإضافة إلى المشترك». 
090 الأصل: «كان». 
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واعلم أن هذا نقضُ صحيح. مئال ذلك: إذا ادّعى وجوب الزكاة في 
الْحُلِيٌ قياسًا على المضروب بجامع7١2‏ ما يشتركان فيه من تحصيل 
الممتلحة الناشئة من إيجاب الركاقة فإنه يتقمن عليه يكل صورة كلت :فيها 
الحكمٌ عن الوصف المقتضي بحصول هذه المصلحة حصولا ينشأ من 
الإيجاب» وهي صُوّر كثيرة» ثم قد يكون إبهام النقض لكثرة الصورء وقد 
يكون لتيسير التعيين(21» وقد يكون لِعُسْر تمييز صورة النقض»ء وقد يكون 
تغليظًا للخصم حتى لا يمكنه الفرق بين الفرع وبين الصورة المعيّّة. وقد 
وجّهّه المصنف بقوله: الا يُضاف”" الحكم إلى المشترك ببين الأصل 
والفرع؛ ولو أضيفَ لكان المشترك علةً» لأن الحكمٌ إنما يضاف إلى العلة» 
أو علة العلة» أو الوصفي المتضمّنٍ ثبوتٌ العلة. 

وبالجملة فلا بن من حصول العلة في الإضافة مجرَّدَةٌ عن غير العلة» 
ولو كان المشترك هو العلة لثبتَ الحكم في صورة من صور وجود هذه 
العلة؛ لأن العلة يجب طَرْدُها في معلولاتها بحيث تقتضي الحكم في جميع 
محَالُ ثبوتهاء كما تقدَّم في بيان كون النقض يُفْسِد العلة(؟). والحكمٌ غير 
ثابت في بعض صُوّر وجود المشترك» فلا يكون علة» فلا تجوز الإضافة 
إليه» فيبطل القياس. 


أو يقول: المشترك متحقق في صورة من صور عدم الحكم. فيلزم 


)00 الأصل: «جامع». 

(؟) رسمها في الأصل أقرب إلى «التعبير»؛ وما أثبته أصح. 
(9) الأصل: «الانصاف». 

(:) (ص707- فما بعدها). 
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ثبوثُ المشترك مع تخلّف الحكم عنه. فلا يكون علةً. 

أو يقول : عدمٌ الحكم متحقّق في صورةٍ من صور وجود المشترك؛ 
فيلزم وجود المشترك مع عدم الحكم., فلا يضاف الحكم إلى ذلك 
المشترك؛ لأن العلة التي يُضاف الحكم إليها يجب اقترانُ الحكم بها حيث 
وَجِدَّت. 

[19183] ومعنى هذا الكلام كله واحدء وهو سؤالٌ صحيح مقبول عند 
عاقةاطورلن التليات إلأالزذطة لم عبار ضهاء عل ان الفيدلى تتحصيف 
العلة» وتخصيصٌ العلة جائز كتخصيص الأدلة. 

والأولوقإماآة يمتر امتخصيض الغلة كل حال أو يخيادو مقط 
اختصاصٌ صورة النقض بوجود المانع» أو عدم الشرط. 

واعلم أن هذا النقض إذا توجّهه فا لجوابُ ار 
ال اسل 2 لمانع7") مختصٌ» 0 يبين 
ا ا ل ا ا 
النقضء وصّوّر الأضْلٍ والمَرْع» فإذا اذّعى المعترض بقاء شيءٍ غير صور(”) 
النقض ولم يسلَّمْه المستدلٌ» فعلى المسترض تعيينه؛ كما لو منعّه 0 ممه (1) 
المكدل وجرة الشفن ادا 


)١(‏ الأصل: «والجواب». 
(؟) الأصل: «المانع». 
(*) غير واضحة في الأصلء. وهكذا قرأتهاء وتحتمل: ١من‏ غير». 
2 كذاء ولعلها: (منع». 
30> 


أ يقال ذلك البعفن التاى رذعي التتحلف فيه اإنا أن تكن هذه الصورة 
الفلانية والصورة الفلانية فقط؛ أو هي وشيئًا آخرء أو شيئًا آخرء أو شيئًا 
ك6 فرن عن الأول فالتدلف باك لمانع مختصٌء وهو في الصورة 
الفلانية كذاء وذ في الصورة الفلانية كذاء وهو ككذا وكذا في ح جميع الصور. 


وإذا اديت التق في غير هاده الصّوّر فلا أُصَلُم تستبه الام ل عدقة 
فعليك بيانه» فإنَّ دَعْوَى ما لا يُعْلَم لا يقل إلا بيئة ببيئة . 


واعلم آنّك إذا علمتٌ أن هذا هو الجواب المحقّق عن النقض 
المجهول- عليت أنه لا فائدة فيه لمن يريد التخليظ + وآنه يكل حال تعيين 
صور النقض من المعترض() أحسنٌ [في] انتظام الكلام؛ واقتسام 
المناظرة» لكن فيه فوائد من الاختصار وغيره للمعترض» فإن النقض 
المجهول تَعْظّم به المؤونة على المستدلٌء حيث يحتاج إلى بيان النقض 
وجواباتها. 

فإن قلتّ: فهذا جائز”" أن يجيب بجواب عاجز بأن يقول: التخلّفٌ في 
جميع تلك المواضع لوجود مانع أو فوات شرط؛ إذ لولا ذلك لوجب ثبوتٌ 
الحكم بما ذكرته من القياس المطّرد السالم عن معارضة الموانع 6 

قلت #لرسروه: 


أحدها: أن قولّه: «التخلف لوجود مانع» دعوى محضة. تعارّصُ 


)00( كذا في الأصلء والظاهر أن جملتي «والصورة الفلانية» و«أو شيئًا آخر» تكررتا. 
(؟) كذا بالأصلء ولعل في الكلام سقطًا 

() الأصل: «جار»» ولعل الصواب ما أثبت 

00 كذا في الأصلء وكأن في الكلام 5000 


رذن 


بمثلهاء بأن يُّقال: بل التخلّف لعدم المقتضي» وليس أحدهما بِأَوْلىَ من 
الآخر. 

وقوله: «إن ما ذكرتّه يدل على [ق؟14] قيام المقنضي»؛ إنما يصحٌ إذا 
عُلِمَ اطَرادُه وسلامتُه عن النقض إلا لمعارض» وإنما يَسْلمٍ عن النقض إلا 
لمعارض إذا عُلِم أنَّ التخلّف هنا لمعارضء فلو جاز أن يستدلٌ على ثبوت 
المانع هنا بوجودٍ المقتضي» ووجود المقتضى لا يتم إلا ببيان ثبوتٍ المانع 
المختصّ- لزه(١؟‏ الدور. 

نعم إن كان دليلٌ العلة نضا أو إجماعًا فههنا قد تنقدح دعوى أن 
التخلف لمانع؛ وإن لم يتبين وجوده كما لو احتجّ بصيغةٍ عامةٍ قد خصٌ 
منها صورء فإن له أن يحتجٌ به فيما عدا صورة التتخصيصء وإن لم يتبيّن 
اختصاصٌ تلك الصور بالمخصّصات,. وفيه نظر. 

الشاني: أن يقال له: لو كان المقتضي قائمًا للزم أن يعارض المانع» 
سروت ومن حالسل 

الثالث: أن التخلّتَ دليلٌ على عدم العلة» إلا أن ييينَ أنه لمانع» فإنه لا 
دل على عدم اقتضاءٍ النيىء من تحقّق هذا العدم فإنَّ تخلّف الحكم عنه 
بين أنّه ليس فيه ما يقتضي الحكمء » إذ لو كان فيه ما يقتضي الحكم لوجبّ أن 
يقتضي الحكم, وإلا لزم إهمالُ الحِكّم [و] المصالح؛ وتعطيل المناسبات 
الصحيحة» وذلك غير جائز على الشارع. نعم» يجورٌ أن عدّم اقتضائه هنا 
لصادٌ صدّه وراد رده ويجورٌ أن يكون لعدم كونه مقتضيّاء فيقف الدليل حتى 


)١(‏ الأصل: «لزوم»! 
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البعال: 

ار ل 

ا اي د ا ا 
والأصل النافي لوجود التعارضء ودليلان أرجحٌ من دليل. 

فإن قال: المناسبة أقوى من الأصل النافي» بدليل ترجّحها عليه عند 
المعارضة: فإن الأصلّ عدمٌ الحكم في صورة ثبت الحكمٌُ فيها بالقياس» 
وقد ترجّصَ القياس على هذا الأصل عند الفقهاء القياسيين» وإنما يرجح 
الأصلّ النافي أهلٌ الظاهر وليس الكلامٌ في هذه المسائل على هذا الأصل» 
وإنما الكلامُ مع من يعتقدٌ صحَة بناء الأحكام على القياس؛ على أن هذا 
القولّ فاسدٌ للأدلّة المعروفة في موضعهاء وأدناها أن هذا القائل يرجح نوعًا 
ضعيمًا من القياس على سائر أنواعه. وذلك أنه يقيس الحكم في الزمان 
المشتمل على السبب الموجب له؛ على الحكم في الزمان الخالي عن ذلك 
السبب» وهو عينْ القياس مع ظهورٍ الفارق» ومعلوم أن الجمعٌ بين 
الصورتين بمايدل على اشتراكهما في حِكُْمة الحكم [ق0١0٠]‏ أحسنُ من 
الجمع بينهما بالزمان الشامل لهما 

قيل له : القياسٌ الراجحٌ على الأصل النافي هو القياسش السالمعن 
التخلف إلا لنانع مختصٌ» وهذا القياش لم يُمْلَمْ أنه كذلك: فيجب العمل 
حينئٍ بالأصل النافي؛ لسلامته عن معارضة القياس الذي لم يثبت شرطّه 


)١(‏ الأصل: «قام»! 


ولاشك أنَّ المصّف يعلم جواز كون التخلّف لمانع أو لعدم مقتض. 
وول سانا لسدها قوق راكنة لبشه الس وات 0 
التعذلا ل الستدل» :وهو مظلونة المغترضن 

الرابع : أن هذا مُعَارض بمثله بن يقال: العدمٌ متحمّقٌ في صورة(2 من 
الصورء فيجبُ تحمَُه في الفرع بالقياس عليه بالجامع المشترك» فإذا تقض 
اميفو الربجرة قال: : التخلف هناك لمقتض مختصٌ مع ترجح هذا 
القياس باعتضاده بالأصل النافي للحكم, وبالأصل النافي للتعارضء فإِنَّ 
وجود المقتضي في بعض الصور لا يعتمد قيامَ مانع» بخلاف وجود المانع. 

فإن قلتّ: هذا القياس مُسْتَدْرَك؛ٍ لأنه إن قاسّ بعدم المقتضي فهو يحتاحٌ 
إلى عدمه عن الأصل والفرع؛ وبيانٌ عدمه عن الأصل كاني. وإن قاس 
بوجود المانع فهو يحتاج إلى بيان وجود المقتضي في الأصلء و لم يُبَيّن 
ذلك. 

قلت: هو يقيسٌ بالمشترك سواءٌ كان وجود مانع؛ أو عدم مقتضء وذلك 
كافٍ له. ولو صرّحَ بعدم المقتضيء لكان قياسَا صحيحًاء كما لو صرَّح 
بوجود المانع. 


وقوله: «بيانٌ عدم المقتضي في الفرع كاف». 
قلتُ: قد لايتم بيان عدم المقتضي إِلّا بشهادة صورة تمائل الفَرْعَ؛ لأنه 


)١(‏ رسمها في الأصل: «يقف). ولعل ما أثبته أصوب. 
إفة في الأصل: ١اصور».‏ 
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الخامس: أن دلالة الانتقاض على فساد العلة أؤكد من دلالة المناسبة 
على صحتهاء وذلك لآن العلة إنما تق: تقتضي الحكم لنفسها وعينهاء وذلك لا 
يقبل التعدّده فحيئما تخلّف الحكمٌ عنها عُلِمَ أنَّ هذه الماهية غير مُوْجبة 
لهذا الحكمء أيا لضا كرا وا رسام العكي يي وجردهداء لاختلاف 
أنواعها وأقدارهاء وتوقفها على شروط مُتَمّمات وزوال موانع والاستقراة 
يدل على أن تأثير الانتقاض في الفساد أكثرٌ من تأثير مجرَّدٍ المناسبة في 
صحّة العلّةه فوجب إلحاقٌ هذا الفَرْد بالأعمٌ الأغلب. 


قوله(1): (ثم المعدّل أوّلَايمنع الوجوب١2")‏ في كل صورة من صور 
جود”" العلة بإثبات العدم في البعض7؟) منها أويقول :لو لم يُضَف 
الحكم إلى المشترك لما كان المشترك عل قلا يتحقٌَّ الحكم في كلّ 
صورة من [7013] صور [عدم](*) كونه علَّة وقد تحقّق قَوَ في البعض منها. 
وكذلك نقول: الحكم ثابثٌ في صورة( '" من صوّر وجود() المشتركك أو 
المشترك في [كل]!”) صورة من صور الحكم. فيضافٌ الحكم إلى 


)١(‏ «الفصول» (ق/8/). 
(؟) «الفصول»: «الحكم». 
(9؟) ليست في «الفصول»» وهي ثابتة في شرح صاحب «الفصول»: (ق/ 8لاب). 
(4) «الفصول»: «النقض». والصواب ما في الأصلء وانظر «شرح الخوارزمي»: 
(ق/١لاب).‏ 
(6) زيادة من «الفصول». 
(5) الأصل: «صور). 
037( ليست في «الفصول». 
(8) من «الفصول». وسينقله المصنف (ص١6١)‏ بهذه الزيادة. 
يك ا 


المشترك). 

اعلم أن هذه أجوبة [غير](١'‏ مُسَلّمة لمن أحسنّ النظر فيها. 

أما قوله: «إن المعلل ب يمنع الوجوب في كل صورة من صور وجود العلة 
بإثبات العدم في البعض منهاء. 

فإما أن يعني به وجوب الزكاة مثلًا ‏ وما أظنه عَنَى ذلك وهذا لا يفيد 
بل هو عين تحقيق النقض. 

وإما أن يعني به أنه لا يجب تحقّق الحكم في كل صورة من صور 
وجود العلة. وهو ظَني ما عناه» فهذا كلام من لا يرى النقضّ مُفْيِدًا للعلة, 
سواءٌ كان التخلّف لمانعء أو لم يكن وليس هو قول أحدٍ من المعتبرين» 
وليس الاصطلاح عليه؛ نم هو فاسدٌ قطمّا؛ لأن لوصف إذا اقترن به الحكمٌ 
في محل ولم يقترن به في محل آخرّء وكلّ واحدٍ من المحلَّيْن مُسَاوِ للآخر 
فيما يمن الحكم- عُلِمَ بالاضطرار أن ذلك الوصف ليس مقتضيًا لذلك 
الحكم؛ لأن حقيقةً الاقتضاء أنه يوجبُ الحكم. وأنَّ الحكم مقترنٌ به فإذا 


وجذت ماهيّة خالية عن هذا الإيجاب وهذا الاقتران- كان دَعْوى كونه 
مقنضيًا دعُوى ماعْلِمَ فساده ضرورةٌ؛ لأن الحكم المضاف إلى الحقيقة 
والمافة لحو ا عثهان ولا تتحقفقها نذوكه. 

توثوله ولا أحل انيسن وير اليك في كل صورة من صور 
العلة» بدليل أن الحكم معدوم في بعض الصور». 

قيل له: عدم الحكم في بعض الصور لا يدلٌ على عدم وجوب وجود 


)١(‏ زيادة لازمة. 


04 


لتك :ف شور لعلة وين تيم لمكت يدل مان افلم كنال ميات 
المقتضية له؛ إما عدم عِلَّنهء أو جزءٍ من أجزائهاء أو قَيْدِ من قيودهاء أو وجود 
مانعه» أو عدم بعضٍ شروطه. فإذا كان عدمٌ الحكم يستلزمٌ أحدَّ هذه الأمور 
من غير تعبين فلِمَ ادَعَيتَ أنه يستلزم عدم وجوب وجود الحكم في صورة 
العلة؟ 

وأيضًا فقوله: «يمنع الوجوب في كل صورة من صور وجود العلة». 

أو يقال(1) له: يمنع أن هذا هو الأصل في العلة. وأن هذا مقتضى كون 
العِلّ علد أو يمنع لزوم وقوع هذه المقارنة؟ 

فإن قال: امتنع لأن(1) العلةَ من حيتٌُ هي علة توجبٌ وجود الحكم. 

قيل له: [ق؟١٠]‏ هذا خروحٌ عن حدود العقلء فإنه إذا لم تكن حقيقتها 
مقتضية للحكم, كان الحكم حاصلًا بغيرها وبدون وجودهاء وحيائنٍ فلا 

ثم يقال له: هذا يُفُسِد عليكٌ القياس» لأنّا هب أنَا سلَّمنا لك أن المشترلهً 
علة» لكن لا نُسَلّم الحكمّ في الفرع؛ لأن العلّة لا تقتضي الحكمٌ ولاتوجِبّه 
فلا يلزم من حصولها في الفرع حصول الحكم. 

واعلم أنَّ اقنضاءً العلةٍ المعلولٌ أمرٌ فطريٌ ضروريء والمنازعةٌ فيه 
منازعةٌ في الضروريات. كالمنازعة في اقتضاءٍ الدليل المدلول. 

وإن قال: أُسَلَّم أنها توجبه وتقتضيه من حيث هي هيء لكن لا يلزم 
)١(‏ الأصل: «فقال»! 


(؟) تحتمل: «امتنع أن». 
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ثبوته في جميع صور وجودها؛ لجواز التخلّف ماني مختصٌ. 

قيل له: قِس وجود المانع المختص في صور النقضء وقد تقدم الكلامٌ 
على هذا آنقًا("2. 

وإن قال: أذّعي وجوبٌ وجودٍ الحكم في كلّ صورة من غير تفصيل. 

قيل له: لابن من التفصيلء ثم إِنّا [إن] سلَّمنا هذه الدعوى بَطّل القياس؛ 
لأن المَرْعَ صورةٌ من الصورء فلا يجب وجودٌ الحكم فيه» وهذا يُبطل 
كلامّك. وهذا من الإلزامات المسكتة. 

وأما قوله: «لو لم يُضَفْ إلى المشترك لما كان المشترك علة». 

قوله: «فلا يتحقق الحكم في كلّ صورة من صُورٌ عدم كونه علة). 

قلنا: لا نُسَلّم» ولم يذكر على ذلك دليلًا؛ لأنا إذا قلنا: هذا الشيءٌ ليس 
بعلةٍ لم يكن وجوده مقتضيًا لوجودٍ الحكم. ولاعدمة مقتضيًا لعدمه. 
فالمشترك إذا لم يكن علةٌ كان عدمّه عدم ما ليس بعلةٍ» وعدمٌ ما ليس بعلةٍ لا 
دلالة له ألبتة. وكذلك - أيضًا ‏ إذا لم يكن علّة كان مع وجوده قد عُدِمَت 
عليه وعدم عِلَيّةِ الوصف لا يدل على وجود حكم ولا على عدمه. 

را عار الال راز ساروا عور ار ايه 
عَدَمٌ الحكم؛ وكون الحكم موجوةا في بحض صور عدام عليه ؛ ليس فيه 
دلالة على ثبوت عِلّيتهه فإنّ وجود الأحكام مع ضاق عدي الل اكير 


للق (ص ؟607” فما بعدها). 
0 


من وجودها مع أوصاف موجودة العلّية. وما أظن هذا يخفى على عاقل؛ 
ود أن قد ره ركد تمية ينا للدي لمن والترويي الشوفية فقسا 
الله العافية, ونعودذ ذ بالله من تغليط الأذهان» وتلخبيط العقول والأديان» 
واستحسانٍ قول الهذيان» والدخولٍ فى دين الله بالإفك والبهتان. وأن 
[ق*0] يُقال ما لا يَنْقْقٌ إلا على الساخرير(21 المكّان!! 


وكذلك قوله: «الحكم ابت في صورة من صور وجود المشترك أو 
المشترك ثابت في كل صورةٍ من صور الحكم. فيُضافٌ الحكمُ إلى 
المشترك»؛ دعوى باطل وكلام ليس له حاصل. 

فيقال: الا عرد سك وبع سر مر 
ب وم ومعلوم أله خلاف جما العلماء: فإ حنمن الناس 
لم يقل: إن مجر اقتران حكم بوصف يدل على أنه علة. . نعم» ذهب بعضٌ 
الناس إلى أن الوصفف الموجوة في جميع صور الحكم يكون علّةٌ له وهم 
أصحاب الطَّرد وأبى ذلك أكثرٌ المحققين. 

وأما اقتراُه به في صورة مع انتفائه عنه في صورة أخرىء فلا يقول 
عاقل: إنه دليلٌ على العلة» وأدنى ما في هذا الكلام أن يُحَارَضٍ بمثله كما 
تقدم» والمعارضة صحيحةٌ عند العقلاءء بخلاف هذه الجهالة الجَهُلاء!! 

1ت 


)١(‏ كتب بعدها في الأصل: «الأذهان»؛ ثم ضرب عليها. 
لسن 


(فصا'(1) 

وأما النقض [المفرد]("). فهو المجرّد عن مساعدة الخصم؛ كمالٍ 
المديون والصبي والمجنون). 

اعلم أنَّ المعترض متى نقض العلة بحُكم متفقٍ عليه بينهماء فهو نقضٌ 
صحيح؛ وإن نقضّها بحكم ثابت على مذهب المستدلٌ خاصةً فهو أيضًا 
نقضُ صحيح؛ ؛ لأنه يول للمستدل: لو كانت عِلَنّكُ صحيحةًٌ لطَرَدْتَهَا في 
مواضع وجودهاء فإذا لم تلتزم أنت موجّبّها في صورة النقضء فكيف ألتزمٌ 
أنا موجبّها في الفرع؟! وهذا ظاهر. 

وإن نقضّها على مذهب نفسه خاصةً» فهذا النقضٌ غير مسموع عند جميع 
العلماء؛ لأن المستدلٌ يقول [أنا]! على موجب الحكم في صورة النقض 
[و]في الفرع المتكلّم فيه؛ فيجب عليكٌ القول بموجبها في الموضِعَيْن كما 
فعلتّه أناء ونقضُه بحُكم انفرد به كنقضه بالفرع نفسه. قالوا: ومتى منع المستدلٌ 
الحكمّ في صورة النقض انقطع كلام المعترضء وليس له أن يستدلٌ على 
الحكم في صورة النتقض؛ لأنه لو فعّل ذلك لكان مبطلًا لدليل المستدلٌ؛ 
بإثبات نقيض مذهبه» وهذا من نوع العَضْب؛ لأن الغاصبّ يدل على نقيضي 
مذهبه في الفَرْع» وهذا الناقض [ق4١٠]‏ يدل على نقيض مذهبه في صورة 
النقض» وصورةٌ النقض فرعٌ ثانِ؛ إذ لا فرق بينها وبين صورة النزاع. هذا الذي 


)١(‏ «الفصول (ق/5). وانقر: اشرح المؤلف»:: (ق/ 79أ- ١8أ))‏ وااشرح 
السمرقندي»: (ق119أ- 4“ب). واشرح الخوارزمي»: (ق/ الاب- 4لاب). 
(؟) زيادة من «الفصول). 
() في العبارة غموضء وبزيادة ما بين المعكوفين يستقيم السياق. 
حصن 


اطتو عن المعددرة والكاخروةسن أمل الأصول والفقه والكدل وهر 
ظاهرٌ لمن فهمّه. 

وعبولاء يريدوة زد« الحشفى المفيره» الست الوط وغيو القن 
المجرد عن مساعدة المعترض» بأن ينقض على المستدلٌ بصورٍ تخلّفَ 
الحكمٌ عنها في مذهبه خاصّة» فهو مجرّدٌ عن مساعدة الحكم المعترض 
الناقض» وعما هو علة للحكم عنده؛ لأن ثبوتَ الحكم في صور النقض لم 
كروطدة للمعترك الذى اذعاء المسعول7١‏ مقن أن يفيس من يري الركاة 
في الحلي؛ فيقول: تجبٌ الزكاةٌ فيها قياسًا على المضروب بما يشتركان فيه 
بن تحف لبايك باعي مدان 

فيقول له المعترضٌ: ينتقض على أصلك بمالٍ المَدِيْن» ومال الصبي 
والفجون: 


قوله7"©: (بأن يقول 1 افيف إلى المشترك لثبتَ الحكم تمه ولم 
ينبت لماذكرتم؛ إلى آخر ما مر من التوجيهات). 


هذا ظاهر» ومعناه: أن يقول المعترض: لو أُضيفَ الحكم إلى المشترك 
الحاصل في جميع الصور التي تنشأ منها هذه المصالح لثبتَ في مال الصبيٌ 
والمجنون والمّدين» ولم يثبت لما ذكرتّه أيها المستدل؛ فإنك ذكرتٌ أن 
الوجوبَ غيرٌ ثابت فيهاء ويوجّهه توجيه سائر النقوض المتقدّمة؛ ولا 


)١(‏ الأصل: «المشترك» والصواب ما أثبته. 

(؟) «الفصول» (ق/8). 

(*) «الفصول»: «يقال: الوجوب لو...» 
رحسن 


شك( أنَّ جنسّ هذا النقض نقضٌُ صحيح كما تقدم. 

قوله(2): (ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في النقض أو 
لم يكن. فإن كان فنقول: العدم د ثمة لا وخلو :| إما أن كان ثابًا أو لم يكنء فإن 
لم يكن ثابنًا(") فظاهر, وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا). 


هدهو الحوات عق الطفى المشر وشو عان مسب الس لخاصة 
وذلك أن صورةً النقض إما أن يكون عدمٌ الحكم فيها مستلزمًا للحكم في 
الفرع» أو لا يكون. فإن كان عدم الحكم فيها مستلزمًا للحكم في الفرع فيقول 
المستدل: عدمٌ الحكم في صورة النقض إما أن يكون ثابتًا أو لا يكون. فإن لم 
يكن ثابا امتنع النقض؛ لأن العدم إذا لم يكن ثابتًا ثبتَ وجود الحكم فيهاء فلا 
يتأنّى النفض. وإن كان العدمم ثابنًا [قه "٠ ٠‏ فيها فهو مستلزم للحكم في الفرع. 
فلا يفيد النتقضء وهو معنى قوله: «فكذلك ضرورة تحقق الوجوب». يعني: 
أنه ددن "وك ليدم جحت الرحونها ف القريع قدار لامر بذن عدم لتقف 
وبين ثبوت الحكم في الفرع؛ وعلى التقديرين ينب( الدليل. 

واعلم أن هذا يَنْمْنُ على الطريقة ة الرديّة التي تقدّمت»ء وهو الملازمة بين 
ل 

مثال ذلك: د تقيس الوجوب في الحليّ على الوجوب في المضروب. فإذا 
نت مدال لعن امود لوا بس 1 وقرن رجو الى لحان ين 


)١(‏ تكررت في الأصل. 

(0) «الفصول»: (ق/8أ). 

زفرة اثابتا' ليست في «الفصول». 

(4) غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبتّ 
23> 


لوازم عدم الوجوب على الصبيّ والمجنون؛ لأن الكوفيين يقولون: يجب في 
الحليّ» ولا يجب على غير المكلّف. والحجازيون يقولون: يجب في مال 
الصبيّ والمجنون. ولا يجب [في الحلي](١2»‏ فادعاءٌ هؤلاءٍ أن الحكم في 
الفرع ‏ وهو الوجوب في الحليّ ‏ من لوازم عدم الوجوب في مال غير 
المكلف. وقد علمتّ أن هذا اللازم خلاف إجماع الأمة» فلا يُسْمّع ألبتة. 

يفول اقيقر عا شدي هذا الام جا العا قن مزه اعفن ينا 
أن يكون ثابتًا أو لم يكن فإن لم يكن ثابنًا كما هو مذهب المعترض - لم 

بشخ التق بهم ونا كاشابكا لرم من ثيك الؤجوت: في افرع لعلدم القاضل 
بالق وإذا تحمّقٌ الوجوب في الفرع ثبت المدّعى. 

وكذلك لو قال في مسألة المثقّل: قَدْل عَمْد عدوان مض( فأوجب 
الود كالقتل بالجارح . فنقَضْتَ عليه بقتل المسلم بالكافر» وبقتل الحرٌ 
بالعبد. بأن يقال : لو أضيف الحكم إلى المشترك لثبتٌ وجود القّوّد في 
هاتين الصورتين» وقد ذكرتَ أنه غير ثابت»ء فنقول: إن لم يكن الوجوب 
معدومًا هناك فلا نقضء وإن كان معدومًا فقد لزم الوجوب في القتل 
بالمثقل؛ لعدم القائل بالفرق. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن هذا الكلام من أفسد الفاسد من وجوه: 

أحدّها: أنه إنما يتم بالملازمة بين مسألتين مختلفَتَي المأحَذ لا مناسبة 
بينهماء والملازمة بينهما خلاف إجماع المسلمين» بل وخلاف إجماع 


. 77707 لعله بهذه الزيادة يستقيم السياق» وانظر ما تقدم (ص‎ )١( 
زفق بالأصل رسمها: اعض»!‎ 
37 


العقلاء» فإن الرجلٌ لو قام عنده دليلٌ على صحة مذهب [ق5١٠]‏ الحجازيين 
في القهل بالمثقّلء لحديث الجارية(١)‏ مثلّاء فاستدلٌ بذلك على صحة 
مذهبهم في جميع مسائل الخلاف. أو قال: يلزم من موافقتي لهم في هذه 
المسألة» موافقتهم في جميع مسائل الخلاف؛ لعدم القاكل بالفرق بين”7 
تلك المسائل- لكان هذا خارجًا عن حدّ العمل والدين, هازئًا بآيات الله 
لاعمًا بدين الله! 

الثاني: أن يقال: قولك: «عدم الحكم في صورة النقض إما أن يكون 
ابنًا أو لا». تقسيمٌ لا حاصلٌ له فإن العدم حاصل عندك وثابت»ء ولولا ذلك 
لما صم النقضٌء والتقسيمٌ الذي قد عَلِمَ انتفاءٌ أحدٍ قِسّميه أو ثبونّه غير 
سديد, وذلك لأنه إذا عَلِمَ ثبوتٌ الشيء أو انتفاؤه. كان7" الترديد بينه وبين 

قسيمه(؟) تضييع كلام» فإن الكلام على القسم المعلوم ثبوثّه أو انتفاؤه غيدُ 
حاصل. 


وإن قال: أردث ثبوتّه أو انتفاءه فى نفس الأمر. 


)00 أخرجه البخاري رقم (//741)) ومسلم رقم )١17177(‏ من حديث أنس وَوَدَإْيَهعَنهُ 
ولفظه عند مسلم: «أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها أي: حُلي ‏ فقتلها بحجر 
قال: فجيء بها إلى النبي يَكِةِ وبها رمق. فقال لها: «أقتلكِ فلان؟» فأشارت برأسها: 
أن لا. ثم قال لها الثانية» فأشارت برأسها: أن لا. ثم سألها الثالئة» فقالت: نعمء 
وأشارت برأسها. فقتله رسول الله يك بين حجرين». 

(؟) تحرفت في الأصل إلى: «من». 

(*) الأصل: «وكان» والأصوب حذف الواو. 

(4:) رسمها في الأصل: «قسمّيه». 

امل 


قيل له: فلو كان العدمٌ غير ثابتٍ في نفس الأمر لزمٌ فساد مذهبك في 
نفس الأمرء وأيّ غرض لك في أن تُصَحُحَ مذهبًا بفسادٍ آخر؟! وإذا كان 
مذهبّك هذا لا يتم إلا بفساد الآخر في نفس الأمرء لم يتم استدلالك؛ لأنك 
مطالبٌ بتصحيح هذا الدليل مع سلامة بقيِّةِ المذهب. ولو زعمتَ أن هذا 
الدليلٌ لا يتم إلا بفساد ذلك المذهبء لكنتٌ قد عَجَرْتَ عن نصرة المذهب 
ل ل 
الطريقة التي سلكتها 

الثالث: أن قولّه: «إما أن يكون ثابثًا أو لا يكون ثابنًا»» إن أرادَ به فى 
نفس الأمر؛ فالمختار هو الثبوت» لكن لا يلزم من ذلك عدمٌ النقضء لأن 
علته(١2‏ تنتقض بما يعتقدّه. وإن لم يكن مطابقًا لنفس الأمرء وذلك إذا قال: 
مذهبي ينقضُ دليلي هذاء أو دليلي هذا ينقض مذهبيء كان إقرارًا منه بعدم 
اتّباعه لهذا الدليل» ومن أقرّ بأن بت غير صادقة لم يلزم خصمّه ما شهدت 
به» وكأنّه هو يعتقدٌ بطلان هذا القياس» لعدم قوله بموجبه في صورة النقض» 
والمعترض يعتقد بطلالّه» لعدم قوله به في الفرع؛ والوجوبُ عنده في صورة 
النقض لمقتض آخر غير هذا المشترك» وإذا حصل الإجماعٌ من الفريقين 
على انتقاض هذا القياس كان فاسدًا وإن لم يتفقا على عين صورة النقض» 
فإذا سَلَّم المعترض أن العدم غير متحقّق في نفس الأمر لم يلزم من ذلك 
سلامته عن النقض» »مع اعترافي المستدلٌ [ق7١؟]‏ بانتقاضه واعترافي 
المعترضي بانتقاضه في موضع آخر. 


وإن أراد به الثبوت عنده فالواقع هو عدمٌ الثبوت عنده؛ وحنيئٍ تكونٌ 


)١(‏ الأصل: «عليه» ولعل الصواب ما أثبت. 
/7 


عله مُنُنقضة بإقراره كما تقدّم؛ فجوابه حنيئذٍ أن يقال: هو ثابثٌ عندك» وليس 
بثابتٍ في نفس الأمر [و] على التقدِيْرين لا يصح استدلالك. 


و 


الرابع : أن قولّه ارادام يكو اجا فالردكم م متحقق في الفرع»» لو سلم 
صحة اللزوم؛ لكن ذلك لا يمنع تَوَجُه النقضء فإن غاية ذلك أن يكون 
الوجوبٌ ثابًا في الفرع؛ مع أن القياسّ المذكور فاسدٌ لانتقاضه. والكلامٌ 
إنما كان في إبطال الدليل الذي استدلٌ به على الحكم» ٠لا‏ في إبطال نفس 
الحكم. فمتى بطل الدليلٌ انقطعٌ المستدلٌ وإن كان الحكمُ ثابنًا. 

وأيضًا فإن صحّة الحكم لايستلزم صحة الدليل المعيّن» بل صحة 
الدليل يستلزم صحة الحكم؛ لأن الدليل يجب طَرْدُه ولا يجب عكسّه. 
فوجوده ملزومٌ للحكم؛ فإذا وُجَدَ وُجِدَ الحكمٌ» وإذا عَدِمَ الحكمٌ عدِم؛ أما 
مجرّد وجود الحكم فلا يدل على وجود الدليل المعيّن أصلا. 

فإن قال: أحدٌ الأمرين لازم: إما سلامة القياس على النقضء أو الحكم 
في الفرع» وعلى التقديرين فقد لزِمّ المدَّعَى. 

قبل له: لا يلزم المدَّعَى على واحد من التقعديرين؛ أما على الأولى فلأل 
سلامَتَه من النقض كانت على وجه تعتقدٌ أنتَ أنه منتقضء فلا ينفع سلامته في 
لعن لسعو بيس العوص, خخ إترارة التدباظل ونع [دراري يشا لأن 
الخصم لو قال: : هذا ديل في نفس الأمر وأنا لا أعْتَّده دلا لم يجب قبول 
قوله؛ لأن أحدّ قوليه ينقض الآخر؛ لأن كونه دليلًا يوجبٌ الاتّباع» فإن 5 تَرّكَ اتباعَ 
الدليل إلا(١2‏ لمعارض كان فاسقاء فلا يُقبَل قوله: «هو ثابت في نفس الأمر». 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: «لا). 
الى 


وقوله: «لا أعتقدٌهُ دليلا» ينفي قولّه: «هو دليل في نفس الأمر»؛ لأنه لو 
كان دليلًا لاعتقده دليلًا؛ لأنَّ الأصلّ في المسألتين الصحة. 

ثم يقولُ له المعترض: إن سَلِمٌ في نفس الأمر عن هذا النقض فهو 
ستوين بالترع وك ها يمه تقاف تو تلن لبر تسو قد اين 
على أنه ليس بدليل في نفس الأمر. وأما الحكم في الفرع فقد علمت أنه 
ليس بلازم على التقدير الآخر وعلى تقدير لزومه فإن الدليلٌ باطل منقوض؛ 
والمدَّعى هو ثبوثٌ الحكم بذلك الدليل» فإذا لم يلزم تُُوت الحكم بذلك 
[3ق8١؟]‏ الدليل على كلّ واحد من التقديرين بطل المدّعى. 

واعلم أن أصل هذا الفساد: دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة بينهماء 
فَاحَدَّرُه فإنه بابٌ عظيمٌ من باب أغاليط هؤلاء المغالطين» وعليك بإحكام أصول 
الفقه؛ فإنه يبيّن لك طرق استسخراج الأحكام الشرعية من الأدلة السمعية. 


قوله(23: (وإن لم يكن فالجواب عنه بالفرق» أو بتغيير”" المدّعى بأن 
يقال: انتفاغ”") المجموع المركّب من العدم هناء والوجوب تم فإنه(؟) ثابت؛ 
لأن الوجوبٌ ثمة لا بخلو: إما إن كان ثاببًا أو لم يكن فإن لم يكن فظاهر. وإن 
كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما بيّنَا من الدليل السالم عن 
التخلّف). 


هذا هو الجواب على تقدير أن لا يكون كم الفرع من لوازم عدم 


)١(‏ «الفصول»: (ق/8أ). 
(؟) «الفصول»: (إما بالفرق أو بتعيين». 
() «الفصول»: «المدّعى انتفاء). 
20 «الفصول»: (وأنه»). 
ال 


الحكم في صورة النقضء ولعمري جميع التقادير هكذاء لما بيّنا من فسادٍ 
الملازمة. 

ومثال ذلك على ما قصّدّه الجَدّلي: أن يكون قد قال قائل بقول إحدى 
الطائفتين في صورة النقضء وبقولٍ الأخرى في الفرع. مثل أحد قوليّ 
الشافعي وأحمد. وقول كثير من أهل العلم بوجوب الزكاة في الحلي» 
وبالوجوب في مالٍ غير المكلّف. فلو قال: إن كان العدمٌ ثابنًا في صورة 
القن ع روعي تال الضبى والتجدون لزه عت لواحو فى افرع رهن 
الحليَ؛ لعدم القائل بالعدم في الموضعَيّنء أو الوجوب في الموضعين. 

قيل له: قد قال بالوجوب فيهما طائفةٌ من أهل العلم في المذاهب 
المتبوعة في هذا الزمان وغيرها7©. 


وأَِيَنُ من هذا المثال أن يقال في مسألة وجوب القَّوّد على المكره(©: 
يجبٌ القَوّد قياسًا على المختار» فقال: ينتقضٌ بقتل المسلم الذمِّيَّ» وقتل 
الحرٌ العبدّ» فلا يمكنه أن يقول: إن كان عدمٌ الوجوب متحقّقًا في صورة 
التقض لزم الوجوب في الفرع, لعدم القائل بالفرق؛ لأنَّ الشافعيّ في قولٍ له 
لا يوجب”" القوّد في الجميع وزفّر يوجب القَّوّد في الجميع. وإنما كان 
هذا أَبيَن؛ لأنّ المسألة الأولى لم يقل [فيها] بالعدم في الموضعين أحدٌ في 


)١(‏ كذا في الأصلء وعليه فيكون الضمير عائدًا على المذاهب. ولو كانت «وغيره» لكان 
أنسب. ويعود الضمير إلى الزمان. 
(0) انظر في مسألة القَوّد على المكره: «المهذب»: )١77//75(‏ و«المبسوط): 
(777/55). 
(9) الأصل: «يجب»» ولعل الصواب ما أثبت بدليل ما بعده. 
ون 


المذاهب المتبوعة» فيمكن أن يُقال: إن كان العدم ثابنًا تحمّق الوجوب 
[ق9١٠]‏ في الفرعء لعدم القائل بعدم الوجوب في الفرع بتقدير عَدّمِه في 
صورة النقض. 

وأعلم أنَّ هذا الكلام لكونه باطلا يَسْتَئِقِلُهِ القلبُ العاقِلُ» لكن لابدٌَ من 
بيان مقالةٍ هؤلاء فيه» وقد علمتٌ أنه في الحقيقة وعند كل منصف(37, فإن 
الواقع هو هذا القسم» فيكون النقض نقضًا صحيحًا. 

حال هالجر ابا فيه والترق: وهر جوات مسج عند مين حمر 3 
تخصيصٌ العلة لمانع أو مطلقًاء وأمامّن لايرى تخصيصها فإنه لا يسمع 
العزقه بل تمك لجيه ل تقطمًا رذاعر هافق عل عوها مما 


عت ل د يه ١‏ 
الحكمٌ فقد اعترف بماُفسد العلة. 

والأول هو الذي أطبق(' عليه عامةً متأخري الجدليين» وهو أشبه 
يعاجخات الفقهاءتزاقرب إلى ريه 
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وصورة الفرق: أن يبيّن اللتعاد مور لانن ديا" يتفي سدم 
الجكم فها م وجود ماع أوفرات قري مثل أن يقول: الصبيٌ والمجنون 
إنما تخلّف الوجوبٌُ عن مالهما لعدم التكليف الذي هو شرط وجوب 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي الكلام نقصٌ ظاهر! 
(؟) غير بينة في الأصلء ولعلها ما أثبته. 
(9) تحتمل: ١مما).‏ 

0106 


العبادات» كما نبّه عليه قوله يك: رفَِ اقلم عن ثلاثة. .:#»الحديق20. وأنها 
أحد مباني الإسلام؛ فلم تجب إلا على مكلّف كالحج كاي 
التكاليف؛ فلم يتعلّق بغير المكلّين كسائر التكاليف. وحنيئذٍ فإن نازعه 
المستدل في صِحَةٍ المَرْقء بأن ب يبَيّن أن عدم التكليف لا أثرٌ له في سقوط 
ل 
ووجوب النفقات والغرامات في ماله؛ ون حقيقة التكليف يثبثٌ في حنّ 
الوليٌ» فإنه هو المخاطب بالأداء من مال الصبيّ» كما يخاطّب بإخراج عشره 
وصدقة فطره- كان هذا في الحقيقةٍ من جنس الأقيسّة المركبة؛ لأن 
الممسترض لا يقسول بصدم الموجسب في صسودة استقض» والمستدلٌ 
إنما يبتغي7" الوجوبّ لمأَحَذٍ ينبت الوجوب في صور النقضء كما يَنْبْت 

في الفرع. فقد اتفق شق الفزيقان علق عدم النقض بهذ العبرن مم لتلا 
المأخذ. 


والصواب في هذه النقرض: أنها إن رجعت إلى قافدة الخرى بحيث 


)00( أخرجه أحمد: (41/ 775 رقم 557944)) وأبوداود رقم (7494). والنسائي: 
(35/1»» وابن ماجه رقم :.)75١51(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم ,)١55(‏ 
والحاكم: (09/7) وغيرهم من حديث عائشة رََلنَةْعَنهًا. 
قال الحاكم: احديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي 
بشيء. وصححه ابن حبان. 
ولحديث عائشة شواهد من حديث علي بن أبي طالبء وأبي قتادة وعَإنَدعَهُا. 
وانظر: «نصب الراية»: (5/ »)١77‏ و«التلخيص»: ».)١95 /١(‏ و«الإرواء»: (4/7- 
لارقم /191). 

(؟) الأصل: «ينبغي»! ولعل الصواب ما أثبته. 
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تكون صور النقض توجد [ق١١1]‏ مع الوصف المشترك ومع(١)‏ عدمه ‏ كما 
ذكرناه من النقض بالصبيٌّ والمجنون ‏ فإنها لا تُقبل» وإن قُبلت سمِعَ 
الجواب عنها بإبداء مانع ولم ينازع في صحة المانع؛ لأن ذلك خروج من 
مسألةٍ إلى مسألة» وخروحٌ بالكلام عن المقصود إلى غيره. 

ويمكنٌ المستدل أن يجيب بالأجوبة التي تقدّمت بأن يقول: القياسٌ إنما 
اقتضى وجوبَ الزكاة المعهودة أو الشرعية» أو الزكاة الواجبة في المضروب». 
ونحو ذلك؛ كما تقدَّمَ في النقض المركب من المذهبين» ومالُ الصبىّ 
والمجتزن عندي ليبن بهنه النكابة: و لا ألم أنسال لضن والمجدوة بيئذه 
المثابة» فيكون قد منع اقتضاء القياس الوجوبّ المعتبرٌ في صُوّر النقضء وهذا 
منعٌ لتحقّقٍ الوصف المشترك في صورة النقض ببيان امتناع وجوده(©. 

وهذا جوابٌ محمَّقٌ في نفس الأمر. وإن كان النقضُ من تفاريع الجامع 
المشترك فله أن ينازع المستدلٌ فيه ويكونُ حاصلٌ المنازعة إلزامَ المستدل 
وبيان مناقضاته. 

وأما قوله: «أو بتغيير المدّعى...» إلى آخره. 

فمعناه أن يُقال: المدّعى انتفاءً المجموع المركّب من عدم الوجوب في 
الفرع؛ والوجوب في صورة النقض. يقول: أذَّعِي أنه لا يجتمع هذان 
الأمران: عدمٌ الوجوب هنا والوجوبٌ هناك, فإنْ انتفاء هذا الاجتماع ثابت» 
وإذا كان هذا الاجتماع منتفيًا ثبت المدّعَى؛ لأنه إذا لم يثبت المجموع؛ فإن 
ثبت عدمٌ الوجوب في الفرع فقد ثبتَ المدعى» وإن ثبت الوجوبٌ في صوّر 
)١(‏ الأصل: «ومنع» تصحيف. 
)١(‏ الأصل: (ووجوده). 

نفس 


النقض ثم الدليلٌ وسَلِم عن 
يي 000 
صورة النقض إن لم يكن ثابنًا فقد انتفى أحدٌ الأمرين وهو الوجوبٌ هناك» 
فلا يكون المجموع ثاببًاء وإن كان الوجوبٌ ثابتا هناك فقد تحقق فى الو تسوت 
في الفرع؛ لأن الدليل حينئلٍ يكون قد سَلِمَ عن التخلف. والدليلٌ السالم عن 
اللتفرييها جنا العا د 


واعلم - أرشدك الله أن هذا الكلام أَقْسَد مما قبله وأقبح من وجوه: 


أحدّها: أن تغيير الدّعوى لا يُسمع؛ لأنه إذا ادّعى الوجوبّ في الفرع 


بدليلٌ ذكره» فقد لزمه : تصحبحٌ دعواه؛ فإذا انتقل بعد ذلك إلى دعوى مغايرة 
لها لم يُقبل؛ لأن الاتقال إلى دليل اعد ليقي فالاتتفال إلى وعوى أخرق 
أولى أن لا يقبل. 


ووطا وي 5 اناك تسكع لمعري لاد 

قيل له: إن به بقِيت الدعوى الأولى على حالها لَزِم النقض المذكور» وإن 
اعم عالها توراطان: 

وتحرير ذلك: أنّ الدعوى الثانية إما أن تكون هي الأولى في المعنى أو 
لا تكون, فإن كانت هي الأولى فقند ورة عليها ما ورد على الأولى» سواءٌ 
دل اللفظٌ أو لم يتبدّلء وإن لم تكن هي الأولى؛ فإما أن يدّعي الأولى مع 
ادعاء الثانية فالنقض وارد على الدعوى الأولى؛ فيفسد الدليل؛ وإن كان لا 
يقسد على تقذين الكابية» لآنا:المعترص إنما يقي ف الآوان» وإن عت 
عن الأولى» فقد حصل المقصود وانقطعغتَ عن إقامة الدّلالةٍ عليهاء فلا 
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فعاف يغل هذا ضع وعوى لخر 


الثاني: أن يقال: : م(١)‏ تَعْني بانتفاء المجموع المركب ين العدم هنا 
والوجوب هناك؛ تعني به انتفاء كلّ منهاء أو انتفاء("2 المركب فقط؟ فإن() 
عَنَت انتفاء العدم هنا وانتفاء الوجوب هناء فهذا أوَّل الدّعوى ورأس 
المسألة وترجمة المذهب. فما الدليل عليه؟ وقد ذكرتٌ دليلا يقتضي انتفاء 
العدم وثبوت الوجوب فيهما جميعًاء فكيف الجمع بين دعواك ودليلك 
الذي يناقِضها؟! ثم كلامك المذكور يقتضي ثبوتَ أحدهماء فكيف يجوز 
ادعاء انتفائهما؟! 

وإن عَنَيْت انتفاء المركّبء فالمركّب ينتفي تارةً لانتفاء أحدٍ مفرديّهء إما 
هذا وإماهذاء وتارةً لانتفاء كلّ واحدٍ من المفردَيْن» فإن اذّعيت انتفاءه 
لانتفاء4) كلّ واحدٍ من مفرديه» فهي الدَّعوى الأولى بعينها. 

وإذعكى يه اعناء مركي لاسماء الح حترحتوفر الذي دل علب 
كلامه. 

فيقال له: إِمّا أن تدَّعي انتفاءَ أحدهما وثبوت7© الآخرء أو انتفاء 
أحدهما مع قطع النظر عن الآخر. 


)١(‏ غير بينة في الأصل. 
() الأصل: «انفراد» تحريف, ويأتى على الصواب بداية الفقرة التالية. 
فرق الأصل: «وإن». 1 
(:) الأصل: «لا ينفي» والصواب ما أثبت. 
(4) رسمها في الأصل: «وتقرب» ولعل الصواب ما أثبت. 
تكمضن 


فإن عنيت انتفاء أحدهما وثبوت الآخره فقد اذَّعَيت انتفاءً العلام في 
الفرع. وذلك بتحقّق الوجوب فيه وثبوت الوجوب في صورة النقض» 
وثبوت العدم في الفرع. 

وأقما كان فقد ادعيت ما يخالق دغواك الأولى ويناكشن مذهيّك) 
لأنك اذَّعَيِتَ خلافٌَ مذهبكء إما في الفرع أو في النقضء وهذا اعترافٌ 
بالعجز عن نصر المذهب. 

وإن اذَّعيتَ انتفاء أحدهما مع قطع النظر عن الآخرء قيل لك: إذا اتتفى 
أحدّهما [3؟11] فإما أن ينتفي الآخرٌ معه أو لا يتتفي؛ لأن الحالّ في نفس 
الأمر لا يخلو عن الأمرين؛ فإن انتفى أحدّهما مع انتفاءِ الأختر قير المدض 
أوّل المسألة» لأن انتفاء العدم في الفرعء وانتفاء الوجوب في النقض هو 
الحُكُم بالوجوب في صورة النزاع» وبالنفي في صورة النقض. 

وإن انتفى أحدّهما مع ثبوتٍ الآخر فهو نقيض المدَّعى؛ لأنه يستلزمٌ 
حينئذٍ خلاف قوله. إما في الفرع أو في النقض(3» فَعْلِمَ بهذا التقسيم 
الحاصر7" أنه لا يمكنه أن يدَّعي إلا ما هو مذهبه من الوجوب في الفرع 
وعدم الوجوب في النقضيء فيلزمُه النقضٌ المتقدّم أو ما يخالف مذهبّه في 
أحدهماء فيبطل كلامه؛ ويتبيّن أن جوابه بتغير المدّعى إِنّما غير لفظه لا 
معناه» وأَوْهَمَ بمجيئه بألفاظٍ مشتركة أنه خلصٌ من النقض المنقضٌ على 
العتازه الأو لل “وهنيات مدل السقاتت:: بتغيير العبارات!! 


)00 غير محررة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
هق الأصل بالضاد المعجمة» تصحيف 


ةن 


الوجه الثالث: أن يقال: اذَّعيتَ انتفاء المجموع المركّب من العدم هناء 
والوجوب َمّةَ. 

فيقال: لا نُسَلّم انتفاة المجموع» بل يجوز أن يكون المجموع المركّب 
ثابتاء وهو العدم في الفرع والوجوبٌ هناك؛ وعلى هذا التقدير فالوجوب في 
الفرع باطل» ولا يضر تَسْليم انتقاض الدليل على تقدير عدم الحكم في 
الفرع؛ لأنه تسليمٌ لقياس لا دلالة له» وأنتَ لم تذكر دليلًا على ثبوتٍ أحدٍ 
الأمريق قياس ده 

الوجه الرابع: أن يُّقال: لا نُسَلَّم انتفاءً المرمّب [و] قوله: «الوجوب 
هناك لا يخلو إما أن يكون ثاببا أو لا يكون. فإن لم يكن فظاهر». 

قلنا: لا نُسَلّم ظهورّه؛ وذلك لأنك ادَّعيتٌ انتفاء المركّب» فإن عنيتٌ به 
انتفاءَ مفرديّه أو انتفاءة أحدهما مع كون الآخر في نفس الأمر منتفيّاء فقد 
اذَعِيتَ الوجوب ني المر] وعدمّه في النقض أو الوجوبٌ في الفرع(21. 
وأثما كان :فهو الدعوى الأو ان بعيتهاة قاين الخرير المرّع !ا 

ثم يلزمّك على معنى هذه الدعوى ما لزمّك على الأولى من النقض 
المتقضن: 

وإن عنيتٌ به انتفاء أحدٍ مفريْهِ وثبوتَ الآخرء أو انتفاء أحدهما مع أنَّ 
الآخر في نفس الأمر ثابت» فإذا لم يكن الوجوبٌ في النقض ثابنًا لزم أن 
يكون عدمٌ الوجوب في الفرع متحقًّا ثابنّاء وحينئذٍ كيف يكون قوّك 
ظاهرًا(؟) مع تضمّنِه نقيض الحكم [173؟] الذي ادَعَيْنَه فضي صورة النزاع ؟! 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعل في الكلام نقصًا. 
(؟) الأصل: «ظاهر). 

فك 


وحاصله: أنك بَيْنَ أمرين على هذا التقدير» إما أن تبطلّ قولك بتغيير 
الدّعوى» وتقرّ بأنَ هذه الدعوى هي الأولىء فيبطل الكلام؛ أو تعترفٌ 
بخلاف قولك وترجع عن قولك. ومتى بطل قولك على هذا التقدير بطل 
قولك؛ لأنه لا يتم حتى يَِيْن حصولٌ الغرض على كل واحدٍ من التقديرين» 
فإنه إذا لم يتم على أحدهما مع جواز أن يكون هو الواقع لم يعلم صحة 
المدّعَى فأيٌّ ظهور في هذا؟! 

الوجه الخامس: قوله: «وإن كان الوجوبٌ ثابتًا في صورة النقض 
فكذلك» أي: هو ظاهر لتحمّق الوجوب في الفرع, لسلامة الدليل عن 
التخلف. 

قلنا: إذا كان الوجوبٌ ثابنًا في صورة النقض؛ فقد بطل قولّكَ في صورة 
النقض؛ لأنك تعتقدٌ عدم الوجوب فيهاء فإذا لم يتم حكم الفرع إلا بتقدير 
الوجوت فيهاء لم يتم حكم الشرع إل بالرجوع عن الندهب في ضيورة 
النقض» وهذا من أكبر الانقطاع» وهو مطلوب الخصم. أن يبِيّن أن صحَةَ هذا 
القول لا يتم إلا بفساد قولٍ آخر. 

وإن قال: أنا ردَدْتٌ الكلامٌ فلا يضرني لزوم المحذور على أحدٍ 
التقديرين» بجواز أن يكون الواقع هو التقدير الآخر. 

قبل لنه: قدييّيا آن المتحدوة يرك هن كل وعدن قدي 
وَأيضًا ءفد يا أن رفك لا سكل غلن واحومن التفتديزينم!الأن الخرض 
إنما يتم بثتبوتٍ الوجوب في الفرع وعدمه في الأصلء وهذا المجموعٌ لا 
يحصّل على التقدير الأوّلء ولا على التقدير الثاني فبطل كلاُك من كلّ 


وجه. 


ذا 


م ديدي 


الوجه السادس: أنتّ أذَّعيتٌ انتفاءَ المركّبٍ من العدم هناء والوجوب 
هناك» وذلك دعوى ثبوت أحدهماء أو دعوى نفيهماء وغرضًك لا يحصل 
إلا بشوتهما؛ لأنه إن ثبت الوجوبٌ هنا دون العدم هنا(١2»‏ أو بالعكس لم يتم 
الكلامٌ وإذا كان الغرضُ إنما يحصل بثبوتهماء فأنت لم تذكر على ذلك 
دليلاء بل القياسٌ الذي ذكرئّه ينفي ثبوتَ العدم والوجوب. 

ل ا اس ور لير هنا والوخوت 
هناك منتّفيء ولكن إذا لم ينتفي(2 مع وجود أحد مفرديْه؛ وهو إما العدم هنا 
أو الوجوب هناك بطلت الدّعُوى أو دليلهاء فلا بدَّ من نفي مفرديّه؛ وأنتّ 
عن [43] أحد العديرين تفيت أحد التفرذين وائيت الآخن وغكى 
التقدير الآخر عكست. 

فحاصِله: أنك لما نفيتَ الوجوبّ هناك فقد نفيتَ أحدً الأمرين» ولمًا 
أثبتّه هناء فقد أثبتٌ الآخر» وإن شئت أن تقول: سلّمنا أنه لا يجتمع المركب 
من الأمرّين. 

الوجه السابع: أن يُعارّض بمثله؛ بأن يُقال: أحدٌ الأمرين لازم؛ وهو إما 
العدم هناء أو الوجوب هناك» وإنما كان يلزم تعيين المدَّعَى؛ لأنه إن كان 
القياس صحيحًا لزم ا 
العدمٌ في الفرع بالأصل النافي7" السالم عن معارضة القياس الصحيح. ولا 
يك أن هذا الكلام ار دمن كلامه. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله: «هناك». 


(؟) الأصل: (إذا لا ينتفى»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(*) الأصل: «الثانى» وسبق نحو هذا التصحيف. 


حون 


الوجه الثامن: أن يُقَابَل بمثله» فيقال: المدَّعى انتفاءٌ المجموع المركب 
من الوجوب في الفرعء وعدم الوكوب في صورة النقضء وإذا انتفى 
المجموع المركّب من هذين بَطَلَ الدليلٌ على ما لا يخفى؛ لأنه إن انتفى 
المجموعٌ لانتفاءء الوجوب في الفرع؛ فهو بُطلان المدَّعَىء وإن انتفى لانتفاء 
عدم الوجوب في النقضء فقد لزم الوجوب في النقضء فيتوجّه النقض»ء 
فيبطل الدليل» فيبطل المدَّعَى. 

وإنما قلنا: إن المجموعً منتفي؛ لأنه إن ثبتَ عدمٌ الوجوب هناك فقدتَمَّ 
النقضٌ وتوجّهء ويلزمٌ من انتقاضه بطلان الدليل» فيبطل المدَّعَى؛ وهو 
الوجوب في الفرع؛ فينتفي أحدٌ الأمرين» فلا يكون المركّب ثابنّاء وإن لم 
يثبت عدم الوجوب هناك فقد انتفى الآخرء وهو عدم الوجوب, وهو أحد 


الأمرين. 
وإن شئتٌ أن تقول: الوجوبٌ في الفرع وعدمّه في النقض لا 
يجتمعان... إلى آخره. 


وإن شئت: : الوجوبٌ هنا وعدّمّه هناك متنافيان. إلى اعرف وبكل خال؟ 
فيبطل المدَّعَىء ومعلومٌ أن هذه المعارضة أحسنٌ وأَجْوّد. 
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ا 


(فصل(1) 


وإذا لم يكن المقيس [عليه]7' مُعَينَا فعلى السائل أن يعّنَ صورةً هي 
راجحة على صورة النزاع, اع ويقول0©: المقيس عليه يساوي تلك الصورة 
لاستوائهما في الحكم. أو يُعيّن صورةً هي راجحة على صورة معينة لا 
يترجح المقيس عليهاء إذا لم يكن المقيس معيئًا أيضًا). 

اعلم ‏ أصلحك الله ناير العاب كان امبر جيل علوم 
الكده وقد اختلفت افيه اباتك الجدال: فالذي عليه اهل المراق أله لا يصع 
وذهب أهل الجدل [103] المُخْدَثْ من الخراسانيين إلى أنه يصح. 
واحتجّوا بأن مناطً الحكم إنما هو العلة» والركنٌ الأعظم في القياس إثبات 
عي المشترك» وذلك ممكن بدون تعيين الأصل» بأن يقال : ثبتَ الحكم في 
صورةٍ من الصور لكذاء فيجبٌ ثبونّةٌ في صورة النزاع لوجود المشترك؛ 
وتثبت عِلَيِّة المشترك بالمئاسبة والدوران من غير تعيين الأصلء فتثبتٌ 
إضافةٌ الحكم إلى المشترك» فيلزم ثبوته في الفرع. 

ولهذا لو سمعنا أن السلطانٌ أعطى رجلا عالما غلب على ظنْنا أنه إنما 
أعطاه لعلمه؛ وإن لم تَعْرِف عَيْتَه وكذلك لو علمنا أنَّ رجلا شرب دواءً 
فأعقبه إسهالا غلبَ على ظنّْا أن ذلك الدواء كان سبب الإسهالء وإن لم 


َعْلّم عينَ الرجل 


)١(‏ «الفسصول»: (ق/8ب). وانظر: «شرح المؤنُّف:»: (ق/١16-‏ 7/ب)» واشرح 
السمرقندي»: (ق59”ب- ٠لاب)»؛‏ واشرح الخوارزمي»: (ق/ 4 7أ-لاب). 

(0) زيادة من «الفصول». 

2 «الفصول»: «وقال». 


اا 


وحجّة الأوّلين: أن شرط القياس ثبوت العلة في الأصل» وثبوت كونها 
علة» ولهذا يتوجّه المنع على وجودها في الأصل؛ وعلى عِأيتهاء فإذا لم يكن 
الأصلُ معلومًا امتنعَ العلمُ بحصول العلَّة فيه؛ لأن العلمّ بالصّفّة فرعٌ العلم 
بالموصوفء وإذا لم يعم بحصول العلة فيه لم يصح القياس؛ لانتفاء 
شرطه؛ وامتنع أيضًا العلم بعلّية الوصف المدَّعَى كونه علةً» لأن عِأيته لا 


ار 


تش تثب إلا في محل فإذا لم يلم محلها(1" لم يلم : ثبوتهاء وذلك لأن عليه 
لو ثبتت ثبتت بدون أصلٍ تقوم به لكانت مناسبةً مطلقةً ومصلحةً مرسلةً وذلك 
تين القافى ادي تار ننه قتع اي 10 أعبل: فاته اود لسن هناك 

وهذا القول هو الصواب. وعليه أهلٌ الفقه والأصولء لكن لا يجَبُ 
العلم بصفاتٍ الأصل التي لا تأثير لها في الحكم وهذا هو فَصّل الخطاب 
في المسألة» فإن الأصل على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن لا يُعلّم ثيءٌ من صفاته فهذا يستحيل القياس عليه قطعًا. 

الثاني: أن يُعلّم بعينه» فهذا يصح القياس عليه قطعًا. 

الثالث: أن يُعلّم بعضُ صفاته دون بعض. مثل أن تُعلّم صفاتّه العامة 
دون الخاصة. أو يُعلّم نوعه ولا يُعلّم شخصّه. أو جِدْسه ولا يُعلّم نوعه. فهذا 
قسمان: 

أحدهما: أن يُعلم أن المجهول من صفاته لا تأثير له في الحكم, مثل أن 
() الأصنل: محلا لها» ولعل الصواب ما آيت 


(؟) الأصل: "على فرع» ولعل الصواب ما أثبت. 
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يُعلم أن رجلًا وقع على امرأته في رمضان فأمره النبيّ يك بالكفارة» فليس 
علينا أن نعلم عيته باسمه ونسبه» وكونه طويلًا أو قصيرّاء أو أسود أو أبيض» 
أو عربيًا [آق1!] أو عجميًا لِعِلْمنا بعدم تأثير هذه الصفات. وعلينا أن نعلمَ 
هل هو مسلم أو كافر» مقيمٌ أو مسافر؛ لاختلاف الحكم باختلاف هذه 
الصفات. 

والثاني: أن يكون المجهولٌ من صفاته يجورٌ أن يكون مؤرّاه ويجوز 
أن لا يكون مؤبُرّاء فهنا إن قام دليلٌ من نصّ أو إجماع(١)‏ على عِلَيِّة الوصف 
المعلوم» فلا شك أنه حجة. وإن لم يقم دليلٌ فهذا موضع الخلاف؛ لأن 
الدوران والمناسبة قد انتظما الصفات المعلومة والمجهولة انتظامًا واحدّاء 
فلا يمكن إضافة الحكم إلى ماعَلِمَ من صفاته دون ما جهل. 

وقولهم: إن إثبات عِلَّية المشترك ممكن 27 بدون التعيين. 

قلنا: أما التعيين الشخصِيٌ فليس مشروطًا بالاتفاق» وإنما المشروط 
التعيينٌ النوعيٌء وهو ما ل كنيف احاذه بالدسية رلى ذلك لحم لاف 
العدد فقط. وما ذكروه من صور الاستشهاد. فإنّا قد علمنا أن الشارب للدواء 
إنسانٌ» والعلم بهذا كافي» وقد علمنا أنَّ المُعْطَى رجلٌ عالم؛ وذلك عِلْمِ 
بنوعه» حتى لو فرضنا أن ذلك الرجل يجوز أن يكون فيه صفات مَؤَثَرَةٌ من 
النسب والفقر والصداقة غير العلم لم يُضف الإعطاء إلى العلم. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن التعيين في باب القياس الشرعي لا يَرَاد به 


)١‏ كلمة غير واضحة. ولعلها ما أثبت» وانظر (ص7”85). 
() تحتمل: (يمكن). 
إزثثكانا 


التعيين الشخصي أصلاء اللهم إلا في صورة نادرة» وعند المحقّقين ليس 
ذلك بقياس؛ لأن كم الله لا يختلف باختلاف أشخاص الأفعال؛ 
وأشخاص الفاعلين» وأشخاص مواضع العلل» ومواضع الحِكّمء مثل هذا 
الب وهذا الخمرء وهذا الحلي» وهذا الصبيّ» وإنما يراد بالتعيين التعيين 
النوعيّ» مثل أن يقيس على بعض صور وجوب الزكاة. ولاشاكٌ أنها تجب 
في الماشية وفي النقدين وفي الحرث,ء ولكل واحدٍ من ذلك أحكامٌ تخصه 
إذا علمتَ فلا يُقَبل من القائس إلا قياسٌ على أصلٍ معلوم النّوْع بأخصٌ 
صفاته أو على أصل قد عُلِمَت عِلّة المشترك بينّه وبين الفرع بنصٌ أو 
إجماع أو تنبيه» كما عليه أهلٌ العراق» ولكن نحن نذكرٌ ما اصطلمٌ عليه 
هؤلاء الخراسانيون. 

مئال ذلك أن يقول: الزكاةٌ واجبة في صورةٍ من الصورء فيجب في محل 
النزاع قياسًا عليه بجامع ما يشتركان فيه من تحصيل مصلحة [ق117] 
الإيجاب, وتثبت عِلَّية المشترك بالمناسبة والدوران كما تقدّم. 

واعلم أن هذا القياس فاسدٌ من وجوو كثيرة قد تقدَّم ذكرٌ بعضها("2, فإنه 
مجهول الأصلء. مجهول الجامع. والمناسبةٌ أو(" الدورانُ لايدل على 
لست لا تذوق ساهتودولة يذو أبون هرا انه لايد أن يول 
المشترك مناسسبٌ للحكم, أو مدار الحكم معه وجودًا وعدمًا. 

فيقال له: لا تُسَلَّم أن المشترك مناسبٌ» أو أنه مدار؛ لأن الحكم على 


)١(‏ في أول الفصل. 
(؟) الأصل: «و)» ولعل الصواب ما أثبت. 
32> 


الشىء فرعٌ تصوّره. ونحن لا نعلم المشترك؛ لأن العلم بالمشترك بين 
الشيئين فرعٌ العلم بالمشتركين» فمن لم يعلم المشتركين كيف يعلم 
المشترك بينهما؟! 

أكثرٌ ما علمنا أنَّ الوجوبٌ موجودٌ في بعض الصورء وأنَّ له عله موجودةً 
في تلك الصورء أمّا أن تلك العلة هي المشترك بين وبِينَ محل التّراع فهذا لم 
تَعْلَمُه فلابْدٌ أن يضطرٌ إلى بيانِ وصني يعلم أنه مشترك» مثل أن يقول: كونه 
مالكا لجال وتحى ذلك وحيغل تسمال الأول القادحة ع هذا اقم له 
لأن الوصفف المذكور قد دار معه أوصافٌ كثيرة» وهو منقوضٌ بصور كثيرة 
ومناسبة غير صحيحة؛ لانخرامها بما هو أقوى منها؛ ولآن إضافة الحكم إليه 
موجبٌ انتقاضها. 

وإن كان أكثر الأصوليين يقولون: لا ينخرم بالمعارضة» فمعناه عندهم: 
أن الحكم إذا ثبت أن فيه مصلحة وجب إضافته إليها وإن كان فيه مفسدة؛ 
لأن الشارع قد حَكَّم به» فلا بد أن يكون جانبٌ المصلحة راجحًا عند 
الشارع. 

أمّا إذا كانت المفسدة ناشئة من إضافة الحكم إلى المشترك, لا من 
مجرّدٍ الحكم, أو كانت ناشئة من الحكم على تقدير إضافته إلى وصفيٍ دون 
إضافته إلى وصف أحسنء فلا ريب أنَّ هذا يُفْسِد قياسٌ القائس. ويُبطل ما 
اذّعاه من المناسبة. 


وبالجملة؛ فمن قَبِلَ هذا النوع من القياس ولم يحَاق 2١7‏ صاحبه ‏ كما 


نكن 


ذكرناه ‏ فلا بد من أن يكون عنده ما يعترض به عليه» لثلا يلزم تماق الأقيسة 
الفاسدة. 

قال المصنف: الاعتراض عليه أن يُعيّن السائل صورةً هي راجحة على 
صورة النزاع» ويقولون(1©: المقيس عليه يساوي تلك الصورة» لاستوائهما 
في الحكم. 

مثاله: إذا قاس الوجوبٌ في الحليّ على صورة من [7183] صور 
الوجوب. قيل له: الوجوب ثابتٌ في الماشية» وهي راجحة على الحليّ؛ 
لأنها مال نام بنفسه» لا مؤونةٌ على صاحبه؛ ولا هو مُعَدٌ للانتفاع بعينه على 
وجهٍ تنقصٌ الزكاةٌ منفعمّه. وهذه الصورة راجحة على صورة النزاع» فإن 

1 ه 

الحليَ ليس بنام بنفسه. وهو مُعَدَ لمنفعةٍ مباحةٍ» متى أخرجت منه زكاة 
000 
لاستوائهما في الحكم وهو الوجوب. والاستواءً في الحكم دليلٌ الاستواءٍ 
في المصلحة؛ لأنه لو كانت هذه الصورة راجحة على الأصلء فإما أن يكون 
ذلك الرجحان معتبرًا أو غير معتبر» فإن لم يُعتبر لزم إلغاءٌ المصالح 
وإهدارهاء والشارعٌ حكيم لا يهتك المصالحء وإن كان معتبرًا فإما أن يفيد 
ذلك الحكم بعينه أو أَزْيَدَ منه» فإن كان الأول لزم تعليل الحكم الواحد 
بالعين بعلتين» وهو غير جائز. وإن أفاد أزْيّد منه لزم الاختلاف في الحكمء 
ونحن نتكلّمُ على تقدير الاستواء في الحكم. ولأن الحكم الموجود في 
صور كثيرةٍ مشتركةٍ في معنى مناسب يضاف إلى ذلك المعنى الخاصء دون 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «ويقول إن». 
سن 


الج و ور 

كما يقال : كل حكم ثبت للأعمٌ فالأعم عدم التأثير فيه؛ لأن المعنى 
العام قد عُلِمَت عِلَته باستقلاله بالحكم مع عدم تلك الخصائص؛ والإضافة 
إلى ماعْلِمَت عِلَّينه أولى. » فلو استوت الصورتان في الحكم مع تفاوت 
المصلحة. لَزْم التعارضٌ بين المقتضي للإضافة إلى جميع المصلحة» 
والمقتضي للإضافة إلى المعنى العام المشترك» وهو على خلاف الأصل. 
وإذا كان الاستواءٌ في الحكم دليل الاستواء في المصلحة؛ وقد استوى 
الأصلٌ المقيسٌ عليه والصورةٌ التي أبداها المعترضٌ في الحكم. فقد 
استويا في المصلحة مع رُجحان أحدهما على صورة النزاع» فقد ترجّحَ 
الأصلّ على صورة النزاع» فيمتنع القياسٌ لوجود الفارق. 

وحاصل هذا: أن المستدل ‏ ثبِّتَ رُجْحان الأصل المجهول بمساواته 
للصورة المعيّنة الراجحة في الحكم. 


وقوله: «أو يعين صورةٌ هي )١(‏ راجحة على صورة معينة؛ لا يترجّح 


المقيس عليها [ق119]إذا لم يكن المقيس معيّا أيضًا». 

هذا إذا لم يكن المقيسٌ معيّنّاء بأن يقول: الحكمٌ ثابت في محل 
الإجماع؛ فثبت في محل النزاع بالقياس عليه. أو ثابت في صورةٍ من الصّوّر 
فيثبت في صورة النزاع قياسًا عليه بالجامع المشترك» ولا يُعيّن صورة الّزاع 
ولا يذكرهاء لئلًا يتمكّن المعترضٌ من الكلام. 


)١(‏ الأصل: «هي صورة» والمثبت مسن «الفصول»» وقد تقدم نقله على الصواب 
(ص١781).‏ 


كان 


واعْلَمِ أن المغالبة في أنواع اللعب من الصراع والسّباق7١2‏ والقمار 
اوس الفا مكل هذا الكلام. فهل سمع السامعون بأقبحَ مما يقال: 
فلان يخالفك في مسألةٍ لايدري ما هيء ولا يدري من أيّ نوع من العلوم 
من الطهارات أو من الجنايات؟! 


فيقول: الحكمٌ ثابتٌ في صورةٍ من الصور فيثبتٌ في صورة النزاع» أو 
في صورة من صور النزاع قياسًا عليه؛ لأن الحكم ثمة إنما ثبت لأجل 
المشترك؛ بدليلٍ المناسبة والدوران؛ والمشترك متحقَّقٌ في صورة النزاع» 
فيثبت المدّعَىء أو متحقّق في صورةٍ من صور النزاع؛ فيثبت الحكم في 
جميع صور النزاع؛ لأنه لا قائل بالفرق! 

حو ب ب سا ا ل 
بل بالتعزير والتتكيل» وإن سُوْمح قيل له: لا نُسَلّم أن بين الصورتين مشتر 
صالحًا للإضافة بالكلية» ولا نسل ل 1 
مناسبًا أو مدارًاء ولا نسلَم تحقّق المناسبة أو الدوران بتقدير إمكان كونه 
مناسبًا أو مدارًا؛ فإن شيبًا من هذه الأشياء لم يَنْبّت» إنما ادذّعاه دعوى. 

فالواجب في مثل هذا الكلام أن يُقابل بالموع الصحيحة التي يتمكّن 
معها من إثبات ما يذّعِيه أو يُقايّل بالمعارضات من جنس كلامه. بأن يقال: 
الحكم منتفب في بعض الصورء فينتفي في صورة النزاع قياسًا عليه بالجامع 
المسو كب إلى أخرة: 


)١(‏ الأصل: «السفاق». 
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هذا إن سمِعَ كلامٌهه وإلا فالواجبٌ إغلاقٌ باب هذا الهذيان» وأن لا يُعَدَ 
صاحبّه من نوع الإنسان فضلًا عن أهل العلم والبيان. 

وأمّا ما ذكره المصئّف من الردٌ فهو أن يقال: الوجوبٌ في الماشية217 أو 
في المضروب راجح على الوجوب في الثياب والعبيد» بدليل الوجوب في 
أحيهما وعدمه في الآخرء والافتراقٌ في الحُكُم دليل الافتراق في 
المصلحة» وهذا ظاهر. والمقيس الذي هو صورة النزاع ليس براجح على 
الثباب والعبيد وإذا لم يكن راجحًا يلزم تساويهما في عدم الوجوب» أو 
يفول المقيسٌ ليس براجح على ثياب البذَلّة وعبيدٍ الخدمة, وثيابٌ الذلّة 
تق 111٠‏ وعبيدٌ الخدمة مرجوحٌ بالنسبة إلى الماشية والمضروبء بدليل 
افتراق الحكم فيهماء وإذا كانت بعض الصور راجحةً على ما لم يترجّح عليه 
الأصل لزم تساوي الصور في هذا الرجحان, لاستوائهما في الحكم., وإذا 
كانت جميع صور الإجماع راجحةً على ما هو المقيس مساو له أو ناقصٌ 
عنه- لَرْم أن يكون المقيس مرجوحًا بالنسبة إلى جميع صور الإجماع؛ 
فيمتنع القياس مع الرجحان. 

واعلم أن ما لم يمكنه الاكتفاء بقياس محل النزاع المجهول على بعض 
صور عدم الوجوب؛ لأنه يكون معارضة دليلٍ تام بدليل تام» بخلاف ما إذا 
استلزم من ذلك رجحان صور الأصل على محل النزاع» فإنه يبطل القياس؛ 
لكن الشأن في بيان عدم رجحان محل النزاع المقيس على الصورة 
المرجوحة عن بعض صور الأصل. 


)١(‏ الأصل: «المناسبة» تصحيفء والصواب ما أثبت ويؤيده أنها ستأتي على الصواب 
في الفقرة نفسهاء وقد تصحفت الكلمة بمثل هذا في موضع سابق. 
اانا 


وقوله(١):‏ (ولئن منع عدم الرّجحان فنقول7": المقيس إما قاصر أو 
مساو؛ لأن الحكم فيه(" لا يخلو إما أن كان ثابنًا أو لم يكن, فإن لم يكن (؟) 
فظاهرء وإن كان ثابئًا فكذلك ضرورة تحقق الدليل على أحدهماء وهو 
المساواة حينئذٍ, فإنَّ الحكمّ إذا كان27 ثابنًا في المقيس» وجب أن يثبت فيما 
ذكرنا من الصور؛ إما("2 بالضرورة أو بالنص أو بالقياس, وحيتئٍ تتحقق 
المساواة بينهما). 

حاصل هذا أن يقول: المقيس إما أن يكون قاصرّاعن الصورة 
المرجوحة بالنسبة إلى بعض صور الأصل أو مساويًا لهاء وعلى التقديرّين 
فقد ثبتَ عدمٌ رجحانها على المرجوح. فيلزم مساواتها للمرجوح. فيثبت بها 
مرجوحة. وإنَّما قلنا ذلك؛ لأن الحكم في الفرع المقيس إن لم يكن ثابثًا 
فظاهر؛ لبطلان القياس حينئذٍ والدعوى أيضًا. وإن كان ثابنًا فظاهر أيضًا؛ 
لأنه إذا كان الحكم ثابنًا في الفرع المقيس فقد تحمّق الدليل على أحد 
الأمرين» وهو مساواة الفرع المقيس لتلك الصورة التي ادَّعى عدم رُجحانه 
عليها؛ لأن الحكم إذا ثبت في الفرع المقيس وجب أن يثبت في تلك 
الصورة إما بالضرورة ‏ إن أمكن ‏ أو بالنص أو بالقياس» كما في الصورة 
المَمَثْل بهاء فإنه يقال: لو ثبت الوجوبٌ في شيء من صور النزاع في عَبيد 


: كو 


)١(‏ «الفصول» (ق/8ب). 
(؟) «الفصول»: «فيقال». 
فرق ليست في «الفصول». 
(5) «الفصول»: «يكن ثابتًا». 
)2( «الفصول»: «لو كان». 
() ليست في «الفصول». 


نل 


الخذْمة وثياب البذّلة بجامع ما و عي الع 7 
من الإيجاب... إلى آخره. وإذا ثبتَ الوجوبٌ في تلك الصور ثبتت أيضًا 
تساورة للفو هلقني يت اح الالرين» رهق المشارافه قم قرلا إن 
المقيس إما أن يكون قاصرًا عن تلك الصورة المرجوحة أو مساويًا لها. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن هذا الكلام مقابلة دعوى مجملة» وهو من 
باب مقابلة الباطل [ق١؟؟]‏ بالباطل؛ لأن القائس في فرع مجهول عكس عليه 
الأمرء بأن جعل ذلك الفرع الذي اذَّعاه أصلًا لصورة مرجوحة عن أصله 
المجهول بعد تعيين شيءٍ من صَوّره. 

فإن قيل: كيف يتمكّن المعترضٌ من أن يدَّعي أنه إذا ثبت الحكم في 
المقيس ثبت في تلك الصورة المرجوحة بالدليل أو بالنّصّ مع أنْ المسألة 
خلافية؟ 

قيل: هذا يتفق إذا كان القياس في فرع مجهولًا فاسدًا بالضرورة» وقد 
ركّبه هذا التركيب» بأن يقول ‏ مثلًا : الزكاةٌ واجبةٌ في بعض صور النزاع 
التي في الزكاة ‏ مثلًا ‏ من الوجوب [في] مال الصبي» ومال المدين» ولي 
المرأة» و الاق النضائيه وتسوثدتناك : ماعن الريجوت :قن عنمن ضتود 
الإجماع بالجامع المشترك. 

فيقال له: الوجوبٌ في الماشية راجح على الوجوب في الخُليء 
بدليل قوله يك: اعفوثٌ لكم عن صَدَقَةٍ الخَيْل والرّقيق)17) مع 


)00( أخرجه أحمد: ١١18/١(‏ رقم ))07١١‏ وأبوداود رقم (10174). والترمذي رقم 
ل 
أبي طالب وَََإدْعَنهُ 
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تقذ 0١‏ الزكاة في الماهية والاقراق :ف الك دلبل الها وبفن 
الصور المقيسة لا يترجح عن الخيل» فيلزم كونها مرجوحة عن جميع صور 
الوجوب للاستواء في الحكم. وإنما قلنا: لا يترجح عن الخيل؛ لأن الصور 
المقيسة إما قاصرة عن الخيل أو مساوية؛ لأن الحكم في بقيّة الصور 
المقيسة إن لم يكن ثابنًا فظاهرء وإن كان ثابنًا لزم الوجوب في الخيل 
بالضرورة؛ لأن الوجوبٌ إِذَا ثبت في جميع صور النزاع من المسائل 
المذكورة. 
2 


- ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث. ويشهد له حديث أبي هريرة في 
«الصحيحين»: اليس على المسلم في عَبْده ولا قٌرسه صدقة». 
)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
دنا 


(فصل17) 
وإن('2 عارض بالقياس المجهول؛ فذلك7" معارّضٌ يمثله. ولئن منع 
المغايرة فنعيّن7؟) به غير الأول أو نْعَيّن صورةً من صور النقوض ابتداى 
ونبيّن الفرقٌ بينها وبين صورة النزاع؛ كما إذا قال: لا يجب في الحلي 
فنقول: المقيس عليه لم يَقَصْر عن ثياب البذّلة والمهنة» بدليل الاستواء 
في الحكم. والفرق يَيّن7*) بينها(١2‏ وبين المقيس لكونها مشغولة بالحاجة 
الأصلية» وهي دفع نازلة الحر والبرد). 


حاصل هذا: أن المعترض إذا عارّض بقياسٍ مجهولء بأن يقيس صورة 
النزاع على صورة من صور عدم الوجوب, عارضّه المستدلٌ بقياس آخر 
مجهول ليتعارض القياسان» ويسلم الأول عن المعارضة. 
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فإذا قال المستدل: لا أُسَلّم أنَّ هذا الثاني غير الأول» ففيه جوابان: 


أحدها: أن يقول: عيّتُ في القياس الثاني أصلًا غير الذي عينته فى الأول. 


)000( «الفصول؛: (ق3/ 8ب). وانظر: «شرح المؤلف»: (ق7/ب- 5) وااشرح 
السمرقندي»: (ق/ ٠/اب-‏ ١7أ)»‏ واشرح الخوارزمي»: (ق7/اب- 794أ). 

(1) «الفصول»: «ولئن». 

(9) «الفصول»: «فكذلك». 

(4) غير واضحة في الأصلء والمثبت من «الفصول». 

(5) سقطت من الأصلء واستدركناها من «الفصول»» وانظر «شرح المؤلف (النسفي)». 

)3 كذا في الأصلء وفي «الفصول»: الودداووتي دشر المرلجمة : ابينهما" وشَّرَّحَ 
الناس (أعني : ناسخ الشرح) تحتها بين السطور بقوله : «البذّلة والمهنة». 

ارذنا 


لكن للمعترض - أيضًا ‏ أن يعارضه بقياس مجهولء ويدَّعي تغاير القياسين؛ 
وحينئذٍ يكون المَلّحِ لمن كانت صور الحكم في قياسه [ق؟؟؟] أكثر. 


إلشاقن: أن ينك المتعدل ضور من اطور الشوضى 017.وه و سورغدم 
الحكم التي قاسّ عليها المعترضء ويبيّن الفرقٌ بينها وبين صور النزاع» 
كالمثال الذي مثّل به("2» فإنه إذا قاس المعترضٌُ على صورةٍ من صور عدم 
الزكاة» قال له المستدل: الفرقٌ بين الحُلي وبين بعض الصور ثابت» وهو 
الثياب؛ لأنَّ الثياب مشغولة بالحوائج الأصليّة وهي دفع ضرر الحر والبرد 
وسَثْر العورة - حقيقةً أو مَظِنَّهَ فإذا ثبت الفرقٌ بين الفرع الذي هو صورة 
النزاع وبين هذه الصورة ثبت الفرقٌ بينها وبين سائر الصورء بدليل استوائها 
في عدم الحكم, والاستواءٌ في الحكم دلِيلُ الاستواء في المصلحة. فيثبْتٌ 
الفرقٌ بين الفرع وبين صور النقض التي قاس عليها المعترض. 

وإن شاء قال: الصورةٌ التي قِسْت عليها لا تنقص عن ثياب البِذّلة؛ أوثيابٌ 
البذلة لا تزيد عليه. بدليل الاستواء في الحكم. وإذا لم تنقص عنهاء وقد ثبتٌ 
الفرقٌ بين الفرع وبين ثياب البذّلة» ثبت بين الفرع وبين الأصل الذي قِسْتَّ عليه. 

واعلم أنَّ هذا الكلام مُعَارَضٌُ بمثله: بأن يُعَيّن المعترضُ صورةٌ من صور 
الأصلء ويبيّنَ الفرقٌ بينها وبين الفرع7" المقيسء فيثبت الفرق بنّه وبين الجميع 
لاستوائهما في الحكم, مشل أن يقول: الصورةٌ المقيسٌُ عليها لا تزيد على 
المضروب. بدليل الاستواء في الحكم. والفرقٌ بين المضروب وبين الحُليَ أن 


)١(‏ الأصل: «التفويض» ولعل صوابها ما أثبت. بدليل ما سبق من كلام صاحب «الفصول». 
(؟) كلمتان غير بينتين في الأصل» وهكذا استظهرتهما. 
(*) الأصل: «الفرق»» تحريف. 

0 


المتّعن» وهنا قما ادم : في الفصل الذي قبل هذا("» 0 
على قبام ترق يطل ينا ترفو زد المقر شن على قاس اليكل كاف 
وعَلِم أن القياسّ المجهول باطل» وسيأتي الكلام على هذا. 

قوله(©: (أو نقول: العدمٌ غير ثابتٍ في الفرع. وإلا يلزم الاستواءٌ بينهما 
في الحكم مع الافتراق في الحكمة: وأنه غير واقع. وإلايلزم الترك 
بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة أو الفارق). 

هذا صورة أخرى للجواب عن المعارّضَةٍ بالقياس المجهولء. وهو أن 
يقول: عدمٌ الجوب غير ثابتٍ في الفرع» وهو الْخُلي؛ لأنه إن كان ثابنًا للزم 
التسوية ب بين الفرع وبين ثياب البذّلة في الحكم ‏ وهو عدم الوجوب مع 
الافتراق في الحجكمة [وهو] غير واقع؛ لأنه يستلزم ترك العمل بالمقتضي 
لإضافة الحكم إلى جميع العلة المناسبة» ويستلزم ترك العمل بالفارق» وقد 
تقدم الكلام على هذا0"). 


قوله7؟2: (ولئن قاس ثانيًا وقال: نعني0*) به غير الأوّل» فنقول: ما ذكرتم 
غير ثابتٍ وإلا[ق7؟] لكان العدمٌ فيما ذكرنا من الصور”"2 مضائًا إلى 


)١(‏ انظر (ص81"). 
(5) «الفصول»: (ق/8ب). 
(9) في الفصل السابق. 
(:) «الفصول»: (ق/8/ب- 5). 
)0( «الفصول»: «أعنى». 
)00 «الفصول»: «الصورة». 
ا 


المشترك. وليس كذلك لما بيّنًا). 

حامتلة ١‏ المع ل نإ طا رفي ادي ان سيل وام المقابر في 
الأصل فيه والأصل في الأول قيل له: عدمٌ الحكم في صورة النزاع غير 
ثابت؟ لأنه و كاة ابت ارم اديكون شيع اللحعى في الصورة التي ذكر وتاب 
وهي ثياب البذّلة ‏ مضاقًا إلى المشترك بينها وبين محل النزاع؛ لأن الاستواء 
في الحكم دليلٌ الاستواء في المصلحة: ولا يجوز أن يكون المشترك هو 
اللّةه لثلا يلزم الاستواءٌ في الحكم مع الافتراق في الحكُمة الجا ذكرنا فتن 
الفرق بين تلك الصورة وبين محل النزاع . 

قوله(١2:‏ (ولئن قاس ثالثّاء وأثبتَ التغايرٌ بينه وبين الأوَّلَين فنقول: لم 
يتحقّق ما ذكرتم, وإلا لتحقّق أحدٌّهما). 

حاصله: إن عارّض بقياس يبي فيه التغاير ولم يكتفي بغايته("2. 


َو 


قيل: لا ي: 6 يتحققٌ مُذَّعاك؛ لأنه لو : تحقّق لزم استواء الصورة المذكورة 
والفرع في الحكم مع الافتراق في الحكمة» وهو مستلزمٌ لترك العمل 
بالمقتضى للإضافة أو الفارق. 

قوله7©: (ولئن قاس رابعًا فنعيّن صورةً أخرى7؟»» فنقول بمثلٍ ما قلنا 
مرةً بعد أخرى. إلى أن قاس سابعًا فصاعدًا). 


2 


)١(‏ (ق/وأ). 
(؟) رسمها: «بغناتبه»» ولم يظهر لي معناهاء ولعلها ما أثبت» وقد تكون: ابِغابيته». 
() (ق/وأ). 
(:) الأصل: «الأخرى» والمثبت من «الفصول». 
مامكالا 


7 
(فصلٌ فى التنافى بين الحكمّين)(1) 
اعلم أنَّ التنافي عكس التلازم؛ لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث كل 


منهما ينفى الآخر ويمنعه ولا يجامعه. وهو التضاد والتنافى والتعاند 


والترديد والتقسيم والشرطيّ المنفصل(). 


للك 


هذا الفصل مكانه في «الفصول»: (ق/ "أ) وفي جميع شروحه: في أول الكتاب بعد 


(فصل التلازم)؛ وهو المناسب من جهة المعنى إذ التنافي عكس التلازم. والذي وقع 
هنا في كتاب شيخ الإسلام ؤكر هذا الفصل بعد فصل المعارضة بالقياس المجهول» 
وقبل فصل التمسّك بالنص. 

ولم نجد للشيخ أيٍّ إشارة إلى هذا الأمر؛ هل وقع باجتهادٍ منه لمناسبة يراهاء أو وقع 
له هكذا في نسخته التي نقل منها «الفصول» أو غير ذلك؟ وعليه فقد أبقينا هذا 
الموضع على النحو الذي وصل إليناء ولم نتصرف فيه بتقديم أو تأخير. 

وانظسر: #شرح المؤلف:: (ق/ ١5أ-‏ 54أ)» واشرح السمرقندي»: (ق/ 151- 
4 ب))» واشرح الخوارزمي»: (ق/ 8-177 اب). ووقع في شرح المؤالف 
والخوارزمي "بين الشيئين». 

قال شيخ الإسلام في «الرد على المنطقيين» (ص5١5):‏ «وأما الشرطي المنفصل» 
وهو الذي يسميه الأصوليون «السبر والتقسيم»؛ وقد يسميه أيضًا الجدليون «التقسيم 
والترديد» فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على انتفاء الآخرء وبانتفائه على 
ثبوته» أو الاستدلال بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخرء وبانتفائه على ثبوته؛ أو 
الاستدلال بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخر...» اه وانظر أيضًا (ص0؟؟. 
7" و«درء التعارض»: (؟707/8/5). 

وفي تعريف التقسيم انظر أيضًا: «العدة»: (4/ »)١516‏ و«الواضح): /١1(‏ 417 
و59/7) لابن عقيلء» و«كتاب الجدل» (ص: )7١‏ له ولإحكام الإحكام): 
(/7 ”2 للآمدي. 


ينا 


وأصلٌ اللفظ: أن يكون كل منهما ينفي الآخر كالضدين؛ لأن التنافي 
تفاغُلٌ من النفي» فأصله أن يكون كل منهما يفعل مع الآخر مثل ما يفعل 
الآخرٌ معّهء فيكون معناه عدم اجتماعهما قط فعلى هذا أي المتنافيين تحققّ 
انتفى الآخرء ولا يجوز أن يكون النفي من أحد الجانبين دون الآخر؛ لأن 
أحد الشيئين متى َنِيَ الآخر لم يجتمع معه؛ فلو فرَضنا : حدق المنقية امم 
تحفقٌ النافي؛ وإلا لاجتمع مع المنفي؛ وهو خلاف المفروض'"", وكذلك 
لو تحقق النافي امتنع تحقق المنفي("2, بخلاف اللزوم فإنه قل يتحمق اللازم 
بدون ملزومه؛ لأن مقتضى اللزوم إنما هو وجوده مَعَه فيجوز وجوده بدونه؛ 
لأن ذلك لا ينافي وجوده معه. وأما النّفَي فمقتضاه عدم الاجتماع» فيمتنع 
اجتماع الوجودين. 

ثم التنافي على ثلاثة أقسام؛ لأن المنّافي إما أن ينافي الآخر وجودًا 
فقطء أو عدمًا فقط. أو وجودًا وعدمًا. فإن تنافيا وجودًا وعدمًا فهو الذي 
يُقال له: الشَّرْطيٌ المنفصل الحقيقيٌ الانفصال [ق4؟؟] إذا صيغ التنافي 
بصيغة الشرطء ويقال فيه: استئناء عين كل واحد من الأقسام يُنْتِجِ نقيص 
الآخر» واستثناء نقيضه يُنْتج عيته» فله في الأصل أربعة استثناءات7"', وهو 
الذي يقال له: مانعٌ الجمع والخلوٌ أي يمنعٌ اجتماع الْقِسْمَين» وي 
خلرٌّهماء وربّما عَبّر عنه بالمتناقِضّين» وإن كان التناقض في الأصل عبارةً 
عن الإثبات والنفي؛ لأنه متى انحصر الأمرٌ في قسمين فلا بلَّ من إثبات 


000 في الأصل: «العروض». 

)١(‏ في الأصل: «النافي» ولعل الصواب ما أثبت. 

() الأصل: «أربع». وانظر: «الرد على المنطقيين» (ص6١5-5١5).‏ 
نا 


أحدهما ونفي الآخرء كما يُقال: العددٌ إما شفع وإما وترء والماءٌإِمَّا طاهر 
وإمّا نجسء والعباداتٌ والعقودٌإِمًّا صحيحة وإما فاسدة أو باطلة» وهذا 
الفعل إِنّا حلا وإمّا حرام» والخبر إِمّا صدق وإما كَذِبِء وهذا إمّا موجودٌ أو 
معدوم, وأمثلته كثيرة. 

فنقول: لكنّه طاهر فليس بنجسء أو لكنه نجس فليس بطاهرء أو لكنه 
ليس بطاهر فهو نجسء أو لكنه ليس بنجس فهو طاهر. 

إن تتككة بنسيقة الحمل و الاعان ...200 فلك الظهارة والتحايية لا 
ورنقن نول سيان ارول الفتوا را تدا اهران او لانياة 
متنافيان» ونحو ذلك من العبارات. 

وإن تنافيا وجودًا فقط أو عَدَمَا فهو الذي يقال له: الشَّرْطيٌ المنفصل 
الذي ليس بحقيقيٌ الانفصال7). 

ثم ما تنافى وجودهما فهو الذي يقال له: مانع الجمع. ويُحَبَّر عنه في 
المعنى بالضدَّين» واستثناءً عين أحدهما يننج نقيضٌ الآخرء فأما استثناءٌ نقيضه 
فعقيعٌ من هذه الجهة, فإن وجود أحدهما مستلزمٌ لعدم الآخر وهذا إِنَّما 
يُستعمل في موضع يكون المقصوةُ تفي اجتماع الشيثين والاستدلال بوجود 
أحدهما على عدم الآخر وكلامٌ المصتئف في النافي يدخل في هذا القِسْم, فإنه 
مفهوم التنافي في أصل اللغة» وهذا يكون في الأضداد, مثل قولنا: إما أن يكون 
انو أى انضى» ز إها أن يكو واتيا أو شر تاراما اناكو الفياذة بحبح أو 
الطهارةٌ فاسدةٌ» وإما أن تكونّ العلة موجودةٌ أو الحكمُ منتفيًا. 


)١(‏ كلمة لم تتبين» وكأن رسمها: «الصحاح». 
(0) انظر «الرد على المنطقيين») (ص 6 .)7١‏ 
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وإن شئت عبرت به بأن كذا وكذا مما لا يجتمعان. أو بأنّهُما متنافيان. 

وإن تنافيا عَدَمًا فقط فهو الذي يُقالله: مانع الخلوٌ217. أي يمنع 
خلوّ هما جميعًاء أي عدمهما جميعًاء فأيهما عَدِم دل على وجود الآخره 
ولهذا يقال: استئناءً نقيض أحدٍهما ينتج عينَ الآخر» وأما استثناءٌ عينه فعقيم. 

وهذا إنما يستعمل في الموضع الذي يكون المقصود بيان وجود أحد 
الأمرين أو كلاهما("» وبال الحصر في شيثين أو أشياء والاستدلال بعدم 
أحدهما على وجود الآخرء أو بأنّه إذا عدم وُجِدَ الآخر ردًا على من زعم 
عدمّهما جميعًا. كما أن الذي قبله رد على من زعم اجتماعهماء كما يقال: 
الاسنتتجاء إما أن يكون بالماء أو بالجامن وطهارة الحدك0"© إمنا بالماء أى 
بالتراب» والأدلة الشرعية إما الكتاب أو السنة أو الإجماع [ق5؟؟] أو القياس؛ 
أو الاستصحاب. 

والغالبٌ أن يستعمل في هذا القسم: «لا يخلو»» كما يُستعمل في الذي 

عِ و 5 ع 

قبله: «إما أن يكون»» كمايقال: العلة لا تخلو إما أن تكون منصوصة أو 
مستنبطة. أو يقال: الموجبٌ للغسل إما الجناية أو الحيض أو النفاس7؟»: أو 
الإسلام» أو الموت. وموجَبٌ العمد إما القّود وإما الدّيّة. والحكمٌ إما بالبيّنة 
أو بالإقرار» أو باليمين» أو بالتكول. 

وكثيرًا ما يقع الترديد بين شيئين أحدهما أعم من الآخرء أو أحذهما 
)١(‏ انظر: «الرد على المنطقيين» (ص5١35).‏ 
(؟) كذاء والصواب: «كليهما). 
(9) كلمة غير واضحة؛ ولعلها ما أثبت. 
(5) الأصل: «القياس»! 


مستلزمٌ لللآخر أو أحدهما مغاير للآخر لفظًا فقط بلا معنى؛ لأن المقصود 
يان وجودٍ أحدهما على التقدِيرَين» أو بيان وجود مقصود تحصيل أحدهما. 
وأما في القِسمّين الأَوَلَيْن فلا يجوز ذلك؛ لأن قسيم الشيء ليس قسمًا منهه 
والمتلازمان لا يتنافيان. وكثيرًا ما يسلّكُ الجدليون هذا المسلك. وإذا كان 
كذلك لم يُنْيِج استثناء نقيض كل منهما عينَ الآخر؛ لأن نفي الأعم أو 
الملزوم لا يصحٌ معه ثبوثٌ الأخصٌ اللازء237» كما يقال: الشيءٌ ما أن يكون 
ممكنًا الإمكان العام, أو الإمكان الخاص. فإن لم يكن ممكنًا الإمكان 
الخاصٌ فهو ممكن الإمكان العام» ولا يصح العكس. 

والسرٌ في ذلك: أن الترديد في المعنى بين الخاص منفردًا وبين العام مع 
الخاصء فكأنه قيل: إما أن يكون الإمكان الخاص فقطء أو الخاص والعام. 
ومعلوم أنه لو قيل كذلك ظهر المقصود. فافهم الفرقٌ بين هذه الأقسام 
وموادّها وصورها فإنه نافع في العلوم جميعًا. 

واعلم أن التنافي كما يكون بين الأحكام, فإنه يكون بينها وبين الدلائل 
والعلل» كما يُقال: القولٌ بموجب هذا الدليل وعدمٌ الحكم الفلاني لا 
يجتمعان» أو كون الوصف الفلاني علة وعدم الحكم الفلاني لا يجتمعان» 
وذلك لا يخفى على محصّل. 

قال المصنف”'): (وهو امتناع الاجتماع بينهما في محل واحد في زمانٍ 
واحد). 


وهو كما قال؛ لأنه يعني بالمتنافيين المتضادّين» وهما مالا يجوز 


)١(‏ الأصل: «الالزام» ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) «الفصول»(ق/"). 


لليية 


اجتماعهما مكانًا وزماناء فإذا اجتمعا في محل واحد في زمانٍ واحد فليسا 
متنافيين. وإن لم يجتمعا في المحلّ الواحد إلا في زمانين» أو لم يجتمعا في 
الزمان الواحد إلا في محأين فهما متنافيان. وإن لم يمكن اجتماعهما لا في 
مدل والعلرولا دارو ولا ونان وان ولا ريات نهنا أمدهات: 

واعلم أنهما قد يتنافيان(١)‏ مطلقّاء وقد يتنافيان [ق7؟؟] على بعض27) 
الوجوه وكثيرًا مايقع الغلطٌ في هذا فيوجد المطلق موضع المقيّد 
وبالعكس. 

والتّقيضان نوعان من المتنافيين» وقد عُلِم أنه لابدَّ في المتناقِضَيْن من 
اتحادهما'" في النسبة التي تناقضا فيهاء حتى يلزم من عدم أحدهما وجود 
الآخرء وبالعكس» وقد فصّلها بعضُ الناس وعدٌوها ثمانية» ومنهم من زعم 
أن الأقسامٌ متداخلة إلى ثلا ثة»وقيل: إلى اثنين» وقيل: إلى واحدء وهو 
الصواب. فالمعتبر أن يكون المثبت هو المنفي» وكل ما اقتضى تغايرهما لم 
يتحقّق معه التناقض. 

وأما المتنافيان فأعمّ من ذلكء» فلا يشترط إلا أن يكون أحدهما بحيث 
يلزم من وجوده عدم الآخرء سواء كان نقيضه أو ضده. 

واعلم أن التنافي إذا صحّ بطريق شرعيٌ فإنه طريق من الطرق الصحيحة 
كالتلازم. وتحقيقّه إنما يكونٌُ بالمناهج العلمية أو المعاني الفقهية وهؤلاء 
المموهون يدّعونه ويحتجُون عليه بما لا دليل فيه؛ والله المستعان. 


)١(‏ بالأصل: (يتنافيا»!. 

)١(‏ الأصل: «نقص» والصواب ما أثبت. 

() رسمها في الأصل: «ايمادهما»» ولعل الصواب ما أثبت. 
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قوله(١2:‏ (كما إذا قال: الوجوب على المديون مع عدم الوجوب على 
من ملك مالا دون النصاب مما لا يجتمعان, والثاني ثابت إجماعًا فيلزم 
انتفاء الأوّل). 

اعلم أن المتنافيين قد يكونان وجودِيّيْن» وقد يكونان عَدَمِيّيْنِ وقد 
يكون الأول وجودًا والثاني عدمًا وبالعكسء كما في التلازم. فإذا اذَّعَى أن 
الوجوبّ هناء وعدم الوجوب هنا(" لا يجتمعان» فهو معنى دعوى التلازم 
بين الوجودِييّن» وقوله: «والثاني ثابت»» مثل قوله: «والملزوم منتفي». لكن 
الكلام في هذه الصورة له طريق يختصٌ بها. 

فإن قيل: إذا قيل: إن المتنافيين إنما(" يمتنع اجتماعهما في محل واحدٍ 
وزمانٍ واحدء فالوجوبٌ على المدِيّن وعدمّه على مالك ما دون النصاب لا 
يكونان في محل واحد حتى يقال: اجتمعا فيه أو لم يجتمعا. مرادهم: أنهما 
لا يجتمعان في حكم الشارع؛ وجعلوا الحكم الشرعي محلا(؟) لماهو 
أخص منه من الأحكام؛ كالوجوب هناء والوجوبٌُ كما يجعل الأمور العامة 
أوفين 27 وستبالا للأفيزانها لخاد لأنينابج كني روعي( ارقن 
والوعاء. فيقال: الجسم يجمع النامي والجامد والحيوان والجامد والبهيم 


)١(‏ «الفصول» (ق/ "أ). 
(6) كذا ولعلها: «هناك). 
(9) الأصل: (ما» ولعل الصواب ما أثبت. 
(:) الأصل: «محالا». 
(0) كلمة غير واضحة:؛ ولعلها ما أثبت. 
(1) كلمتان هكذا استظهرتهما. 
رةه 


والناطق. ويقال: الحكم الشرعي يدخل فيه الوجوب والندب'(١2‏ والإباحة 
والكراهة والحظرء وهو كثير. 

واعلم أن الطرق الصحيحة في تقرير التنافي أن يبين أن ثبوت أحدهما 
ينفي الآخرء إما بنصٌ إن اتفق ذلك» فإن النصوص لا تكاد تدل على مثل 
ذلك [ق1707] صريحًا إلا بطريق الاستلزام...(21 نحو ذلك وذلك أن يسوّي 
الشارع بينهما أو يفرّق. 

فيقال: إثبات أحدهما مع عدم الآخر ممالا يجتمعان. أو إثباتهما 
جميعًا مما لا يجتمعان» وهذا كما يقال في حديث التوضو بالنبيذ0©: إن 
الاستدلال على تجويز التوضو بالنبيذ المطبوخ مع القول بعدم الجواز 
بالئّيء لا يجتمعان؛ لأن الحديث إنما هو في النبيذ النّيء» فإن كان دليلًا 


)١(‏ الأصل: «التلف»! والصواب ما أثبت. 

(؟) كلمتان لم أتبينهماء والذي ظهر منهما: «الا... والنصبة»!. ويحتمل أن يكون 
الصواب: «وإيماء النص». 

() ولفظه قال ابن مسعود رَيََهعَنَة: لما كانت ليلة الجن تخلّف منهم رجلان وقالا: 
نشهد الفجر معك يا رسول الله فقال لي النبي يَك: #أمعك ماء؟» قلت: ليس معي 
ماء» ولكن معي إداوة فيها نبيذ» فقال النبي وَلِ: «تمرةٌ طيبة» وماءٌ طهور' فتوضاً. 
أخرجه أحمد (/7/ 5 77 رقم  )1797‏ واللفظ له وأبو داود رقم (85).» والترمذي 
رقم (88) وابن ماجه رقم (7”85) وغيرهم من حديث ابن مسعود وَوَوَليَهَعَنْهُ. قال 
الترمذي عقبه: «وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي كَل. وأبو 
زينارحل مجيول عند أهل: الحديظه لا يرف لرواية غير )اديت ؟ اعد وقد 
اتفق العلماء على ضعف هذا الحديث,. انظر «العلل»: -101/1١(‏ الرشد) لابن أبي 
حاتم» وانصب الراية»: (1/ .)١548-119/‏ 


ل 


معتمدًا جاز الوضوء بالئّيء؛ فلا يكون عدمه متحقّقّاء وإن لم يكن دليلًا 
معتمدًا امتنع الاستدلالٌ به على جواز التوضوء بالمطبوخ. فَعُْلِمَ أن 
الاستدلال به على الجواز في المطبوخ دون النّيء غير ممكن. فيكون 
الجوازٌ هنا نا وعدمه هناك متنافيين. 

وإما بقياس صحيح. أو تلازم صحيح. مثل أن يبيّن أن المقتضي للجواز 
في إحدى الصورتين موجود في الأخرىء أو المانع في إحداهما موجود في 
الأخرىء أو أنَّ إحداهما تستلزم الحكم في الأخرىء فيتنافى الجواز(١)‏ 
وعدمه في إحدى الصورتين ونقيضه في الأخرى. أو ب يبيّن أن بتقدير الحم 
في إحدى الصورََيْن يقوم مانع في الأخرىء أو بتقدير عدم المانع في 
إحداهما يُسَلَمِ المقتضي في الأخرى عن المانع» فعنان المتكياة نينا 
وجودًا وعدمًا. 

مثل أن يُقال: إيجابٌ الزكاةٍ في مال الصبيّ» وعدم الإيجاب في مالٍ 
المجنون لا يجتمعان. أو يقال: إجبار('2 الصغيرة الثيبء والبكر البالغة 
يتنافيان أو لا يجتمعان, أو يقول: | يجابٌ العبادة وقضاؤها يتنافيان» أو عدم 
إيجاب الوضوء وعدم إ يجاب التيمم يتنافيان» أو يقال: إيجاب قتل الجماعة 
بالواحد ومنع....0 لا يجتمعان. 


ويسْتّدل على التنافي بالأدلة المعلومة في كل مسألة من هذه المسائل؛ 


)١(‏ كتب الناسخ أولا: «فيتنافيان» ثم جوّدها بما هو مثبت. 
(؟) رسمها في الأصل: «احار»!. 
(*) ثلاث كلمات لم تتبين. 


سواء كانت إجماعيّة أو خلافية» ومثاله أن يقول في المال الذي7١)‏ ذكره؛ 
لأن عدم الوجوب على من له دون النصاب إنما كان لنفي الضرر الحاصل 
بالإيجاب, فإن المالّ القليل لا يحتمل المواساة؛ لأنه مشغول بحوائج 
مالكه؛ ومالٌ المدين يشاركه في هذا المعنى فيتنافى وجودٌ أحدهماء وعدمٌ 
الآخر. أو يقول: الوجوبٌ على المدين إن ثبت فإنما يكون رعاية لجانب 
السبب الموجب. وهو المال الموجود. وترك النظر إلى كونه مشغولًا 
بمصالح المالك. وهذا المعنى موجود في قليل المال» فيجب ثبوت 
الوجوب فيه؛ وليس الغرض تقريرٌ صحّة هذا التنافي على الخصوص. فإن 
مادّة الكلام في هذا المثال قد تقدَّم في التلازم. وعامة”') الممَوّهين يثبتون 
التنافي بنحو مما يثبتون [1583] به التلازم. 

قال المصئف20): (والدليل على عدم الاجتماع متعدّد. فإنه يمكن أن 
يتمسّك بالنص والقياس والتلازم وغيرهاء لكن نفي الاجتماع بِتَفْي أحدهما 
في مثل ما ذكرنا من المثال لا0؟ يتم لوجهين: 

أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاءء وهذا 
باطل يُعْرف7*) من بعد. 


والثاني: أنه معارّض بمثله. فإن الخصمٌ يقول: العدمٌ هنا مع العدم ثَمَّةَ 


)١(‏ غير بينة في الأصلء وهذا الذي استظهرته» ويبقى في العبارة شيء. 
(؟) غير واضحة ولعلها ما أثبت. 
(*) «الفصول» (ق/ "). 
(:) الأصل: «مالا» والمثبت من «الفصول». 
(0) «الفصول): اسَيعرف). 
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مما لا يجتمعان بعينٍ ما ذكرتّم). 

وهو كما قال؛ فإنهم تارة يثبتون نفي اجتماع العدم والوجوب بالنص 
الدال على الوجوب مثلًا في صورة العدم؛ كما تقدّم من أدلتهم على 
الوجوب على الفقير في التلازم» كقوله: #وءاثوأ ألركَة 4 [البقرة: «4]» أو 
لخدن نوم صَدَقَة [التوبة: ]٠١‏ والدانٌ على الوجوب في تلك الصورة 
دال على أن العدم فيها والوجوب في الأخرى لا يجتمعان؛ إذ لو اجتمعا 
لثبتَ العدمٌ فيهما(١2.‏ وهو خلاف مدلول الدليل. 


أو بالنصٌ الدال على العدم في صورة الوجوب المختلّفي فيهاء كقوله: 
«لاصَدَفَّة إلاعن ظَهْرِ غِنَى)("2) و«ابدأ بنفسيك»20» ونحو ذلك. ومتى ثبت 
العدمٌ فيها ثبتَ أن الوجوب فيها والعدمً في الأخرى لا يجتمعان. 


وتارةً يثبتونه بالقياس» سواءٌ كان وجوديًا أو عدمياء مثل: أن يقيس 


الوجوب على الفقير على الوجوب على المَدِيْن» أوعدم الوجوب على 


)١(‏ الأصل: «فيها». 

00( أخرجه بهذا اللفظ أحمد: (17/ 54 رقم »)7١04‏ والنسائي في «الكبرى» كما في 
«تحفة الأشراف» /1١(‏ 37). وذكر الحافظ في «التغليق»: (7/ )47١‏ أنه لم يققف 
عليه بهذا اللفظ لا في «المجتبى» ولا في «الكبرى». وعلقه البخاري في كتاب 
الوصايا «الفتح»: (0/ 47 4) مجزومًا به من حديث أبي هريرة وعَآيَةْعَنْهُ. 
وفي سنده عبد الملك بن أبي سليمان العررّمي» فيه كلام من جهة حفظه. وباقي 
رجاله ثقات. وقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رقم )١5757(‏ بلفظ: اخير 
الصدقة ما كان عن غنّى...). 

(*) أخرجه مسلم رقم (491) من حديث جابر بن عبد الله رَيدَِيَدعَنها. 

١و‎ 


المدين على عدم الوجوب على الفقير بالأقيسّة المعروفة من طريقتهم مما 
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وتارةً يثبتونه بالتلازم المذكور في بيان الوجوب على الفقير على تقدير 
الوجوب على المدين كما تقدم ذكرٌه. مثل أن يقال: لو وجبّتْ هنا لوجبت 
هناك؛ أو: لو لم يجب هناك لما وجبّث هناء أو يقال: عدم اجتماعهما من 
لوازم اللزوم» كما تقدم ذكره في التلازم. 

وقد اعترفوا أن هذا لا يتم» أي لا يتم للمستدلء إما لإمكان إبطاله في 
نَفْسِهء أو لإمكان معارضته بمثله» وكل صورة من صور النكث(21 أمكن فيها 
أحد هذين لم تنم بل يتقطع المسقدل بها دوت إتنامها؛ لأن تمامها إنما يكون 
بالدلالةٍ على المطلوب, والسلامةٍ عن المعارضء وبيانٌ ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء وذلك لا 
يصحٌ كما يذكر في الاستدلال بالنصٌء وذلك لأنه إذا قال: الوجوبٌ هنا 
والعدم هناك لا يجتمعان, فلا بدَّ أن يقول: وأحدّهما ثابت. فينتفي الآخر 
مثل أن يقول: والعدم هناك ثابت إجماعا فينتفي الوجوب هناء ومتى احتاج 
أن ينفي ثبوت7 أحدهما فقد ادَّعَى أحد الأمرين اللذين [ق5؟؟] أحدهما 
لازم الانتفاء؛ لأنه يقول: لا بد من أحد الأمرين؛ ما العدم هناء وإمّا الوجوبٌ 
هناكء وإذا اذّعَى أحدّ أمرَين وأحدهما معلوم الانتفاء في نفس الأمر 
لم يَجْزْ ذلك ولازة7" الانتفاء هو المدَّعى؛ لأنه دعوى مايُعْلّمِ عدمّه 


)١(‏ غير منقوطة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 

(؟) هكذا قرأت هذه الجملة. 

(9) غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
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فيتعيّن أن يكون المدَّعى هو الأمر الآخرء وإذا كان المدَّعَى هو الأمر الآخر 
- وهو دعوى العدم هنا مثلًا ‏ فهو دعوى محل النزاع بعينه» فلا فائدة في 

وأيضًا: فإن لم يمكنه إقامة الدليل على انتفاء الأمر الآخر الذي ينافي 
ثبوتٌ اللازم الانتفاء» فقد أقامَ الدليل على المدّعىء فلا فائدة في التنافي؛ 
وإن لم يمكنه إقامةً الدليل على انتفائه جارٌ أن يكون موجوداء وجاز أن يكون 
معدومّاء وحينئذٍ فلا تتحمّقٌ منافاته لثبوت ما عَلِم انتفاؤه. 

وأيضًا: فإنه إذا ادّعى أحدّ الأمرين اللذين قد عَلِم انتفاء أحدهماء 
فإم('' أن يُقِيم الدليل على أحدهما مبهمًا أو معيّناء [وعلى كل تقدير] لم 
يجز أن يقيم الدليل [إل2"7]1 على ثبوت ما يجوز ثبوته دون ما عَلِم انتفاؤه. 
وأا إقامة الدليل على كل منهما فلا سبيل إليه فعُلِمٌ أنه على كلّ تقدير لا 
يمكنه إقامة الدليل إلا على ثبوت ما يجوز ثبوته؛ وأنه إن أقامّه على ماعَلِم 
انتفاؤه كان قد علِم أنه باطل فلا يفيد. 

وهذا مثل إقامة الدليل في المثال المذكور على الوجوب على من مَلََكَ 
دون النصاب. فإنه إقامة دليل على ما يُعْلّم انتفاؤه؛ فلا يكون مسموعًا. 

وأيضًا: فإنه إذا قام الدليل على ثبوتٍ ما هو لازم الانتفاء» وهو الوجوبٌُ 
على من ملك دون النصاب مثا فإنه لازم الانتفاء» فإذا أقامَ الدليل على 
ثبوته لم يمكنه أن يقول بعد ذلك: «والعدمٌ ثابت فينتفي الأول»» ولابدَّ له من 


)00( كذا في الأصلء فلعلها: «فأراد» أو في الكلام نقص. 
(1) مابين المعكوفات زيادة ليستقيم المعنى» وسيأتي على الصواب بعد سطر. 
اه 


هذه المقدمة الثابتة 2١7‏ فإذا أقام الدليلٌ على الوجوب لم يصح أن يقول: 
وعدم الوجوب ثابت»؛ لأنه جمع ب بين النقيضيّن. 

وأيضًا: فإنه إذا ادَعى أحدَ الأمرين وأقامٌ الدليلَ على كل منهما أمكنّ 
المعترض أن ينفي الأمرَيْن بالأدلة النافية لكل منهما. 

مكال ذلك: إذ] قال هنا له يكل إما أن لانيني [هنا] او يحب هناك 
بالأدلة الدالّة على عدم الوجوب هناء والأدلةٍ الدالة على الوجوب هناك 
لكن الثاني منتفي بالا جماع, فية فيتعيّن الأول. 

قيل له لا يقث واتعدهنهما» لآنه لا يغلى إفا أن يحب هناء أوابعت 
هناك بالآدلة الدالة على الوجوب هنا وهناك» والوجوبٌ هناك منتفيء فيتعيّن 
الوجوبٌ هنا. 

فإن قيل: إنما يَدّعي أحدّ الأمرّين [ق10] اللذين أحدُهما لازم الانتفاء» 
ويقيم الدليل على ثبوتٍ أحدهما بتقدير عدم الآخر كما في التلازم. مثاله: أن 
يقيم الدليلٌ على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المَدِيْنَء فلا فرق 
بين هذا وبين التلازم في المعنى. 

قيل: هو في باب التلازم يدّعي الوجوب على التقدير, وهذا أيضًا 
ممكنء ويقيم الدليل عليه في الجملة» فيكون قد أقام الدليل على ممكن. 
وكزلاك لمكن المعترض العار شك خلال كلاتيهوعنا دعي اعد 
أمرين فهو يُقيم الدليل على كلّ منهما بانفراده» وهذا غير ممكن فيماعُلِمٌ 
انتفاؤه» وإذا أمكن في(" الجانب الآخر فهو مستقلٌ بالإفادة. 
)١(‏ كذاء ولعلها: «الثانية». 
)١(‏ كلمة مطموسة. ولعلها ما أثبت 
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واعلم أن هذا الذي قالوه جيّد إذا كان الاستدلال على أحد الأمرين 
بأدلة عامة» من جنس الأدلة التي يثبتون [بها] التلازم والدوران والقياس 
والنقض ونح و ذلك أما إذا اَعى أحد أمرين» وأقامَ دليلًا صحيحًا على 
ا ا 
الآخرء وهذا يكون كثيرًا في مواضع يكون الدليلُ الواحدُ غير دالّ على ععين 
المدّعَى» مثل أن يقول: المقتضي لتحريم الخمر إمًا التكْر أو الرائحة؛ لأن 
التحريم دار معهما وجودًا وعدمّاء والرائحة غير مقتضية بالإجماع؛ فتعيّن أن 
يكون السّكْر مقتضيًا. 

أو يقول: صيغة «افعل» إِمّا أن يكون مقتضاها في الأصل الطلبء أو ما 
يستلزمٌ عدم الطلب؛ لأنَّ الحال لا يخلو عن أحدهماء والثاني منتفي. فيتعيّن 
الأول» وهذا كثير في كلامهم. 

واعلم أن هذه الأدلة العامة لا ندل على شيءٍ لا في التنافي؛ ولا في 
غيره» لكن في غيره قد لا يمكن الخصم المقابلة بمثل ذلك الدليل» وفيه قد 
أمكنه ذلك» فلذلك يقولون: «قد لايّتمٌ)» فالمقصود بتمام الدليل وعدمه 
عندهم: إمكان الاستدلال عليه بجنس أدلتهم من غير مُعَارضة بمثل ذلك 
الدليل. 

الثاني: أنه وإن لم يظهر بطلاثه في نفسه؛ فإنه يمكن معارضئّه بمثله بأن 
يّقال: ما ذكرتَ من الدليل وإن دلّ على عدم الاجتماع فعندنا ما ينفي هذا 
العدم؛ وهو ما يثبت الاجتماعَ» وذلك لأن عدم الوجوب في فصل المدينٍ 
وعدّمّه في فصل الفقير الذي يملك دون النصاب لا يجتمعان بعين ما 
ذكرتم» وهو النص الدال على الوجوب في صورة العدم؛ ونحوه مما يقال 
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في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء» كما يقال: إمّا أن يجب 
هناء أو يجب هناك» ولا يجب هناك بالإإجماع» فيجب [ق١"1]‏ هناء وحينئلٍ 
يلزم الاجتماع هناء وعدم الوجوب هناك وهو نقيض ما ادعاه المستدل. 


واعلم أنَّ الاستدلال على التنافي على الوجه الذي تقدّم باطلٌ من وجوه 
أخرى كثيرة» قد تقدم التنبيه على كثير منها في التلازم» فإن مادّة الكلام 
واحدة؛ فلذلك(1١)‏ كرهنا إعادتها. ويختص هذا الموضع بأنه قد انعقد 
الإجماع على عدم دلالة النصوص أو الأقيسة أو التلازمات على الوجوب 
هناك وإذا لم تكن دالة على الوجوب لم تكن دالة على عدم اجتماعهماء ولا 
يمكنه أن يقول: هي دالة على الوجوب على تقدير اجتماع الوجوبّيّن» كما 
قال في التلازم: هي دالة على الوجوب على تقدير الوجوب؛ لأنَّه لا يريدٌ أن 
يثبتَ دلالتها على عدم الاجتماع بدلالتها على الوجوبء فلو قال: هي دالّة 
على الوجوب على تقدير اجتماع الوجوبَّيّن» فتكون دالة على عدم اجتماع 
الوجوب هناء والعدم هناك لكان معنى الكلام: هي دالّة على الوجوب على 
عدم اجتماع الوجوب هنا وعدمه هناك على تقدير اجتماع الوجوبين» 
ومعلومٌ أنه بتقدير الوجوبَيْن لا يكون أحدّهما معدومّاء فلا يجتمع الورجوب 
في أحدهماء والعدم في الآخر» فنكون قد قلنا: هي دالة على عدم اجتماع 
الوجوب والعدم بتقدير عدم اجتماع الوجوب والعدم. وهذا كلام لا يَفِيْد. 

وكذلك لو قال: هي دالَّةٌ على الوجوب هناك على تقدير الوجوب هناء 
فتكون دالّة على عدم اجتماع الوجوب هنا والعدم هناك. 


يِل له: إذاادلّت على تقدير الوجوب بتقدير الوجوب فقد دلت على 
)١(‏ الأصل: «فكذلك»!. 
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امتناع اجتماع الوجوب في أحدهما والعدم في الآخرء فتكون دلالتها على 
امتناع هذا الاجتماع مشروطة(١)‏ بما يمنع هذا الاجتماع؛ وهذا أيضًا لا يفيده 
فإن الدليلٌ إذا لم يدل إلا بتقدير وجود المدلول عليه بدونه لم يكن يكن دليلا 
لعدم تأثيره في المدلول وجودًا وعدمًا. 

هذا هو السّرٌُ("2 في ردّهم دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما معلوم 
الانتفاء. وأيضًا فإنه إن استدل على عدم اجتماع الوجوب هنا والعدم هناك 
يعاري لخر يناك كام لتر روميت لاا علق ملام الو كور نوين 
المطلوب. فلا يجوز جعْل عدم الاجتماع مقدمةً في الدليل» وهي لا تثبتٌ 3 
إلا بثبوت المطلوب, فيكون ذلك مصادرةً على المطلوب. وأيضًا فإنه همب 
أنه أمكنه الدلالة على عدم الوجوب هناء أو على ثبوته هناك لكن ليس هنا 
ما يدل على التنافي» فإن مجرّد [ق177] الدلالة على ثبوت الشيء أو نفيه لا 
يدل علق نقى يغيرة ته البو اقظة افر 

فإن قال: الواسطةٌ هي الدليل الآخر في الجانب الآخر. 

قزق ونناكن ابق لا يدل فلن عم الاجماء لا مهولا 
بواسطة. وإيضاح ذلك: أنه إذا استدل على الوجوب هناكء ثم قال: فلا 
يجتمع عدم الوجوب هناك والوجوب هنا. 

قيل له: لا نُسَلَّمِ فإنه بتقدير أن يكون الوجوبُ هناك ثابنًا جاز أن يكون 
العدمٌ هنا ثابتّاء وهذا وإن كان خلاف الإجماعء لكن الوجوب هناك خلاف 
الإجماع؛ فلا يضرٌ أن يلزم من خلاني الإجماع خلافٌ الإجماع. 


)١(‏ الأصل: «مشروط»). 
(؟) هكذا استظهرتها. 
رديه 


(تكذلاك قوت :وهنا بول على عل الزحوي هدك ندل عتان قددم 
الاجتماع» غيدُ صحيح. بل الأدلَّة على ذلك بالنفي ١7‏ والإثبات. 

وإن استدلٌ على عدم الوجوب هناء ثم قال: «وإذا ثبتَ العدمُ فالوجوب 
هنا والعدم مقاله 1171 يتان 

قيل له: اسل فإن الدالّ على العدم هنا يدل على العدم هناء أمّا دلالته 
على الحكم هنا بنفي أو يجاب فلاء وذلك أنه يجوز أن يكون العدمٌ هنا 
ثابئّاء والوجوبٌ هنا والعدمٌ هناك يجتمعان. ويجوز أن يكون الدال على 
العدم هنا دالّا على الوجوب هناك؛ لأنَّ المعترض يُمكُه منعٌ عدم الوجوب 
هناك بتقدير الوجوب هنا. 

قوله(": (وأما إذا رده الكلام في أمر وتَمّى الاجتماعَ على كلّ واحدٍ من 
التقديرَيْن بما هو المختص بذلك التقديرء كما إذا قال: المشترك بينهما لا 
يخلو إمّا أن يكون!؟' موجبًا لوجوب الزكاة أو لم يكن فإن كان موجبًا 
تجبٌ الزكاة ثمَّة عملا بالموجب. وإن لم يكن لا تجبٌ الزكاة(*» هنا( 
بالنافي السّالم عن معارضة كونه موججّاء فإنه يتم؛ لأنه لا يمكن له أن يقول 


)١(‏ الأصل: «تنفي»» ولعل الصواب ما أثبت. 


0( الأصل: «هنا». 
(*) «الفصول»: (ق/ *أ- “اب). 
)2 «الفصول»: «كان). 


(5) ليست فى «الفصول». 
)000 فى تايس العو "تليق فى علا الموشيم ».وسو لجاز سن الحادى الدع لكر 
الكلام هكذا: «هنا وإلا لكان موجبّاء أو يقال: لا تجب بالنافي السالم...». 
1 


بمثل ما قلناء سواء كان ذلك الأمر ‏ وهو الذي ضم إليه ضد المدّعَى ‏ من 
ل ا ملحت رخ ري 
روايتان عن مجتهدٍ, والترديد لازم بعد اللزوم فيها(١؟).‏ 

رحن | لكان رط مسار دن لا رفوو 
تمامه»:وذلك لأنه إذا رد الكلام بين أمرين» وبين أن الاجتماع منتف على 
كل واحد من التقديرين بدليل يختصٌ ذلك التقدير» كان بمنزلة أن يقيمَ دليلًا 
دل هعاق انداء الاجدناعاباة يك أن نيوت الحدهنا ني فنوت 
الآخرء فإن ذلك قد يمكن في مواضم كثيرة؛ لأنه لا فرقٌ أن يُبَيّن تنافيهما 
وامتناع اجتماعهما بدليل يدل على ذلك» أو يُبيّنَ انحصار الأقسام في أمورء 
وبين تنافيها على تقدير كل قسم من الأقسام. 

وكذلك أيضًا لا فرقٌ بين إثبات التلازم معاي [73/ بنفسه على 
ذلكء أو ترديد الحال في أمورء وبيان اللزوم على تقدير كل قسمء وهذا 
ظاهرء بخلافي ما إذا بيّن التنافي بدليل يُثبت أحدهماء وبدليل آخر ينفي 
الآخر» وليس لدليلٍ ثبوتٍ أحدهما إشعارٌ بانتفاء الآخرء ولا لدليق الانتفاءِ 
إشعارٌ بثبوتٍ الآخرء بل يجوز أن يستدلٌ بدليلٍ ثبوتٍ أحدهما على ثبوتٍ 
الآخرء كما يستدلٌ على انتفائه» ويجوز أن يمنع الحكم هناك على تقدير 
خلاف المذّعَى هناك وَقَرَضْنا ثبوتَ موجب الدليلين- - لكان ذلك أمرًا 
اتفاقيًا لا لزوميّاه والأمرٌ الاتفاقي لا يدل على التنافي؛ لجواز شد لمان 
الأقافةولأنه اشاس يتدوييو سا امعد عليه ولاب أن كرو نين 
الدليل والمدلول نوع علاقة ورباطء ولأنَّ التدافي هو كون أحدهما ينفي 


)١(‏ «الفصول»: «فيهما». 
لك م 


الآخر بنفسه. أو بلازمه من حيث هو لازِمّهء لا كون هذا اتفقٌ انتفاؤه عند 
وجود هذاء لاسيما إذا اتفق انتفاؤه عند وجوده وعند عدمه. 

لكن إِنَّما أثبتوه بجنس أدلّتِهم في الجملة» وذلك له صور متعدّدة؛ لأن 
انتفاء الاجتماع ‏ على كل تقدير ‏ له أسباب متعدّدة» منها ما ذكره وهو 
القياس بأن يقال: المشترك ب بين الصورتين لا يخلو إما أن يكون مقتضيًا 
وجوب الزكاة» أو لا يكونء ويعني بالمشترك بينهما: حصول المصالح 
المتعلّقة بالوجوب منهماء أو كون الوجوب طريقًا إلى تحصيلهاء فإن ما 
يشتركان فيه من ذلك إما أن [يكون]7١2‏ موجبًا لوجوب الزكاة أم لاء فإن كان 
مقتضيًا وجبت الزكاةٌ هناك عملا بالموجبء وحينئظٍ فلا يجتمع الوجوبٌ 
هنا والعدم هناك وإن لم يكن المشترك مقتضيًا للوجوب لم تجب الزكاة هنا 
عملا بالنافي لوجوب الزكاة» السالم عن معارضة موجبه المشترك؛ وحيتشنٍ 
لا يجتمع الوجوبٌ وعدمّه. 

فحاصله: أنه أثبت الوجوب على تقدير بدليل ينشأً من ذلك التقدير 
وأنبَت عدمها عند عدم ذلك التقدير بدليلٍ ينشأ من عدم لك التقنين وهيذا 
في الجملة له توهيم وتمويه. 

فإن قيل: لا تجبٌ الزكاةً هناك على تقدير كون المشترك موجبًّا بالمانع 
من الوجوب؟ 

قيل له: يعني بالموجب هو: ما يقتضي الزكاة على تقدير وجود المانع 
وعدمه. بأن يكون راجحًا على ما يعارضّه وينافيه» وحينئلٍ فإذا كان المشترك 


(1) زيادة يستقيم بها السياق. 


موجبًا بهذا التفسير لزمت الزكاةً هناك قطعّاء وإن لم يكن موجبًا فقد سلم ما 
هنا عن المعارض القطعي وهو الموجب بكلّ حال» فيكون الموجب منتفيًا 
بالنافي السالم عن(١2‏ هذا المعارض 


ل 
من [ق14] اختصاص الموجب بتقدير موجبيّقِه؛ لأن الوجوب يمكن 
حصوله بغير المشترك؛ كما يمكن حصوله به. وغير المشترك متعدّدء أمَّا نفي 
الوجوب فلا يحصل إِلّا بالنافي السالم عن المعارض» والمعارض إما قطعيٌّ 
أو ظنيٌ فقد ذكر أحدّ قِسْمّي عدم الوجوب. فعْلِم أنْ النافي لا يحصل إلا 
على هذا التقدير أو تقدير آخرء والموجب يحصل على هذا التقدير وعذة 
تقديرات» فكان الأوّل أخص. 

وإنما لم يمكن المعترض أن يقابل المستدلٌ بمثل كلامه؛ لأنه إذا قال: 
العده17) هنا مع العدم هناك لا يجتمعان؛ لأن المشترك بين الصورتين إما أن 
يكرد بتقفنا الر جرب آوالا كوف إن كان مسف لجرب رينت الركاة 


َس 


هناك عملا بالموجبء أو وجبت الزكاة مطلقًا ؟ وحينئذ فلا د 2 تحققٌ للعدم 
فضلا عن اجتماع الموجبين. وإن لم يكن مقتضيًا للورجوب» وجبت الزكاةٌ 
هنا بالمقتضي للوجوب. فلا يجتمع العدمان. 


قبل له: لا نُسَلّم أنّهِ إذا لم يكن مقتضيًا تجب الزكاة هنا؛ لأن عدم 
المقتضي الخاص لا إشعار له بالوجوب. بل هو إلى الإشعار بالعدم أقرب. 


)١(‏ الأصل: «غير» والصواب ما أثبت. 
(؟) كذا في الأصلء ولعلها: «الوجوب». وانظر الصفحة الآتية. 
/ااع 


مَنْعُ المستدلٌ هنا ظاهر؛ لأن الوجوبّ عنده غير ثابت» فإن أنشأ 
المعترض الوجوبٌ هنا بدليل لم يَحْسَن لوجهين: 

أحدهما: أن ذلك الدليل لا ينشأ من هذا التقدير والأدلَّةٌ العامة قد تقدّم 
الكلامٌ على تهافتها وتهاتره(١©.‏ 

والثاني: أن إثبات الوجوب هنا إثبات الحكم المتنازع فيه» فإذا أبطل به 
مقدمة المستدل» وهو قوله: «الوجوبٌ هنا والعدم هناك لا يجتمعان»- قد 
قال: الوجوب والعدم يجتمعان؛ لثبوت الوجوب المتنازع فيه بكَيْتَ وكيت» 
وهذا عَضْبٍ لمنصب الاستدلالء فلا يُسْمّع. هذا تقرير كلام هؤلاء. 

والتحقيقٌ أنّ مثل هذا الكلام لا يُقُبل من المستدلٌ أيضًا لوجوه: 

أحدها: قوله: «وإن لم يكن المشترك موجبًا لم تجب الزكاة هنا بالنافي 
السالم عن معارضة القطعي)(7). 

قلنا: إما أن تكون سلامة النافي عن المعارض القطعي كافيةً في العمل 
بموجبه؛ أو غير كافية» فإن كانت السلامة عن المعارض القطعي كافية في 
العمل بموجبه. وجب العمل بكلّ ناف لم يعارضه قطعي. وحينئظٍ فلا يجوز 
إثبات الوجوب بدليل ظَني؛ لأن نافي الوجوب حيئنٍ يكون سالمًا عن 
المعارض القطعي؛ وهذا خلاف إجماع الأمة» بل خلاف إجماع العقلاء» 
فإِنَ الأصل النافي أضعف الأدلة فأدنى دليل موجب”” يُبْطِلٍ العمل به. 


للك أي بطلانها. 
(؟) المصئّف ينقل كلام صاحب «الفصول» بالمعنى؛ وانظر نضّه فيما سبق (ص4١4).‏ 
(9) تحتمل: ايوجب). 
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ولهذا يترك استصحاب"(" الحال النافي للوجوب بالظواهر والتلازمات 
والأقيسة» وغير ذلك؛ ولهذا [قه؟] تُشْغْل الذمم بالأمارات”1) التي ليست 
قطعية» وتقبل أخبار الآحاد بل الأمارات الظنية في دفع موجب الأدلة النافية 
من الاستصحاب ونحوه. ومن تأمّل الشريعة تأصيلا وتفصيلا وجد الغالب 
عليها تقديم الظواهر على النوافي. 

وإن قال: أعني بالنافي ما ينفي الوجوب من الاستصحاب والدور 
المنفي شرعاء والنصوص النافية للوجوب. 

قيل: هذا لو صحّ لم يَجُز العمل به إذا عارضه ما يكافئه أو يفوقه من 
الظئيّات وإن كان سالمًا عن معارضة القطعي. فَعُلِمَ أن ذلك وحدّه ليس 
كافمًا. 


وإن لم تكن السلامة عن معارضة القاطع كافيةً في العمل بالنافي» 
كان معنى كلامه: لم تجب الزكاةٌ هنا بالدليل الموصوف صفةً قد لا تكفي 
: 2 2 2 : 
في العمل به» ومعلومٌ أن الدليل لا يجوز اتباعه حتى يتصف بالصفات التي 
يجب العمل به عند وجودها. 

فإن قال: مجرّد النافى دليل شرعى» وليس على المستدل به التعرّض 
لنفى المعارضات؛ إذ المعارضات لا تنحصرء بل على المستدل إبداء7؟) 
المعارض؛ لكن له أن يتعرّض لنفى ما يشاء من المعارضات. فإنه ليس 


)١(‏ كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبت. 

(؟) هكذا استظهرتها. 

(*) غير واضحة ولعلها ما أثبت. 

دع لم تتبيّن في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
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ممنوعًا من ذلكء, وقد تعين ما نَصَبّهِ منهاء لكونه قد خطر بباله» أو ببال 
المناظِر له؛ لكونه هو الذي خشي أن يعارض به أو هو الذي اشتهرت 
المعاوفة عقو او الأنيلة بع عار ف عدوي وتو زنك . وحينئل فنفيّه 
للمعارض القطعي تبرّع بزيادة في الدليل» لاشرط(1) في الاستدلال 
بالنافي. نعم» الشرط على الناظر أن لا يجد دليلًا أقوى من النافي أو مساويًا 
له وعليه فيما بينه وبين الله أن يبين رّجحان النافي على ما يّجده من 
المعارضات بعد البحث. 

أما المُناظِر فلا يُكَلّف ذلك كما تقدم ...210 هذا تمسّكٌ باستصحاب 
الحال النافي» وعند أكثر هؤلاء الجدليين وأكثر سلفهم المؤصّلين7) إنما 
يصلح للدفع وإبقاء ما كان على ما كان» وحينئظٍ فلا يجوز الاستدلال به( 
في تنافي الحكمين؛ لأن ذلك قدر زائد على الدفع والإبقاء. 

وأما عندنا وعند أكثر الناس» فإنه حجة في الجملة» لكن نقول: إن كان 
دليله لا يتم إلا بالاستدلال بالنافي على إحدى مقدماته فلا حاجة إلى هذا 
التطويل؛ فإِنَ النافي وحدّه كاف بأن يقول أولا0*»: لا تجب الزكاة على 
المدين بالنافي» وعلى المعترض أن يبِيّن ما يوجب الزكاة. أو يقول: تجب 


)١(‏ الأصل: «شرطًا». 
(؟) كلمة غير بينة في الأصل. 
(9) ثلاث كلمات هكذا قرأتها. 
(:) طمس لمكان كلمتين» وما بقي من أثرها يمكن أن يكون كما أثبتء أو «الاستناد 
إليه». 
(6) كلمتان هكذا قرأتهما. 
اد 


الزكاة عليه بالنافي السالم عن(١2‏ معارضة القطعي» اسان ا عن 
بعض المقدمات ‏ على بعض التقادير ‏ يدل بعضّه على الحكم المتنازع كان 
بقية2"0 المقدمات والتقديرات خارجةً عن الدليل وزيادةً فيه ولا يجوز أن 
[ق”.7] ياد في الدليل ما ليس من الدليل؛ لأنَّ ضم ما لا يفيد إلى ما يفيد» 
مثل التكلّم بالمهمل والمستعملء والاستدلال على الحكم الشرعي بالأدلة 
الشرعية بعد تقديم مقدمات حسابية وظنية لا يتوقف الاستدلال عليهاء وهذا 
ظاهر لا خفاءً به» فإنه إذا قال: الوجوبٌ هنا والعدمٌ يتنافيان» وإذا تنافيا وقد 
ثبت العدم انتفى الوجوب. فهاتان مقدمتان. 

ثم يقول: والدليل على الأولى أن المشترك إن كان موجبًّا فقد ثبت 
الوجوبٌ فيهماء وإن لم يكن موجبًا انتفى الوجوب عنهما بالنافي للوجوب 
السالم» وكان قوله في الأول الأمر: «لا يجب هنا بالنافي السالم»» وإلا 
كانت تلك المقدمات والتقديرات حشوًا ليس من الدليل. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن نكت هؤلاء الممؤّهين إذا صح بعضها وكان 
مبئيًا على أصول الفقه. فإنه لا بد من حشو وإطالة» وؤكْر ما لا يفيد» ووقتف 
الاستدلال على ما لا يتوقف. وإدخال7" ماليس من مقدمات الدليل في 
المقدمات» فهي دائرة بين تغليط وتضييع» وبين الإحالة والإطالة» وبين 
الباطل الصريح والحشو القبيح. 


فإن قلتّ: خسن الكلام ليس محصورًا في الإيجاز» بل المتكلم له أن 


)١(‏ الأصل: «على» والصواب ما أثبت. 
(؟) هكذا استظهرتها. 
() الأصل: «وإذا حال»! 


١ 


يوجز تارة ويُسْهِبٍ أخرىء فإنهما طريقان من طرق الكلام» كما قبل: 
ولعجتيقك الجحة لاجمل اتوي اك ا يي 09 

قلتٌ: هم قد سلَّموا لنا أن ما لا يتوقف الاستدلالُ عليه لا يجورٌ إذخاله 
فى الدليل» وما ذكرناه كذلك. 

ثم نقول: الإسهابٌ والإطنابٌ حم حت بايغ إذا اناه الابضاع وااجان خب 
يصيرٌ الخبرُ كالعيان» ولهذا قال الخليلٌ بن أحمد: الكلامُ يوجَرٌ لِيُخْمَظ 
ويبْسَط لِيُفْهقهِ("). وإذا كانت معانيه تكثر بكثرة ألفاظه. أما إذا كان بالإطالة 
يزداد خفاءً وبُعدّاء وما يراد فيه لا حاجة إليه ألبته- لم يجز استعماله باتفاق 
أهل البيان وأهل النّظرء فإنه مذموم شرعَاء قبيح عقا وطبعًا. 

الوجه الثاني7©: أن قوله بالنافي السالم إما أن يعني به براءة الذمم من 
الوجوب المعلومة بالعقل المُسْتَضْحَبة إلى أن يَرِدَ الناقل؛ أو يعني به أدلَّةً 
معينةً تنفي الوجوب. أو يعني القَدْر المشتركء أو يعني شيئًا رابعًا. 


فإن عَنَى الأول كان مستدلا على نفى وجوب الزكاة عن رجل قد ملك 


)١(‏ البيت لأبي الفتح علي بن محمد البستي الكاتب. نسبه له الثعالبي في «يتيمة الدهر): 
(:/ 66") ضمن ثلاثة أبيات قالها في أبي نصر بن أبي زيد وهي: 
6 د لد لل ا ضر ا لك 
في وجز لكت دلاخل ويُطلب كن هلاي مل 
وكيسف يمل وتوفيِكٌ من أفاددالعلوَعليهي هل 

(؟) أخرجه الدينوري في «المجالسة»: (1/ /77017- 07708 وعلّقه البخاري في اخلق 
أفعال العباد» (ص »)4١‏ وهو في «التذكرة الحمدونية»: (9/ 414 1). ْ 

(*) تقدم الوجه الأول (ص118). 


ده 


نصابًا لأجل دين عليه بالبراءة الأصلية. وهذا قد انعقد سببُ الوجوب في حقّه 
وإنما التردّدُ في كون الدين مانعًا من الوجوب. ومعلومٌ أن [ما] هذا سبيله لا 
يجوز الاستدلال [ق177] على عدم الوجوب فيه بالأصل النافي لوجوه: 

أحدها: أنَّ الأصل النافي بطل حكمُّه بقيام السبب الموجب. فإن 
الأسباب التي جعلها الشرعٌ موجبةً رافعة للعدم الأصلي. 

الثاني: أن الأصل النافي كما ينفي الإيجاب ينفي المانع من الوجوب» 
فيكون دليلًا على عدم الوجوب وثبوته» فلا يصح الاستدلال به على عدمه. 

الثالث: اي وخر الس رترت ناك راسم بان 
الاستدلال به على عدم الوجوب؛ أن الأصل الأول قد وق الخلل ني 
مدب السقرع يرا وتقام السب التوحيء واذاي وهو عدم كون 
الدرو انما - محفوظٌ عن الخلل» فية فِعي أن كوف الا ول اولي 

الرابع: أن ما ينفي الوجوب قد عارضه السببٌ الموجبُ الذي انعقد 
الإجماعٌ على كونه سببًا للوجوبء أما النافي للمانع من الوجوب فلا 
معارضٌ له فيكون العمل به أولى. 

الخامس: أن النافي للوجوب دليل عَهْ عَقَليَ؛ والمقتتضي للوجوب أدلة 
سواق ثيرة اعتضد بها العقلي النافي للمائع؛ فيكون أوئق7!) من حيث إن 
الحكم الشرعي يرجح فيه ما اقتضته الأدلة السمعية على ما اقتضاه مجرّد 
الدليل العقلي لو لم يكن معارضًاء فكيف إذا تعارض؟! 


)١(‏ تحتمز : «أليق). 
7ع 


السادس: أَنَّهِ إذا قال: العقلُ ينفي الوجوبء فأنا أَسْتَضْحبه ما لم يجئٌ 
دليلٌ التغيير. 

قيل: يذلِك17) قد جاءت الأدلة النافية3" وهى كل آبة وحديث دخل 
فيه صورة النزاعء وهي مثل( قوله يَِ: «ففي كال أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة وفي الرّقَةِ رَبْع العُشر»7؟»؛ وما من صاحب ذهب ولا وَرِقٍ لا 
يؤدّي زكاتها إلا جُعِلَتْ له صَفائحٌ من نار تُكْوَى بها جَبيتُه وجَديُه وظهرٌه في 
00 
النار)(20. 


لل 

قيل له : لا نْسَلَُم فإن الأصل عدم ماز لعيته 

السابع: أنَّ الذين يجَيْزون التمسّك بالأصل النافي يشترطون فيه عدم 
الناقل؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز الاستدلانُ به قبل البحث التام عن 
النواقل الشرعية» والذين يمنعون الاستدلال به إما مطلقًا أو في غير الدفع 
والإبقاء ونحوذلك ينصّون2»170 على فساد هذا الاستدلال. أما الآخرون 
[ق4؟] فظاهر. وأما الأولون فلأنَ شرط الاستدلال عدم النواقل» والنواقل 


)١(‏ الأصل: «ذلك). 

(؟) كذاء ولعل صوابها: «الناقلة» أو نحوها. 
(9) الأصل: «لا مثل»! 

(4) تقدم تخريجه (ص "711- 07375. 
(0) تقدم تخريجه (ص707). 

() هكذا استظهرت هذه الكلمات. 


و 


هنا موجودة» وهؤلاء يوجبون على الماظِر إذا استدلٌ به إبداء عدم الناقل 
حنسب الطاكة وإن كانوا لا يوجبون ذلك في الأدلّة الوك لأن الأدلّة 
الشرعية تدلُ بنصّها على الحكم الشرعي؛ وإنمايُخافٌ حصولٌُ معارض» 
والأصلٌ عدمّهء أما هذا فإنّما يدل على حكم عقليٌ كان قبل م مجيء الشرعيٌ» 
وذلك لا يدرو فعا يدانه سحن تيدم أن الع اناه أر أن مر ري ردك 
يحتاج إلى دليلٍ شرعيٌ يدل على التقرير, أو عدم التغيير» والمستدلٌ لم 
يتعرّض لهذا. 

وأما إن عَتَى بالنافي أدلة سمعية تنفي الوجوب في صورة النزاع» فلا نسلّم 
وجودها ألبتة» وعلى المستدل إبداؤه» وهو لم يتعرض له. وهو كالمتعذَّر عليه 
أن...217 يستدل بقياس أو بعموم يحتاج إلى نوع تأويل؛ ري سه 
عثمان ونحوه"2 وحيتئذٍ فلا ريب أن ذلك دليل في الجملة؛ لكن لا تُقبل 
دعوى وجوده حتى يبديه؛ إذ المعترض يعتقد أن ليس على نفي الوجوب دليلٌ 
سمعي» وإن اعتمد على طريقة نفي الضرر ونحوهاء فسيأتي بيانَ فسادها. 
فيثبثٌ بهذا التحرير الواضح أنه لم يثبت نافيا للوجوب فضلًا عن كون سالما. 

وإن عَنَى القدر المشترك. أو مطلق النافي» قيل: هو في نفس الأمر ما 
أن يكون عقليًا أو سمعياء ويُعادُ الكلام. وإن ادّعى نافيا خارجًا عن الأدلة 
العقلية والسمعية فعليه بيانُه. ولا سبيل إليه. 


)١(‏ كلمة مطموسة لعلها: (يصوره». 

(؟) هكذا قرأت هاتين الكلمتين. ولعل المراد بحديث عثمان قوله ووَعَليَدَعَنْه: «إن هذا 
شهر زكاتكم» فمن كان عليه دين فليودّه ثم ليؤدٌ زكاة ما فضل». رواه مالك 
(27*/0)) وعبد الرزاق )7١85(‏ واللفظ له. 


6 


الوجه الثالث(2): أن يُقال: النافي للوجوب إما أن يكون متحمّقًا في 
نفس الأمر أو لاايكونء فإن لم يكن متحمّقًا بطل الاستدلال» وإن كان 


ع 


متحقمًاء فإما أن يجب العمل به مطلقاء أو عند عدم مطلتٍ المعارضء أو عند 
عدم معارض مخصوص.ء والأوّل والثاني خلاف الإجماع؛ بل خلاف ما 
تقتضيه ضرورة العقل. 

وأما الثالث فنقول: ذلك المعارض المقتضي للوجوب لابدّ أن يكون 
راجحًا على (النافي)» ولا يشترط فيه غير ذلك بالاتفاق. 

فيقول: أنت لم تعلم سلامته إلاعن معارضة موجبية المشترك بين 
الصورتين» وهو لم يسلم عن معارضة موجبيّة المختص بصورة النزاع؛ ولا 
عن معارضة موجبية المشترك بين صورة النزاع وسائر صور الوجوبء ولا 
عن معارضة المركّب بينها وبين سائر صور عدم الوجوب؛ وهي معارضات 
كثيرة لا تكاد تنضبط. وقد عَلِمْنا أن بعضهايُمَدَّمِ على النافي بالإجماعء 
وبعضها يُقَدّم النافي عليه [ق9١]‏ بال جماع. وبعضها مختلف فيه» ولابدٌ من 
فصل بين ما تقدَّم على النافي» وما تقدم النافي عليه قَلِمّ قلتّ: إن مجرّد 
موجبيّة المشترك [هي] التي نُقَدَّمِ على النافي وسائر المعارضات لا تقدّم 
على النافي؟ لأنَّ التتخصيصٌ لا بدَّ له من مخّصّص»ء فليس في ذلك إلا 
ات 2 بروسا رات ارا ولعيو ار جناي لاض ع 
وش د لسو مدو انض بن عل من أن موجييّة المشترك تقنتضى 
الوجوب فيه. 


للق انظر الوجه الثاني (ص5؟57). 
هع الأصل: «سلامة»). 
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قيل له: وأيّ موجبية قامت فيه من جنس موجبيّة المشتركك فإنها تقتتضي 
ذلك. فما الموجب لتخصيص هذه الموجبيّة؟ 

فإن قال: لأن موجبيّة المشترك تقتضي الوجوب في الصورتين» فيحصّل 
التنافى المدّعى. 

قيل له: حصول المقصود بالأدلة تابعٌ لصحّة الأدلة في نفسهاء فإن 
الدليل يُتبّع ولا يَنبع» فيجب أن تكون الدعوى على مطابقته. ولا يجوز أن 
يجْعل هو على مطابقة الدعوى؛ لأن الأدلة أعلامٌ الله التي نصبها أسبابًا(١)‏ 
موصلات إلى العلم بأحكامه. والدعاوى أقوال العباد واعتقاداتهم, والعبادٌ 
مأمورون بِاتَّاع ما أنزل الله وشرَعٌ وتَصَ نصّبء فلا يجوز أن يجعلوا ما شرع الله 
ونصب تبعًا لهم. 

والمستدل إنماخصٌ موجيئّة المشعزك بالاحتراز عنها ذوان غيرها 
بمعنى فيها يقتضي ذلك- إنما خصَّها لأن دعواه تتمّ بها دون غيرهاء وتمامٌ 
دعواه بها ليس لخاصة فيهاء بل لنفس الدعوى. فكأنه اعتقد صحة الدعوى. 
ثم طلب ما يدل عليهاء وهذا غير جائز. 

والذي يوضح ذلك: أن كون المشترك بين صورة المدين والفقير 
موجبًا للزكاة أمر لم يعتقذهُ أحدٌ من الأنَّة ولا يجوز أن يعتقده. وكون 
المشترك بين المِين وبين الغني الجلي(" موجبًا أقرب بالنافي للوجوب 
على المدينء لا يمكن أن يَعْمّل به حتى يُعتقد عدم موجبيّة المشترك بين 


)١(‏ الأصل: «أسباب». 
0( كذا في الأصلء ولعلها: «الملي» أو «الخلي». 
ا 


المدين والبريء من الديون. 


أمّا عدم'١)‏ موجبيّة المشترك بينه وبين الفقير بالذكر تتخصيصٌ من غير 
مخصّص يقتضي ذلك في حقيقة الأمرء بل تخصيصٌُ بِمَخْضٍ التحكّم 
وصِرْف التشهّي» بل تخصيصٌ لِمَا يصحّح الدّعوى» وتخصيصّه بالذّكر 
موقوفٌ على صِكَّة الدعوى . وإذا كان كذلك لم يكن في ذلك ما يدل على 
خصوص الدعوىء بل يكون كسائر الأدلة العامة التي اعترضوا بأنه [لا 
دلالة](" فيها؛ إذ لا فرق بين قول القائل: يجب العمل بالنافي على تقدير 
عدم هذا المعارض وإن لم يكن لتخصيصه موجب»» وبين قوله: يجب 
على هذا التقدير وإن لم [يكن] دليل [ق٠‏ :4" الوجوب مختصًا بالتقدير»؛ 
فإنَ التحكم بتقدير لقيام مقتض لا يختصٌ بذلك 7" التقدر ير كالتحكٌم بتقدير 
يقومٌ منه مان لا يختصٌ بذلك التقدير فإِنَّ قيام المقدضي إذا لم يكن ناشيًا 
من التقدير ولوازمه والمانع إذا لم يكن ناشئًا من التقدير ولوازمه- لم يكن 
فرق بيته - على ذلك التقدير - وبينه على غير ذلك التقدير» ومعلومٌ أن هذا لا 
يجوز التعويل عليه فافهم هذا فإنه سر عدم دلالة هذا النظر مع أنه في 
ظاهره قد يختل. 

الرابع: أنَ الدليل ما كان النظرٌ فيه مُفْضْيًا إلى عدم أو ظنٌ غالب ومن 
علم أن الأصل يعي رتوب الركاة مطلقاء وإنما خولفت في مواضع لقيام 
أسباب موجبيّيِه» ثم عرضت عليه صورة قد علم أن أمرًا من الأمور لا يوجب 


)١(‏ كذا ولعل صواب العبارة: «أما [تخصيص] عدم... فتخصيص من..). 
)١(‏ الأصل: «الأدلة»! 
[فة الأصل: «ذلك». 


0 


الزكاة فيها ولا في غيرها منتفي عنهاء ولم ينظر هل فيها أسباب غيره توجب 
الزكاة أم لاء ثم قيل له: هل يكون علمك بالأصل النافي مع علمك بعدم هذا 
الأمر الذي لا يوجب الزكاة قط عنها محصّلا لظنك عدم الوجوب؟ لَعَلِم 
بالأمظ ران اناسع هذا ا يجتو التكرة السورة د صصون 
الوجوب, أو من صور عدم الوجوب. وأن الذي علمنا انتفاءه عنها ليس مما 
يوهم الوجوب. وهذا ظاهر. 

الخامس: النافي لوجوب الزكاة قد(١)‏ تخلّف عنه مقتضاه في مواضع 
لا نُحصيء ونحن نعلمٌ أن تلك المواضع امتازت عن غيرها بأسباب موجبة» 
والمستدل لم يذكر انتفاءَ سبب من الأسباب الموجبة عن صورة النزاع» فإن 
المشترك بينه وبين الفقير ليس موجبًا إجماعاء وإذا لم يكن موجبًا في نفس 
الأمر لم يكن مانعًا من العمل بالنافي» فيكونٌ قد استدلٌ بمجرد النافي الذي 
لم يظن سلامته عن شيءٍ من المعارضاتء وهذا لا يجوز إجماعا. 

السادس: أن المنشتزك لأ يكون معارضا للساقق ]لأ بتنتتير الوجت 
فيهماء وهذا التقدير غير ثابتٍ إجماعاء فلا يكون مُعَارضًا أصلاء فقولّه بعد 
هذا: «بالنافي السالم عن معارضة القطعي» غير مُسَلَّم؛ لأنه لا يَسْلَّم عن 
معارضةٍ شيءٍ له حقيقة» وإنما يتعارض لنفي المعارض إذا كان له في الجملة 
حقيقة» ولو على بعض التقادير الواقعة» فأمّا ما لم يوجد ولا يجوز أن يوجدء 
فلا يجوز أن يتوهّم معارضته ليحترز عنهاء وحينئلٍ يكون استدلالَا بمجرّد 
النافي للوجوب» وهو غير صحيح. 

السابع: ما ذكرته من النافي وإن دلَّ على عدم الوجوب: لكن الأمور 


)١(‏ تصحفت في الأصل إلى: «هو). 
ةا 


الموجبة من النصوص العامة والأقيسة وغيرها دالّة على الوجوب. فإن 
تعارضا وَقَففَ الاستدلال [ق١4؟]‏ ثم الترجيح معنا(١)؛‏ لأنه إذا اجتمع النافي 
للزكاة والموجب لها قُدِّم الموجب؛ لأن عامة صور الوجوب قد قُدَّم فيها 
6.0 5 01 ىل 
المقتضي على النافي» وتقديمٌ مدلولٍ أحدٍ الدليلين عند التعارض دليل على 
رجحانه. 
ع ان 3 | دا 

وليس له أن يقول: وقد قدم النافي على الموجب في صورة عدم 
الوجوب. 

لأنّا نقول: العدمٌ هناك إنما كان لعدم الموجب. لا لقيام المانع» 
والموجب هنا موجود. فإن مَتَع الموجب - على التقدير ‏ فعنه جوابان: 

أحد هما أن نقول بموجب2" النصوص الشاملة لصورة النزاع» وندّعي 
عدم إرادة صور العدم فيها فإنه معلومٌ قطعًاء والمقتضي لإرادة صورة النزاع ‏ 

0 7 8 0 داع 
وهو شمول اللفظ لصورته ولم يقم7" دليل أرجح من العموم على عدم 
إرادتها ‏ قائم» فإن ادّعى الدليل المانع من الإرادة قيل: الأصل عدمه؛ فعليك 
بيانه. 

الشاني: أنّه يمنع قيام المقتضي للوجوب - أيضًا على تقدير ملك 
النصاب المعتبرء إذ لا فرق بين [الأمرين]7). 


)١(‏ تحتمل: «معًا». 

)١(‏ مقدار كلمتين مطموسة. ولعلها ما أثبت. 

(9) كذا قرأتها. 

4 مطموسة في الأصل وهكذا قدّرتها. 
و 


فإن قال: الموجب لا يختص هذا التقدير. 

فعنه جوابان: 

أحد هما: أني أَنِْت بهذا الدليل الوجوبّ مطلقًاء وهو المقصوه. فإنّه إذا 
صم بطل الدليل. 

الثاني: أنه إذا(١2‏ لم يختص التقدير فدليل النافي لا يختص أيضًا تقدير 
عدم هذا المعارض المذكور؛ إذ لا فرقٌ بين قيام موجب في صورة النزاع 
على تقدير عدم الوجوب في صورة الفقير» وعدم كون المشترك بينها وبين 
صورة المدِين موجباء وبين قيام ما به من الوجوبء على تقدير عدم الوجوب 
هتالةة وقد كؤة المتدرك موعيا؛ فإن نا دل ع الوسشوت في هذه 
الصورة أو العدم فيها من الأدلة العامة لا أختصاصٌ له بتلك الصورة وجودًا 
ولاعدمًا. 

وإن قال: إثبات الوجوب عَضْبٍ. 

فعنه جوابان: 


أحد هما: أن إثباته بعد فراغ المستدلٌ ليس غصبًاء وهذا على تقدير أن لا 


الثاني: أنه وإن كان غصبًا فنتفي الوجوب مصادرة على المطلوب». 
وكلاهما سواء» بل المصادرة أقبح؛ لأن ما ذكره المستدل من التنافي لا يتم 
إلا بما ينفي الوجوبٌ في صورة النزاع» وما ذكره المعترض لا يتم إلا بما 
يبت الوجوب في صورة النزاع؛ بل فِعْل المعترض أجمل لأَوْجٌه: 


دق تحتمل: (إن2. 
6_ 


أحدها: أنه مفعول على سبيل المقابلة» فلا يكون قبيحًا. 

الثانى: أنه جائز عند بعض الناس فى الجملة. 

الثالث: أنه يذكره على وجه المعارضة المستقلة» أو على وجه 
المعارضة فى المقدمة» والأول [ق؟4؟] جائز بالاتفاق. 

أما المصادرة على المطلوبء أو الاستدلال على المقدمة بنفس مايدل 
على المدّعَى- فقبيحٌ بالاتفاق» وإن كان الأول قبيحًا غير مقبول أصلاء 

واعلم أنَّ هذا الوجه يتضمنٌ وجهين: 

حك هما عاق مبعقلة: 

والثاني: معارضته بجنس دليله وهو السؤال الذي زعم أنْ المعترض لا 
يمكنٌ أن يقولّه» وقد قرَّرْناه لهم, فقد ّنا أنه يمكن المعارضة به؛ وأن إثبات 
النافي بهذا الجنس كإثباته بالجنس الذي سلّموا فساده سواء؛ وأجبن(١)‏ عما 
كنا ذكرناه لهم من جواب المعترضء وهو ظاهر بيّن لمن أنُصف. هذا إذا 
كان الحكم الذي ضمٌ إليه ضد المذّعى اجماعيّا وهو عدم الوجوب على 
الفقير» فإنه ضم ضد المدّعى - وهو الوجوب على المَدِيْن ‏ إلى هذا العدم 
المتّمّقٍ عليه. وادّعى تنافيهماء وأحدّهما ثابت قطعًا الع اام 
المدّعى المساوي لنقيضه أو غير نقيضه. فيلزم المدّعى. 

وأما إن كان :من وو الخلاف همقل النضات المركت من الذعت 
والفضة: فإنَ العلماء اختلفوا في ضمٌ أحدٍ النقدين إلى الآخر في تكميل 


)١(‏ هكذا استظهرت هاتين الكلمتين. 
إضرة 


النصاب» فذهب أكثرٌهم مثل: أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيّه 
إلى الضمء وذهبَ الشافعيٌ وأحمد ‏ في الرواية الأخرى إلى عدمه7١/,‏ 
والذين قالوا بالضمٌ منهم مَن قال: يَضَّمِ بالأجزاءء ومنهم مَن قال: يُضَم 
بالأحَظ للمساكين من القيمة أو الوزن ومنهم من قال: يُضَم بالقيمة. 

وسواء كان الخلاف بين العلماءء» أو عن بعض العلماء المجتهدين 
كالروايات والأقوال المأثورة عن الأئمة المتبوعين؛ وكالوجوه والطرق 
الموجودة في مذاهبهم- إن ولاس جل فلاف نقين) نذا كان السصدل 
يعتقد عدمَ الوجوب على المَّدِين مثلاء والوجوب في المركّبء أو في 
الحليء أو في مال الصبيء أو في المال الضائع» ونحو ذلك. 

- قال: الوجوب على المدين مع العدم في النصاب المركب لا 
يجتمعان. أمكنه ‏ عند هؤلاء ‏ أن يثبت التنافي بما شاء من الأدلة. 
كالنصوص والأقْيِسّة والتلازمات الدانّة على الوجوب أو على عدمه: 
بخلاف ما إذا كان المضموم إليه مجْمَعًا عليه فإنّه يكون قد ادّعى أحد 
أمرين» أحدهما لازم الانتفاء» وهنا ادعى7) أحدَ أمرين» ليس أحدّهما لازمَ 
الانتفاءء لأنه إذا قال: إما أن يجب هنا أو لا يجب هناك أو لابدٌ من 
الوجوب هنا أو عدمه هناك» فليس الوجوبٌ [هنا] ولا العدم هناك معلومَ 
الانتفاء» لوقوع الخلاف فيه. ولا يمكن الخصم أن [ق45 ؟] يعارضه بمثله 


)١(‏ انظر للمسألة: «المغني»: (5/ 5 ))27300-17١‏ و«الانصاف»: (7/ )١75‏ و«الوسيط): 
(؟/7/ا8)» و«اروضة الطالبين»: (؟//ا76). 
(؟) كذاء ويحتمل: «معتدل) أو امفيد). 
بوذ 


في جميع الضود. 

فإذا قال: العدم هنا والعدم هناك لا يجتمعان: فلابدَ أن يقول: إما أن 
يعن عيناء أو ريعب :002 ولا يجيف هناك لم يعت أن معدل بحرن ما 
استدلٌ به المستدل؛ إذ لا إجماع هنا على العدم هناك. ويمكن أيضًا أن 
يُسْتَدل على التنافي بما تقدَّم من الترديدء وهو أن يقول: الوجوب على 
المدين مع عدمه في المركب لا يجتمعان؛ لأن المشترك بينهما لا يخلو؛ إما 
أن يكون موجبًّا أو لا يكون. فإن كان موجبًا لزم الوجوب. وإن لم يكن 
موجبًا لزم عدمّه بالنافي السالم» وعلى التقدِيرّين فقد لزم التنافي» ويلزم من 
تنافيهما وعدم اجتماعهما عدم الوجوب على المَدِين؛ لأن الوجوب في 
المركّب إما أن يكون ثابثًا أو لا يكون. فإن لم يكن ثابنّاء فإنه لا يجب هنا؛ 
لما تقدم من أن الوجوب هنا والعدم هناك لا يجتمعان وإن كان ثابنًا فإنه لا 
يجب أيضًا هنا؛ لأن الوجوب لا يشمل الصورتين بالاتفاق. 

أمّا عند العراقي ومن يوافقه في فصل المَدِين فلانتفاء الوجوب في 
فصل المدِين» وأم اعت النخالك ل إذاكان نافيا - فلاقفاء الرجوب فى 
فصل المركّب» وهذا معنى قوله: «والترديد لازم بعد اللزوم فيهما» أي بعد 
أن يلزم الوجوب في إحداهما والعدم في الأخرى. أو بعد أن يلزم عدمٌ 
الاجتماع في ما كان من صور الخلافء أو كان فيه روايتان عن مجتهد يلزم 
الترديد بأن يقول: الوجوبٌ هناك إما أن يكون ثابنًا أو لا يكون, فإن لم يكن 
ابا لم يجب هناء لتنافي الوجوب هنا والعدم هناك», وإن كان ثابتًا فإنه لا 
يجب هنا؛ لأن الوجوب لا يجتمع في الصورتين بالاتفاق. 


)١(‏ الأصل: «هناك). 
عر 


زأقلنو أذ الخكاق قند بنت يه شان الأسقاوقيد بضئ اننا مدهته 
المتناظِرّين, أمَا الأول فإن أمْكَن فهو أَجْوّدء إلا أنه لا تكاد تتأنّى الإحاطة به 
في مسألتين محُتلِمَتي المأخذ. وأما الثاني فهو الغالب على كلام الجدليين. 

: ثم العدم في المدّعى والوجوبٌ فيما ضُمٌَ إليه إما أن يكون متقَمًا عليه 
في مذهب المستدل» أو على الأول دون الشاني» أو الثاني دون الأولء أو 
مختلمًا فيهماء وعلى التقديرات الأربع فإما أن يكون الوجوبُ في محل 
النزاع» والعدمٌ في الصورة التي صم إليها متفقًا عليه في مذهب المعترض أو 
مختلفًا في الأول فقط. أو في الثاني [ق44١]‏ فقط. أو فيهماء فهذه ستة عشر 
تقديراء لكنها تتداخل إلى سبعة: 

الأول: أن يكون المذهبان متفِقين على التناقض في الحكمينء مثل أن 
يقول المالكي والشافعي أو الحنبلي: وجوب صدقة الكافر أو وجوب العَنّم 

فيما زاد على عشرين ومائة» مع عدمه في المغشوش الغالب عليه الغشء أو 
مع عدم وجوب صدقة الفطر في عبيد التجارة» أو عدم وجوب بنتّي لبونٍ 
وحِمّة في ثلاثين ومائة من الإبل لا يجتمعان؛ لأن المشترك إن كان مقتضيًا 
للوجوب ثبت الوجوب فيهماء وإن لم يكن مقتضيًا اتتفى الوجوب بالنافي 
السالم. 

يكرا تنيت في حال لبي والميختون بالتصويز لايس الموعية. 
ولا تجب في صورة العدم بالأدلة النافية, فش تبت أنَّ الوجوب والعدم لا 
نان رحن تدك ادرو قلعا جك كيد ره كن اق 1 
الوجوب هنا؛ لأن الوجوبٌ في فِطرة العبد الكافر» وفي الغنم في ما زاد على 
العشرين ومائة من الإبل» إما أن يكون ثابتاء أو لا يكون, فإن لم يكن ثابتًا؛ 


ملع 


لزم عدم ثبوتِهِ في صدقة فطر عبيد التجارة» وبتتي لبون وحقة في ثلاثين 
ومائة من الإبل؛ لأن العدمّ هناك والوجوب هنا لا يجتمعان, وإن كان ثابنًا 
هناك لزم عدم الثبوت هنا؛ لأن الوجوب لا يشمل الصور بالاتفاق» وهذا 
مُعَارَض بمثله سواء؛ مثل أن يقول الحنفيٌ: عدمٌ الوجوب هنا مع الوجوب 
هناك لا يجتمعان؛ لأن المشترك إما موجب فيثبت الوجوب فيهماء أو غير 
موجب فلا يثبت الوجوب بالنافي السالم؛ وعلى التقديرّين فلا يجتمعان» 
ويلزم من ذلك عدم الوجوب فيهماء لأن الوجوب هناك إمَّا ثابت أو غير 
ثابت» فإن كان ثابتا لزم الوجوب هناء لعدم اجتماع العدم هنا والورجوب 
هناك؛ وإن لم يكن ثابنًا لزمَ الوجوب هنا؛ لأن شمولٌ العدم لهما يخالف 
الإجماع؛ وإذا كان كذلك لم يتم. سلّم(١)‏ هؤلاء الجدليون ذلك. 

الثاني: أن يكون قد اختلف في الوجوب هنا في مذهب المستدل» سواء 
اتفق على الحكمين في مذهب المعترضء أو اختلف في الأرّلء أو النّانيء 
مثل مال المّدِين عند الشافعيٌ وأحمد. فإنه مُخْتَلففٌ عنهما فيه في 
الجملة237. أي في الأموال الظاهرة7. وكذلك الخُلي عندهماء فإذا قال من 
يستدلٌ به لعدم الوجوب في الحلي: «الوجوبٌُ فيه مع العدم في مالٍ [قه4؟] 
الصبئٌ والمجنونٍ لا يجتمعان...» وساقٌ الكلامٌ إلى آخره. وإذا لم يجتمعا 
لزم الوجوبٌ في الحلي؛ لأن الوجوبّ في مالٍ الصبيّ إن لم يكن ثابًا لزم 


)١(‏ لعله سقط شيء من الكلام هنا. 
إفة انظر «المغني»: (5/ 17514- 6 
فر هي: السائمة والحبوب والثمارء عند الحنابلة» كما في «المغني»: (5/ 5515)) وانظر 
ما سبق في كتابنا هذا (ص١٠).‏ على خلافٍ عند الحنفية والشافعية» انظر: «القاموس 
الفقهي» (ص؛ 4 ”) لسعدي أبو جيب. 
أخرة 


عدمٌ الوجوب في الحلي؛ لامتناع الوجوب هنا والعدم هناك؛ وإن كان ثابنًا 
لزم عدمٌ الوجوب في الحليّ؛ لأنّ الوجوب لا يعمٌ الصورتين بالاتفاق» فهذا 
لايتم؛ لأن فيهما قولًا بالوجوب فيهماء لكن كلام المعترضي هُنا يتمٌ إن لم 
يكن قد اخْتَّلِفَ عنده في العدم هناك. 

الثالث: أن يكون قد اختَلِفَ في الوجوب هناء أو العدم هناك كما لو 
اتدل العافى ال ابوت فى مسالة مندةة النطر عن السد والكانن أذ 
إيجاب الغنم بعد يجاب الإبل- بأنّ عدم الوجوب هنا مع الوجوب في مال 
العبد عند أحمد. أو مال المدِين عند الشافعي. 

أو يقال: العدمٌ في مالٍ الصبيٌ مع الوجوب في الحليٌ لا يجتمعان؛ بأنَّ 
الوجوب هنا والعدمً في مال المَدِيْن لا يجتمعان. فهذا يتم؛ لأنه يمكنه أن 
يقول في آخره: لأن الوجوب لا يشمل الصورتين بالاتفاق, ولا يتمكن17) 
المعترضُ أن يقول: لأن العدم لا يشمل الصورتين بالاتفاق؛ لأنْ الشافعيّ 
والحنبلي يمنع ذلك. 

وكذلك مسالة النصاب إذا استدل الحنفيٌ في مسألة الدَّين. وضَّمَّ إليه 
النصاب المركب أمكنه أن يقول: الوجوبٌ لا يشمل الصورتين بالاتفاق 
لوجهين: 

أحد هما: أنَّ له في الدَّيْن قولا بالعدم» فعلى هذا يكون العدم شاملًا. 


الثاني: أنّ صاحِبَْ أبي حنيفة لا يوجبان في البرك الذئ تم بالقيمنة 


)١(‏ كذاء ولعلها: «ولا يمكن». 
وخر 


روما الى را لير لي المع وإن كان الكلام 
مع لميلة ليجل عد * شمول الوجوب ولم يمكنه أن يذّعِي عدم شمولٍ 
العدم بالاتفاق؛ لأن في العسافة عند خلاقاء وأكثر استدلالٍ هؤلاء من 
هذا النوع. 

الرابع”"©: أن يكون قد اختّلِف في الموضعين في مذهبه؛ سواء اتفنّ 
مدخ المحدل هم امك د بت وشور 1 
الحنبليٌ على عدم الوجوب في الحليّ: بأن الوجوبٌ فيه والعدم على المدٍ 
ال ا اا ا لتر ا 
بالاتفاق» ولا يمكن المعترض أن يقول: العدمٌ غير شامل بالاتفاق. 

الخامس: أن يكون مذهبّه غير مختلف في العدم هنا والوجوب هناك 
[ق147] لكن مذهب المعترض مُخْتَّلِف في الوجوب هنا دون العدم هناك 
فهذا يتم أيضًاء لأنه يمكنه أن يقول: الوجوبُ ليس شاملا لهما بالاتفاق. 

هذا كما لو قال المالكيٌ أو الشافعيٌ أو الحنبلييٌ في الخضروات وما 
دون النصاب من المُعَشّرات: الوجوبٌ هنا والعدم في مال الصبي 
والمجنون مما لا يجتمعان, فهذا يتم ما يقولونه؛ لأنه يمكنه أن يقول: لأن 
الوجوب غيرٌ شامل لهما بالاتفاق؛ لأن صاحِبَئ أبى حنيفة يقولان بشمول 
العدم. 0 

السادس: أن يكون مذهبه متفقًا هنا وهناك» ومذهب المعترض مختلفًا 
)١(‏ انظر «المبسوط»): (5/ )5١-17١‏ للسرخحسيء و«مختصر اختلاف العلماء): 

)40/١(‏ للجصاص. 
(؟) من التقديراتء انظر الثالث في الصفحة السابقة. 

ا 


في السالم؛ فهذا معترّض عليه بمثله؛ لأنه إذا قال: الوجوبٌ ليس شاملًا 
بالاتفاق» قال المعترض: العدمٌ غير شاملٍ بالاتفاق؛ لأنه قد اختَلِفَ عنده في 
العدم, ولم يختلف عنده في الوجوب هناء فلم يقل أحدٌ بالعدم في 
الحو 

السابع: أن يكون مذهبّه متفقًا فيهما ومذهب المعترض مُخْتَلِقًا فيهماء 
فهذا لايتم له ولا للمعترض؛ لأنه قد قيل في مذهب المعترض بالوجوب 
فيهما والعدم فيهما. 

وال هذا :والذئ قله أذ يفال: وجوت القطرةع نالفي الكافر مع عدم 
وجوب الزكاة على الفور لا يجتمعان» فهذا لا يتم للمستدل؛ لأنه لا يمكنه 
أن يقول: والوجوب غير شامل لهما إجماعًا؛ لأنْ أبا يوسف يقول بالوجوب 
في الموضِعَيْن(١2‏ لكن يتم هذا للمعترض. 

أو يقول الشافعي للحنبلي: وجوبٌ الزكاة في مالٍ العبد مع عدم 
وجوبها في الصغار منفردة عن الكبار لا يجتمعان. فهذا لا يتم من الطرفين؛ 
لأنه لا يمكن أن يقال: الوجوبٌ غير شامل فيهما بالإجماع؛ ولا شامل فيهما 
بالا جماع. 


واعلم ‏ أصلحك الله أن كل ما(" ذكرناه من الأدِلّة على فساد القول 


)١(‏ الذي نقله السرخسي في «المبسوط»: )١1194/7(‏ عن أبي يوسف في مسألة وجوب 
الزكاة على الفور: أنه يسع تأخيرها؛ لأن الأمر بها مطلق. وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد, وانظر في مسألة وجوب الفطرة عن العبد الكافر: المبسوط»: (7/ »)٠١7‏ 
و«المغني): (4/ 1487- 1814). 

(؟) الأصل: «كما". 


الخو 


بالدليل المذكور في التنافي إذا كانت إحدى الصورتين إجماعيّة فهو موجودٌ 
0 
على قم التنافي والفساد في قوله: فن كان اموت سيعت فى السيورة 
المنافية لنقيض المدَّعَى ‏ غير ثابت لزم عدم الوجوب على المَّدِين ضرورةً 
تنافي الوجوب هنا والعدم ثم وإن كان الوجوبٌ ثابا هناك؛ لزم عدم 
الوجوب هنا أيضًا ‏ لأن الوجوبٌ لا يشمل الصورتين بالاتفاق؛ لأن 
البعضٌ يقول بالوجوب هن(١2‏ والعدم هناك» والبعض يقول بعكس ذلك». 
فنقول: الكلامٌ عليه من وجوه: 
أحذها: أن التنافي إما أن يثبته بما يدل [ق47؟] على ثبو ت0") الوجوب 
ملق او على اتتقانه مطلنا: أو بجاتيدل على كروته عاك نهدي كوف البق د 
موجبّاء وعلى انتفائه على تقدير كونه غير موجب. فهذه الأدلة إما أن تكون 
صحيحة أو فاسدة» فإن كانت فاسدةً بطل التنافي20 فبطل الدليل» وإن كانت 
مصيحة فين والة عدا الرسوت فظاتاء أو على تقاف مظلتاء فإننات 
5 2 0 
الوجوب على تقدير» وعدمِهِ على تقدير آخر تحكم7؟2 لم يدل عليه الدليل» 
فيكون باطلا. 
الثاني: أن أقوى أدلة التنافي إِثُبانُه بتقدير إيجاب المشترك» وبتقدير 


)١(‏ الأصل: «هناك». 
(؟) الأصل: «ثبوته ثبوت» والظاهر أن الكلمة الأولى سبق قلم من الناسخ. 
(*) الأصل: «النافي». 
(:) الأصل: ابحكم». 
لحك 


عدم إ يجابه. 


فنقول: إن كان المشترك موجبًّا لزم الوجوب فيهما معّاء وإن لم يكن 
موجبًا لزم العدمٌ فيهما معّاء فقولهم بعد هذا: إن كان الوجوبٌ ثابثًا هناك لزم 
عدم الوجوب هنا إثباتٌ الوجوب في أحدهما والعدم في الآخرء وذلك 
خلاف مدلول الدليل المذكور فإن كان ديل التدافي صحيحًا بطلت 
المقدّمة الثانية» وإن كان باطلًا بطل الدليل كلّه. 

أو نقول: إن كانت المقدّمةٌ ابتةٌ صحيحة ‏ وهو لا ينازع اجتماع 
وجوب أحد هما وعدم الآخر - بطل التنافي؛ لأن التنافي امتناع الوجوب في 
صورة والعدم في أخرىء وإذا بطل التنافي بطلت المقدمة؛ لأن صحتها مَبْنية 
عليه وإن لم تكن صحيحة بطل الاستدلال بها. 

وبالجملة؛ فإن(١2‏ كونهما متلازمين وجودًا وعدماء وكون أحدها 
ملزومًا لعدم الآخر تناقضٌ ظاهرء ولا يجوز تأليف الدليل من مقدّمتين 

الثالث: قوله: «الوجوبٌ لا يشمل الصورتين». 

قلنا: م ذلك» وقولّه #بالاتفاق) دعوئ غير صحية؛ لأن العلماء 
لم يجمعوا أن المسألتين مستويتان في الوجوب أو في انتفائه» ولا أن حكمٌّ 
إحداهما مستلزمٌ لحكم الأخرىء وإنّما تكلّموا في كلّ واحدٍ منهما على 
حِدَةء فالقولُ بالوجوب في صورة وعدمِهٍ في أخرى- موافقة هؤلاء فى 
مسألة وموافقة هؤلاء و حال اكري ومةا جاتر بالانفاق» قاد الحسشفين 


)١(‏ تحتمل: «وإن». 


مجمعون على أنَّ من وافق بعض المجتهدين في الوجوب في مسألة لم 
يجب عليه أن يوافقه في الوجوب في كلّ مسألة» وكذلك لو وافقه في عدم 
الوحوت: وهذا مما أجمع عليه المسلمون إجماعًا ضروريّاء فإنَ أحدًا لم 
يخالف في أنَّ من وافقّ بعص العلماء ء في حكم حادثة لا يجب أن يوافقه في 
حكم حادثةٍ أخرى ليست متعلّقة بها. 

وقولهم: ”لا قائل بالفرق» إنما يصحٌ إذا كان مأحَحَذٌ المسألتين واحدّاء 
مع أن الأكثرين [483؟] على جواز التفريق ما لم يصرحوا بالتسوية» وهذا 
نكتة الدليل» وهو أحد قولي هؤلاء المموّهين» وهو من القواعد التي حكى 
غيرُ واحدٍ إجماعٌ المسلمين على فسادهاء وسيأتي إن شاء الله كلامٌ في ذلك 
أطول من هذا(١2.‏ 

الرابع: قوله: #الوجوبٌ لا يشمل الصورتين بالاتفاق27) يعني به: أن 
شموله لهما ليس متفقًا عليه؛ أو يعني به: أن نفي شمولِهِ لهما متفق عليه 
وذلك أن «الباء» يجوز أن تكون متعلّقة بالفعل؛ ويجوز أن تكون متعلّقة 

بنفي الفعل» فإذا علّقها بالفعل كان التقديرٌ: الالجبراداييا بالاقساق لين 
بواقع» وإن عله بلغي كان التقدية: أن انتفاء الشمول متفق قٌّ عليه. فإن عنيتٌ 
هذا المعنى الثاني فهو غير مُسَلَّم ولا صحيح. فإِنَّ أهلّ الإجماع لم يتكلّموا 
في الشمول بنفي ولا إثبات» فلا يجوز إضافة نفيه أو إثباته إليهم. وإن عَنَيتَ 
الأول فهو مُسَلَّم لكن عدم الإجماع على الحكم ليس دليلًا على بطلانه» 
وأنا أُسَلّم أنهم لم يُجمعوا على شمول الوجوب للصورتين» لكن الفرق بين 


)١(‏ تقدم الكلام فيها تفصيلًا (ص 479-741١‏ وسيأتي ص559). 
(؟) الأصل: «والاتفاق» تحريف. 
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الخامس: أنهم إن لم يجْمِعوا على عدم شمول الوجوب للصورتين 
جاز إثباتٌ الشمول؛ وبطلت هذه المقدمة؛ وإن أجمعوا على عدم شمول 
الوجوب للصورتين فقد أجمعوا على الوجوب في إحدى الصورتين؛ 
والعدم في الأخرىء وحنيئذٍ لا يجوز أن يُقَدّم دليل على الوجوب فيهما؛ ولا 
على العدم فيهما؛ لأنْ ذلك يخالف الإجماع؛ فيكون باطلًا. 

السادس: أنهم أجمعوا على الوجوب في إحداهما والعدم في الأخرى؛ 
والتنافي يمنعٌ الوجوب في إحداهما والعدم في الأخرىء فيكونٌ التنافي 
باطلا. 

فإن قيل: التنافي دلّ على أنَّ الوجوب هنا والعدمٌ هناك لا يجتمعان» 
والإجماع لم يعيّن هذه الصورة. 

قلنا: دليلٌ التنافي عام مُطلق ليس فيه تتخصيص؛ والإجماع المدّعى 
عام مطلق ليس فيه تتخصيص؛ فتخصيص التنافي من هذه الأدلّة يفتقر إلى 
دليل على صحته؛ ولا دليلٌ على صكّته إلا الذي يدل على بطلانه؛ فتعذَر 
تصحيحه إِذَاء والله أعلم وأحكم. 
كيتكت 


و 


(فصل فى التمشّكِ بالنصء وهو الكتابٌ والسنة)(1) 


اعلم أنه كان ينبغي تقديم النصٌ على سائر الأدلة» كما هو الواجب» 
وكما هو عادة [ق49؟] أهل العلم. 

والنصّ له معنيان(؟): 

العدعنا»] لقرل 1ن ل على بجنا مان ره قم اليه وعم ذف 
الظذاهنوالمجمل, 

والثاني: هو مُطْلق دلالة القول» سواء كانت قطعية أو ظنية» فيدخل فيه 
القاطع والطافن وهو مزاد فو لل وهر المشوون في اليك الخلت: 


قوله9": (واعلم أوَّلّا بأنه لا يُراد من اللفظ معنّى إِلّا وأن يكون جائرٌ 
و 


04 
وم مع 


الإرادة» والمعنىّ من جواز الإرادة أنه لو ذكّرٌ وأرادَ ما أرادَ لا يخَطألغةٌ 
ويُقال في الخلافيات: جواز الإرادة مما( يوجب الإرادة؛ لدوران ظن 
الإرادة معه وجودًا وعدمًا. 


ويقال: إن'*2 كان جائرٌ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مرادًاء فلا 


)١(‏ «الفصول:: (ق/5أ). وانظسر: "شرح المؤلف»:: (ق/ 180- 7) وااشرح 
السمرقندي»: (ق/ ١لاب-‏ ١لاب)»‏ واشرح الخوارزمي»: (ق/ 9/أ- ١مب).‏ 

(؟) وزاد القرافي معنى ثالنّاء في «شرح التنقيح»؛ وانظر «البحر المحيط): (475/5)) 
و«شرح الكوكب»: (/ 51/9). 

() (ق/وأ). 

(5) الأصل: «كما»» والتصويب من «الفصول». 

)2( «الفصول»: (إذا»» وسيعيده المؤلف (ص07 5) كما هو في الفصول». 
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يخلو إما أن يكون'١‏ غيره مرادًاء [أو لم يكن, فإن لم يكن مرادًا يلزم تعطيل 
النصء وإن كان مرادًا]7") فلا يخلو إما أن كان جائرٌ الإرادة» أو لم يكنء فإن 
لم يكن يلزم إرادة ما لا يجوز إرادته. وإنّه قبيحٌ جداء وإن كان جائرٌ الإرادة 
يلزم اختلال الفهم؛ وخرج الانقسامٌ بين كونه مرادًا وبين عدم كونه مرادًا). 

اعلم ‏ أصلحك الله أن دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها هي 
ينبوع” الأحكام الشرعية وجماع الأدلة السمعية» وقد قَسّم الناسٌ فيها 
وذكروا من وجوهها مايكثر تدواره”؟) في الفقه وفي الأصول من دلالةٍ 
منطوقٍ ومفهوم؛ وعموم وخصوصء وإطلاق وتقييد, وحقيقة ومجازء 
ومشترك ومتواطئ» ومفرد ومرادف. وغير ذلك من أنواع الدلالات؛ فعليكٌ 
بفهم وجوء القرآن» كما قال أبو الدرداء: «لا يفقه الرَّجُل كل الفقه حتى يرى 
للقرآن وجومًا كثيرة)200. 


.)5 «الفصول»: «كان», وانظر (ص”07‎ )١( 

فم ما بين المعكوفين ساقط من الأصلء واستدركناه من «الفصول» وانظر ما سيأتي 
(ص”07 5) فسيعيد المؤلف النص مرة أخرى وفيه هذا الاستدراك. 

فرة الأصل: «تنوع»! ولعل الصواب ما أثبت وتقدم (ص١ )٠١‏ التعبير نفسه. 
ويؤيده ما قاله المؤلف في «الفتاوى ‏ رفع الملام؛: (717/70) عند كلامه على 
دلالات الألفاظ قال: «فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائلٌ الخلافٍ منه فى هذا 
القسم...) اه. وانظر: .)١7971 /97# 03١ 5 /9١(‏ ْ 

(4) كذا في الأصلء وقد استعمله بهذا البناء والمعنى الجوينى فى «البرهان): 
خم لا/ا). 0 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (7/ :)١47‏ وأحمد في «الزهد) (ص4 17): 
وابن سعد في «الطبقات»: (؟/ لاه 07. 
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واعلم أن المعنى المرادً من اللفظ لا بد أن يكون جائرٌ الإرادة؛ لأنه لو 
[لم] يكن جائرٌ الإرادة لكان ممتنع الإرادة» والممتنع غيرٌ واقع» فلا يكون 
مرادّاء وهذا ظاهر كما ذكره. 

تلفق بلتو اه ركو تسن لفط عتم ركان حنه أن يقر 
ويكون»» أو: «إلا أن يكون»» كما يعرفه أهلٌ العرييّة. 

ا ا ال 
لع 

وهذا في كلام الله» وكلام رسوله يَكِكِِ وكلام أهل العلم الذين يَنْتَحونَ 
في كلامهم نحوّ اللغةٍ العربية» وإلّا فكلامٌ العامة في العقود والأيُمان ونحو 
ذلك يكون المعنى جائز الإرادة منه مع تَخْطِئتهم لغة. 

واعلم أنَّ هذا التفسير قد يتوجّهء وقد يُناقّشُ صاحِبّه بأن يقال: دلالةٌ 
اللفظٍ على المعنى يكون باعتبار الحقائق الثلاث: اللغوية والشرعية 
والغرفة فلو أ3كز اللنططو اوه 1ق :8 ها يدل مايه بطلل يق المشرقة القر ف 
أو العرقية7!»الخطى لعة إلا آنه كن قوق السفيفة الشرضة والعرفة لق 
أيضًا. ويّرِدُ عليه - أيضًا ‏ أن المعاني التي تستحيل من الشارع أن يريدها 
بكلامه مع صلاح اللفظ لها معاني لو ذكر اللفظ وإن بدت منه لم ينْخَطّأ 
المريد لغدّ» وهو(" مخطئ الإرادة إما عقلًا أو شرعًا. 


وجميعٌ وجوه الخطأ منفية عن الشارع» فلا يكون جائز الإرادة» وهذا 


)١(‏ الأصل: «العربية»! 
(؟) الأصل: «وهي»! 
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كما لو قال الرجل: بيع الكعبةٍ جائز» من قوله: #وأحلَّ أله لَه ألْسَيِعَ # [البقرة: 
لأنه لو ذكر اللفظ وأرادٌ هذا المعنى لم خط لغدّه وكذلك تيه يله أن 

يَسْقي الرجلٌ ماءه ررْعَ غيره! الدكرة أررة كه ترق الذوزي العرايية لم 
لع وإرافتة من الشارع محال قطعًا. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن وجوه الأدلة السمعية معروفة قد ذكرها 
الناس دما وتحديكاء وقد ين دتهولاءت اهل الجدل الممره من الخزاساتييق 
- بقولهم: «جواز الإرادة يقتضي الإرادة»» وخرجوا في ذلك عما عليه أهل 
الأصول والفقه؛ وأهلٌ الجدل المتقدّمون منهم ومن غيرهم, والمتأرون 
من العراقيين وغيرهم؛ وماعليه أهلُ الخلاف في جميع الأعصار 
والأمصار, إلا من سلك سبيلّهم, فإن هؤلاء لم يُعرّجُوا على هذا الكلام ولم 
يلتفتوا إليه» ولم يستدلّوا في شيءٍ من كلامهم وكتبهم بمثل هذا الدليل» ولو 
ذكر ذلك أحدٌّ لتَجاقَوُه وطعنوا عليه ولم يلتفتوا إليه. 

وقول المصنف: «يقال في الخلافيات: جوازٌ الإرادة مما( يوجب 


)١(‏ الأصل: «ما رّرَعَ غيرُه»!» ولفظ الحديث: ١لا‏ يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يَسْقي ماءه زَرْعَ غيره...») أخرجه أحمد: (14/ ١١9‏ رقم 17999 و11991)» وأبو 
داود رقم »)75١54(‏ والترمذي رقم »)١1751(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم (1460)) 
والبيهقي: (1/ 19 4) وغيرهم من حديث رُويفع الأنصاري ووِدَإيَدُعَنهُ. 
قال الترمذي: «(حديث حسن). وصححه ابن حبان. 
ويشهد له حديث ابن عباس عند أحمد رقم (75714).: والحاكم: (؟//110) 
وصححه. 

(0) الأصل: «أو»» والمثبت الصواب. 

(*) الأصل: «ما»؛ وسبق تصويبها (ص4 14). 

لا 


الإرادة». 

يعنى به: خلافيات أهل الجدل الممّوّه وإلا فالخلافيات المشهورة 
عند كل الطوائف لا يلتفتون فيها إلى هذا الكلام. 

ونحن نذكرٌ ما احتجُوا به على هذه القاعدة وبين تزييمّه. ثم ندل على 
فسادها. وقد احتجٌ لها هذا المصئف بشيئين: 

أحدهما: أنه دار ظرنٌّ الإرادة مع جواز الإرادة وجودًا وعدماء أما وجودًا 
ففي المواضع التي أريدت [و] في ظَبّنا إرادتها وهي جائزةٌ الإرادة مما لا 
تنحصر كثرةً وأما عدمًا ففي المواضع التي لم تُرّد ولم يَظَّن إرادتهاء وهي 
غير جائزة الإرادة» وذلك أيضًا مما لا ينحصر ودوران الأمر مع الشيء 
وبعرةا وعدا بدل على أن الكداة عليه الداقر 


وهذا المسلك ليس بشيء؛ لأنا لا نُسَلّم دوران ظنّ الإرادة مع جواز 
الإرادة وجودًا وعدمًا؛ لأن معنى الدوران: أن يوجد الدائر في كلّ صورة من 
صُوّر وجود المدار [ق701]) أو في كل صورة تحقّفَنا وجوة المدار فيهاء 
فى صوق 3د43 يتم عدم ميلف الدائر فى عنوا شيم لم يكن قل داز معن 
وجودً20. 

ومعلومٌ أنَّ الصور التي تخلّف0 فيها ظنّ الإرادة عن جواز الإرادة 
أضعاف أضعاف الصور التي اقترنَ فيها ظنٌ الإرادة بجواز الإرادة» ودناك 
لأن كز لف فإئهز جود أن تراه هك رغد مو مخازالو يصن اندلو أريد 


)١(‏ لعل في الكلام نقصًا. 
(؟) الأصل: «تختلف»» ولعل الصواب ما أثبت. 
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منه لم يكن خطاً. ومعلومٌ أن مجازات الألفاظ أضعاف الحقائق» فإِنَّ 
الاستعارة والتشبيه والتعريض والكناية والإضمار والتقديم والتأخير لا يكاد 
يطو وإنما يواد في الغالب إنا التحقيقة أو واحد من سجازاتينا مَمُلَمَ أن 
المكاى التي تجؤد إرادثها ولم ترد اكتزمن المعانى التى أريدية: 

وكذللك الالقاظ المشترقة والمتقولة لينف 2905© قرعا تقلا وتغيية| 
شرعيَّين أو عُرْفيّين إنما يريد بها المتكلّم في الغالب أحدً المعنيين» مع أن 
المعانئ الأخر ناء. 15" الإرادة ولم تُرّد. 

وكذلك أسماء الأجناس التي هي الغالبة على اللغات كثيرًا ما يراد بها 
تعريف ماهيتها7" فتكون سائرٌ الصور جائزة الإرادة ولم تُرَدُ. 

وكذلك كل عام مخصوص ومطلق قد فُيّده فإن المواضع التي لم ترد 
منه جائزة الإرادة ولم تُرّد. 

وكذلك - أيضًا الألفاظ الكلية يجوز أن يراد بها في الإثبات خبرًا ٠‏ 
وطلبًا كلّ فرد من أفرادهاء ومعلومٌ أن تلك الأفراد لم يُرَدْ منها إلا واححد أو 
لم يَرَدْ منها شبيىء؛ بل 247 أريدت الحقيقة(*) من حيث هي هي . 


0 ع اء‎ * 00 10 7 ٠ 
وهذا بابٌ واسع فمن تأمّل كل لفظٍ في كلام متكلم رأى أنه يجوز أن‎ 


)١(‏ غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
(0) الأصل: «جائز)». 
زهرة كلمة غير مقروءة» ولعلها ما أثبتٌ. 
(4:) الأصل: «بلى). 
(0) تحتمل: «حقيقة». 
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يُراد به من المعاني ما شاء الله والمتكلّم لم يُِد إلا واحدًا من تلك المعانيء 
فكيف يقال: «دارَ ظنٌّ الإرادة مع جواز الإرادة وجودًا»» وتخلّفٌ الظنّ عن 
هذا الجواز أكثرٌ من وجودهو معه؟! 
و 

فإن قال: إنما أريد بالدوران وجوده معه فى عدة صور. 

قلنا: لا نْسَلَّم أن الدوران بهذا التفسير فقط يفيد شيعا وإنما يفيده 
التفسير الذي تقدّم. 

وقد يقال أيضًا: لم يدر عدم ظن الإرادة مع عدم جواز الإرادة عدما؛ 
لأن كثيرًا من الناس يظنون إرادة ما لا تجوز إرادته» لعدم علمهم بدلالات 
الألفاظ وبجواز ما يجوز أن يكون مرادًاء لكن هذا مكبوت مغلوب بالنسبة 
إلى نقيضه. 

الوجه الثاني (2): لا تُسَلّم أنه دار ظن الإرادة مع جواز [ق؟5؟] الإرادة 
في شىءٍ من الصور؛ لأنْ دوران الظن معه. 

أمّا إذا رأينا الشىء جائز الإرادة ظدّنا أنه مراد. أو حصل ظئنا بأنه مراد» 
وإذا رأينا غير جائز الإرادة انتفى ظئنا بإرادته» والمرجعٌ في هذا إلى ما يجده 
الناس» ونحرٌ إذا اعتقدنا أنَّ هذا الشىء جائز الإرادة فقط» من غير ضميمة 
أخرى؛ لم يَبْنِ ذلك لنا ظنّاء ولم يَقْمَضٍ لنا رأيّاء ولا يوجب لنا اعتقادًا. 

ومن اذّعى أن ظنّه بوقوع الإرادة يحصل عنه اعتقاده. لأن الشيءَ جائرٌ 
الإرادة- فقد ادَّعى على العقول خلاف ما جَبّلها الله عليه. على أنَّا لا نجد 


)١(‏ من الرد على صاحب «الفصول»» والوجه الأول هو المذكور (ص”47) من قوله: 
«وهذا المسلك ليس بشىء...»). 


0 


لعولا كلت اله فقا الدوسنها: 


ونوكت له خصول الإزاذة [لخضؤل]27 الظان عند وان الإرادة 
لاستغنى عنه إثباته بالدوران» ولو أنَّه قال: حصول الإرادة دار مع جواز 
الإرادة لكان أجود. 

وإن قال: إنما أَرِيْد الظن حَصّل مقارنًا لجواز الإرادة في كثير صن 
الصورء ولا أذَّعِي أنه هو الموجب للظن. 

قلنا: هذا القدر غير موجب؛ لأن الجواز هو المقتضي للظنٌ» وأنه هو 
دليلُه ومقتضيه؛ لأن الاعتقادات الحاصلة في النفس عن أدلةٍ إنما تحصل 
بعد شعور النفس بتلك الأدلة» والظن الحاصل”(" بالإرادة حاصل مع أن 
الشعور بجواز الإرادة وحده غير حاصل. 

الثالث: أن يقال: الدوران إنما يفيد العليّة إذا لم يزاحم المدارٌ مدارٌ آخرء 

ع هَ 
وهنا قد زاحمه مدارات أخرء فإن ظن الإرادة قد دار مع كونه معنى اللفظء 
أي هو الذي ينبغي للمتكلم أن يُعَيَّه بلفظه» ودار مع كونه حقيقة اللفظء ودار 
1 

مع كونه دل الدليل على إرادته؛ ودار مع كونه يجب إرادته؛ ودار مع كون 
اللفظ دالا عليه» فإنه ما من معبّى من هذه المعاني إلا وُجِدَ الظن معها في 
صورٍ كثيرة» وانتفى في صور كثيرة» فلماذا يجب أن يقال: المقتضي للظنّ هو 
جواز الإرادة دون سائر هذه المعاني» ودون غيرها؟! ْ 


بل إذا أنصف العاقلٌ وجدّ الظنّ بالإرادة في كل موضع له سبب 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. أو تقدذر بكلمة نحوها. 
(؟) الأصل: «الحاصلة». 
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وم حيو غير الشيت الئاه في الموضع الآخر من غير أن يخطر بباله أن 
كواز الإرادةاهتى العيى :وق سيك مكلك الأسيات يدور الطر مجه 
وجودًا وعدمًا. 

الراء بع: أن الظن الحاصل بإرادة معنى كلى كلمةٍ يدورٌ مع أسبابٍ خاصةٍ 
بتلك الكلمة. » فالظنٌ الحاصل بإرادة الأمر [ق107] دار مع صيغة «افْمَل» 
المجرّدة؛ أو ما يقوم مقامها وجودًا وعدمّاء والظرنٌ الحاصل بإرادة كل 
المشكاك مدن اللبل والتينار::والسمين والقمرووالين وا لجن والسفاء 
والأرض: دار مع الصّجَعْ المخصوصة الموضوعة لهذه المعاني على وجِهِ 
يَطَرِدُ في كل موارده» وينعكس في غير موارده. 

فإن قيل: القَدْر المشترك ‏ وهو ظنٌ الإرادة ‏ دار مع القدر المشترك ‏ 
وهو جواز الإرادة ‏ فيكون مطلق الظنّ ناشئًا عن مطلق الجواز. 

قلتُ: هذا ممنوع ‏ كما تقدّم بيائه ‏ بل ظنٌ إرادة كلّ معنى دارت7١2‏ مع 
أسباب خاصةٍ به من وضع اللفظ ومعرفة7' دلالته» وتلك الأسباب تستلزمٌ 
كونَ المعنى جائز الإرادة» كما أن كلّ واحد من شبع [زيد]7') وشبع عمرو 
دار مع قدرٍ مخصوص من الأكل يختصٌ به؛ فلو قيل: إِنَّ مسمّى الأكل 
يقتضي مُسَمّى الشبع؛ لأنه هو القدر المشترك- كان غلطّاء وإنما القَدْر 
المشترك الأكل المشْبعء أو أكل الكفاية» وذلك يختلف باختلاف 
الأضخاصء وذلك يستلزم حركةً فَكّه عند الأكل» أو حصول الطعام في 


)١(‏ كذاولعل الصواب: «دار». 
(؟) الأصل: «ومعرفته»). 
() سة سقطت من ال: لسخة. 
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معدته. وإن لم بن يكن ذلك وحذه كافيًا في حصول الشبع» لكن هو لازم من 
لوازم الشبع. 

المسلك الثاني217: قولهم: «إذا كان جائز الإرادة يكون مرادًاء لأنه لو 
لم يكن مرادًا فلا يخلو إما أن كان(" غيره مرادّاء أو لم يكن مرادّاء فإن لم 
يكن مرادًا يلزم تعطيل النصّء وإن كان مرادًا ولم يكن جائز الإرادة لزم إرادة 
مالا يجوز إرادته» وإن كان غيره مرادًا وهو جائز الإرادة يلزم اختلال الفهم» 
فقد خرج الانقسام بين كونه مرادًا وبين عدم كونه مرادًا». 

والاعتراضُ عليه أن يقال: لا تُسَلّم أن غيره إذا كان مرادا - وهو جائز 
الإرادة ‏ يلزم اختلال الفهم؛ ولم يذكر على ذلك دليلا؛ ولاشكٌ أن هذا 
باطل؛ لأن الاختلال إنما يلزم إذا لم يكن لكل لفظٍ صيغةٌ مخصوصة تدلّ 
على المراد الأصلىّ من غيره. 

0 ءِ 

فإن أكثر ما يقول: إن المعنيين إذا كان كل منهما جائز الإرادة وقد أريدَ 
أحدّهما دون الآخر لزم اختلال الفهم بفهم المعنى الذي ليس بمراده فوجب 
أن لا يكون جائز الإرادة إِلَّا مرادًا. 

قلنا: إنما يلزم اختلال الفهم [عند] من اعتقد أن مجرّد جواز الإرادة 
يقتضي الإرادة بالمفسدة الناشئة من اعتقاد هذا الاعتقاد» مع كونه غير مطابق 
يلزم7" إثبات أيّ حقيقةٍ فبقة م الإنسان بالمفسدة [ق54١]‏ الناشئة شئة من اعتقادها 


.)5 المسلك الأول مضى (ص48:‎ )١( 
(؟) كذاء ومثله في «الفصول». وتقدم هناك (ص 50 5) بلفظ «يكون».‎ 
تحتمل: (للزم».‎ )*( 

ول 


بتقدير عدمهاء وحينئلٍ فتكون الحقائق تابعة للعقائد حتى يكم بثبوت كل 
مُعْتّقد خشية فسادٍ الاعتقاد. وهذا أحد أنواع السّفسَطة. 

الثاني(21: نقول: إذا كان غيره مرادًا فلابدٌ أن يدلّ دلِيلٌ على إرادته؛ إما 
كونه حقيقة اللفظ وقد تجرَّدَ عن القرائن» أو كونه مجاز اللفظ الذي اقترن 
به ما يقتضي إرادة مجازه أو كونه فردًا من أفراد حقيقته» أو كونه أحد معتّيّي 
اللفظ المشترك الذي دل دليل على أنَّه هو المراده أو على أنّ الآخر ليس 
بمراد : واستقراة اللغات يدل على أنّكل مكل قد الإفهاء نما يتلم مزاده 
بأمر زائد على مجرّد جواز الإرادة» وعلى التقدير فلا اختلال للفهم. 

الثالث: تدّعِي أنَّ كل ما جاز إرادته فإنه لابدّ أن يكون مرادّاء أو تدعي أن 
الأصل فيه أن يكون مرادّاء فإن اذعيت الأول ففساده معلوم بالاضطرار» وإن 
اذّعيت الكائن فعل سَلّمَتٌ تخلت الإرادة عن نجواز الإرادة في مواضع. 

فنقول: تلك المواضع التي كان المعنى [فيها] جائرٌ الإرادة ولم يرّد 
لاند أن يكنوث قد اقعرن بالمعى الآخر المراداما ذل على اتد هو المرات 
ونحن...(1) كلّ الألفاظ من هذا القسم فيُعْلَمِ المراد بما هو دليلٌ عليه في 
كل موضع بحسبه. 

الرابع: إذا كان جائز الإرادة» فإن دلّ دليلٌ على أنه مراد فلا كلام فيه 
وإن لم يدل دليل سوى كونه جائز الإرادة» فإنه يجوز أن يكون مرادًاء ويجوز 
أن لا يكون مرادًاء وإِلّا لوجبٌ التلازم بين جواز الإرادة ووجودها في جميع 
)١(‏ في الرد على صاحب «الفصول» في مسلكه الثاني (ص 57 4) وتقدم الوجه الأول 

هناك بقوله: «والاعتراض عليه أن يقال...» 
(؟) كلمة لم أتبينهاء لعلها: اثبوت» أو نحوها. 
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المواضع وهو خلافٌ إجماع العقلاء. فنقول حينئذٍ: هذا المعنى جائز عدم 
الإرادة» فلا يخلو إما أن يكون مرادًاء أو لا يكونء فإن لم يكن مرادًا بطل 
الاستدلال» وإن كان مرادًا لزم إرادة ما يجوز أن يكون مرادّاء ويجوز أن لا 
يكون مرادًا من غير دليل يُبَيّن رُجْحان أحدهماء وذلك تكلم بما لا يُفهم. 
وتكليفٌ لما لا يُطاق, وتَصٌب دليل لا دِلالّة فيه. 

وإن قالوا: إرادة المعنى راجحة. 

قلنا: عدم إرادته راجحة(١2‏ لإعضادها بالأصلء بل نقول: إذا جاز أن 
يكون مرادًا وجاز أن لا يكون مرادًا كان ترجيحٌ أحدهما على الآخر لغير 
مرجّح باطلاء فالواجب التوقّف عن الجزم بأحدهما حتى يأتي ما يرجّحُه. 

فإن قالوا: هو ثابت الإرادة إلا(21 عند وجود مُعَارض. 

قبل هو عووو وا معو ركمو ياب لقان لازو كفيك أن 
نسبة عدم الحكم إلى عدم مُقَئَضِيه أولى من نِسْبّته إلى وجودٍ مانع منه؛ لما 
في الثاني من التعارض بين [15053] المقتضي والمانع. 

ولهم مسلك ثالث7): وهو أنه لابدٌ أن يراد باللفظ ماهو جائز الإرادة؛ 
لأنه إذا عدم ذلك فإما أن لا يراد معنى» أو يراد ما لا يجوز إرادته. وكلاهما 
ممتنع» فثبتٌ أنَّ إرادةً المعنى الجائزة إرادثّه واجبة» وهي تدفع عن اللفظ 
)١(‏ كذاء والصواب: «راجح» ولا يقال: إن التأنيث للمضاف إليه؛ فإن المعنى يفسد 

حينئذٍ وهو أن تكون الإرادة راجحة. والمطلوب أن عدم الإرادة راجح. 


(؟) تحتمل: «ل). 
() تقدم المسلك الأول (ص8 5)» والمسلك الثاني (ص 057 5) وذانك المسلكان نص 


عليهما صاحب «الفصول»» وهذا والذي يليه لم ينص عليهما. 
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هذين الفسادين» فحينئذٍ إذا فرض معنّى جائزٌ الإرادة كان المقتضي لإرادته 
قائماء وإن لم يدل على عينه؛ فإن المقتضي للحكم يعمل علمّهء وأيٌ(") 
محل وُجدء وإنما التعيينُ بمنزلة الطَرّق التي كل منها محصّل للغرض؛ فلا 
بغيو ا باشتاك إن ار دنه هرا المي حفيل التعرفى] لمطلوث قينا 
يقتضيه نفس استعمال اللفظ» فيكون المقتضي للإرادة ثاببًا. 

وهذا المسلك أيضًا ليس بشيء؛ لأن وجودّ معنى جائز الإرادة لابد منه؛ 
وتعيّنه بهذا المعنى إذ هذا المعنى(" إِنّما يكونُ طريقًا إذا لم تكن فيه مفسدة» 
وهذا فيه مفسدة؛ وهو التعرض بحمل اللفظ على ما لم يرد به. 

وأيضًا: فهذا إنما يقدضى أنْ هناك معنّى ما جائز الإرادة: فإذا أبدى 
الخ مت من العغاى جاتر الأزاذة الذقدوا الجاعة إلى نلك لمحن لان 
المقتضي يقتضي معنّى ما جائز الإرادة» فإذا حصلت المزاحمة لم يكن 
أحدّهما بأولى من الآخرء والمقتضي لا عمومٌ له. وحيشذٍ فلا يمكن 
الاستدلال بهذه القاعدة؛ لأنه ما من لفظٍ إلا ويمكن الخصم أن يذكرٌ فيه 
معتى جائرٌ الإرادة في نفس الأمر. فإنا نعلمُ أن اللفظ له معنى جائرٌ الإرادة» 
لكن اندفاع المفسدة ليس موقوقًا علينا9؟؟ ولا على تَعْييننا. 

ولهم مسلك رابع: وهو أنَّ مفسدة عدم الحمل أشد من مفسدة الحمل» 
إذ المعنى إذا كان مرادًاء فلم يعتقِده مرادًا لزم إبطال مقصود الشارع قطعًاء أما 
إذا لم يكن مرادًا واعتقدناه مرادًا فلا بد أن تحُمله على كل جائز الإرادة» 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها: «بأيَ». 
(؟) كذا في الأصل. 
(9) تحتمل: اعلمنا». 
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وحنيئذ فتكون قد علمنا ببعض المقصود. 

والدليلٌ على أنَّ مجرّد جواز الإرادة لا يقتضى حصول الإرادة وجوه: 

أحدها: إما أن يقتضيه [في] كلّ حال أو في بعض الأحوال» فإن كان 
الأول لزم إرادة ما تجوز إرادته من كل لفسظء وهو خخحلاف المعلوم 
بالاضطرارء وإن كان الثاني فلابدٌَ أن ب يتميّر الحال فيها الاقتضاء عن غيرهاء 
وحينئذٍ فإما أن ينضمٌ إلى جواز الإرادة قَيّد عَدَمِيء أو قَيّد وُجُوديء فإن كان 
الأوّل بأن يقال: جواز الإرادة يقتضي الإرادة ما لم يعارضه بما يمنع الإرادة» 
أو ما لم يعارضه كونه مجاراء كان النافي للمجاز أقوى من [ق155؟] جواز 
الإرادة المقتضي لإرادة المجاز ونحو ذلك. أو قَيْد وجودي بأن يُقال: لابدَّ أن 
يستعمل اللفظ على وجه يقتضي أن ذلك المعنى مرادٌ به» فإن كان الأول يلزم 
كون التعارض بين المقتضي والمانع» ولزم أن لا يفهم أحدٌ معنّى من لفظ 
حتى يَعْلَّم انتفاءَة جميع جبع المرائع: وستشتر ذلك ودرم أن تكون الأمور 
العدمية17) أبعاضًا للأدلة والعلل» وهذا كلّه خلاف الأصل إن لم نقل: 0 


0-3 


مك 

ثم نقول: حال اللفظ قبل وجود المانع إن كان مثله بعد وجوده لَزْم 
ترجيح الشيء على يله وإن كانت صفتّه الثبوتيّة قبل وجود المانع أكمل 
ارالك الثاني قثت أنه(1) لا يفيد الإرادة إِلَّاا") بوصفي 
وجودي ين تع إلى جزان الإزانة» ويكرن جوع ذلك مار المقكهى قاد 


)١(‏ تحتمل: «العدية». 
(؟) هكذا استظهرتها. 
(0) الأصل: «لا»! 


/ع 


يكون مجرّد جواز الإرادة هو المقتضي. 

فإن قيل: هذا يلزم في كون الأصل في الكلام هو الحقيقة» وأن الأصل 
فى الأمر الإيجاب, والأصل فى الصيغة العامة الشمول. 

قيل: تلك المواضع قام الدليل [فيها] على أن تلك الأدلة عند تجرّدها 
تقتضي مدلولاتهاء فكان ذلك راجحًا على ما ذكرناه هناء بخلاف جواز 
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الإرادة» فإنه لم يقم دليل على اقتضائها الإرادة. 

الثاني: أنه إذا كان جائز الإرادة فإما أن يتوفّف وقوع إرادته على شيءٍ 
غير جوازهاء أو لا يتوقف. فإن لم يتوقف لزمَ كون الشيء الجائز يترجّح 
طرفٌ وجوده على طرف عدمه من غير مرجّح زائد» وهو باطلء وإن توقف 
وقوع الإرادة على شيء زائد على جوازها كان المقتضي لوقوع الإرادة هو 
ذلك الشيء الزائد» فلا يكون جواز الإرادة موجبًا للإرادة» وهذا واضح. 

4 2ه ٠.‏ ا ا 1 8 1 

الثالث: كون الجواز يقتضي الوجوبه أو يقتضي الوقوعء تعليق على 
الشيء ما لا يقتضيه» وقلبٌ للحقائق» وذلك لأن أسباب الجواز تخرج 
الشيءَ من حير الامتناع فقطء أو من حير الامتناع والوجوب. وأسباتٌ 

م ٠.‏ 5 7 _- 5 01 و 5 و 

الشيء من حَيّر العدم» فإذا حل(21 بأنه يصير الشىءٌ جائرًا جاعلا له موجودًا 
أو واجبًّا فقد صار الممكن واجبًا أو موجوداء مع قَطْع النظر عن غير 
الإمكان. ومعلوم أن هذا باطل. 


الرابع: إذا جعلنا الشىء مرادًا لله ولرسوله بمجرّد عِلْمنا بأنه يجوز أن 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها: «قال». 


يراد من اللفظ؛ فقد قلنا على الله ما لا نعلم, وقَمَونا ما[ق07؟] ليس لنا به 
علم؛ وذلك حرام بنصٌ القرآن وذلك لأنَّ عِلْمنا بأنه جائز الإرادة علم بأنَّ 
المتكلّم لو أراده لم يكن لاحناء أو لم يكن متكلّما بغير العربية» أو علم بأنَ 
المتكلّم له أن يريده» وإذا عَلِمنا أن الله سبحانه ‏ له أن يريد المعنى؛ أو له 
أن يشاء الفعل» ثم أخبرنا عنه بأنه قد شاءه؛ وأنه قد أراده من غير دليلٍ زائد» 
دنا علن أنه آراذه» لا علنا] بان له أن يريدة تاقد اخترثا عمه نامر فنا 
عَلِمْنا منه» والعلمٌ به ضروريء وذلك قولٌ على الله ما لا نعلم. 

الخامس: أن كونه جائز الإرادة إما أن يعنى به جائز الإرادة لغة» بمعنى 
أنّ كلّ عربيٌ لو أراد ذلك المعنى من ذلك اللفظ لم يكن خارجًا عن لغته؛ أو 
جائز الإرادة من كلّ وجوه بمعنى أنَّ الله ورسوله إذا أراده لا يلزم منه محذور 
من مخالفة الأصول في قَلْبٍ الحقائق. فإن عَنَى المعنى الأول فنحنٌ نعلم 
باضطرار أنَّ مجرّد كون العربي يجوز أن يريد المعنى من اللفظ لا يقتفي 
الك ان اللثات جمحاتة ويا ىج ورمع رلة أرانهة قن اقرف رار 
كذلك يريد الحقٌّ والباطلّ» والهوى والضلالء والكفر والإيمان. والله 
ورسوله منرَّهٌ عن ذلك. وإن أريد القسم الشاني(١2‏ بطل قولهم, فإنهم لا 
يثبتون جواز الإرادة إلا لغة. 
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)١(‏ رسمها في الأصل: «النافي». 
ا حك 


0 
ثم التمسّك بالنصٌ من وجوه: 
أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عام إرادة 
الحقيقة» فيقال: الحقيقة مرادة؛ [لأن](' الأصل في الكلام هو إرادة2) 
الحقيقة» فإن الغرض من الكلام هو الإفهام, فلو لم يكن الأصل ماذكرنا 
يلزم اختلال الفهم, فلا يوجد الإفهام؛ ولأن الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى 
الفهم بالنسبة إلى غيره» فالظاهر من حال العاقل الإقدام إلى7؟) ما هو أسرع 
إفضاءً إلى الغرض. قَترَاد الحقيقة» على أن عدم الإرادة مما يفضي إلى ترك 
العهد والاصطلاح 227 والإخلال بالظن فينتفي). 
اعلم أن هذا ط صحيح» فإن الأصل فى الكلام هو إرادة الحقيقة. 
وهذا مما اتفقّ عليه الناس من جميع أصحاب اللغات» فإن مقصود اللغات 
لايتم إلا بذلك؛ وهو مستوفى في مواضعه. 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ 15- ب) وكلمة «فصل» منه» وفي الأصل بياض.ء فلعله كان بقلم لم 
يظهر في التصويرء أو تركها الناسخ قصدًاء ولعل مكانها: (قال المصنف: فصل). 
وانظر: «اشرح المؤلف»: (ق/5ما- ب))» واشرح السمرقندي»: (ق/ "لاب- 
5 /أ). و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ١/ب-‏ 84ب). 

(؟) الأصل: «أن»؛ والمثبت من «الفصول». 

() ليست في «الفصول». 

(5) «الفصول»: «على). 

)0( الأصل: «الإصلاح» والتتصحيح من «الفصول» لكن العبارة فيه: «الاصطلاح 
والعهد). 

للد 


والإحتقة قن تي ها المض الجدلو لتعلة باللققل وقد تمن ع الليطط 
الدال على المعنى؛ وقد يُعنى به نفس الذّلالة. 


و7١21‏ المشهور: أنها اللفظ المستعمل فيما وُضِعٌ له. والأوضاعٌ ثلاثئة؛ 
وضع لغويٌ» وشرعيّ» وعرفيّ» فذلك [1083] صارت الحقائق ثلاثة أنواع. 
وقد يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى وضع مجازا بالنسبة إلى وضع آخرء 
وتختلف الأوضاعٌ ‏ أيضًا ‏ باختلاف الأعصار والأمصارء فكم من لفظ 
غلب استعماله في معنّى عند قوم؛ وفي معنّى آخر عند قوم فدلالات 
الكتاب والسنة مبنيِّة على معرفة أوضاع من نزل القرآنُ بلسانه؛ وبعِتٌ 
الرسولٌ فيه(1). ودلالات الأقوال المستعملة في العقود والأيمان مبئيّة على 
معرفة أوضاع مَن ذلك المتكذّم منهم؛ ثم إن كان ممن يتكلم بوضْعَين فلا بد 
من التمييز» ولهذا اختلّفَ الفقهاءٌ في الحأسب إذا قال: له علي درهم في 
درهمين» أو أنت طالق طلقة عد طلقتين. 

وقد ذكر في تقرير(؟) إرادة الحقيقة ثلائة أوجي. فنقئّصر على شرحها: 

أحدها: أن مقصود الكلام هو الإفهام» والإفهام إنما يتم إذا علم أن ذلك 
اللفظ موضع لذلك المعنىء فإما أن يكون هذا وحده كافيًا في الإفهام, أو لا» 
فإن كان كافيًا فهو المقصود بقوله: «إن الأصل في الكلام إرادة الحقيقة)» 


)١(‏ الأصل: «أو». 
(؟) الأصل: «منه). 
(9) الأصل: «أو؛ والصواب ما أثبت» انظر «المحرر» (7/ /01) للمجد ابن تيمية. 
(:) كلمة غير بينة» ولعلها ما أثبت أو كلمة نحوها. 
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وإن لم يكن كافيًا فلا يحصل بسماع'') شي ءِ من الألفاظ معرفة مقصود 
المتكلّم حتى يقترن به ما يبينه» فلا يحصل المقصود من الخطاب بنفس 
الخطاب. ولا يحصل الإفهام بمجرّد سماع الكلام؛ وذلك يُعَكّر على 
مقصود الخطاب بالإبطال. 


الثاني: أن المعنى الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى الفهم من غيره» كما 
يشهد به الواقع» وسلوك الطريق التي هي أقرب إلى المقصود أظهر من حال 
الحكه0). 

الثالسث: أن عدم إرادة الحقيقة يُفُضي إلى تَرْك المعنى المعهود 
المصطلح عليه؛ ويّزيل ظنَّ إرادته» فيكون...(" بما في ذلك من المفسدة. 


ثم اعلم أنه إن أجمع الناس على أن الحقيقة غير مرادة» كقوله: #إإذًا 
تَكحثم الْمَؤْمِئَتِ # [الأحزاب: 14]» وقوله: فلآ صَصُلْوَهْنَ أن يكحن 
أَرُوجَهَنََ 474 [البقرة: 7 عند مّن يقول: إن حقيقة النكاح: الوطء. وقوله: 
«رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنّسيان2*00» فإن حقيقة [رفع] الخطأ والنسيان بمعنى 


)00( الأصل: «سماع». 

زفة كذاء ولعلها: (الحكيم». 

(*) كلمة لم تتبين» ولعلها: «منتفيًا». 

(:) في الأصل: «لا جناح عليهن أن ينكحن أزواجهن» وليس هناك آية بهذا السياق» وما 
أثبته أقرب ما يكون إلى قصد المؤلف. والآيات في معنى ما أراد المؤلف كثيرة. 

(0) هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الفقهاء والأصوليين» ونفى جماعة من الحفاظ 
وجوده بهذا اللفظء لكن ذكر الحافظ ابن عبد الهادي» وكذا ابن حجر أنهما وجداه 
بلفظه في «فوائد أبي القاسم التميمي المعروف بأخي عاصم»» وذكر السبكي وابن - 
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أنه غير واقع لم يرّد إإجماعاء وكذلك قوله: # وَسْكَلٍ الْمَريَةَ # [يوسف: 87]» 
فإن سوال الجدران لم يرّد بالإجماع- لم يصح دعوى إرادتهاء وإن لم 
يجمعوا(١‏ على ذلك صم دعوى إرادتهاء إلا أن يعارضه المستدل بما ينفي 
إرادتها. وفي الحقيقة لا فرق بين أن يكون النافي لها الإجماع أو غيره من 
الأدلة الراجحة» وإنما خص الإجماعٌ بالذكر؛ لأن غالب ما يستعملون هذه 
الطريقة في الأقوال العامة والمطلقة7). 

والعمومات على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما انعقد الإجماع على بقائه على عمومه [ق54؟] وهو قليل. 

2 ْ 

والثاني: ما أجمع على تخصيصه. وهو كثير جذاء وقد اختلفوا بعد 

التتخصيصء هل يبقى7"© حقيقة أو مجارًا؛ على قولين مشهورينء مع أنّه 


حجر أن محمد بن نصر قد ذكره في كتاب «اختلاف الفقهاء» بدون إسناد بهذا اللفظ 
وقال: (إنه ليس له إسناد يحتج بمثله». انظر: «طبقات الشافعية الكبرى): (؟/ 807؟)) 
وانصب الراية»: (7/ 55)» و«التلخيص الحبير؛»: 2307-701١ /١(‏ و(المعتبر) 
رقم ).)١١7(‏ واموافقة الخبر الخبر»: )21١ /١(‏ وهذا الحديث جاء معناه عن عددٍ 
من الصحابة مثل: ابن عباس» وابن عمر» وعقبة بن عامرء وأبي ذرء وأبي الدرداء» 
وثوبان» وأبي بكرة بألفاظ مختلفة. ْ 
وأحسن هذه الأحاديث حديث ابن عباس بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان...». أخرجه ابن حبان «الإحسان»: (17/ »)3١7‏ والدارقطني: (4/ ))17١‏ 
و«البيهقي؛: (1/ 707) وغيرهم. وقد صححه ابن حبان» وحسّنه النووي في 
«الروضة»: (8/ 191) وفي أواخر «الأربعين» رقم (79). 

)١(‏ غير بينة في الأصل. 

(1) غير بيّنة» ولعلها ما أثبت. 

(9) الأصل: «تنفي»! 

ود 


حجة عند عوام العلماء» وأصحابٌ هذه الطريقة يسمونه مجاراء فإذا أجمعوا 
على تخصيصه لم يمكنه دعوى إرادة الحقيقة. وإن لم يجمعواعلى 
تخصيصه أمكنه أن يدّعي إرادة الحقيقة التي هي إرادة كل فرد من أفراده» أو 
إرادة المعنى العام الكل(١2‏ من حيث هو كذلك. 

قوله(2): (الثاني7): دعوى إرادة صورة النزاع» بأن يقال: جاز إرادتها: 
تراد كما مرّ). 


هذا مبنيّ على ما تقدّم؛ وهو عند من يقول به إما أن يدّعي [أن] المعنى 
الفلاني هو المراد. فتكون إرادة غيره مانعة من انحصار الإرادة فيه» أو يدَّعي أنه 
مرادء فلا تكون إرادة غيره مانعةً؛ لكن متى أنْبتَ الخصمٌ أن اللفظ إنما يدل عليه 
بطريق المجازء كان ذلك مانعًا من إرادته؛ لأن النافي للمجاز هو المقتضي 
لإرادة الحقيقة» وذلك راجح على جواز الإرادة المقتنضي للإرادة بالاتفاق. ْ 

وإن أثبت الخصمُ أنّ معئى آخر مرادٌ بطريق الحقيقة» وأنه ليس داخلا 
والمعنى الأول تحت معنى كليّ- كان ذلك أيضًا ‏ مانعًا من إرادة الأول؛ 
لاستلزامه الاشتراك أو المجاز. وإن أثبت الخصم أن معئى آخر جائز 
الإرادة» وأنه وهذا المعنى لا يجتمعان تحت كلي”7؟) يكون حقيقة اللفظء 
فقد تعارض قولُّه وقول المستدل؛ لأنه يلزم أن يكون اللفظ حقيقةً في 
أحدهما مجارًا في الآخر أو حقيقةٌ في كلّ منهما على انفراده» وذلك يمنع 


)١(‏ الأصل: «الكل». 
(0) «الفصول»: (ق/9ب). 
(*) الأصل: «النافي»» والتصويب من «الفصول». 
(:) الأصل: «كل). 
“2 


انفراد أحدهما بالاستدلال دون مرجّح. وهذا ظاهر فتأمّلُه وما شابهه. فإنه 
إذا سَلَّم أن جوز الإرادة يقتتضي الإرادة أمكن إفساد أكثر الاستدلالات 
المموّمّة بهذا التحقيق. 

واعلم أن دعوى إرادةٍ صورة النزاع7١2‏ قد اختلفوا هل تجامع دعوى 
إرادة صورة النزاع» أو دعوى إرادة مقيّد بقيد مُدْرج فيه صورة النزاع؟ 

وخفا فا التردّد: أن اللفظ العام إنما يندرج فيه الأفراد من جهة 
اشتراكها في المسمّى الذي دلّ عليه العموم» وهو الرحمة أو الإنسانية مثلاء 
لا من جهة ما يمتاز به كل فردٍ عن الآخرء لكن يلزم من دخخول الفرد دخول 
مواده التي تميّزه("2؛ فهو دال على مجموع الأفراد بطريق المطابقة» وعلى 
فردٍ فردٍ بطريق التضمّنء وعلى ما يمتاز به كل فرد عن الآخر بطريق الالتزام 
[ق70؟] فدعوى إرادة الحقيقة» وإرادة صورة النزاع بدلالتين جائزء أما بدلالةٍ 
واحدة فلا يجوز. 


وقد اعتقد بعضٌ الناس أن دعوى إرادة صورة النزاع دعوى إرادة 
جعل اللفظ دالا على ذلك فقطء أما إذا جعل ذلك بعض مدلولات اللفظ فلا 
يصح. 

قوله7: (الثالث: دعوى إرادة المقيد بقِيدٍ يندرج فيه صورة النزاع 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: «إرادة الحقيقة» كما في الفقرة الآتية. 
(؟) الأصل: «تعين» ولعل الصواب ما أثبت بدليل ما قبله. 
(9) «الفصول»: (ق/ وب). 
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كالحلي التي هي 2١7‏ نصابٌ كامل حولي مملوك رقبة ويدًا من قوله عليه 
السلام: «فى الحلى زكاة»). 

ل ل 
الحديث”(2: فليطلب مثلا آخر كقوله: #والدرت يكنرورت الذَّهَبّ 
وَالْفِصََدَ 4 [التوبة: 4*]» والفرق بين هذا المدّعى والذي قبله: أنه هناك العى 
إرادة صورة النزاع بخصوصهاء وهنا ادّعى إرادة نوع عام تندرج فيه صورة 
النزاع» وفي الأول اذَّعى إرادة الحقيقة» وهي أعمّ من ذلك. 

قوله: (الرابع: دعوى إرادة شيء يلزمٌ منه الحكم في صورة النزاع). 

مثل أن يدّعي أنْ تحريم الكَْر مراد من الآية» وتحريم الكَنْز مستلزم 
لوجوب الزكاة» أو يدعي إرادة العقاب من إيجاد حلي غير مزكى من هذه 
تبردت نيازم السك تر حو لداعو رإننيا هم 1د ابيا 
الأربعة؛ أن دلالة اللفظ إن اغثبرت على جميع مسمّياتها؛ فهي المطابقة» 
وهي الحقيقة» وإن اغْتّبرت دلالته على بعض مسماه فهي التضمنء وذلك 
البعض إما أن يكون أعم من محل النزاع» أو هو محل النزاع؛ وإن اعْتَبِرتَ 
اللازم فهي الالتزاه9؟؟؛ فلذلك جعل هذه الأقسام الأربعة» وانتزعها من 
دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. 


)١(‏ الأصل: «هي التي»؛ والمثبت من «الفصول». 
(؟) سيأتي تخريجه (ص570)» وما في هذا الإطلاق من النظر. 
(*) «الفصول»: (ق/ 9ب). 
(:) الأصل: «الإلزام» ولعل الصواب ما أثبت. ويمكن أن تكون العبارة: «وإن اعثبرت 
[دلالته على] اللازم فهي الالتزام». 
كع 


قوله(2): (أو أحد الأمور الأربعة, أو الأول مع [أحد] البواقي» أو 
الثاني" كذلك إلى الرابع). 

هذه عشرة أقسام؛ الأول أن يدَّعى7) أحد الأقسام الأربعة؛ أو أحد 
الأمرين: الأول47 والشانيء أو الأول والثالث. أو الأول والرابع. أوأحد 
الأمرين: الثاني والثالث» أو الثاني والرابع. أو أحد الأمرين: الثالث والرابع» 
وبقي قسمان آخران؛ وهو أحد الثلاثة الأوّلء أو أحد الثلاثة الأواخر: الثاني 
والثالث والرابع. 

قوله(6): (أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدهاء ويلزم من هذا 
إرادة أحدها ضرورةً تحقق اللازم؛ أو نقيض الملزوم بأن نردّد في اللازم 
أو(" الملزوم). 

حاصله: أنه قد 0 [ق١7؟]‏ إرادةً واحد منها على تقدير عدم إرادة 
واحدٍ منهاء بأن يقول : أحدها مراد على تقدير عدم إرادة الآخر - كما تقدّم- 


فإن تحقّق الملزوم وهو عدم إرادة أحدها تحقّق اللازمٌ وهو إرادة 
أحدهاء فثبتٌ نقيضه. وهو إرادة أحدها. 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ 9ب) ومابين المعكوفين منه. 
إف4 الأصل: «النافي». 
(") ثلاث كلمات غير بينة» وهكذا قرأتها. 
(5) الأصل: أول! 
(0) «الفصول»: (ق/ وب). 
(7) «الفصول»: «أو فى)». 
() «أنه قد يدعي» تكررت في الأصل. 
اا 


قوله(١2:‏ (ولئن قال: شيءٌ يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع مراد من 
هذا النصء فنقول: نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع 
عن( إرادته. ولئن منع فنعيّن صورة النزاع» أو نقول: نعني به ما لا يُغاير 
صورةً النزاع في الوصف ولا يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا). 

اعلم أنَّ هذه معارضة الدعوى الرابعة» فإن المستدل إذا قال: شيءٌ يلزم 
منه الحكم في صورة النزاع جائز الإرادة» فيكون مرادًا. 

قال له المعترض: شيء يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع جائز 
الإرادة» فيكون مرادًاء وهذا بعيدٌ في الدلالات المعروفة؛ لأن الكلام الواحد 
رن والاضان لتقيف 0ك إلة أنه يفن شا طرية يقة: لا قائل بالفرق في 
مسألتين مختلفتين» وقد عرفت ما فيها!؟). 

مئال ذلك أن يقال في مسألة علة الربا: التقديرٌ بالكيل أو الوزن شي 
يلزم منه تحريم بيع المكيل والموزون بجنييه مرادٌ من هذا النص؛ لأنه إذا 
ب الحم والتؤرة؛ أو القن والمحرير حدر تفاضا وك عاخن ذلك 
الشيء الفاضل جائزة الإرادة مع هذا النص؛ لأنه لو انه من هذا النص لم 
يكن ذلك خخطاً في اللغة فيكون تحريم أخذ!*» ذلك الفاضل مرادًا من هذا 
النصء وإذا كان مرادًا لزم منه تحريم بيع المكيل والموزون بجنسه متفاضلا؛ 


)١(‏ «الفصول»:(ق/4ب). 
[هة6 «الفصول): (امن)». 
(9) تحتمل: (النقيض». 
(0) الأصل: «أكل» والصواب ما أثبت 
5 


لأنه تحريم الشيء المأخوذ بالعقد يستلزم تحريم العقدء لعدم الأسباب 
المحرمة غيره» فيكون مراذًا. 

فيقول له المعترض: شيء يلزمٌ منه عدم الحكم في صورة النزاع مرادٌ 
من هذا النص؛ لأن تحريم بيع الخيارٍ والقئاء والبطيخ بجنسه متفاضلا جائز 
الإرادة من هذا النصء فيكون مرادًاء وهو شيء يلزمٌ منه عدم التحريم في 
احص زالتوزة والقطن والكحانة آنه لا قائل بالقرّق بين الحكمين يحيت 
يقول بالتحريم في الجميع أو التحليل في الجميع؛ فمن قال بالتحريم في 
هذا قال بالتحليل في هذا. 

واعلم أن طريقة: لا قائلّ بالفرقٍ هنا أجود ممًّا مضى 37 لأن أصل 
المسألتين شيءٌ واحدء وهو أن علة التحريم هي الطَّمْم والتمائل في الجنس. 
وقد أجممَ الخصمان [ق77؟] على أن أحدّ القولين ينفي الآخرء فليس 
للمستدلٌ أن يأتي في هذا الأصل بقولٍ ثالث يخرج عنهماء وهو دعوى إرادة 
الجميع. لكن هذا إلزامٌ جدليٌ» وإلا ففي المسألة قولٌ آخرء وهو: أن العلة 
الطَّمْم والتمائل» فيكون قد سرّى بين تلك الصور في التحليل. 

وفيها قول آخر لبعض الأتباع» وهو أن العلة النَّمَوّله فيجري في جميع 
الأجناسء فقد قيل بالتحريم في الجميع» فبطل قوله: «لا قائل بالفرق»» على 
أنه لو لم يقل أحدٌ بالفرق في هذه المسألة» فهل يجوز الفرقٌ فيها؟ قولان 
مشهوران لأهل الفقه والأصول ‏ كما تقدم ‏ لكر القولّ بعدم جواز الفرق 
هنا متوّجّهء وإن كان الصحيح خلافه. 


)١(‏ غير واضحة بالأصلء ولعل الصواب ما أثبت. 
848 


وهذا البحث إنما هو في المثال المذكور فإذا أؤرّد المعترض مث هذا 
السؤال قال المستدلٌ : يعني به ما يستحيلٌ انفكاك الحكم في صورة النزاع 
عن إرادته. يقول: يعني بالشيء المستلزم للحكم في صورة النزاع متى 
يستلزم الحكم بالضرورة» بحيت لا يجوز انفكاك الحكم عن إرادته كما 
ذكرناء؛ فإنَ إرادةً تحريم الفاضل ٠‏ من الحِصٌّ والقطن إرادةُ شيء مستلزم 
لتحريم العقد بحيثٌ لا يجوز انفكاكُ تحريم العقد دوقو مل الدزاة عن 
إرادقة فلة 00 تحريم الخيار والقئاء الزائد» فإنه شيء ليس مستلزمًا 
بالضرورة» لعدم تحريم العقد المشتمل على التفاضل في الجصّ والقطن؛ 
لأنه يجوز أن ينفك عدمٌ الحكم في صورة النزاع - وهو عدم تحريم التفاضل 
في المكل والموزون ‏ عن تحريم التفاضل في المطعوم؛ بأن يكون في 
المسألة قولٌ ثالث بالتحريم فيهماء فإنَّ تجويرٌ قولٍ ثالث أمرٌ ممكن جائز» 
فليست الملازمة ضرورية:» بخلاف تحريم المبيع من حيث هو مبيع مع 
تحليل العقد فإنه مستلزمٌ له بالضرورة. 

وأما قوله: «ولئن منع فنْعيّن صورة النزاع». 

يعني إِنْ مَنّع أنَّ شيئًا يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عنه جائز 
الإرادة عّنّا') صورة النزاع» فيثبت استحالة الانفكاك. 


و له: «أو نة ل: نعة به مالا يغاب رةالنزا فى | صف ولا 
فو يفول عدي ير صو اع في 


يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا». 


)١(‏ العبارة في الأصل: «على إرادته بحيث» والصواب ما أثبت. 
)١(‏ غير بيّنة في الأصل» وهكذا استظهرتها. 
ع 


اعلم أن المستدل قد يدّعي إرادةً شيء يلزم من إرادته الحكم في صورة 
النزاع» وقد يدّعي إرادة شيء يلزم منه الحكم, فإن ادَّعَى الأول جائز أن 
يضم 17 أنه محل النزاع؛ لأن محل النزاع شيء يلزم من إرادته الحكم في 
صورة النزاعء وإن ادّعى الثاني لم يجز أن يضمن نفس محل النزاع؛ لأن 
نفس محل النزاع ليس شيئًا يلزم منه الحكم, وإنما يلزم الحكم [ق177] من 
إزافهه ويئت المعيية فرق: 

إذا عرفت هذاء فالمصتف إنما ذكر إرادةً شِيءٍ يلزمٌ منه الحكم في 
صورة النزاع» وهذا لا يجوز أن يفسَّرَ بمحلٌ النزاع؛ لأن محل النزاع لا يلزم 
منه الحكمء وقد قال: «فنعين صورةً النزاع» أو نقول: نعني ما لا يُغاير صورةً 
النزاع في الوصف». وهذا تعيينٌ للشيء الذي يلزم منه الحكم في صورة 
النزاع بأنّه محل النزاع» وهو كما ترىء إلا أنه يمكن أن يقال: لافرقٌ من جهة 
المعنى بين ما يستلزم إرادته الحكم وبين ما يستلزمٌ هو الحكم بتقدير كونه 
مرادّاء ونحن ندَّعي أن محل النزاع يستلزم الحكم إذا كان مرادًاء لاييّما ومن 
اللغة الفصيحة التسامح في مثل هذا الكلام عند ظهور القصد وحَذّف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مُقَامه. 

قولنا: لإرادة شيء يلزم منه الحكم». أي يلزم من إرادته الحكم. ودلّ 

ٍ 

على المحذوف قوله: «إرادة شيء». 

قولّنا بعد ذلك: «يلزم منه»» أي: يلزم من هذا الشيء المراد من حيث هو 

ادل" أو يلزم من إرادته. 
)١(‏ هكذا استظهرتهاء بدليل ما سيأتي بعدها. 


(؟) الأصل: «مرادًا»! 
الاع 


وعلى هذا؛ فينبغي في المئال الذي ذكرناه أن يدَّعي إرادةٌ تحريم بيع 
الكيل بالكَيْلّين أو الرطل بالرطلَيْن من كل مال متمائل» ثم نعين ذلك إذا منع. 

أو نقول: نعني به ما لا يُغاير صورةً النزاع في الوصف؛ لأن ما ذكرناه لا 
يغاير صورة النزاع في الوصف. بخلاف بيع البطيخة بالبطيختين» والخيارة 
بالخيارتين» فإنه يغاير صورة النزاع في الوصف. وهذا معنى قوله: «ولا 
يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا». 

لكنَّ الاعتراض في الحقيقة لا يندفع بهذاء إلا أنَّ الخصمَ يقول: هب أن 
الذي تعنيه217 ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عن إرادته» أو ما لا 
يغاير صورة النزاع في الوصفء لكن وجه الدلالة فيه: أنه شيء يلزم منه 
الحكم في صورة النزاع» وأنَّه مرادء وأنا معي شيءٌ يلزمٌ منه عدم الحكم في 
صورة النزاع؛ وهو مراد» فافتراقهما بعد ذلك بأنَّ أحدهما لا يفك عن 
الحكمء أو لا يغاير صورة النزاع- افتراقٌ في شيءٍ لا تأثير له وجودًا ولا 
عدمّاء فلا يصلح جوابًا للمعارضة ولا ترجيحًاء وهذه المعارضة تدفعٌ أصلّ 
الاحتجاج بجواز الإرادة؛ لأنه يلزم منها مثل هذه النقائص. 

وقد اختلف الناس في آية الربا والبيع هل هما من قبيل العمومات 
والظواهرء أو من قبيل المجملات؟ فمن سلك المسلك الأول يجوز 
الاحتجاجٌ بعمومهاء ومن سَلَّك الثاني لا يبجَوّزه ولولا أن كان ذكر(") هذه 
الآية على سبيل المثال؛ لبينا وجوة الاستدلال الصحيح منها والاعتراض 


للق تحتمل غير هذه القراءة. 
(؟) غير بينة» ولعلها ما أثبت. 
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(فصل17) 

إذا ادّعى أحدّ الأمرين اللذين [ق174] أحدهما لازم الانتفاء» لا يتم» كما 
إذا ادّعى إرادة الحقيقة: أو إرادة(") صورة النزاع من النص- انعقد7) 
الإجماعٌ على عدم إرادة الحقيقة» كقوله عليه السلام: «في الحليٌّ زكاة)(؟) 
إن الخصمٌ يقول: أحدٌ الأمرين لازم. وهو إما إرادة الحقيقة» أو عدم إرادة 
صورة النزاع» والأول منتفٍ. فيتحقق الشاني» ويلزِمُ من هذا عدم إرادةٍ كل 
واحل مماذكرتم). 

اعلم ‏ أصلحكٌ الله أن مُدَّعي الإرادة لا بد أنيبين جواز الإرادة» فإذا 
منع 2*7 جواز الإرادة فلابد من الدلالة عليه دلالةَ سالمة عن المعارضة» بأن يمن 
صلاح اللفظٍ له. واحتماله له. وأن إرادة ذلك المعنى به ليست خطأء هذا أقل ما 
يلزمه عند كل أحدء وإلا فيدّعي الإنسانٌ إرادةً ما شاء من أي لفظ شاء! 

وإذا أقام الدليلٌ على أنه جائز الإرادة» أو سُلُّم له أن جواز الإرادة يدل 
على الإرادة ثبت المدّعىء إلا أن يُعارض بما يمنع الإرادة من إجماع؛ أو 
كونه سَجاراه أو نشو لفك مسولا هرا يات مقابلة دضوى الإارادة 
بدعوى الإرادة» وتدركوا عن مقام الممانعة. 


)١(‏ «الفنصول»: (ق/ 4 ب- .)23١‏ انظر: #شرح المؤلف»: (ق/ 5٠‏ ب- 35 أ)) واشرح 
السمرقندي»: (ق/ 5 7أ- 0 واشرح الخوارزمي»: (ق/:8س-لالاب). 

إفرة ليست في «الفصول». 

(*) «الفصول»: «من نص انعقد). 

(4) سيأتي الكلام عليه (ص 475). 

(5) كذاء والكلام يقتضي «بيّن) إذ الكلام بعده في جواز الإرادة لا في منعه. 


لاع 


والغرض أن يبينوا الدعاوى التي يمكن أن تُقَابل بدعاوى تناقضها من 
التي لاا يمكن ذلك فيهاء فإذا يدل أحد أمرين؛ أحدهما لازم 
الانتفاء» وهو أن يكون منتفيًا في نفس الأمر ليس انتفاؤه متعلّقّا بعدم الآخر 
ولا بوجوده؛ وهذا في الترديد مثل اللزوم الاتفاقي لا يجورٌ الاستدلالٌ به 
ألبتة حتى يكون الشيئان بينهما نوعٌ مناسبة ينشأ منها التعاند(١2‏ والترديد 
والتلازم والاستتباع» وهذا إذا كانت مفردة؛ فإنه إذا كان لازم الانتفاء على 
التقدير» فما من تقدير يضمه إليه المستدل إلا أمكن المعترض أن يضم إليه 
نقيضه كما ذكره؛ فإنه إذا قال: أحد الأمرين لازم إما إرادة الحقيقة. أو إرادة 
صورة النزاعء والأول منتفي فيتعيّن الثاني. قبل له: أحد الأمرين لازم إما 
إرادة الحقيقة» أو عدم إرادة صورة النزاع» والأول منتفي فيتعين الشاني» وهو 
عدم إرادة صورة النزاع؛ لأن التقدير المنتفي في نفس الأمر لك أن تدّعي 
على تقديره أيّ دعوى أردْتهاء إذ ليس بعض الدعاوى أولى من بعض. 


قوله2"7: (هذا إذا ادَّعى في نفس الأمرء أمََا إذا ادّعى على تقدير هو( 
غير واقع عنده» فإنه يتم» كما إذا ادّعى أحدّهما على تقدير انتفاء ملزوم من 
ملزومات الحكم في صورة النزاع» أو على تقدير عدم إرادة هذا!؟» الحكم 
من قوله كلد [ق176]: «أدُوا رّكاة أموالكم)(*, ويلزم منه الحكم في صورة 


() انظر: «مصطلحات علم المنطق» (ص؛؟ .)3١‏ 
(؟) «الفصول»: (ق/ ١٠أ).‏ 

(9) ليست في «الفصول». 

() ليست في «الفصول». 

(0) سيأتي تخريجه (ص177). 


0ق 


النزاع؛ لأن الحال لا يخلو عن تحقّق ذلك التقدير أو عدمه). 

مئال هذا أن يقول: الحقيقةٌ أو صورةٌ النزاع مرادةٌ من هذا النصّ ‏ وهو 
قوله: «والدّرت يَخْيْرُوس 4 ل[التوبة: 0174 أو قوله: «في الخُلِيٌ زكاةٌ(27, 
وقد تجدَبْتُ ؤِكْرَ هذا الحديث لأنه ليس له أصل - على تقدير انتفاء ذم من 
ليس لها حلي لا تزكيه أو على تقدير انتفاء وجوب ضمٌ الحليٌ إلى نوعه من 
المضروب في تكميل النُصابء وإذا كان أحدّهما مرادًا على هذا التقدير» 
فإما أن يكون هذا التقدير ثابنًا أو لا يكون, فإن كان ثابنًا فإنه يستلزم عدم 
الحكم في صورة النزاع؛ لأنه إذا لم يلزم المرأة بترك إخراج الحلي عن 
الزكاة؛ ولم يجب عليها أن تضمّه إلى المضروب في تكميل النصاب» فإن 
ذلك ملزوم لعدم الوجوب عليهاء وعدم الوجوب ملزوم لعدم إرادة صورة 
النزاع» وعدم إرادة صورة النزاع ملزوم لإرادة الحقيقة» والحقيقةٌ ليست 
مرادة بال جماع» فيتعين أن يكون المراد صورة النزاع. 

أو يقول: فيتعيّن التقدير الثاني» وهو عدم ذلك التقدير» وإذا عُدِم انتفاء الدَّم 
أو انتفاء وجوب الضمء فققد ثبت ذم من لم يزكٌ الحليً وثبتَ وجوبٌ ضمٌ 


)00( أخرجه الدارقطني في «السئن»: )1١17//7(‏ من حديث فاطمة بنت قيس ووِدَيَدعَتها. 
وقال الدارقطني عقبه: «أبو حمزة هذا ميمون ‏ يعني راوي الحديث ‏ ضعيف 
الحديث» اه. 
وأخرجه من طريق الدارقطني ابن الجوزي في «التحقيق»: (1/ 45-140) وضعَّفّه. 
وانظر «تنقيح التحقيق»: (7/ 5 »)١57‏ و«الدراية» (ص5509). 
وقد رُوي من حديث عبد الله بن عَمْرو ‏ أيضًا ‏ فيما ذكره الترمذي في «الجامع»: 
قال: «وقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يَكلِك أنه 
رأى في الحليّ زكاة. قال: وفي إسناد هذا الحديث مقال» اه. 

ع 


العنك إلى التعيرر ب والك ناوه الوسوب و الخلن رعو مل لتر : 

ل ا 
الإ جماعء فية فيتعين انتفاؤه. 

أو يقول: إما أن يكون ثاببًا أو منتفياء ٠‏ فإن كان منتفيًا لزم الحكم في 
صورة النزاع» وإن كان ثاببًا فإما أن يراد الحقيقة أو صورة النزاع» والحقيقةٌ 
غيرُ مرادة» فيُراد صورة النزاع فقد(١»)‏ صارت صورة النزاع ثابتة على تقدير 
كنوت ودين التفاثة: 

أو يقول: أحد الأمرين مرادٌ على هذا التقدير» فإن كان ثابنًا فقد لزم إرادة 
أحد الأمرين, وأيْهُما أريد فقد ثبت المدّعى. [و] إن لم يكن ثابنًا فقد ثبت 
المدعى. 

فإن قيل: الحقيقة ليست مرادة بالا جماع. 

قال: لا يضرني دعوى إرادتها على تقدير ليس بثابت» فإني عل عدم 

. ٍ 

الإرادة على كل تقدير ثابتء أما على التقديرات التي ليست بثابتة فقد يلزم 
المحال. 

وكذلك إذا ادّعى أحدّ الأمرين على تقدير عدم إرادة هذا الحكم من 
قوله وَكِن: «ماامن صاحب ذَّهَبٍ ولا فِضّة لا يؤدّي ركانه)("2: أو من قوله: 
«أدذُوا زكاة أموالكم»”" إن كان لهذه الصيغة أصلء أو من قوله: واوا 


)١(‏ كلمة غير واضحة. ولعلها ما أثبت. 

(0) تقدم تخريجه (ص707). 

[فرة أخرجه أحمد: (77/ 441 رقم 357171)» والترمذي رقم (235175» وابن خزيمة: 
)١١/5(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم (5577).: والحاكم: /١(‏ 4 8171)) وغيرهم؛ - 


كلا 


َلبَكِةَ 4 [البقرة: 47]» أو من قوله: حُدْمِنَ أَمَوِمَ صَدَقَةٌ 4 [التوبة: ]٠١‏ أو 
من قوله: ## وَأَنففُوأ نا [ق77"ارَرفك 4 [المنافقون: »]٠١‏ فَإِنْ هذا التقدير إن 
كان ثابتًا فقد لزم أحد الأمرين: إرادة الحقيقة. أو إرادة صورة النزاع» 
والحقيقةٌ ليست مرادةً بالإجماع فتعيّن إرادةٌ صورة النزاع» وإن لم يكن ثابثًا 
فقد ثبت نقيضٌه وهو إرادة الحكم من هذه النصوص: فيثبت الحكم في 
صورة التزاع؛ فصار محل النزاع ثانا على التققديرين» ولا يمكن المعترض 
أن يقابل هذا بمثله بأن يقول: الحقيقة أو عدم صورة النزاع مرادٌ على هذا 
التقدير؛ لأن هذا التقدير إن كان منتفيًا لزم المدّعى فلا يحصل غرضّه على 

واعلم أنّ هذا الكلام كما تراه في غاية السماجة! وذلك أنَّ مبناه على 
قبول الدعاوّى المحضة واختلاقهاء فالصانع(١)‏ منهما من يحْسِن اختلاق 
دعوى يعجز الآخر 2١2‏ عن اختلاق دعوى تناقضها. 

وما أشبه هؤلاء بما يحكى أن ماجّين اجتمعا وتفاخرا في أيهما أقدر 
على اختلاق الكذب والأسمار الباطلة والأحدوثات المفتعلة. ولم يزالا 


و سدور 


- في ضمن حديثٍ من رواية أبي أمامة الباهلي يَدَإيََعَنَهُ. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة وابن حبان؛ وقال 
الحاكم: اهذا تديث صحيح على شر ط ميتلع :و لاتغرفالداغلة:ولع يخرجاء» وقد 
احتج البخاري بأحاديث سليم بن عامر» وسائر رواته متفق عليهم» اه. ولم يتعقبه 
الذهبي. 

)١(‏ غير بينة في الأصل. 

(0) الأصل: «اختلاف... الأخرى». 

لادلا 


يتناوبان في الحكايات حتى أتى أحدهما ببدّع من الأكاذيب» فأعجرٌ الآخر 
عن معارضته. 

وحَسْبّك بمن يكون فَلْجُه وظهورٌه بالاقندار على الاختلاق والحذق 
في الافتراء» وسبيل هذه الدعاوى أن تُقَابل بالمنع الصحيح من غير 
معارضة. فإنَّ المبْطِل [لا] يجوز أن يُقَابَل بباطِل مثل باطله؛ بل بدّفع باطِلِه 
إما لعدم ما يصححه. أو ببيان(١)‏ ما يُفْسِده. | 


نعم قد يُعارّض بمثل باطِلِه ليستبين له أن الذي جاء به باطل لمجيئه 
بالنقيضينء فيّقال لمن ادّعى إرادة الحقيقة» أو إرادة صورة النزاع: لا نسلّم 
حوان إزاةة أحدهماء أو لا تقدر على دفع هذا المنع إلا ببيان جواز إرادتهماء 
رحبت فذلك يدل على إرادة صورة النزاع من غير ترديده وكاذلك إذاادععى 
إرادة أحدهما على تقدير غير واقع عنده» قيل له : لانْسَلّم إرادة أحدهماء ولا 
تفُدر على دفع هذا المنع إلّا ببييان أنه لا بد من إرادة أحدهما على هذا 
التقندير» ولا يمكنه ذلك إلا بييان جواز إرادة أحدهماء وهو محل النزاع 


مثلاء وذلك الدليل مُغْنِ له عن هذا الترديد. 
فإن قيل: في هذا التقدير له فائدة» وهو أن يقول: إنما أُسَلَّم أن الحقيقة 
أو صورة النزاع غير مرادة إذا كان هذا التقدير منتفيّاه ويلزم من انتفائه ثبوت 
03 ع 2 غٍ* اع 
المدعى إما بتقدير أن هذه النصوص لم يرد منها صورة النزاع» فلا أَسَلَم أن 
أحدّهما غير مراد. 


قيل له: الإجماع النافي للحقيقة قول غيرك» وهو ثابت على كلٌّ تقدير 


)١(‏ الأصل: «لبيان» ولعل الصواب ما أثبت 
ل 


لا ينافيه؛ فإنَّ المَجْمِعِين الذين أجمعوا أن الحقيقة ليست مرادة لم يخصّوا 
ذلك بما ذكَرته من التقدير» وليس الإجماع قولك حتى تتصرّف فيه [ق177]. 
وأما كونك تمنع عدم إرادة كل منهما فإِن(١)‏ هذا المنع لم يضرّناء لأنّا لم 
نستدل بشيء» ولكن أنت المستدل» فعليك بيان لزوم أحدهماء إما في نفس 
الأمرء أو على هذا التقدير» وأنت لا تقدر على ذلك إن قَدَرْت عليه إلا بما 
يغنيك عن هذا الترديد. ثم إنه يمكن أن يُعارض هذا بما هو من نوعه؛ بأن 
يذَّعي إرادة الحقيقة» أوعدم إراد؟ صووة التزاع» على تقديو التياء ملروم سنن 
بازوها عدم العكم بان يقول: : أحدُهما مراد على تقدير عدم انتفاء عدم 
سس ا ا ار 


ساضا بير ابر سا بر ا 


تقدير عدم إرادة عدم الحكم من قوله: : #ويسكلوئلت تلك مَاذًا قفون قل مم 4 
[البقرة: »]1١19‏ وقوله يَكِِ: ١لا‏ ضَرّرَ ولا ل قدي [إن] لم 


)١(‏ الأصل: «فإنّا؛. 

(؟) هذا الحديث جاء من طريق جماعة من الصحابة. 
فجاء من حديث أبي سعيد الخدري وََدَيَُعَنهُ أخرجه الدارقطنى: (/ /1/1)» 
والحاكم: (1/ 07)» والبيهقي: (59/5). ْ 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط مسلم». ولم يتعقبه الذهبي. وفيه نظر. 
وجاء من حديث عبد الله بن عباس وعَْيِةعَنعا أخرجه أحمد: (0/ 00 رقم 18714), 
وابن ماجه رقم (235741. والدارقطني: (778/1)» والبيهقي: (19/57). وفي سنده 
جابر الجُعفي» وهو ضعيف, ومنهم من اتهمه. 
وروي من حديث عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة» وبمجموع طرقه وشواهده 
حسّنه النووي في «الأربعين» برقم (77) وابن الصلاح؛ وابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم؛: (7/ .)21١‏ وهذا الحديث استدل به الإمام أحمد. وتقبّله جماهير 
أهل العلم» وذكر أبو داود أنه من الأحاديث التي يدور الفقة عليها. 

4 


يكن ثابتًا فقد لزم إرادة عدم الحكم من هذا النص» ولزم انتفاء عده7١2‏ ذم 
المزكّي؛ فيثبت عدم ذمّه فلا يكون الوجوب حاصلا. وإن كان ثابنًا فقدلزم 
أحدهما. 


قوله0"): (وإن كان كل واحدٍ من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء» فلا 
حاجة إلى هذا التكلف. وكذلك إذا كان أحدهما منكرًا). 


حاصله: أنه إذا كان أحد الأمرين اللذين كل منهما محتملٌ الثبوت 
فاه أو كان أحدهما منكرّاء بأن يدّعي إرادة صورة النزاع» أو إرادة نوع 
مُعَيّد تدخل فيه صورةٌ النزاع» أو يدَّعي إرادة صورة النزاع» أو إرادة ما يلزم 
منه الحكم في صورة النزاع - كان أحدهما منكرًاء وتكون الحقيقة ممكنة 
الإرادة» فيدّعي إرادتهاء أو إرادة صورة النزاع فإنَّ كلا منهما من الحقيقة 
ومن صورة النزاع - ممكن الثبوت والانتفاء» فلا يحتاج أن يتكلّف دعوى 
ذلك على تقدير غير واقع يلزمٌ من وقوعه الحكم في صورة النزاع» بحيث 
يثبت المذعى على ذلك التقدير وعلى عدمه. 
258 


- وذكرابن عبد البر في «التمهيد»: (158/50) أن هذا الحديث لا يستند من وجه 
صحيح. إلا أنه صحيح من جهة المعنى» وذكر ما يشهد له. 
وانظر «انصب الراية»: (5/ 732875-758265)» و«السلسلة الصحيحة) رقم .)15١(‏ 
)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) «الفصول»: (ق/ ٠١‏ أ). 
املك 


(فصل17) 
ثم الأمرٌّ هو اللفظ الدال على طلب الفِعْل بطريقٍ الاستعلاء) 

هذا الرسم للأمر قريبٌ. 

وقد قيل: هو طلبٌ الفِعل بالقول على وجه الاستعلاء. 

وهذا ائدة اعذةي ,»كعم : الأمر بسنا لتفن اللفط الذال يغلي 
الطلب الاستعلائي» ومعلومٌ أن المدلول غير الدالُ» فيكون الطلب خارجًا 
عن حقيقة الأمر. 

ومن قال: «هو طلب الفعل بالقول» جعلّ الطلبّ القوليً الاستعلائى 
هو الأمرء وهذا أَجُود؛ لأن هنا ثلاثة أشياء: 

أحدها: الطلب القائم(") بقلب الطالب الذي لا يتبدّل بتبَدّل العبارات. 

والثانى: اللفظٌ الدال عليه. 

والثالث: مجموعٌ الأمرين. 

وقد قيل: إن الأمر اسم لذلك الطلب من حيث هو كذلك. وقال: 
هذا(" هو اسم اللفظ. 


.)٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
وانظر «شرح المؤلف:: (ق/ 9454 ب-15) واشرح السمرقندي»: (هلاب- 75أ)‎ 
و«شرح الخوارزمي»: (ق/ /ا4أ- 89أ).‎ 
(؟) الأصل: «القديم» تصحيف.‎ 
ا‎ 


والصوابٌ الذي عليه الفقهاء وجماهير أهل العلم: أنه اسم للمجموع؛ 
وكذلك كل اسم لنوع من أنواع الكلام؛ مثل النهي والخبرء أو لجميعه 
ا أو لمفرداته كالاسم» فإن هذه الأسماء انا 
مجرّذ رد الألفاظ مع قطع النظر ععن معانيهاء ولا المعاني مع قطع النظر عن 
الألفاظ. وإنما يستحقها اللفظ المتضمّنٌ للمعنى» والمعنى المتضمّن اللفظء 
وهو كالجسد'١‏ والروح للإنسانء أو كالبطانة والظهارة للجبّة» فإِنَّ الاسم 
لا يستحقه في الأصل أحد هذين. 


قوله0"): (ولئن منع فنقول: هذا أو اللازم َمْرٌ بالنقل» فإنه يدل على كونٍ 
أحد هما أمرّاء أو يقول: اللازم 1لا يخلو](" إما أن كان أمرّاء أو لم يكن. فإن 
كان أمرًا فظاهرء وإن لم يكن أمرًا(؟) يكون ذلك أمرًا بالدليلٍ السالم عن 
معارضة كون اللازم أمرًا). 

يقول: إذا ادّعى المستدل أن هذا مأمور به. أو أن هذا اقول ود هاه 
الأمر فمنع ذلكء. قال هو: «الأمر اللفظ الدال على طلب الفعل بطريق 
الاستعلاء»» وهذا القول كذلك, فإن مت ذلك قال: هذا اللفظ أو لازم هذا 
اللفظ أمر بالنقل عن أهل اللغة» فإِنْ عباراتهم في بيان الأمر يدل على أنه 
هذاء أو هو أمر لازم لهذاء كقول من يقول: هو اقتضاء طاعة المأمور بفعل 
المأمور به. أو هو صيغة «افعل» وما يقوم مقامها إذا تجرّدّت عن القرائنء أو 


)١(‏ الأصل: «كالحر»! 
(؟) «الفصول»: (ق/ ١٠أ).‏ 
() من «الفصول». 

(4:) سقطت من «الفصول». 


اخ 


يقول: هو إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» أو يقول: هو نفس 
الاقتضاء القائم بنفس المقتضي سواءٌ كان على وجه الاستعلاء؛ أو لم يكن؛ 
فإن هذه المعاني لازم لما ذكرته. 

وقوله: «اللازم...» إلى آخره. 

يقول: قد قامٌ الدليلٌُ على ثبوت الأمرء فإن كان الأمر هو اللازم» فهو 
أحد الشيئين» وإن لم يكن هو اللازم» فهو ذلك بالدليل المقتضي لوقوع الأمر 
السالم عن معارضة كون الأمر أمرًا. 

قوله(10): (على أنَّ أحدهما أمر في قوله: # وإ كنا لِلْملَيكةَ أَسَْجُدُوأ 
لدم © [البقرة: 4 9]» بدليل قوله: إما مَتَمَكَ ألا مَسجُدَ د أَرْيُكَ 4 [الأعراف: ؟1]. 

يقول: الفط الال عن طلك الفقل :ار رارم هبد )للف وهب الطايتب 
مثلًا في هذه الآية» بدليل تسميته أمرّاء فيجب أن يكون أمرًا في جميع 
المواضع دفعًا للاشتراك أو المجاز. 

َوَله(0: (وهذا يدل علق أله للونجوات؛ لأنه لو لم يكن للوجوب ما7) 
ذمّه الله تعالى على الترك). 

اعلم أنَّ الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان: 

احلدهماء تق الأمز:وكتوقت فإ 'قادت القنيقة بر يسة مكل فونه طرق 


رده 20 عد م م ل 00 سمو 2# جو عر 
أله يمرم أن نَوّدوأ الأمنئنتٍ # [النساء: 58]. #إِنَّ الله يَأْمرٌ العدلٍ وَالإحْسَدن 


.)أ٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
«الفصول»: (لما».‎ )"( 
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[النحل: ]9١‏ لِيأْمْرهُم اَلْمَعَرُوفٍ وَيَنْبَنْهُمَ عن ألْمرحكرٍ # [الأعراف: 1917]» 
ونح و ذلك- فلا كلام. وإن كانت الصيغة ظاهرة» وهي صيغة «افعل)؛ 
و عوجر هجا:وصيةة الغب اذا انيل عن الع كترلة 
[ق/ 9 #8 وَالْواِدَتٌ برَضِعْنَ * [البقرة: ]0 فالذي عليه عوامٌ الخلائق: أن 
مقتضى هذه الصيغة ومعناها الطلبٌ والاستدعاء. وأنها بمطلقها أمرء ولا 
يَضْرّف عنه إلا بقرينة» وذهبت الواقفة إلى أنها متردّدّة بين الأمر وبين سائر 
المعاني التي اسْتْعْملت فيها من الإباحة والتهديد والتعجيز والتكوين 
والتسخير والتسوية والتمني والدعاء وغير ذلك من المعاني. 

ثم منهم من جزم بالاشتراك» ومنهم من توقفء وليس هذا الخلاف مما 
يُلْتفْثُ إليه في الأمور العلمية» فإنا باضطرار نعلمٌ أن هذه الصيغة إذا تجرّدت 
عن القرائن فإن معناها الاستدعاءً والاقتضاءً. 

ثم تلك المعاني هل فيها هذا المعنى ‏ وهو الاستدعاء والاقتضاء ‏ أو 
في بعضها بحيث تبين العلاقة بين الحقيقة والمجازه أو يثبت التواطؤء 
أو ليس فيها ثيء من معنى الطلب؟ فيه بحوث دقيقةٌ ليس هذا موضِعهاء 
وإثبات هذا المقام سهل7١2)‏ وعليه نَبْنى صيغة «افعل» الواردة بعد الحَظْر؛ 
هل هي أمْر أو إذن. 

المقام الثاني: إذا ثبت الأمرٌ إما صريحًا أو ظاهرًا بلفظة أو بقرينة؛ فهل 
مقتضاه إ يجاب الفعل؟ فالذي عليه جماهير الفقهاء من الطوائف الأربعة 
وغيرهم أن المجرّد منه للإايجاب» وذهب بعضُهم وطوائف من المتكلمين 


)١(‏ لعلها: لأسهل». 
:2 


إلى أنه إنما يفيد الندب» ومنهم من قال: إنما يفيد القَدْرَ المشتركء وهو مُطْلق 
الاستدعاء من غير تعرّضٍ لتجويز الترك؛ أو المنع من الترك» وهذا أقرب من 
الذي قبلهه ومنهم من يزعم أنه مشترك بينهماء ومنهم من توقّف في الجميع. 

والخلافٌ هنا أقربُ من الخلانيٍ في الذي قبله. وقد استدلٌ عليه 
المصئّف ببعض الأدلة المشهورة: 

منها: قوله: «إما متَمَكَ ألا ََجُكَإذْ أَرْيُكَ 4 [الأعراف: 17]. 

وجه الدليل: أن الله أمر الملائكة وإبليسٌ معهم بالسجود لآدم, ثم لما 
امتنعٌ إبليسٌ من السجود ذمِّه الله وعاقبّه على ترك الامتثال» ولو لم يفِد الأمرٌ 
الإيجابّ لما استحقٌّ الذّمّ والع قات على التركء لأنّا لا نعني بالإيجاب إلا 
كون التَّْك سببًا للدّمٌ والعقاب» وكون إبليس مأمورًا مع الملائكة لا خلاف 
فبه بعد قولة: ظإة أيكَ 4 سواء قيْل؛ هومن الملافكة حقيقة أوتيقا: 

ودعوى أن الأمرّ كانت معه قرينة تُفيد الوجوب. يجاب عنه: بأن الأمرّ 
المحكيّ في القرآن مطلقء وهو قوله: #مَفَعُوأ لَه سَِجِدِينَ © [الحجر: 5؟]» 
#وَإِدْ كُلْنا لِلمَكيِكَةَ أسَجُدُوألِدَمٌ © [البقرة: 4"]» والأصبل عدم القرائن 
الحالية» ولو كانت لذَّكِرت لبيان المقتضي للعن الشيطان217. 

ثم قوله: «إذ أَمْئكَ 4 كالنص في ترثّب الذَّمّ على مخالفة مجدَّد الأمر. 
ودعوى أن إبليس إنما استحقٌ ذلك لتركه تكرُّرًا لا لمجرّد الترك لا [ق١7؟]‏ 
تستقيم؛ لأن التركٌ [جزءٌ] من سبب الذمٌ والعقاب؛إذ لو لم يكن 


19) :غبوواعشتووامتظلي تاها الكو تمل فيوذلك: 
2 


جزءً(١2‏ لبقي الكبر الذي في نَفْسِه الذي لم يتضمّن ترك واجب ولا فعل 
محرمء وذلك [و] إن كان عظيمّاء لكن سن الله أن لا يجزي الناس على ما 
في ضمائرهم حتى يبتليهم؛ وإِلَّا فذلك الكبر كان موجودًا قبل هذا؛ ولآن الله 
- سبحانه ‏ بين أن الذَّمّ والعقاب عن مخالفة الأمر بقوله: إل إن سَكَانَ من 
لْجِنَ مَصَسَقَ عَنْ مر َي 4 [الكهف: »]10٠‏ وقوله: إلا إليسَ أن وَسْتَكر وان 
مِنَ الكفريت * [البقرة: ]ء فدَّمّه على الإباء والأستكار اليف 7كين 
الكافرين؛ فعُلِم أن د من الإباء والاستكبار له مَدْخْل في استحقاق الذَّم. 


وأيضًا فيتبغي أن يُقال: إِنَّ ترك امتغال الأمر على وجه الشهوة جائز» 
وعلى وجه الكبر غير جائزء ومعلوم أن هذا قولٌ يخالف الإجماعء وإن كان 
التركُ كِبرًا أعظم عند الله وأشدَّ عقوبة وأقبحَ عاقبة. 

الدليل الشاني: قوله(؟»: (وكذلك قوله تعالى: لمَليَحَدَرِالذبنَ يان 


عَنَ موه () اك ن تيم فشَحَة وَنصِيبهم عاك ليك 4 [النور: +]). 

حذَّر الله المخالفين عن أمره أن تصيبّهم فتنة» وهي الكفرء أو يصيبهم 
عذاب أليم» فلولا أن المخالفة ينعقد معها سبب الفتنة أو العذاب لما حدّر 
منهاء ومعلومٌ أنه لو كان الفعل بعد الأمر على حاله قبل الأمر من جهة عدم 


)١(‏ الأصل: «حرا» مهملة النقط. 

(؟) غير واضحة في الأصل» وتحتمل قراءتها: المعتبر. 

(9) الأصل: «كل). 

(:) «الفصول»: (ق/ .)٠١‏ 

(5) الآية في «الفصول» إلى هنا ثم قال: «الآية». 
كمع 


الضرر على تركه لم ينعقد بتركه سببٌ الكفر أو العذابء ألا ترى أن صلاة 
الضحى أو صيام أيام البيض لا يقال لمن تركه: الخذر أن ترتدٌ عن دينك؛ أو 
يعذّبك الله عذايًا أليمًا. 

وهذه الآية نُصَدَّق التي قبلهاء فإن إبليسَّ خالف عن أمرَّ ربّه فأصابته 
الفتئة بأن صارَ كافرّاء وآدمٌ عصى ربّه فأحرِجَ عن الجنة. 

الدليل الثالث 0 : (ولآن التارك عاص بقوله: #أَفْعصَيْتَ 
[طه: 95]» والعاصي د يستحق العقنات لقوله: ومن ينص ا 0 
جَْهَئََمَ * [الجن: 77]» وكذلك تارك الأمر). 

وهذا أيضًا دليل جيّد؛ لأن من تَرَك امتشال الأمر فقد عصاه بقوله: 
#أفْعصِيِتَ أَمَرِى 4. وبقوله 20 لَك أَعْصى لَك أََرَا 4 [الكهف: 4 قوله: سّ 
يعصون أله مآ أَمَرَهُمَ 4 [التحريم: 415 ومن عصى أمْرٌ الله ورسوله فقد عصى الله 
ورسوله؛ وإلا أمكن كل أحدٍ أن يقول: إنما عصيتٌ أمرّ الله» ولم أعص الله 


ما 


فلا يكون أحد قد عصى الله #ومن يعص الله ورسوله هد إن له شارك 1 جَهَنَمَ # [الجن: 
337]. 

واعلم أن هذه الأدلّة عليها أسْولّة ليس هذا موضع استقصائها. 

وقول المصئّف: «وكذلك تارك الأمر) عليه مناقشة؛ لأنه قد قال: تارك 
الأمر عاصي» والعاصي يستحقٌ العقابء وهذا يُنْتج أنَّ تارك [ق771] الأمر 
يستحق العقابّ, فإدخالٌ «كاف التشبيه» هنا لا معنى له؛ لأنه يقتضى أن تارك 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ٠١‏ أ). 
1ع 


الأمر مُشَبّهِ بالعاصي» لا أنه قِسّْم من العاصين؛ إذ المشّبّه غير المشّبّه به. 


والجواات عد هذا دعلى و قة هت أن جره قد يه بالكل وى نينا 
سمي هذا النظم قياسّاء فكأنّه قال: كما استحقٌ العاصي العقاب يستحقه تارك 
الأمر؛ لأنه قِسم منه. فهو تشبيه لاستحقاق النوع باستحقاق الجنس. 

قوله(21: (ولئن قال: لو كان الأمر للوجوب لكان الترك معصيةٌ في كل 
فون فور الام عريينا ولس كتلن: 

فنقول: الكلامٌ فيما إذا كان عاريًا عن القرينة التُطقية والعقلية). 

ذفن أذ ال ميد لعل ان الكو رجت انسل زناه عدااةي فسان 
أنه لم يوجِبّه وإنما تدب إليهء وهذا شأن جميع الأدلة التي تُتْرَك لما هو 
أقوى: فإن تَْكَ مدلول الدليل مقرونًا بمانع لا يُبْطل دلالَتهه ولو بطلت دلالثه 
بتركه لمانع لما صحٌ الاستدلال بدليل يمكنٌ تخلّف مدلوله عنه من الأمر 
والنهي والعمؤم والخصوص والمطلق والمقيّدء وخبر الآحاد والقياس؛ 
والشهادة والفتوى والااستصحاب. 

نعم» هل الدليل مجموعٌ الأمرين ‏ الأمر وعدم القرينة ‏ حتى يقال: 
الأمر المجرّد هو الدليل؛ أو الدليل هو نفس الأمرء والقرينة معارض لذلك 
الدليل؟ هذا فيه منازعة لفظية. 


وقؤله: «إذا كان عارتاعن القزيفة التطقية [والعقليتةةء نو فال:]1؟) 


.)1٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
ما بين المعكوفين زيادة يستقيم بها السياق ويدل عليها عبارة صاحب «الفصول»»‎ (00 
وكلام المؤلف بعدها.‎ 


4 


«والحالية» لكان عامًا وذلك لأن القرينة قد تكون حالة7١2‏ للمتكلم كما يظهرٌ 
من صورته أو يُعلم من سيرته» وقد تكون حالَا للمأمور, وقد تكون مايُعْلم 
من شأن المأمور به. وقد تكون دليلًا قوليًا أو فعليّاء أو قياسًا يدل على عدم 
الوجوب. 

فإن قال: كل ما ليس بقوليٌ فهو عقلي. 

قيل له إن أردت أنه يُذْرك كونه قرينة صادقة بالعقل» فالنطق كذلك» 
إن أردت أن الفقل مععل دزي فاكتوهل المراضم اضر العف 
بدَرَكِهاء اللهمّ إلا أن يقول: أردتٌ بالنطقيٌ الدلائل النقلية السمعية» وبالعقليٌ 
الدلائل العقلية» فيعودٌ الكلامٌ الذي تقدَّم في أوّل هذا الكتاب(" 

2 


)١(‏ تحتمل: احال»»؛ ويكون صوابها: «حالا». 
)١(‏ أول هذا الكتاب ساقط من النسخة, وفيه الكلام على الدلائل العقلية والنقلية. انظر 
"فصول في الجدل» (ص500- في الملحق). 
29 


فا 

ثم النهئُ وهو: طلب الامتناع عن الفعل على طريق الاستعلاء مما 
يقتضي الحرمة). 

اعلم أن حقّه أن يحدّ النهيّ بحدٌّيُقابل حدَّ الأمرء فيقول: هو اللفظ 
الدال على طلب الامتناع بالقول على وجه الاستعلاء. وأما مجرّد الطلبء أو 
الطلب بغير القول [7773]- وإن سمي نهيًا ‏ ففي كونه حقيقة أو مجارًا 
خلافٌ مشهورء والذي عليه الجماهير أنه مجاز. 

وأما قوله: «طلب الامتناع» فهنا بحثٌ» وهو أن المطلوب بالنهي ما هو 
بعد الاتفاق على أن المطلوب به الترك ؟ 

فالذي عليه أكثرٌ الأصوليين أن المطلوب به أمرٌ وجوديٌ وهو فعل ضدٌ 
المنهىٌّ عنه» وهو الكففٌ مثلاء أو الامتناع. 

وذهب بعضٌ المتكلّمِينَ إلى أن المطلوب به عدم المنهيّ عنه؛ وهو 
نفس أن لا يفعل المنهيّ عنه؛ لأن مقصود الناهي عدم ذلك الأمر المنهيّ 
عنه» وقن لا خطر يبالة الاشتغال بضدة: 


2 


نعم» ذلك من باب ما لا يتح الواجبٌ إلا به؛ وهو مبنيٌّ على أنَّ النهي عن 
الشيء أمرٌ بضده. 

ووّجُْه الأول: أن النهي طلب واقتضاء؛ والمطلوب المقتضى لابدَ أن يكون 
مُسْتَطاعا للعبد ومقدورًا عليه له» والعدمٌ المحض والنفي الصَّرْف ليس مقدورًا 
له ولا هو من آثار قدرته واستطاعته؛ فامتنع أن يكون مطلوبًا منه. 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ١٠ب).‏ وانظر: شرح المؤلّف»: (ق/58-197)) واشرح 
السمرقندي»: (ق/ “7أ- لالاب)» واشرح الخوارزمي»: (ق/ 189- ١وب).‏ 


| 


وأيضًا: فإِنَّ طاعةً الناهي واجبة كطاعة الآمرء والطاعةٌ إنما تكونٌ بقصدٍ 
الموافقة» والقصدٌ إنما يتوجّه إلى أفعال العبد» أما ما ليس من فِعْلهء ولا من 
أثر فعله فلا يصح قصدّه وإرادته» والعدم المحض ليس من فعله ولا من أثر 
فعله» فامتنع أن يكون مقصودًا له. 

وفصلٌ الخطاب في هذه المسألة: أنَّ المنهيّ إذا لم يفعل ما تْهِيَ عنه 
ولم يقسصد الاحتتساب والانتفاء'!/» ويستشعر الانتهاءً عما عمانهِيَّ عنه لم 

يستحق ثوابًا ولا عقابًاء ولا هو مطيعٌ ولا عاص» بل عدمٌ الفعلٍ اقنضى عدم 

لد والعقاب» وعدم م الانكفافي والاتقاء اقتضى عدم الثواب. 

ولو قيل: إِنَّه ْئابُ وإن ثوابّه سلامته عن العقوبة» فإثهًا إحدى العَِمَتَِين 
ونجاتّه من العذاب فإنها أحد الفورّين» لكان معنّى صحيحًا. 

وأما إذا قصّد ترك الفعل بعد قيام داعيه وباعثه» وقّصّد أن لا يفعل لو 
وجد داعيه وباعثه» فهنا يناب على ذلك. ويكون مطيعًاء وقد صَدَّر عنه أمرٌ 
وجوديٌّ بلا ريب» فوجود الثواب لا يكون إلا عن أمر وجوديء أماعدم 
العقاب فيكفي فيه الأمر العدمٌ في باب المنهيّات. وبهذا يظهر أنَّ كلا 
القولين له وجهٌ صحيح, والخلافٌ في الحقيقة آئل إلى اللفظ لكن القول 
الأول أجود تحقيقًاء فإن مقصوة الناهي كما أنه قد يكون عدم [فعل]7؟) 
القبيح» فقد يكون ابتلاء المكلّف وامتحانه؛ كما نهى آدم ععن أكل الشجرة؛ 
وهذا إنما يصحٌ على أصولٍ أهل السنة» ولهذا كان القولُ الثاني من مذاهب 
المعتزلة البصريين. 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: «الاتقاء». 
() زيادة يستقيم بها السياق. 
ا 


قوله(١):‏ (مما يقنضي الحَرْمة وإلّا لما[ق77] صحٌ إطلاقٌ اسم 
المعصية على ارتكاب المنهيّ عنه» وقد صح بالنقل والاستعمال). 

اعلم أن الذي عليه عامةٌ الطوائف: أنَّ النهي يقتضي حُزْمة الفعل المنهي” 
داس إد كته مدو خالقه فى الاتو قد رافق قن المي ريه نادف كتاذ. 
وكل مادلٌ على أن الأمر يقتضي الوجوب. فهو دليلٌ على أنَّ النهيّ يفيد 
الْحُرْمة؛ لأن النهّي عن7/ الشيء أمرٌ بضدّه؛ ولأن النهيّ في الحقيقة نوعٌ من 
أنواع الأمر؛ لأن الأمرّ طلبُ الفعل؛ والنهيّ طلبُ الفعل أيضًا؛ لأنَّ الترك 
والامتناع نوع من الأفعال» وهو أمرٌ وجوديٌ كما تقدَّم, ولهذا كان قول أكثر 
الفقهاء: إنه إذا قال: إن عَصَّيّتِ أمري فأنتٍ طالق» فنهاها وعصته- أنه يحنث. 

وأيضًا: فقد دل على النهي دلائل تخصّهء كقوله سبحانه: #ومَائبكٌ 
عَنَدُ نوا 4 [الحشر: ]» فإنه يفيد وجوب الانتهاء؛ لأن استحباب الانتهاء 
معلومٌ بنفس النهيء فلا بد أن يفيد هذا الخطاب فائدةٌ زائدةٌ على جميع 
أنواع الاستحباب, وكذلك قوله كلهِ: إإذا نهيئكُم عن شيءٍ فاجتنبوه. وإذا 
أمرتُكم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم» متفق عليه0©, يدل عل :الل 

وأيضًا: فإن الله سبحانه نهى آده(؟2 وزوجّه حرّاء عن الأكل من الشجرة» 
فلما خالفا لحقهما من العقاب ما قد ذكره الله في كتابه. 


.)ب٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 

00( الأصل: ١غير)!‏ 

إفرة أخرجه البخاري رقم (778)» ومسلم رقم (17137) من حديث أبي هريرة وَعَلَْهعَنه 
بتخورة. 

(؟) بعده كلمة: ١اعن»‏ ولا وجه لها. 


له 


وأيضًا: فكل ما دلّ على وجوب الطاعة أو تحريم المعصية؛ فهو دليل 
على وجوب الانتهاء وتحريه7١)‏ المخالفة في النهيء والأدلة على هذا 
مستوفاة في غير هذا الموضع؛ لكن قد احتجّ المصئف بثلاثة وجوه: 

أحدّها: قوله: «وإلا لما صم إطلاق اسم المعصية على ارتكاب المنهي 
عنه» وقد صح بالنقلٍ والاستعمال». 

وتقريرٌ ذلك: أنه لو لم يكن الفعل محرّمًا لما كان مرتكبّه عاصيًا؛ لأن 
العاصي يستحق الذّمَّ والعقاب كما تقدّم؛ فلو لم يكن الفعل محرّمّا لكان 
مباحًاء لأنه ليس بين الحلال والحرام واسطة؛ ومن فَعَل المباحَ لا يكون 
مذمومًا ولا معاقبّاء لكن مرتكب المنهيّ عنه عاص بقوله سبحانه: #وَعصَىَ 
دم ريه وك 4 [طه: ١؟1]‏ لما ارتكب المنهيّ عنه» بدليل قوله: آَل أَنبَكُمَا 

عَن لكا ألشَّجَرَةِ 4 [الأعراف: ]١1‏ والأصل عدمٌ ما سِوّى النهي المجرّد؛ ولأن 
أهل اللغةٍ يسمُّون من ارتكبّ المنهيّ عنه: عاصيًا؛ ولأن الاستعمال شائع 
بذلك. 

الوجه الثاني: قوله”؟: (على أن المنهيّ عنه مشتمل على المفسدة 
الراجحة, وإلّا لبح النهيئ عن”" الفعل المباح» وليس كذلك). 

حاصلٌ هذا الوجه: أن المنهىّ عنه لا بدَّ أن يشتملٌ فعلّه على مفسدةء 
وهي جَلْبٍ مضرّة» أو دفع منفعة» ولابدَّ أن تكون المفسدة التي فيه خالصة أو 


)١(‏ الأصل: اوتحريمه». 
(؟) «الفصول»: (ق/ ١٠ب).‏ 
فرق كذا في «الفصول» وكان فيه: «وإلا لقبح النفي والنهي عن» ثم ضرب على «النفي و»)» 
وفي الأصل: «وإلا لقبح النهي أو النهي عن». 
وه 


زاجحة غلن مصلحة إن كانتك افيه وحيغ ل فلا31 09ا يد أن يسممل على 
مفسدة لا تُعارضها مصلحة بقدرهاء وهي مفسدة خالصة حينئنٍ» ولو قال: 
«على المفسدة الخالصة» لكان أجود من قوله: «الراجحة»؛ لأن كل راجحة 
انبا ماوو له زان اوعقي ول ل الس عون راخف ران 
الرجحان إنما يكون عند تقابل المصالح والمفاسد, ومن الأفعال ما لا 
مصلحة فيه» فقوله: «لابدٌ أن يشتمل على المفسدة الراجحة». فيه مناقشة؛ 
لأن المشتمل على المفسدة المحضة لا يقال: إنه مشتمل على مفسدة 
راجحة» اللهم إلا أن يقال: معناه أن أحسنّ أحواله اشتمالّه على مفسدةٍ 
راجحة. أو يقال: إنه ما من فعل إلا وفيه مصلحة ولو كونه موجودً(2. أو 
كوته موافقًا لغرضن الفاغل من بعضن الوجوه؛ أو يُقَالَ: إن المفسدة الخالضة 
ُمْعِر خلوٌ الفعل عن المصلحة بالكلية» فهذا هذاء ووّجه الحصر: أنَّ الفعلٌ 
إنا ام كرة يه جنادة© ارال كوي فإذالم يتن فداها توب اين 
عنه؛ لأنه حينئٍ إما أن يكون متساويّ الطرفين» بحيث يصمح أن يقال: لا فساد 
فيه ولا صلاحء أو يكون فيه صلاح من غير فساد» وعلى التقديرين فلا وَّجْه 
للمنع منه ومهما فض [خلوٌ](" النهي عن عبثِ أو لعب أو لهرٍ فلا بد من 
اشتماله على فساد. 

ومن الناس من يقول لِمّا لا مصلحة فيه ولا مفسدة: قبيح؛ لأنه عَبَتْ 
وإضاعة للزمان» فيجب النهي عنه وفي الحقيقة فهذا قد تضمّن المفسدة. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها «مرغوبًا؛ أو نحوها. 
(؟) الأصل: «فسادًا». 
(9) زيادة يستقيم بها السياق. 
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وإذا كان فيه فساد فإما أن لا يكون فيه صلاح» وهو المطلوبء أو يكون فيه 
صلاح أيضّاء فإن تساوّى هو والفساد من كلّ وجه لم يَجُرْ النهِي عنه على ما 
ذكرناء وعلى ما ذكره بعص الناس يجبٌُ النهي عنه. وإن ترجّح أحدّهما 
فالراجح منهما مشتمل على ما لا يقَابِلُه يء» سواءٌ كان الراجحٌ جانب 
المصلحة:» أو جانب المفسدة. ومتى كان الراجحٌ جانب المصلحة لم يَجز 
النهي عنه فتعيّن القسم الآخرء ويتبيّن بذلك أن الفعل المنهي عنه لا بد أن 
يشتمل إما على مفسدة خالصة أو راجحة؛ لأنه بدون ذلك يكون النهي عن 
المباح» وهو غير جائز» أو النهي عما استوى طرفاء!١2‏ أو راجح( جانب 
خيره» وكلاهما لا يجوز النهيّ عنه. 

واعلم أنَّ هذا الكلام فيه بحوثٌ كثيرة» ليس هذا موضمٌ تحقيقها. 

ننه : أن القعل الراهه اللتشد وهر الحرعة البعةهه شمن 
المعيّن في الوقت المعين» هل يمكن استواء طَرّفيها(" من كل وجه في نظر 
الشرع؟ أو يقال: لابدٌ أن يترجّح أحَدُ جانبيها على الآخر رُجُحانًا لا يبلغ حد 
الاقتضاء والطلب فعلًا أو تَرْكًا؟ فيه تفصيل ليس هذا موضعه. 

ومنها: أنَّ هذا الكلام مبنيٌ على أنه يجبُ اشتمال الأوامر على المصالح 
والنانيةة وقد تقدّم في هذا [ق70؟] كلام وجيز في المناسبة9؟). 

والذي يجبٌ أن يُْتقد: أن الواقع في الشرائع أن الأمر والنهي لا بد أن 


)١(‏ هكذا استظهرت قراءة هؤلاء الكلمات الثلاث. 
() كذاولعل الصواب: «رَجَح). 

(9) الأصل: «طرفاها». 

.)11١1-١٠١:؛ص(‎ ):( 


لا 


يشتملا على مصلحة للمأمور والمنهي بتقدير الطاعة؛ ولابد أن يشتملا(1) 
على مفسدةٍ لمن عصىء كما قال عمر بن الخطاب وََوَإِتَهعَنَهُ وغيره من 
السلف: (إن الله إنما أمر العبادَ بما ينفعهم. وإنما نهاهم عما يضرهم)7). 
ولتلك المصلحة ثلاثة9؟2 مصادر: 

أحدها: أن تصدر المصلحة من نفس اعتقاد الوجوب والعزم على 
الامتثال. 

والثاني: من جهة الفعل؛ من حيتٌ هو مأمورٌ به» أو منهىٌ عنه. 

والثالث: من جهة الفعل؛ من حيث هو. 

فإذا نهى الله سبحانه العبدّ عن شيء» ففي معصية هذا النهي إما بفعل 
المنهي عنه. أو باعتقاد عدم التحريم والعزم على فعل المنهي عنه فسادٌ 
للمكلف. 

أما الفعل المنهيٌ عنه من حيث هو هو فلا يجب أن يشتمل على مفسدة» 
فإنَّ النهيّ قد يكون ابتلاءً وامتحانًا للمكلّف» كما نهى الله أصحابٌ طالوت 
عن أن يشربوا من النهر زيادةً على غرفة» وإن كانوا لو”؟) شربوا بدون النهي 
لم يكن فيه فساد. وهذا مذهب الفقهاء وأهل/*) السنة 

وأما القدريّة فعندهم لابدّ أن يكون الفعل في نفسه مشتملًا على مفسدة» 


)١(‏ الأصل: «يشتمل). 
)١(‏ هذا المعنى منتشر جدًا في عبارات السلف, ولم أعثر عليه بلفظه عن عمر. 
(”) الأصل: «ثلاث). 
(5) كذاء ولعلها محرفة عن «قد)؛ لأن «إن» و«لو» للشرط فلا يجتمعان. 
(0) كذا ولعلها: «من أهل». 
الم 


لكن يُعْلّم تارةً بالعقل» وتارةً بالسمع؛ فالشرائع عندهم موضّحات للأحكام 
لا موجبات. 

وأما الجبريّة فعندهم لا يجوز أن يكون الفعل مشتملًا على صفةٍ 
مقتضية للحكمء فالشرائعٌ عندهم موجباتٌ لا موضحات. 

ومذهبٌ أهل السنة من الفقهاء وغيرهم: أن كلا القسمين واقع. وأن 
الشرائع تارة توضّح ما في الأفعال من الصفات» وتارة تجعل للأفعال 

ومن ذلك قوله: «وإلَا لَقَبّح النهي عنه»» فإنَّ هذا في ظاهره مبنيٌ على 
قول من يقول: القُبْح العقلي في أفعال الله وهو خلاف ما عليه جماهيدُ أهل 
السنة. وهو أصل القدرية الذين أسَّسوا عليه مذهبهم. 

لكن يمكن [أن] يقال: نحن نعلم باضطرار أن الشرائع لم تشتمل على 
قبيح؛ ونعلمٌ أن النهي عن فعل الصالحات غير واقع في الشرائع» وغير جائز 
على الله شرعًا وغير جائز عليه عقلاء بمعنى أن العقل يعلم أنْ فعل المنهيّ 
عنه قبيح» وأنه لو لم يكن قبيحًا إما بالنهي أو قبل النهي- لكان النهي عن 
شيء لا يكون قبيحًا بحال غير جائز على الله» وإن كان كلام المصئّف لا يبيّن 
هذه المعاني. 

واعلم أن هذ(١2‏ الدليل ليس بمرضي؛ لأن حاصله أنه لابد أن [ق77؟] 
يكون في الفعل المنهيّ عنه جلب مضرّة» أو دفع مفسدة. أو لا بدَّ أن يكون 
ذلك في اعتقاد عدم قبح المنهيّ عنه» أو العزم على فعله. وهذا مُسَلْمِ لكن 
لِمَ قلتّ: إن هذه المفسدة توجبٌ العزيمة» وذلك أنه من المعلوم أن النهي 


)١(‏ غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
ا 


قسمان: نهي تحريم» ونهي تنزيه؛ وأنّ كلا القسمين المنهي عنهما لابدّ أن 
يكون مفسدته(١)‏ راجحة على مصلحته» فلو كان اشتماله على المفسدة 
الراجحة موجبًا للتحريم لامتنع نهي التنزيه» وذلك لآن المفاسد تختلف» 
فمنها ما فيه ضرر عظيم في أمر الدين» أو ضرر عظيم في أمر الدنياء ومنها ما 
فيه مضرّة يسيرة خفيفة(" إما في الدين أو في الدنياء والتحريم يقتتضي 
استحقاق الفاعل الذمٌّ والعقابّ؛ فإن كان ضرر الفعل الحاصل عنه ضررًا 
يقتضي ذم الفاعل وعقابه» بحيث يكون ضرر الفعل أكثر من الضرر الحاصل 
من ذم الفاعل وعقابه- حَسّن النهيٌ عنه على سبيل التحريم؛ دفعًا لأعظم 
الضررين بالتزام أصغرهما. 

وإن كان ضرر الفعل شينًا يسيرّاء بحيث يكون الذم والعقاب على فعله 
أعظم من ضرر فعله لو خلا عن الذم والعقاب- حَسُنَ أن يُنْهى عنه؛ بيانًا لما 
فيه من الفساد» ولم يحسن أن يحرّم؛ لأن معنى تحريمه الإخبار بأنه سبب 
لذ فاعله ولعقوبته» ومعلومٌ أن ذمَّ فاعله وعقوبته ربما كانت أضعاف ضرر 
فعله» فكيف يوقع أعظمَ الضررين لدفع أَحَمّهما(". 

نعم يكون فعل ما ثههي عنه على وجه التنزيه سبب الانتقاص؛ إما 
بانحطاط درجته. أو بِقِلّة أجره وثوابه أو ببقاء الآئام!؟) التي عليه كما قد 
يكون ترك كثير من المسنونات من هذا القبيل. قَعْلِم بذلك أن النهي يدل 


)١(‏ الأصل: «مفسدة». 

(؟) الأصل: ١حقيقة».‏ 

(7) الأصل: «أحقهما». 

(4:) رسمها في الأصل: «الأيام» ولعلها ما أثبت. 
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على اشتمال الفعل المنهيٌّ عنه على مفسدة راجحة, لكنّ مجرّدَ اشتماله على 
المفسدة لا يكون موجبًا لحرمته. إلا أن تكون مفسدةٌ فعلِه أعظم من 
المفسدة الحاصلة بفاعله من الذمٌ والعقاب بتقدير التحريم. 

وبهذا يحصل الجواب عن قولهم: «الشارع حكيم فلا يجوز أن يبيح ما 
فيه مفسدة؛ لأن المفاسد يجب السعي في إعدامها وإذا لم يتجه فقد جَرَّمْنا 
بعلم7١2‏ أن اشتماله على المفسدة موجبٌ للتحريم». 

فيقال: ما فيه مفسدة لا بد أن ينهى الشرع عنه؛ ويُعرّف بما فيه» وحيتئلٍ 
فلا يكون مباحًا متساوي الطرفين؛ لا أنه( لا بد أن يحرّمه على العباد حتى 
يجعل [ق177] فاعله مذمومًا معاقبّاء أو يجعل فعله سببًا لعقوبة فاعله. 
فكيف يجب ذلكء وهو لو قَعَلّه لم يكن فيه ضرر أعظم من ضرر العقوبة؟! 
فكيف يُشرع حكمٌ فيه من المشّررّة ما ليس في عديمه؟ إذ لو لم يحرّنْه لكان 
ضرر فعله دون عقوبته. 

فإن قيل: كثير مما نهى الله عنه وحرّمَه لو لم يحرّمْه لكان إما أن يخلو 
عن المضرة؛ أو فيه مضرة دون مضرة العقوبة على الفعل. كما قد قرّرتموه 
قبل هذاء ومع هذا فقد حرّمّه. 

قلنا: هذا غلط» بل يجب أن يَعْتقد أن جميع تحريم حرَّمَه الله لو لم يكن 
لكان الفساد الحاصل من عدمه أكثر من الفساد الحاصل بعقوبة العاصين 
بتقدير الوجودء وأن تقدير وجوده أقل مفسدة وأكثر مصلحة من تقدير عدمه. 


ولو لم يكن إلا أن في التحريم من تحصيل اعتقاد التحريم والعزم على 


وك 


0 


)١(‏ الكلمتان مهملتان في الأصلء ولعلهما ما أثبت. 
(؟) الأصل: ١لأنه)‏ تحريف. 
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الطاعة والانقياد(١»‏ للناهي من المصلحة ما لو عدمت لكان ضرر عدمها 
أكثر من ضرر عقوبة من يعصي. 

وأعْتَير هذا بقصّة النّهر"» فإنه لولا النهي لعَبَروا كلّهم وأكثرهم 
المنافقون فزادوهم خبالا وأوضعوا خلالهم» والمؤمن منهم لم يستحكم 
إيمانه» فلعلّهم7" لو قاتلوا جالوت على تلك الحال لانهزمواء فلما ابتلوا 
بالنهي عن الشَّرب أطاع من أطاع فازداد يقيئًا وإيماناء [و احصل لهم النصر 
على عدوهم بسبب ذلك الإيمان واليقين» وعقوبة العاصين مرجوحة 
مغمورة في جانب ما حصل من إعزاز دين الله» وإعلاء كلمة الله الذي [هو] 
مقصود الشرائع. 

وأقرب مايقال في جواب هذا السؤال: أن الفعل المشتمل على 
مفسدة...(4) والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 

الوجه الثالث2*7: قوله237: (ولأنه لو لم يكن محرّمَا لما كان العاقل 
محتررًا [عن ارتكاب المنهيّ عنه حال كون النفس داعيةً إليه» وقد كان 
محتررًا] فيكون حرامًا). 


6 غير وامحة ولعليا ما ايت 

(؟) الأصل: «النهي»» وما أثبت هو الصحيح. 

(*) الأصل: «فلعلم»! 

(4) كذا في الأصلء وفي الكلام سقط ظاهر! 

(5) انظر الوجه الثاني (ص597). 

(5) «الفصول»: (ق/ ٠١‏ ب) وما بين المعكوفين سقط من الاصل واستدركناه من 
«الفصول). 


كأن مضمون هذا الوجه أنه يقول: لو لم يكن الفعل محرّمًا لكان مباحًاء 
ولو كان مباحًا لما احترز العاقل عن إيقاعه عند وجود الداعي؛ لأن الداعي 
إذا دعا إلى أمر مباح فلا معنى للاحتراز عنه شرعًاء لكنَّ العاقل يدعوه عقلّه 
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إلى الاحتراز من إيقاع الفعل المنهيّ عنه؛ لما يتخوّفه من قبح عاقبته وسوء 
مغبّته» فَعْلِم أنه ليس بمباح» فهو حرام. 

وهذا الوجه مستدرّك من وجوه: 

أحدها: أن احتراز العاقل قد يكون منشؤه تجويز التحريم, أو ظنّ 
التحريم, أو توهّم التحريم؛ فإنّ هذا إنما يمنع العاقل عن ارتكاب المنهيّ 
عنه وإن لم يكن في نفسه محرّمًا. 

الثاني: أن أفعال...10©. 
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000( هنا خرم واضح؛ إذ لا علاقة لهذا الكلام بما بعده؛ والظاهر أن الخرم بمقدار ورقة 
واحدة؛ إذ انتهى المؤلف من الأوجه في نقد كلام صاحب «الفصول»» وبدأ في 
مناقشة كلامه التالى. 
ويظهر أيضًا أن هذا الخرم قديم» وكان في الأصل الذي نقل منه الناسخ؛ وليس من 
أصلنا هذاء بدليل أن الناسخ قسّم الكتاب إلى أجزاء كل جزء عشر ورقاتء فكان هذا 
الجزء الذي وقع فيه الخرم عشر ورقات أيضًاء مما يدل على أن نسختنا لم يسقط 
منها شيء. والله أعلم. 

ديه 


[(فصل 
في التمسّك بالنافي للضَّرَرء مثل قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا إضرار 
في الإسلام»» فيقال: الإيجاب إضرار؛ لأنه يمَوّت سلامة الملك عن الزوال 
لو أدّيء وسلامة النفس عن العقاب لو ترك» والمجموع مطلوبء والإضرار 
يدور مع المفوت للمطلوب وجودًا وعدماء فيكون حقيقة له)](١2.‏ 
...[7283؟] مثلاء فإن أدى زال ملكه. وإن لم يؤوً! ' تعرّض للعقاب» 
وكل واحد من زوال المال7 وعقوبة النفس ضررء وهذا الضرر إنما حصل 
بالإيجاب» فيكون الإيجاب مقتضيًا لهذا الضرر» فيكون ضرراء وهو معنى 
قوله: «لأن الإيجاب تَفُويت7؟) سلامة الملكء أو سلامة النفس»؛ لأنه إن 
دي فقد فاتت سلامة الملك عن الزوال» وإن لم يُوَدّ فقد فاتت سلامة النفس 
عر لقاب لقياء سيق وجوفه ومتوقرك إده امعداء رك امن 
هاتين السلامتين مطلوبة؛ لأن العاقل يطلب سلامة ملكه من الزوال» وسلامة 
نفسِه من العقابء والإيجابٌ يفوت هذا المطلوبء وتفويت المطلوب 
إضرار؛ لأن الإضرار يدور مع المفوّت للمطلوب وجودًا وعدمّاء فحيثما 


)١(‏ «الفصول»:(ق/ ٠‏ ب). وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/ 2و أ- )٠٠١‏ واشرح 
السمرقندي»: (ق/ ل/الاأ- 78أ)» و«شرح الخوارزمي»: (ق/ 9١‏ ب- 99أ). 
وما بين المعكوفين أثبتناه من «الفصول» إذ كان ضمن الخرم المشار إليه» وما سيأتي 
زفق الأصل: يؤدي. 
(") كذا والسياق يقتضي: «الملك». 
(:) الأصل: «تقوية» والصواب ما أثبته. 


وُجد مفوّت للمطلوب كان ذلك إضراراء وحيث انتفى المفوّت للمطلوب 
لم يكن إضرارّاء فيكون قد دار كون الشيء إضرارًا مع كونه مفوّنًا للمطلوب 
وجودًا وعدماء فيكون التفويت للمطلوب حقيقة الإضرارء والإضرار منتفي 
بقوله: ١لا‏ ضِرّرٌ ولا إِضْرارَ في الإسلام(21. 

والمعنى: لا ضرر ولا إضرار في أحكام الإسلام؛ بطريق حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه. ولو تبت الضررٌ في هذا الحكم لثبت 
الضرر في جملة الأحكام؛ فلم يصح أن يقال: لا ضرر في أحكام الإسلام 
والضررٌ ثابت في واحدٍ منها. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن هذه الطريقة على هذا الوجه مسكتة7") من 
وجوه: 

أحدها: أن هذا الحديث الذي ذكره بهذا اللفظ7" لا يُعْرف في شىءٍ 
مسن دواوين الحديث(*؟»» وإنما المعروف ما روه الإمام أحمد في 


)0غ( تقدم تخريجه (ص174). وقوله في هذا اللفظ: «ولا إضرار» بالهمزة قال الحافظ 
همزة» وروي «إضرار» بالهمزة» ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني» 
بل وفي بعض نسخ «الموطأ» وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال: ضرٌ وأضرٌ بمعنى؛ 
وأنكرها آخرون. وقالوا: لا صحة لها...» اه. 

)١(‏ كذا ولعلها تحريف لكلمة «فاسدة). 

() يعني بزيادة في الإسلام». 

(4) لكن أخرجه الطبراني في «الأوسط»): (7178/0) من رواية محمد بن سلمة عن ابن 


إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان عن جابر ووَدَإْنُعَنهُ 


بهذا اللفظ. قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛: :)5١9/1(‏ «وهذاحع 
اله 


سارت 


مسنده)217 عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِةِ: «لا ضرر ولا إضرارء 
2 ع درك . . 1 1 قن 
وللرجل أن يضع خخشبة في حائط جاره. وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 


سَبْعَةَ أذرُع» ورواه ابن ماجه في «سننه) مُقَطعا0؟). 
كو 


وإذا لم يكن معروقًا لم يصح الاحتجاج به؛ لأن أقل ماعلى المستدلٌ 
أن يبيّن ثبوتَ الحديثء إما بكونه مشهورًا بالصحة؛ أو بكونه مرويًا في 
الدواوين الصحيحة؛ أو في ديوان غير مشهور بالسَّقمء أو أن يرويه بإسناده. 
أو بكونه في شيءٍ من كتب الحديث في الجملة» وإن كان هذا وحده غير 
كاف. فإن الجدليين مصطلحون على أنه لو عزاه إلى بعض كتب الفقه لم 
يُقبَلَء إلا أن يكون صاحب الكتاب عالمًا بصحيح الحديث وضعيفه؛ ففي 
قبوله حينئذٍ خلافٌ بينهم. ولو عزاه إلى كناب حديث لبعض الفقهاء. كان 
بمنزلة عزوه إلى كتاب حديث وأولى. فأما حديث ليس له زمام ولا خطام 
فلا يجوز الاستدلال به في الأحكام باتفاق أهل العلم من الجدليين 
وغيرهم. 

[ق79؟] فإن قال: هذا قد رواه بعص أصحاب الخلافء أو بعض 
الفقهاء. وذلك كافي. 
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قيل له: هؤلاء المتأخرون من الخلافيين ونحوهم من المتفقهّة أقل 


> إسناد مقارب وهو غريب. لكن خرّجه أبو داود في «المراسيل» [رقم (101)] من 
رواية عبد الرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق؛ عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عمه واسع مرسلاء وهو أصح اه. 

)١(‏ (05/ 06 رقم 25876). وانظر ما سبق (ص17/9). 

إفة رقم (/7718: 0774 7741) وقد جمع المؤلف ألفاظها في سياق واحد. 


60. 


الناس علمًا بالحديث وأبعدهم عن ضبطه ومعرفته؛ ولعل أحدهم أو أكثرهم 
لا يعرفون مظان طلب الأحاديث؛ ولا حملها ونقلهاء ولا يميزون7) بين 
أجناسها وأنواعهاء وأدنى دليل على ذلك ما في كتبهم من الأحاديث التي 
أجمع أهلّ الحديث على أنه ليس لها أصل عن النبي يك تارةٌ يجعلون 
الفتوى حديئًاء وتارةً تكون الكلمة محفوظة عن بعض الفقهاء؛ أو بععض 
السلف. فيجعلونها مرفوعةً إلى النبي يك وتارة يخلطون بالحديث زيادات 
لييتت هقه217: ذلك لأنهتم لم يتلقيوا الأحاديث ممن ضبطّها وأحكمهاء 
وإنما غايةٌ المبرّز منهم أن يجده في بعض كتب الفقه. ولا يَعْرف من أين نقله 
ذلك المصئف. ومجدّد ذلك لا يغلب على الظن صحة الحديث. بعدما 
عَرِفَ من تساهل هذا الضرب في الأحاديث وقلة اعتنائهم بهاء لاسيما إذا لم 
يوجد له أصل في الدواوين المعنيّة بهذا الشأن» وعند الرجال الذين هم 
فرسان هذا العلم فيكون مَكَلُ ذلك مَثْلَ دينار عُرِضَ على النجّارِين» فقالوا: 
هو صحيح. فلما رأنّه الجهابذة”2 قالوا: هو مغشوش. والقولُ في ذلك 
قولهم؛ لأن أهل كلّ صنعة أعلم بصنعتهم. 

وكذلك لو رأى بعض الحدّادين َرَّرَةَ فقالوا: هي جوهرة؛ وقال 
الجوهريٌ: هي زجاجة. فالقولُ قول الجوهريٌ. 

ويكفي دليلًا على ذلك أن هذا المصئّف ذكر في كتابه هذا عدة 
أحاديث؛ عامتها ليست محفوظة عن رسول الله يكل مع أنَّ في الباب الذي 


)١(‏ الأصل: «يهزون»! 
(0) انظر أمثلة لذلك فى «التلخيص الحبير»: /١(‏ 594-791 و5؟/ 7٠١‏ و412355/4). 
(*) الأصل: «الجهبذة»! 


يذكره عدةً أحاديث صحاح مشهورة. 

وإذا كان المحفوظ إنما هو قوله: «لا ضر ولا إضرار»- بطل الاستدلال 
الذي ذكره؛ لأنه إنما يتم بأن يُقال: «لا ضرر ولا إضرار في أحكام الإسلام»» 
ومعلومٌ أن مجرّد قوله: لا ضر ولا إضرار» لا يدلُ على هذا المحذوف؛ 
وحذفٌ ما لا يدل عليه سياق الكلام غير جائز. 

بقي أن يُقال: اللفظ عام في نفي كل ضررء والإيجاب ضرره فيكون 
منتفيًا. فنقول: سنأتي عليه. 

الوجه الثناني: أنه إن كان قوله: ١لا‏ ضرر ولا إضرار في الإسلام» 
محفوظاء فإن معناه يعود إلى معنى قوله: «لا ضرر ولا إضرار»؛ وذلك ينبني 
على مقدمة» وهو أن بعضّ الناس يقول: الصوابٌ في هذا الحديث أن يقال: 
الا ضرار» ولا إضرار»(١2»‏ فالضرر اسم مصدر: ضرَّه يضرٌٌه ضررًا. والضرار 
مصدر: ضارَّه يُضارٌه ضرارًا ومضارّة» فنفى النبُ بك الضرر المنفرد من أحد 
الجانبين» والضرار المشترك من [ق80١]‏ الجانبين» وتقديره: لا يضر أحدٌ 
اد ولا يُضارٌ أحدٌ؛ لكن في كتب الحديث: ١لا‏ ضرر ولا إضرار». 

وهذا كما أنه المعروف في الرواية فهو أجود في الدراية» وذلك أنَّ ما 
يحصل لأحد الجارين من المضرة تارةً يكون بقصد الجار الآخر وفعله. 
وتارة لا يكون بفعله» فما كان بفعله فهو إضرار بالآخرء وما لم يكن بفعله 
فهو ضرر به» ففي نفي النبيّ بك أن يتضرّر الإنسانٌ أو أن يضر به غيره. وهذا 
لأن «الضرر» اسم المصدرء واسم المصدر لا يختص باللازم ولا بالمتعدّي» 


)000( كذاء ولعل الصواب: «لا ضررء ولااضرار). 


اك 


لتحيل عنك سوحن بعك بو علق ذإنه لد يفيس بالكل :زلا 
بالتكليم» وكذلك الحركة لا تختصٌ بالتحريك ولا بالتحرّك. فالضرر اسم 
لما يقع بالمتضرّرء لا يختصٌ بالضرر الذي هو متعدٌ ولا بالتضرّر الذي هو 
لازم» ويجوز أن يكون اسم للشيء المضارٌء ويجوز أن يكون مصدرًا 
ل١ضررْتٌ‏ أضَرٌ صَرَّرًااء مثل: «عَرِج يَعْرِحُ عَرجَا)» و١عَوِي‏ يَعْمَى عمى): 
و«صمّيَصَمٌ صَمّمًااء فيكون على هذا مصدرًا للازم. 

من ذلك قوله : لا يستوى ادو من انين ع أي ألصَرَر 4 [النساء: 
فإنه ليس إشارة إلى شَررٌ الغير لهم. ويدلُ على [أن] هذا الاسم لايدلُ 
على ضررٍ متعدي: قولٌ الإنسان: فلانُ به ضررٌء ومكانٌ ذو ضررء أي ضيّق» 
ويقال: لا ضرر عليكء ولا ضرورة, ولا مضكة(21. 

وأما «الإضرار» فهو مصدر: أضْرَرْتٌ به أَضٌِّ به إضرارًاء إذا أَوْقَعَ به 
الضرر وأحلّه به كأنه ألْصَّقَه به. ولهذا جيء بالباء» وليست للتعدية» فإن 
الثلائيّ يتعدَّى بنفسه. فكيف يتعدَّى الرباعيٌ بالباء» لكن جيء بها لزيادة 
المعنى, وهذا المعنى أعم من السك تلن لله الفتو ل ورؤفنه أله لو ارين 
ذلك المعنى لكان الأفيس: «لا ضرٌ ولااضرار). 

وأيضًا: فإنّ الضرار في الحقيقة صُرَ فَفُي الضُّرٌ يستلزمٌ نفي المضارّة. 
كما أن نفي القَيْل والصََّرْبِ يستلزمٌ تفي المقاتلة والمضاربة. 


فإن فيل: فقد زُوي عن النبي كَل أنه قال: «من ضار أضرّ الله به ومن 


.»هرضي١ الأصل:‎ )١( 


شاقٌ شك الله عليه( 2» وقال تعالى: #لا نَصََآنَ وَلِدَهأيوَلرهَا # [البقرة: 
- ا رس ري كع جا : له 
؟]» وقال: ##ولا يُصَادْكَنَتُ وَلَاسَهيدٌ # [البقرة: 187]؛ وقال: #إولا 


0001 2-0 سه 


ُصَاروْشنَ لِنِصَيَقُوأ عبن 4 [الطلاق: 7]» وقال تعالى: «والدّيح أعكَرُوأ مسجدا 
صِرَارًا © الآية [التوبة: .]1١/‏ 

قيل: إنما جيء في هذه المواضع بصيغةٍ المفاعلة؛ لأنه فِعْل من أحد 
الجانبين يقتضي مثلّه من الجانب الآخرء فهو يفضي إلى المفاعلة؛ وإن كان 
المنهي أحد الجانبين» وذلك أن الكاتب أو الشهيد إذا فل به ما يضرٌّه فإنه 
كان عن :للك ريحت التلية كارك كلذك كفن 
انه إمكاة المقايلة والمحاراة وهنذا ينين أن المضادَّة أخيص م الضررء 
ونّفي الأعمٌ [ق181] يستلزمٌ نفيَ الأخص. 


إذا تبيّن هذا فقوله: «لا ضرر ولا ضرار» صيغته بصيغة(1) الخبر» ومعناه 


الأمر؛ لأنه لو كان مقصوده الإخبار بعدم وقوع الضرر والإضرار للزم أن لا 
يقع شيء من الضرر والإضرار؛ لأن خبرٌَ رسول الله كَكْهِ صِدْق لا يجوز أن 


)0( هذا اللفظ جاء في بعض روايات حديث: «لا ضرر ولا ضرار» من حديث أبي سعيد 
الخدري المتقدم تخريجه (ص8!5). 
وأخرجه بهذا اللفظ أحمد: (76/ 4 رقم 06 » وأبو داود رقم (5571706)) 
والترمذي رقم ».)١91550(‏ وابن ماجه رقم (315147), والبيهقي: (7/ )٠‏ وغيرهم من 


حديث أبي صرمة الأنصاري ووَوَلَيَدْعَنْهُ. قال الترمذي: احديث حسن غريب». 
وفي سنده لؤلؤة مولاة أبي صرمة ذكرها الذهبي في المجهولات في «الميزان): 
(084/5). 


(0) كذا بالأصل. 


يقع شيءٌ منه بخلاف مُخبره(21) فلما رأينا في الوجود شيئًا كثيرًا من الضرر 
والإضرار- علمنا أن مقصوده النهي عن الضرر والإضرارء فيكون المعنى: 
لا ردخ نفك دن لل عزو تماق رز اعد اهن ددن بن عانذلف اهدةد 
من جهته أن يزيله ويرفعه؛ وحيشُم](1 أذ ضرّ أحدٌ بأحد فعليه أن ينتهي عن 
ذلك ولا يحل لة أن يقعله ابتداة: 


وكذلك إن صم قولّه: «في الإسلام» لكان معناه النهي أيضًاء كقوله: ١لا‏ 
جَلَبَ ولاجَنبَ ولاشِعَار في الإسلام»(" إِنّما معناه: لا تجلبوا ولا تجنبواء 
ولا تشاغروا في الإسلام. 

وكذلك قوله: «لا حِلّف في الإسلام. وما كان من حِلْفِ في الجاهلية 
فلم يذه الإسلام إلاشِرَّة»7؟)؛ ومثل هذا كثير» وإذا كان كذلك امتنع أن 
يسْتَدَلّ بذلك على نفي [ يجاب الله أو تحريمه؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ لا 
يجوز أن ينهى ولا يؤْمَّر. 

ويجوز أن يكون معناه الخبر ‏ أيضًا ‏ وإن كان معناه آثلّا إلى الأمرء بأن 


)١(‏ الأصل: «مميزه»! والظاهر ما أثبتٌ. 

(؟) الأصل: «فحيثما» والصواب بالواو. 

[فة الحديث أخرجه أحمد: (79/ /41 رقم (19868).: وأبوداودرقم(5081), 
والرعاي و0000 الرالحضاي لور راف عاد لمكا" اريم 
77710 وغيرهم من حديث عمران بن حصين يِدَيََعَنْهُ. قال الترمذي: احديث 
حسن صحيح). وصجحه ابن حبان» إلا أنه من رواية الحسن عن عمران؛ وهو لم 
يسمع منه إلا أن له متابعات وشواهد من حديث ابن عمرو وابن عمر وغيرهما 
تقويه. انظر «التلخيص الحبير»: (7/ .)١911-1١/١‏ 

(؛) أخرجه مسلم رقم (10910) من حديث جبير بن مُطْهِم وَبدَيةعَنةُ. 

4ه 


يَقصد الإخبار عن الحكم الشرعي والأمر الديني» تقديره: ليس في دين الله 
وحكمه أن يتضرّر أحد, ولا أن يضر أحدٌّ أحدًا. وعْلِمٌ هذا بقرينة حاله كلق 
:زه قر ف نان انكام العو والأتوة انيه اناما يلم لاجد 
بحواسّه فلا حاجة إلى بيانه. 

وأيضًا: فإنه قد عُلِمَ أنه لم يُوّد نفي وقوع الضررء فَعْلِمَ أنَّ المراد نفي 
كونه دينًا وشرعًاء فهو ينفي جوازّه وإباحتّه» والمعنى: لا يُباح ضررٌ ولا 
ضار 

وقوله: «في الإسلام» إن صحّ يصدّق هذا المعنى؛ لأن الإسلام هو دين 
الله. فكأنه ليس في الإسلام ‏ الذي هو دين الله ضررٌ ولا إضرار أي: ليس 
فيه أن يتضرَّرَ أحدّ ولا أن يضرّ به غيره» وما ليس من الإسلام يجب إعدامه؛ 
لأنه لا يجوز الخروج عن دين الإسلام. وعلى هذا التقدير فمعناه معنى 
النهي» ولا يجوز أن يراد به نفي الأحكام الشرعية التي يحكه(2 بها الشارع 
ويشرعهاء لما سيأتي إن شاء الله. 

الوجه الثالث: أنه لا يجوز أن يراد به نفي الأحكام الشرعية؛ لأن 
الأحكام الشرعية أمرٌ الشارع وكلامه؛ أو موجب ذلك. أو حلق ذلك 
بالأفعال» فكل حالة إنما مصدرها ومبدؤها من الشارع» فإن أثبتها ثبتت وإن 
نفاها انتتفت» ليس للمكلّف فيها فعلء وإنما يمكنه الاستدلال عليهاء 
والفحص عن أسباب علمهاء فهو يُبْدِيها لا يَبتَدِئهاء ويُظهرها لا يُصدرهاء 
وبين المظهر والمُضْدر فرق”) أنور. 


00( تحتمل : ايتحكم). 
(؟) رسمها في الأصل غير محرّر! 


0٠ 


وهذا ظاهر على أصل من يقول: إن في الحادثة حكمًا معينًا على7١)‏ 
المجتهد طلبّه» كما هو قول جماهير الفقهاء وعامة السلف. 

وكذلك من قال: ليس فيها حكم مُعَيّنَء فإن عنده على المجتهد اتباع ما 
يغلب على ظنّهء فهو مقيّد بالأدلة والأمارات غير مطلق في الآراء 
والاختيارات. 

وكذلك من قال: عليه طلب الأشبه بالحقء وإذا كان كذلك فإن كان 
من إخبارنا بأن الله إذا حَكم بحكم لم يكن في ذلك الحكم ضررٌ ولا إضرار 
أي(" فائدة؛ لأن هذا أمر معلومٌ علمًا ظاهرًا أن الله سبحانه لم يضر عباده 


الوجه الرابع: لا يجوز أن يراد به نفي الإيجاب أو التحريم؛ لأن 
الإيجاب أو التحريم ليس بضرر ولا إضرارء إذ لو كان ضررًا أو إضرارًا- 
لكان الله سبحانه إذا أوجب شيئًا أو حرّمه فقد حكم في دينه بالضرر 
والإضرار» ولكانت الرسل إنما بشت بالضرر والإضرار؛ لأن أكثر الشرائع 

7 و 0 

وإضرارًا بهم ولكان ترك إنزال القران وترك بعث الرسل دفعًا للضرر 
والإضرارء فيكون ذلك أقربٌ إلى رحمة الخلق ونفعهم, ويكون ترّك الناس 
كالبهائه7) يفعلون ما يشتهون أنفع لهم وأصلح وأقرب إلى رحمتهم 


)١(‏ الأصل: «عن» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(؟) رسمها قريب من اليس» ولعل الصواب ما أثبت. 

زفرة بعده فى اللأصل «م»! وكأنه تكرار للجزء الأخير من الكلمة قبلها. 
01١١‏ 


وتكميلهم واستقامة أمورهم من تقبيدهم بقيود الأمر والنهي. ولكان الرسول 
لم يَبْعَتْ رحمة للعالمين؛ لأنّه بْعِثْ بالضرر والإضرار ولكان الشارع قد 
أراد العْسْره ولم يرد اليْسْر؛ لأنه إنما أتى بالضرر والإضرارء ولكان المنزل 
من القرآن ليس شفاءً ورحمة للمؤمنين إلى غير ذلك من اللزوه(١'‏ التي 
يقشعر منها الجلد» بل هي كفر واضح قد أجمعٌ المسلمون على بطلانهاء بل 
قد دلّت القواطِمٌ السمعية والعقلية على انتفائهاء فَعْلِمَ أن الإيجاب والتحريم 
ليس بضرر ولا إضرار» فبطل دخوله في العموم. 

الوجه الخامس: أن الإيجاب والتحريم ليس بداخل في الحديث؛ لأنه 
لو كان داخلًا لاكتفى بقوله: «لااضرر»» أو بقوله: «لا إضرار»؛ لأن أحد 
اللفظين يدل على انتفاء ذلك» كما يدلٌ عليه الآخر» فإعادة اللفظ في مثل 
ذلك تكرير محضء ولا يقال: ذلك توكيد؛ لأن التوكيد نوعان: 


أحدهما: إعادة اللفظ بعينه كقوله: «والله لأغزونَ قريشّاء والله لأغزونَ 
١ 2‏ 0 2 أ عو 7 
قريشّاء والله لأغزونّ قريشًا)(" » وقوله: «عدَّلّت شهادةٌ الزور الإشراكٌ 


)١(‏ كذا ولعل الصواب: «اللوازم». 

(؟) أخرجه ابن حبان «الإحسان» رقم (4757)» وأبو يعلى في لمسنده»: (7/ "57 :)١‏ 
والطبراني في «الكبير» رقم »)١١7/47(‏ والبيهقي: /١١(‏ ا4) وغيرهم من طرق عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس وِدَإيَدعَنْها مرفوعًا. 
وأخرجه أبو داود رقم (2377857)» والبيهقي: )18/٠١١(‏ من طرقٍ عن سماك عن 
عكرمة مرسلًا. 
ورواية يسماك عن عكرمة مضطربة ورجّحٌ الحمّاظ الإرسال» كأبي حاتم كما في 
«العلل»: )١178/7(‏ لابنه» وابن عدي في «الكامل»: (1/ 770): وغيرهم. انظر: 
«انصب الراية» (1/ 23707)) و«التلخيص الحبير؛: (5/ .)١185‏ 

ه١‎ 


بالله0(١)‏ مرتين أو ثلانّاء وقوله فى تعديد الكبائر: «ألا وقول الزور, ألا 
وشهادة الزور» فما زال يكرَّرُها حتى قلنا: ليته [ق87؟] سكت2(7©» وهذا كثير 
في كلامه يك فإنه كان إذا تكلّم بكلمةٍ أعادها ثلاناء وإذا سلّم على قوم سلم 
عليهم ثلانًّا("). فلو قصد هذا لقيل: لا ضررء لا ضرر(؟). 

والثاني: توكيد المعنى الأول بما يزيل عنه شبهة بأن يكون المؤكّد أنصّ 

5 واه 1 ا يس سس ]سس سه .مرو ل 

على المقصود من المؤكّدء كقوله: # سَجَدَ المليكة كلهم لمَعُونَ 4 [ص: 
57 وقولهم: «جاءَ زيدٌ نفسّه»» ونحو ذلك وهذا أيضًا منتفي هنا؛ لأنه ليس 
في أحد اللفظين من الدلالة0*» على نفي الإيجاب أو التحريم ما ليس في 
الآخر. 

الوجه السادس: أن المقصود بهذا الحديث نفى الضرر والإضرار فى 
أفعال العباد لا في أحكام الله؛ لأنه إذا قصد الأول كان الحديث باقيًا على 
عمومه؛ سواء قصد به النهي أو النفيء فإنه لا يحل لأحدٍ أن يفعل ضررًا ولا 


)١(‏ أخرجه أحمد(71/ ١95‏ رقم /21889)» وأبو داود رقم (7049)؛ وابن ماجه رقم 
(101) وغيرهم من حديث خُرّيم بن فاتك رََإيَهَْنهُ وسنده ضعيف. 
وأخرجه أحمد: ١40 /١9(‏ رقم “21707). والترمذي رقم )١١994(‏ وغيرهما من 
حديث أيمن بن خريم بن فاتك. 
قال الترمذي: «حديث غريب». وأيمن بن ريم مختلف في صحبته؛ وفيه أيضًا: 
فاتك بن فضالة مجهول. 


رس و مره 


زف أخرجه البخاري رقم (75105)) ومسلم رقم (41) من حديث أبي بكرة دَدَدُعَنةُ. 


(:) الأصل: «لا ضرر ولا إضرار» والسياق يقتضي ما أثبتناه. 
(6) الأصل: «الدالة»! 


(0) كما فى حديث أنس صَوَلنَهَعَنْةُ عند البخاري رقم (15). 


17م 


إضراراء وحيث جاز ذلك مثل: قَنْل القاتل» وجَّلّد الشارب؛ فليس بضرر؛ 
لأنه منفعة عامة للناس ومنفعة خاصة للمحدود بتطهيره من الذنب. وتحقيق 
العقوبة والمضرة المغمورة في جانب المنفعة ليست مضرة مطلقة, ولهذا لا 
يُعَدّ نزول الغيث وقت الحاجة ضررًاء وإن كان فيه مَدّم بعض البيوت» 
واحتباس بعض السَّفْره وانقطاعٌ بعض الناس عن مصالحهم. 

وإذا جُعِل متناولا للإيجاب أو التحريم لزم تخصيصّه بكلٌ ما أوجبّه 
الله أو حرّمهء ومعلوم أن هذه صور كثيرة لا تَُخْصَى أشخاصهاء وإذا دار الأمرٌ 
بين ما يلزم منه التتخصيص وبين ما لا يلزم منه التتخصيصء كان حملّه على 
ما يقتضي بقاء عمومه وحفظه عن التتخصيص أو لى؛ لما في التتخصيص من 
مخالفة الأصلء وهذا ظاهر. 

ولو سُلَّم أنا إذا حملناه على أفعال العباد كان فيه تخصيص لكان يقال: 
إذا حل على الأحكام كَثّر فيه التتخصيصء وما كان على خلاف الأصل 
فكثيره على خلاف الأصل. 

الوجه السابع: أنه لا يصح اندراج الإيجاب أو التحريم فيه إلا بإضمار 
الأحكام؛ لأن الإسلام فِعْل العبد المسلم, يقال: أسلم لله يُسلم إسلامّاء 
وأسلم وجهّه لله يسلمه إسلامًا. 

فإذا قيل: ليس في هذا الدين ‏ الذي هو الإسلام ‏ ضرر ولا إضرار» 
كان حقيقة نفي ذلك عن الدين الذي يفعله العباد. فإذا قصد به: ليس في 
حكم الله الذي يحكم به على أهل هذا الدين؛ افتقر إلى إضمار. وحمل 
الحديثٍ على معنى لا يفتقر إلى إضمار أولى من حمله على معنى يفتقر إلى 
إضمار؛ لأن الإضمار خلاف الأصل. 


01 


الوجه الثامن: أن الإضمار إنما يجوز إذا دلّ على 2١7‏ سياق الكلام؛ إما 


سود 7# ه>ء» 


بأن لاايصح الكلامٌ إلا به» كقوله: # وَسحَلٍ الْمَريَةَ 4 [يوسف: 81]» وقد علم 
أن الجدران والأرض والسقوف لا تُسأل» ونحو ذلك؛ وهنا الكلام يصح 
بدون [1843] هذا الإضمار» وليس في اللفظ قريئة تدل عليه فتمتنع إرادنّه 
وهذا قاطِعٌ في نفي الإضمار؛ لأنْ شَرْط جوازه معدوم» ولهذا لم يقصد هذا 
المعنى في مكل قوله: لوَمَاجَعَلَ عَلَكٌ في أن من حَرَّ 4 [الحج:0]» 
وفوله: طيرِيِدُ ألَديصكُ)ْ المت وَلَاوْيِدُ بِعكُمْالْشسْرٌ 4 [البقرة: :]14٠‏ وبين 
ذلك بأن أضاف نفيّ الحرج والعشر إلى الله ليعلم أنه هو الذي نفاه عن 
حكمه في دينه» وهنا فاعل الضرر والإضرار غير مذكور» ومحله هو أفعال 
العباد» فوجب أن يجعل فاعله هو فاعل محله؛ ويكون المعنى: أيها الدائن 
بدين الإسلام لا تُدْخْل فيه ضررًا ولا إضرارً!("). 

الوجه التاسع: أن سياق الحديث وما قُرِن به وضع إليه يدل على أنه 
قصد به نفي الضرر أو الإضرار في أفعال العباد. بل في بعض أفعالهم» 
وذلك أنه قال يَكِِ: ١لا‏ ضرر ولا إضرارء وللجار أن يضع خشبة في حائط 
جاره؛ وإذا اختَلَمْمُم في الطريق فاجعلوه سبعة أذْرُع». ولابدّ أن يكون بين 
الجُمَّل المعطوف بعضها على بعض نوعٌ مناسبة» والمناسبة هنا أن التجاور 
في الأملاك مَظِنّةَ تضرٌّر أحد الجارين بالآخرء أو إضراره به» كما يشهد به 
الواقع» فأراد يكِكِ أن ينهى عن ذلك وينفيه عن دين الإسلام؛ ولذلك7" قال: 


)١(‏ كذا والظاهر «عليه». 


(؟) الأصل: «ضرر ولا إضرار» بالرفع. 
(9) الأصل: «وكذلك». 


ماه 


«وللجار أن يضَعٌَ خشبةٌ في حائطٍ جارو)؛ لأنه إذا احتاج إلى ذلك ولم يُمكُنْه 
تضرّر بذلك. 

وكذللك آكر بالطريق إذا افسسمو] الأرضن أو أزادوا إتخاءها أن يمره 
سبعة أَذرُع» فإن ما زاد على ذلك صَرَرٌ بالملّاك؛ وما نقصّ عن ذلك ضرّر 
بأبناء السبيل» ولهذا عامّةٌ الفقهاء والمحدّثين إنما يذكرون هذا الحديث في 
أبواب الصلح وأحكام الجوّار. وكذلك احتجٌ به طوائفٌ من الفقهاء مثل 
الإمام أحمد(١2‏ وغيره على أنه ليس لأحد الجارين أن يفعل في ملكه ما يضر 
بجاره» مثل إحداث رَحَى أو كنيف ونحو ذلكء وأنه ليس للجار أن يمنع 
جارّه مما هو محتاج إليه ولا مضرّة عليه فيه» كوضع الخشب على جداره 
القويٌ» وإجراء الخليج في أرضه؛ كما قضى به عمر بن الخطاب(7): وغير 
ذلك؛ كما هو مُبَئّن في مواضعه من كتب الفقه» وإن كان في هذه المسائل 
خلاف معروف, وفي بعضها أيضًا خلافٌ في مذهب أحمد. 

ومن تأمل الحديث علم قطعًا أن هذا هو مقصودٌ الحديث أو أكثر 
مفصوده. 

الوجه العاشر: سلَّمنا أن اللفظ عام لكن قصره على سببه جائز إذا دلَّ 
دليل على ذلك, وهنا أدلة كثيرة تدل على أن عمومه فيه محاذير» وقصره 
على سببه لا محذورٌ فيه» فيكون أولى. 


.)1774( انظر «مسائل عبد الله بن الإمام أحمد» رقم‎ )١( 

4 أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (71171)) والشافعي في «مسنده) رقم (445)؛ ومن 
طريقه البيهقي في «الكبرى»: (151/7). وصححه الحافظ ابن حجر في «١فتح‏ 
الباري»: (5/ ”117). 


لامك 


الوجه الحادي عشر: لا تُسَلّم أن شيئًا من الوجوب أو التحريم ضرر أو 
إضرار. 

قوله(١2:‏ «الإضرار يفوت المطلوب». 

فنا لا نسَلم: 

قوله: [ق185] «الإضرار دار معه وجودًا وعدمًا». 

قلنا: لا تُسَلَّم؛ لأن دورائه معه: أن يوجد حيثٌ وُجد ويُعْدم حيث عُدِم) 
وقد رأينا ما لا يُحَدذٌ ولا يخصى من فوات المطلوب. ولا يُعد ذلك ضررّاء ولا 
تفويته إضرارّاء فإن فضلات المطالب مثل العمر الطويل جدًّا بحيث يعيش 
عشرة آلاف سنة» والمال الواسع بحيث يملك كل ما على الأرضء والرّياسة 
العامة بحيث يستولي على أقطار المعمورة» والعلم المحيط بحيث لا يخفى 
عليه إلا ما شاء الله» والقوّة التامّة بحيث يقتدر على ما يريدء والسمع النافذء 
والبصر التام؛ إلى غير ذلك مما هو مطلوب للنفوس في الجملة» بمعنى أنها 
تريدّه وتشتهيه وتسعى في تحصيله لو أمكنء وإنما أقعدها عنه اليأس من 
حصوله- فإنه فَوْتَ مطلوب, ولا ضررٌ على من فاته ذلك. 

بل من المعلوم أن الملك قد فات النوع إلا وحدّاء وهو مطلوب النوع, 
ومع هذا فلا يعدون فواته ضررّاء ولا نُسَلّم أنه دار معه عدمّاء فإن الرجل قد 
يتضرَّرٌ من غير فَوْتَ مطلوبء وذلك لأن الطلب مسبوق بتصور المطلوب» 
والإنسان قد يكره أشياءَ وهي تضره. وإن كانت نفسّه لا تستشعر طلبّ 
أضدادهاء فإن الإنسان يتضرّر بالمرض»ء وهو لا يستشعر الصحة فلا يطلبهاء 
لكن لو حصل له المرض لتألم به ولهذا أكثر الناس غافلون عن طلبٍ عدم 
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ما يضرّهم وجوذه. 

الوجه الثاني عشر: لو سلمنا أن الإضرار دار مع ما ذكرتم فقد دار أيضًا 
مع فوات اللذة» أو مع وجود المنافي للكمال؛ ودار أيضًا مع حصول المؤلم 
ل ا ل ل 
منعكسء فإن كل من فاته لذة» أو حصل له ألمء أو فاته ماينافي كمالّه يقال: قد 
تضرّرء وإن لم يحصل شيءٌ من ذلك لا يقال: تضرره ولو لم يكن أصحٌ لكن 
هو مدا آخرء فلا يتعيّن ما ذكرتم؛ وإذا كان كذلك فلا تَُوت اللذة, أو يحصل 
الألم» وإن فُرِضَ رجل شحيح حريص خروجٌ الدرهم يُمِضُه كانت طبيعئّه 
فائدة فل تلتق إلى تالمةاولا يبد شعو أنتتقاب الكققة ومو 


م ل ا د 
ذلك- لا يغيّدُ حقائقٌ الموجودات؛ لأن القوة الدّرّاكة قد فسدت. 


ويبيّن صحة هذا لي ان زايا ري الجاواتت عباتم 
خيراء فقال: «ومايِدْرِيْكِ لعلّه كان يتكلّمُ فيما لايَعِْئِه وَيَمْتَعٌ مالا 


5 010 حول الى ككل فق [0ا) لأ يقترن عم فز كان ملقم ان بره 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعلها: 'مَرِزِئةً». 

(؟) أخرجه أبويعلى رقم (05٠5)-بلفظ‏ المؤلّف ‏ والترمذي رقم (7117)» وأبو نُعيم في 
«الحلية»: (27/0)» والبيهقي في «الشعب) رقم(751١31و745١1).‏ والضياء في 
«المختارة»: (7/ .)7١١‏ كلهم من حديث الأعمش عن أنس» واختلف على الأعمش فيه. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب». 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: :)378/١٠١(‏ اوهذا الحديث ليس بالقوي؛ لأن 
الأعمش لا يصح له سماع من أنسء وكان مدلّسَا عن الضعفاء» اه. 

() الأصل: ما لا» والصواب حذف «لا4. 
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عيبا أيضًا لم يخصه بالذكر ومعلومٌ أن مَنْع الزكاة عيب» فيكون مانعها مانعًا 
[ق8؟] مالا يضره. فلا يكون إ يجابها إضرارًا. 

الوجه الثالث عشر: سلمنا أن الإضرار تَفُوِيَْت المطلوب؛ لكن متى؟ إذا 
حَصّل11 له بموات مطلوب أشرفّ منه أم مطلقًا؟ الثاني ممنوع؛ والأول 
مُسَلْم وهذ ا ظاهر»فإن العقلام ء عن آخرهم لا يعون من أخرج درهمًا وأخد 
ألف دينار متضرّرًاء ولا يعدُون من قُرّت عليه ثوب من ثيابه وأعطي أحمالًا 
من البرّ أنه قد أضرٌ به فلا بد أن يقال: فوات مطلوب لا ينجبر بخير منه؛ إذ 
لا ينجبر بمثله أو بخير منه. ومعلوم أن سلامة الملك من الزوال ‏ وإن كانت 
مطلوبة ‏ لكن يحصل بفواتها إذا أدبت الزكاة من تحصين المال» وتزكية 
النفس» وغفران الذنب» ورحمة الله في الدنياء وعظيم ثوابه في الآخرة: إلى 
غير ذلك من المطالب العظيمة والمقاصد الجسيمة ما ينغمر في جانبه فوات 
قليل المالء وحينئذٍ فلا يكون الإيجاب إضرارًاء بل نفعًا أيّ نفع» وهذا 
معلوم بالضرورة. 

الوجه الرابع عشر: أن تَرْكَ الإيجاب يفوت هذه المطالب أيضًا؛ لأنه 
بتقدير عدم الإ يجاب لا يحصل له شيء من هذه المطالب» وحينئفٍ فيكون 
عدم الإيجاب إضرارًاء فيكون منتفيّاء وهذه معارضة. والترجيح معنا؛ لأن 
الإيجاب تفويت بعض المطالبء ونفي الإيجاب تفويت مطالب أشرف 
منهاء وإذا دار الأمرٌ بين تفويت مطلوبَيْن كان تفويت أدناهما لتحصيل 
أعلاهما هو الواجب. وهذا ظاهر. 

الوجه الخامس عشر: لانُسَلّم أن سلامة الملك عن الزوال مطلوب 


)١(‏ يعني الإضرار. 
0_1 


فإن قال: إنا نرى الناسّ يحرصون على جمع المال ويصونونه عن 
أسبات الكلت:والدوال: 

قلنا: إنما يصونونه إذا تلف ضائعًا إما بححرق أو غرق ونحو ذلك. أما 
سلامته عن الزوال بالإعطاء للجنسء فلا نُسَلّم أنه مطلوب لهم. 

فإن قيل: هو مطلوبٌ لهم أو لأكثرهم. فإنَّ أحدّهم إذا حير بين أن يعطي 
أو لا تنظ كان عط اله احك إلنه 

قاناهدا تعادفن يمن إذا حيزبين الأعظكء وعدفي عا الأعظاة 
مطلوبه ومقصوده. كماقيل: 
تراهإذاماجتّهمتههللا كانّك تُعطيه الذي أنت نائله(1) 
ولو لم يكن في كفه غير روجه لجاد بها قليتق الله سائله() 

وهذه من طباع الأسخياء و( الأجواد غير منكورة ولا مدفوعة؛ وإنهم 
يتلذذون بالعطاءء ويرون سلامة7؟2 المال عنه مصيبة وبلاء. 

فإن قيل: هؤلاء مغمورون بالنسبة إلى الجمهورء والاعتبار عند 
التعارض بالأكثر. 


)١(‏ فى الأصل: «سائله»» وعلق في الهامش: لعله نائله» أقول: وهو الصواب. 
إفة البيتات لعبد الله بن الزبير الأسديء كما في «الأغاني»: .)57١/14(‏ 
إهرة هذه الجولة اق مطمرية اولنا ب نانف ْ 
(4) كلمة غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
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قلنا: الناس ثلاثة أصناف: 

أحدهم: إذا رأى المحاويج من الفقراء [ق1807] والغارمين وغيرهم كان 
حفظٌ قليل ماله أحبٌّ إليه من سدّ حَلٌاتهم» وهؤلاء الأشِحّاءء وهم قليل. 

والثاني: من يُؤيْرُ سد كَلَةِ المحتاج على قليل ماله طبعًا حلفا بحيث 
يرى أنه إذا ملك عشرة آلاف درهم قَسَدَّ حل ناس من المحاويج بربع 
عشرهاء فهو أحب إلى طبعه من سلامةٍ هذا المال» ومعلومٌ أن هذا هو 
الغالب على الطباع. 

الصنف الثالث: من يكون طبعٌه يحب سد الخلات وإعطاء السَّؤَّال ولو 
بضرر نفسه» وهذا طبع الأجواد» وهذا قليل كالأول. 

فإن كان غالبٌ الناس لا تير طباعهم سلامة قليل المال عن سد خلات 
المحاويج» لم يصح أن يكون عدمٌ إيجاب الزكاة مطلوبًاء ولو قُرِضٌ أن 
غالب الطباع تأبى ذلك وبعض الطّباع تحب إعطاء المحاويج؛ كانت رعايةٌ 
هذا الجانب أولى؛ لأن القليلّ إذا كان أفضل وأشرف كان ترجيحه على كثير 
منتوصن هو الواجت»ولهداعضرة شجكان يتهروق ناثة حبان. 

الوجه السادس عشر: قوله: «اللإيجاب إضرار بالعبد). 


قلنا: إيجابٌ ما لم يوجبه الشارع [لا يجوزء والشارع](١2‏ أعلم بما ينع 
الخلقٌ وما يضرهمء وهو أرحَم بهم من الوالدة بولدهاء فما أوجبه لم يوجِبّه 
إضرارًا بهم, أمّاما لم يوجِبّه فقديكون إيجابه إضرارًا بهم, وحيئذٍ فلا 
يمكن الاستدلال على نفي الإيجاب بنفي الإضرارء إلا إذا عُلِم أن الشارعَ لم 


)١(‏ كأن هنا سقطّاء وقدرناه بما بين المعكوفتين. 
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يوجبه؛ ولو علم أنه لم يوجِبْه لاستَعْنِي عن الاستدلال على نفي إ يجابه. 
أو نقول: العلمٌ بكونه إضرارًا موقوف على العلم بعدم إيجابه» فلو كان 
علمنا بعدم | يجابه مستفادًا من العلم بكونه إضرارًا لزم الدّوْر. 


الوجه السابع عشر: لو سلَّمنا أن الإيجاب أو التحريم إضرار» لكن هو 
واقع؛ فإن الإيجاب والتحريم واقعان» فيكون هذا الإضرار واقعّاء وإذا كان 


واقعًا لم يصحٌ الاستدلالُ على عدم وقوعه. 
فإن قال: هو واقعٌ في غير محل النزاع» فأنا أتمسّك بالنافي للضرر في 
محل النزاع. 


قيل له: الدال على وقوعه في محل النزاع قياس هذا الإيجاب على 
سائر أنواع الإيجاب» وهذا دلِيلُ خاصٌء والنافي للضرر عام مخصوص. 
والقياسٌُ مقدّم على العام المخصوص.ء لاما مثل هذا القياس. 

فإن قيل: إنما يصح تخصيصه بالقياس إذا بيّن أن قَدْر ضرره مثل قدر 
الضرر في صورة الإجماع. 

قيل : فلذا مسر فيبين ين الخصم أن صورة النزاع تساوي صورة الإجماع. 

أو يقول: هذا النافي للضرر مُعارّض بما في الإيجاب من المصلحة 
سح ددسي 
اذا لتر وار ساق الات تا دلت من د ده 
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والضررٌ الموجود في صورة النزاع لو فُرض قَصْره عن »١(‏ صورة [1883] 
الإجماع لما كان التفاوت إلا شيئًا(") يسيرّاء وهذا الفرقٌ اليسير لا يمنعه عن 
أن يكون من الأقيسَة المتوسّطة إن لم يكن من القويّة» والأفيسة المتوسّطة 
راجحة على عموم في غاية الضعف؛ لأن هذا القياس يحتح به عامة الفقهاء. 
وتلك العمومات يُخالف فيها كثي منهم, والاتفاقٌ دليلُ قوة الدليل» كما أن 
الاختلاف مُشعر بعدم ظهور قوّته. 

الوجه الشامن عشر: استدراكٌ على قوله: #الإضرار يدور مع المفوت 
للمطلوب وجودًا وعدماء فيكون حقيقة». 

أي: يكون المفوّت للمطلوب حقيقة للإضرار» وهذا ليس بجيّد؛ لأن 
حقيقة اللفظ مُسَمّاه ومعنا ومسمّى الإضرار ليس هو المفوتء وإنما هو 
التفويت. 

الوجه التاسع عشر: أن دورانه معه كما أنه يدل( على أنه حقيقةٌ له فقد 
دلّ على أنه علةً له فإِنَّ معنى الاسم يدورٌ معه وجودًا وعدمّاء كدوران 
المحدود مع الحدّء والمعلولٌ يدور مع العلة» فلماذا كان الدوران دليلًا على 
أنه حقيقة له وَلِ(4) لم يكن دليلا على أنه علة له؟ فكان على هذا التقدير 
عندان يكان: مكو السدارهلة لندائنة يكون المترت المطلؤناعلة 
للإضرار. والنبيٌ يك إنما نفى الإضرارء ولم ينف علةً الإضرار» فيجوز أن 


)١(‏ غير بيّنة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 

(؟) الأصل: «الأشياء»! 

(9) الأصل: «يدلٌ على أنه يدل»! 

(5) الأصل: «ولو» ولعل الصواب ما أثبت. 
رفك 


يكون التفويتٌ علة الإضرار» والإضرارٌ لم يوجد لوجود مانع مَنَع من كونه 
إضراراء والأمر كذلكء فإن التفويت إنما يوجب الإضرار إذا لم يحصل له 
مطلوب آخر كما تقدم. 

الوجه الموفي عشرين: أنَّ ما ذكرئّه من الدليل إِنْ دلّ على أنَّ الإييجاب 
ران لك معنا مايدل على اند جف 00 لأن الآ جات يبعت التفوس عن 
الأداء» فييحصل لها الشواب الذي لا يحصل بدون هذا الأداء ‏ وه و أمور 
مطلوبة ‏ من تحصين المالء وتزكية النفس» وقضاء حاجة المحاويج؛ 
ومعلومٌ أنَّ هذه أمور مطلوبة» والوجوب مُحَصّل7" لهاء فيكون نفمًا؛ لأنَّ 
النفعَ دار مع الإعانة على المطلوب وجودًا وعدمّاء وإذا كان نفعًا كان واجبٌ 
الحصولء لقوله كل «من أستّطاع أن ينفعٌ أخاه فَلْيَفْعَل) حديث صحيه9", 
والنبيّ يمكنه نفع المتمَوّل بإنبائه(*' بالوجوبء فيكون مأمورًا بهذا النفع. 

وقوله!”'”(ولين قال: المفوت فعل العبد. وهو أداء الواجب أو تركه. 
فنقول: هذا لا ينفك عن ذلكء فيكون جهةً فيه» ولا يكون مانعًا). 

حاصله: أن المفوّت للمطلوب إنما هو فِعْل العبد أو تركه؛ لأنه إن أدّى 
الولجت فاتك سلافة المال» وإن ترك آأداءه فاتت سلامة النفسن؛ لكن فعله 


)١(‏ الأصل: «يقع» والصواب ما أثبت بدليل ما بعده. 

(؟) الأصل: «يحصل» وما أثبته هو المناسب للسياق. 
[فية أخرجه مسلم رقم )7١99(‏ من حديث جابر رَدَليَُعَنْهُ. 
(5) غير واضحة. وهذا ما استظهرته. 

(6) «الفصول»: (ق/ ١٠ب).‏ 
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إنهاتعيار نوكيا يجانت17) الآدام زة لول الأيتجاب 2331 ]لبا كان الفعل 
مَفثًا؛ لأنه على هذا التقدير يمكنه الترك من غير تفويت سلامة التفس؛ ولآن 
فعله لا ينفك عن [ يجاب الشرعء ففعله ملزوم للإيجاب. فيكون الإيجاب 
جهة فيه؛ فلا يكون مانعًا من إضافةٍ التفويتٍ إلى الإيجاب؛ لأنَّ معنى 
الإضافة إليه: أنه(" إذا وُجد حَصّل التفويت لا محالة» سواءٌ حصل من ذاته؛ 
أو من شيءٍ من لوازمه؛ ومعلوم أن التفويت يحصل من بعض لوازم 
الإيجاب» وهو فعل العبد أو تركه؛ ولهذا كانت إضافة الحكم إلى السبب لا 
تقدح في إضافته إلى سبب السببء أو إلى حكمة السببء أو إلى حكمة 
الحكمة؛ لأن السبب ملزومٌ لسببه» فإضافته إلى الملزوم لا يقدح في إضافته 
إلى اللإزم» وكد لاك سكينة الحكمة ملزومة للخكمة فإضاته إلى الملروم 
ل يقدح في إضافته إلى اللازم؛ لأنه إذا تحقّق الملزوم تحقق اللازم» فإذا 
تسد الكير تعد اب داو ]ذااتستف السك تعددس سكن السكية 


قوله(”": (ولثن قال: لا نُسَلّم بأن المجموع مطلوب وكيف”7؟) والعاقل 
يسعى فى إيطاله؟ فتقول: هذا مَمَاوَض يمثلة). 


يقول: كما أن العاقل يسعى في إبطال هاتين السلامتين فهو يسعى في 
تحصيلهماء فييقى ماذكرناه من الدليل على كونه إضرارًا سالمًا عن 
المعارض 


)١(‏ الأصل: «بالإيجاب». 
(؟) الأصل: («لأنه». 

(9) «الفصول»: (ق/ ١٠ب).‏ 
(:) «الفصول»: «وكيف هوا. 


وحاصله: أن الإنسان قد يسعى في إزالة ملكه وفي تعريض نفسه 
للغقاب» فلا تكون سلافته عن ذلك مطلويا له؛ لأن المطلوت لآ بيبطل 
ويعدم ويزال. فقال: هذا متعارض بأنه سعى في إيجاد هذه السلامة» 
والسعيٌ لا يكون لتحصيل شيءِ ءِ إلا وهو مطلوب؛ لأنَّ ما لا يُطْلّب لا يُسْعَى 
في إيجاده كن يكن أدزكال» المنعدل ل نف دليلًا على أن المجموع 
مطلوب؛ فإذا أقام السائل دليًا على كونه غير مطلوب؛ وعارضّه المستدل 
بمايدل على كونه مطلوبّاء بقيت دعوى كونه مطلوبًا ليس عليها [دليل] سليم 
عن المعارضة. فلا تكون مقبولة» وهذا ظاهر. 

قوله'١):‏ (ولئن منع كونه إضرارًا في الإسلام. فنقول: الإضرار في 
أحكام لاوم مخمل بطريق. حذفي المضاف. وإقامة المضاف إليه مُقامه. 
وقد تحقّق في واحدٍ منها فتحقّق فيها). 

أما مَنْع السائل كون الإيجاب إضرارًا في [ق140] الإسلام فَمَنْعّْ مُوّجََه 
فإن الإسلام هو: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت. وهذه الأمور لا إضرار 

وأيضًا: فإن الإسلام هو الدين الذي يفعله العباد» والإيجاب ليس هو 
في أفعال العباد. 

قن قل نهو مسق بالأفعالةنفبعهم أن ثُقال: متو فبهاء ويد ل عليه أنه 
يصح أن يُقال: الإسلام فيه يجاب وتحريم» وأمر ونهي. 


.)ب٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 


قيل: هذا خلاف مدلول اللفظ» لكن يمكن أن يجاب عنه بأن الإيجاب 
يقتضي الوجوب. والوجوب ثابت للأفعال» فيكون(١)‏ الوجوب ضررًا في 
الأفعالء فيكون الإيجاب إضرارًا في الأفعالء فيكون إضرارًا("2 في 
الإسلام. 

ويُمكن أن يجاب عنه: بأن الإسلام قد يُعنى به نفس الأحكام الشرعية» 
لِمَا بينهما من التلازم» أو بطريقٍ حَذْف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه 
كما ذكره المصيّف» فيكون تقديره: لا إضرار في أحكام الإسلام. وإيجابُ 
الزكاةٍ إضرار» فلو تحمّق الإضرارٌ في واحدٍ من أحكام الإسلام؛ وهو 
الإيجاب- لكان قد تحقّق في الجملة» فلا يصحٌ أن يُقال: لا إضرار فيهاء 
وهو في واحدٍ منهاء لكن يُمْكن أن يُقال على هذا: بأن الأصلّ عدمٌ الحَذْف 
والإضمارء وعدمٌ التجوّز وإطلاق أحدٍ المتلازمين على الآخر. 

ويقال أيضًا: الأحكام يُعنى بها نفس الإيجاب والتحريم مثلاء ويُعنى 
بها الوجوب والحرمة. 

فإن قلت: لا إضرار” في الإيجاب والتحريم مثلاء وقد ادَّعيت أن 
نفس الإيجاب إضرار(؟؟ لم يصح ذلك؛ لأن الظرف غير المظروفء فأحد 
الأمرين لازم» إما أن يكون الإيجابٌ ليس إضرارّاء أو يكون الإيبجاب 
إضراراء فلا يصح أن يُقال: لا إضرار في الإيجابء كما لا يقال: لا إضرار 


)١(‏ تكررت في الأصل. 
00 كذا في الأصل, والوجه: «إضرارٌ». 
(9) الأصل: «ضرار». 
(:) الإصل: «إضرارًا). 
يفيك 


في الإضرار. 

وإن عَنِي بالأحكام ما هو ثابت للأفعال من الوجوب والحرمة» فيكون 
التقدير: لا إضرار فيم(١2‏ هو ثابتٌ للأفعال من أحكام الإسلام» وحينئلٍ 
يكون نفيًا للإضرار عن الأفعال؛ لأن نفيه عن صفاتها نفيٌ له عنها بطريق 
اللزوم؛ وحينئذ فلا يحتاج إلى إضمار «الأحكام»؛ لأن نفي الإضرار عن 
الأحكام مُسْتلزمٌ نفيَ الإضرار عن الأفعال» فيكون نفي الإضرار عن الأفعال 
مع كونه سليمًا عن الإضمار أعم معنّى» فيكون أولى» فلا حاجة إلى 
التعسّف. 

2 


)١(‏ الأصل: «فما». 


(فصلٌ في الأثر)(7) 

اعلم ‏ أصلحك الله أن الأثر في اصطلاح فقهاء الخراسانيين يُعنى به 
قولُ الصحابة» ويسمون قول النبيّ يي خبرَا("©, وأما اصطلاح سائر الفقهاء 
وعامة المحدّثين فإن الأثر عندهم كل ما أَير عن النبي يك وعن أصحابه. 
وربما أدخلوا فيه ما أَْر عن التابعين وغيرهم من السّلف0"©؛ واللغةٌ تساعد 
هذا الاصطلاح» كقول عمر يََلَدعَنهُ: «ما حلفتٌ بها ذاكرًا ولا آثرًا0(؟2, أي: 
ذاكرًا عن نفسي» ولا آثْرًا عن غيريء ومنه قولّه تعالى: : #أذثُون يكنب من قَلٍ 
هَدذدَآ أَوَأَْرَوَ م4 [الأحقاف: 4]» قالوا: هو الرواية والاستناد 2ك 
مضى ممن يُقْبَل قوله2*0» وهم الأنبياء عليهم السلام؛ ويقولون: فلانٌ يأثر 
هذا الحديث, أي: يرويه ويسنده إلى غيره» والمقصودٌ هنا قول الصحابة. 

وجملةٌ ذلك07)؛ أن الصحابيً إذا قال قولًا فإما أن يخالفه صحابيٌ أو لا 
يخالفه» فإن خالمّه صحابي آخر لم يكن قولُ أحدهما بمجرَّده حجةً: بل 
يجب الرجوعٌ إلى دلالات الكتاب والسّنة» إلاعلى قولٍ بعضهم من ترجيح 


)000 «الفصول»: (ق/ .)23١‏ وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/ ٠٠١-1٠٠١‏ ب)) و(اشرح 
السمرقندي»: (7أ- 8لاب)» و«شرح الخوارزمي»: (ق/ 197- 97ب). 

(0) انظر: «علوم الحديث»: (ص5 ؟) لابن الصلاح. 

(*) انظر: «فتح المغيث): /1١(‏ 119-1177). 

2 أخرجه البخاري رقم (5741): ومسلم رقم .)١11545(‏ 

(6) انظر «الدر المنثور»: (5/ 5) فقد ذكر نحوه عن جماعات من السلف. 

(5) هذا البحث نقله الإمام ابن القيم في ١إعلام‏ الموقعين»: -0/5:2081١-06557/٠065(‏ 
١؟)‏ مفرّقَا دون عزو. وقد أشرنا إلى ذلك في أماكنه» واستفدنا منه في تقويم النص. 

0363 


وإن لم يخالفه صحابي آخرء فإن اشتهر قوله في الصحابة» ولم 
يخالفوه» فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه يكون إجماعاء ومنهم 
من قال: لا يكون إجماعاء بل يكون حجة. وقال طوائف من المتكلمين 
وبعض الفقهاء: لا يكون حجة ولا إجماعًاء وليس هذا موضع الكلام في 
ذلك؛ لأنه ليس هو مقصود الفصل. 
وإن لم يشتهر قولّه أو لم يُعْلَمِ أنه اشتهر؛ فهنا اختلف الناسٌُء فالظاهر 
من مذاهب فقهاء السلف أنه حجة؛ وذلك ظاهر في فتاويهم وأحكامهم؛ 
5 4 2 م 
وهوقول جماهير الآئمة المتبوعين؛ قول أكثر الحنفية» مشثل محمد بن 
الحسن وغيره» ويُروى عن أبي حنيفة نفسه. وهو مذهب مالك وأصحابه. 
وإسحاق بن راهويه؛ وأبي عبيد. وخلائقٌ من السلف. وهو المشهور عن 
, يي 
القديم» وفي ذلك نظر؛ لأن في كتابه الجديد ما يدل على أنه احتج به. لكن 
أكثر ما يحتج في الجديد بأقوال الصحابة يعضده بضروب من الأفيسة(1). 
وقد روى الربيعٌ عنه أنه قال: «المحْدّثات من الأمور ضربان: 


01 5 5 ساءع 01 صضاع ا ع 
أحدهما: ما أخخدث يخالف كتايًا أو سُنة أو إجماعًا أو أثْرّاء فهذه البدعة 


)200 انظر لمسألة قول الصحابي والأقوال فيها: «العدة»: »)١١5917-1117/8/5(‏ و«قواطع 
الأدلة»: (/ 717/1- 396)» و«المسودة» (ص 75 7- 373707). والإعلام الموقعين): 
581١-5547 /5(‏ و5/ 5- »)5٠‏ وأفردها العلائي ببحث مستقل سماه «!إجمال 
الإصابة في أقوال الصحاية». 


ع0 


الضلالة)210. والربيعٌ إنما أخدَّ عنه بمصر [ق؟14] وقد جعل مخالفة الأثر 
الذي ليس بإجماع ضلالة. 

قال بعضُ علماء المالكية: أهلُ الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما 
هذا سبيله» وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم واستدلالاتهم على أحكام 
الحوادث. 

وذهب بعض الحنفيّة وبعضٌ الحتبليّة وطوائف من الشافعية إلى أنه 
ليس بحجة؛ وهو أحد القولّين عن الشافعي وأحمدء وهو قول كثير من 
الخطاء فلذ بجنت تقليده» ولا يكون قوله حجنة كسائالمجتهدين4ولآن 
الأدلة الدالّة على إبطال التقليد تعمٌ تقليدَ الصحابة ومن دونهم؛ ولأن التابعيّ 
إذا أدرك عصر الصحابة اعْتَدٌ بخلافه عند أكثر الناس» فكيف يكون قول 
الواحد منهم حجةً عليه؛ ولأنَّ الأدلة قد انحصرت في الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس والاتحضحاته وقوله لجن واحداسيا؛ ولأن امتيارّه 
بكونه أفضل أو أعلم أو أتقى ونحو ذلك. لا يوجبٌ وجوب اتباعه على 
مجتهدٍ آخرء كعلماء التابعين بالنسبة إلى من بعدهم. 

واختلفوا - أيضًا ‏ فيما إذا قال قولًا لا2"0 يخالف القياسّ هل يمل على 
أنه قاله توقيمًاء وذهب أكثرٌ الشافعية وطوائفٌ من الحنبلية إلى أنه لا يجب 
اعتقادُ كونه قاله توقيمًاء والغرض الآن بيان قوله المجرّد. هل هو حُحجة أم لا؟ 


)0 أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السئن» (ص5١3).‏ 
(؟) كذاء والظاهر أن «لا» مقحمة» والسياق يدل أن المقصود إذا قال قولًا يخالف 


القياس» وانظر (ص”66). 
إغرك 


والدليل على وجوب اتباعه وجوه: 


أحدها(!؟: ما احتجّ به مالك» وهو قوله تعالى: #وَاَلسَديقُوت الْأَوَلُونَ 
من مهن والأتصار وَألْدِنَ أتَمَعوهم بِإِحْسَنِ رض اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عنْه 
َلْصَدَكَم بكي تجترى عَنتها الْأَْهرٌُ خرن ديا أبَذا لِك لمر اسيليم > 
[التوبة: .]٠٠١‏ 
فوجه الليل: أن لله أثنى على من اتبعهم؛ فإذا قالوا قولًا انهم عليه 
مُتَبِعٌ قبل أن يعرف صكّته فهو متَبِعٌ لهم» فيجب أن يكون محمودًا على ذلك 
وأن يستحق الرضوانء ولو كان اتباعهم تقليدًا محضًا كتقليد بعض المفتين» 
لم يستحق من انَبّعهم الرضوان إلا أن يكون عامٌّّاء فأما العلماء المجتهدون 
فلا يجوز لهم اتباعهم. 

فإن قيل: اتّباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل» وهو سلوكُ سبيل 
الاجتهاد؛ لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد. والدليل عليه قولّه: لإبِِحْسَدن 4 ومن 
قلّدهم لم يتََمْهم بإحسان؛ لأنّه لو كان مطلق الاتباع محموداء لم [ق57؟] 
يفرق بين الاتباع بإحسان أو بإساءة. 


وت وي 


وأيضًا: فيجوز أن يراد به اتباعهم في أصل الدين» وقوله: يإِحْسَدنِ » 
أي: بالتزام الفرائض واجتناب المحارم» ويكون المقصود أن السابقين قد 
وَجَب لهم الرضوان وإن أساءوا؛ لقوله: «وما يّدرَيْكَ أنَّ الله قد اطلّع على 
أهل بدرٍ فقال: اعمّلوا ما شِئتم فقد غَمَرتٌ لكم)("). 

)١(‏ قارن ب«إعلام الموقعين»: (007/6) ا 


هه أخرجه البخاري رقم ))073٠01/(‏ ومسلم رقم (1445) من حديث علي وَلََهعَنهُ مُعَنْهُ. 
00 


والثناءً على من الّبَّهم لا يقتضي وجوبّه. إنما يدل على جواز تقليدهم: 
وذلك دليلٌ على جواز تقليد العالم» كما هو مذهبٌ طوائف من الحنفية 
والمالكية» أو تقليد الأعل.(21). أما الدليل على وجوب اتََاعِههم فليس في 
الآية ما يقتضيه. 


قلنا: الاتّباع لا يستلزمٌ الاجتهاد. لوجوه: 
أحدها: أن الاتباع في القرآن مشل قوله: #دَاتَيِعُونٍ يُحِبَكُ لله 4 [آل 


أن + لعل ري بء دمر 


عمران: »]"١‏ وقوله: ##إوأتّبِعو: تَهِتَدُوتت # [الأعراف: 168]» 
ارد 8ط قر انلو 14ل 14 ارم الله لوز ل 
[على ]7 الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل. 

الثاني: أنه لو كان المراد اتّباعهم في الاستدلال والاجتهاد. لم يكن 
فرقٌ بين السابقين وبين جميع الخلا ثق؛ لأن اتّباع موجب الدليل يجبٌ أن 
تبح فيه كل أحد. حتى الكافر لو قال قولًا بدليل صحيح وجب موافقته فيه. 

الثالث: أنه إما تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلالء أو لا تجوزء 
فإن لم تجّز فهو المطلوبء وإن جازت07© مخالفتهم؛ فقد حُولِفوا في 
خصوص الحكم. واتَبِعُوا في جنس الاستدلال» فليسٌ جعْل من فَحَل ذلك 
مُتَبِعَا لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جِعْلِه مخالقًا لمخالفته في عَيْن 


الحكم. 


.)004 /0( علق ابن القيم هنا: «كقول طائفة أخرى». انظر «الإعلام»:‎ )١( 
(؟) من «الإعلام». وبه تصح العبارة لأن «لا يتوقف» خبر «أن الاتباع».‎ 
الأصل: «صارت»! والتصويب من «الإعلام»؛ ويدل عليه السياق.‎ )9( 


0 


الرابع : أن من خحالفهم في الحكم الذي أَقْتّوا به لا يكون متبعًا لهم 
أصلاء بدليل أن من خالف مجتهدًا من المجتهدين في مسألة بعد اجتهاده لا 
يصمٌ أن يقال: اتبعته ّه210» وإن قيل فلا بدَّ من تقييده بأن يُقال: اتبعتّه في 
الاستدلال والاجتهاد. 


الخامس: أن الاتباع افتعال من التبع1", وكون الإنسان تابعًا لغيره نوعٌ 
افتقا رإليه و(" َم حَلَفَّ يوقا واشومو )كينيو السعداء لس كا 
لاعن ولا تفقوا اله بيد 5 للف نض بنك نور بمو فلك والإنقياة لكا ولي ةل 
يصح أن يقال لمن وافقّ رجلا في اجتهاده أو تبع 247 فتواه اتفاقًا: إنه مُتّبِع له. 

السادس: أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم, وبيان 
استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين» وبتقدير أن لا يكون قولهم [ق94؟] 
موجبًا للموافقة» ولا مانعًا من المخالفة ‏ بل إنما يتبع القياس مثلًا ‏ لا يكون 
لهم هذا المنصبء ولا يستحقون هذا المدح والثناء. 


السابع: أن من خالفهم في خصوص حكم. فلم يتّبعهم في ذلك الحكم 
ولا فيما استدلّوا به على ذلك الحكمء فلا يكون متبعًا لهم لمشاركتهم في 
صفة عامة» وهي مُطْلق الاستدلال والاجتهاد. لاسيّما وتلك الصّفة العامة لا 
اختصاص لها به لأن ما ينفي الاتباع أخص مما يثبته» وإذا وُجد الفارقٌ 
الأحض والجامعٌ الأعمٌ ‏ وكلاهما مؤثر كان التفريق رعاية للفارق أولى 


)١(‏ «الإعلام): «اتبعه» وكذا ما بعدها. 

(؟) «الإعلام»: (اتبع». 

(0) تحتمل: (أوا. 

(4) غير واضحة. ولعلها ما أثبت أو بمعناه. 
0637 


من الجمع رعايةً للجامع. 

وأما قوله: #بِإِحْسَدن © فليس المراد به أن يجتهد. وافق أو خالف؛ لأنه 
إذا خالف لم يتَمْهم فضلا عن أن يكون بإحسان؛ ولأن مطلق الاجتهاد ليس 
فيه اتباع لهم لكن الاتباع لهم اسم يدّخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد 
والقول» فلا بد مع ذلك أن يكون المتَّبع محسنًا بأداء الفرائض واجتناب 
المحارم لثلا يقعَ الاغترارٌ بمجرّد الموافقة قولا. 

وأيضًا: فلا بن من أن يحسن المتبع لهم القولّ فيهم» ولا يقدح فيهم. 
اشترطً الله ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم؛ وهذا مثل قوله بعد أن 
ذكر المهاجرين والأنصار: #وَالَد جَلمْو من بَحْدِهم بَقُوبون رَينا أَغْفِز 
لنسا وَلِاِخوًا لي سَبَمُوا يالايمكن ولا مَل فى فليا يلا لَلَدِسَ اموا » 
[الحشر: .]٠١‏ 

وأما تخصيصٌ اتّباعهم بأصول الدين؛ فلا يصح لأن(1 الاتباع عام 
ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعًا لهم على الإطلاق لكنا 
متّبعين للمؤمنين من أهل الكتابين» ولم يفرّق بين اتباع السابقين من هذه 
الأمة وغيرها. 

وأيضًا: فإنه إذا قبل: «فلانٌ يتبع فلانّاء واتبعَ فلانًاء وأنا مُتَبِعٌ فلانٍ) ولم 
يُقِيّد ذلك بقرينة لفظه ولا حاله("2» فإنه يقتضي اتباعه في كلٌّ الأمور التي 
بات فيه الاتناع لأذ مين اده ون تحال وخالفه !فى تحال اتجرى لمكن 


,.)050 /0( الأصل: «أن» والإصلاح من «الإعلام»:‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل وهو مستقيم. وفي «الإعلام»: «لفظية ولا حاليّة».‎ 
ه07‎ 


وصفُهبأنه مع بأولى من وصفه بأنه مخالف؛ ولأن الرضوان حكم معأ 
باتباعهم ايكون الاتاع سييًا له لأن السك الفعلى باغو مل يتفي إن 
ما منه الاشتقاقٌ سبب7١2»‏ وإن(') كان اتباعُهُم سبًا للرضوان اققتضى الحكمّ 
في جميع موارده؛ إذ لا اختتصاص للاتباع بحال دوق عوال؛ ولان الاتباع 
بكرن ل اسان ينا ديه وتر كا عه راصورل الو لبيت اك 
رأدالقة تضمّنت تضمّنت الثناء عليهم وجَعْلهم أئمة لمن بعدهم, فلو لم يُفد إلا 
اتّباعهم في أصول الدين والشرائع لم يكونوا أئمة في ذلك؛ لأن ذلك معلوم 
مع قطع النظر عن اتباعهع. 

وأما قوله0©: الثناء على [ق40؟] من اتبعهم كلهم. 

فنقول: الآية اقنضت الثناء كلّه على من اتبع كلّ واحدٍ واحَدٍ منهم: كما 
أن قوله: #وَآلسدِيمُوت 4. وقوله: وَآلدين4 يقتضى حصول الرضوان لكل 
واحدٍ واحدٍ من السابقين والذين اتبعوهم في قوله: #رضق اللّهُ عَنْهُم وروأ 
عَنْهُ وَلَمَدَّ دَنح بجنت تجحرى حَحنَها الْأَتْهكرٌ4 [التوبة: ]فك ذلك في 
قوله: «أتبعوهم 4؛ لأنَّ كم الاتباع عُلَّى عليهم في هذه الآية» فقد تناولهم 
مجموعِين ومُنفردِين. 

وأيضًا: فإن الأصل في الأحكام المعلّقة بأسماء عامة ثبوثها لكل فرد فردٍ 
من تلك المُسَمّيات» كقوله: #وَأَقِيِمُوا الصّلَوهَ 4 [البقرة: 45]» وقوله: #إلَقَّدَ 


)١(‏ الأصل: «سبيًا»! 

(؟) كذا بالأصلء و«الإعلام؛: «وإذا»؛ وهي أحسن. 

(©) أي قول صاحب الاعتراض المتقدم. انظر (ص077). 
“لاه 


ضوح أله عَنألْمُؤِْنِيت * [الفتح:18] وقوله: #وأوثوأ مَعَألصَسدِوت » 


2 


[التوبة: 11]. 
وأيضًا: فإن الأحكام المعلّقة على المجموع يؤتى7(١2‏ فيها باسم يتناول 


0 


المجموع دون الأفراد. كقوله: « وَكَدَِكَ جَمَلَتَكُم أمَّهَ وَسَطا © [البقرة: 149]» 
اسع حرج 5 2 رمه و موس 

وقوله: # شّكُمْ حَيرَ أمَّةِ 4 [آلعمران: 01٠١١‏ وقوله: #وَيييِعٌ عير سيل 
أَلْمُؤْمِنِينَ # [النساء: ]١١١‏ فإن لفظ «الأمة» ولفظ «سبيل المؤمنين» لا يمكن 
توزيعه على أفراد الأمة وأفراد المؤمنين» بخلاف لفظ «السابقين»» فإنه 
يتناول كلل فردٍ فردٍ من السابقين. 

وأيضًا: فالآية تَعم اتباعهم مجموعين ومنفردين في كل ممكن 7" فمن 
اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا أو اتبع آحادهم فيما وجده عنه مما لم يخالفه فيه 
غيره منهم» فقد صَدَّق عليه أنه اتبع السابقين. أما من خالف بعضّ السابقين» 
فلا" يصح أن يقال: «اتبع السابقين» لوجود مخالفته لبعضهم» لاسيما إذا 
خالف هذا مرّة وهذا مرّة وهذا مرّة7"» وبهذا يظهر الجوابٌ عن اتباعهم إذا 
اختلفواء فإ اتباعهم هناك قبول(؟) بعض تلك الأقوال باجتهاد واستدلال؛» 
إذهم مجمعون على تسويغ كلّ واحدٍ من الأقوال لمن أدى اجتهاده إليه. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «يوقى»!. 
(؟) الأصل: «مؤمن»! والإصلاح من «الإعلام»: (0/ 017). 
() كذا في الأصل تكررت ثلاث مرات»ء وفي «الإعلام» مرتين. 
(4:) الأصل: «قول»! والإصلاح من «الإعلام). 
(5) الأصل: «بمن» والمثبت من «الإعلام». 

بذك 


فقد حصل اتباعهم أيضًا. 

أما إذا قال الرجل قولَاء ولم يخالفه غيره؛ فلم يُعْلّم أن السابقين سوَّغوا 
خلافَ ذلك القول. 

وأيضًا: فالآيةٌ تقتضي اتباعهم مطلقّاء فلو فرضنا أنَّ الطالب( عَمّر على 
نص يخالف قولٌ الواحد منهمء فقد علمنا أنه لو ظفر بذلك النص لم يعدل 
عنه. أما إذا رأينا رأيًا فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي» والمعترض من هذا 
الوجه إبقاء الاتباع على عمومه. 

وأيضًا: فلو لم يكن اتباعهم إلا فيما اجتمعوا عليه كلّهم؛ لم يحصل 
انباعهم إلا فيما قد عَلِم أنه من دين الإسلام بالاضطرار؛ لأن السابقين 
الاين حَلقٌ عظيم. ولم يُمْلَم أنهم اجتمعوا إلا على ذلك» فيكون هذا الوجه 
هو الذي قبله» وقد تقدم بطلانه؛ إذ الاتباع في ذلك غير مؤثر. 

وأيضًا: فجميع السابقين قد مات منهم أناس في حياة رسول الله ولق 
[وحينئذٍ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء عنه بقول رسول 
الله يل]2"1. ثم لو فرضنا أحدًا يتبعهم إذ ذاك لكان من السابقين» فحاصله: 
أن التابعين لا يمكنهم [ق191] اتباع جميع السابقين. 

وأيضًا: فإن معرفة جميع السابقين كالمتعذّرء فكيف [يُتّبع] كلهم في 
شيء لا يكاد يَعْلمِ؟! 

وأيضًا: فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بكونهم هم 
)١(‏ الأصل: «الطلب»! 


(؟) مابين المعكوفين مستدرك من «الإعلام»: (077/6) والسياقٌ يقتضيه. 
وك 


السابقين» وهذه صفة موجودة في كل واحَدٍ منهم» فوجب أن يكون كل 
منهه 217 إمامًا للمتقين كما استوجب الرضوان والجنة. 

ل د 

فنقول: الآيةٌ تقتضى الرضوان عمن اتبعهم بإحسانء وقد قام الدليل على 
ل 
بعلم» وهو المقصود. وحينئنٍ فسواء سمي تقليدًا أو اجتهادًا. 

وأيضًا: فإن كان تقليدٌ العالم العال>حرامًا ‏ كما هو قول الشافعية 
والحنبلية ‏ فاتباعهم ليس بتقليد؛ لأنه مَرْضيّ» وإن كان تقليده جائرٌاء أو كان 
تقليدُهم مستثئى من التقليد المحرّم» فلم يقل أحد: إن تقليد العلماء من 
موجباتٍ الرضوان. فَعْلِمَ أن تقليدهم خارج عن هذا؛ لأن تقليدَ العالم وإن 
توعاواقة أو تر صو رزلى وراد لبح قباطي 
المباح لا ب يستحق به الرضوان. 

وأيضًا: فإن رضوانّ الله غايةٌ المطالب لا تدا إلا بأفضل الأعمال؛ 
ومعلومٌ أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمال. بل الاجتهاد(”) 
أفضل منه. فَعلِم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في مسألةٍ(؟) اختلفوا فيها هم 
ومن بعدهو(22, خسان أحل القولين يوجب اتباعه. لأن مسائل الاجتهاد 


)١(‏ في الأصل: «كلامهم»! 

)١(‏ انظر ما تقدم (ص077). 

() الأصل: «اجتهاد» والمثبت من «الإعلام». 

(5) الأصل: «مثاله»! 

)0( في «الإعلام) بعده: «وأنَ اتباعهم دون من بعدهم هو الموجب لرضوان الله». 
0 


لا يشخيّر الرجل فيها بين قولين. 

وأيضًا: فإنَ الله أثنى على الذين اتبعوهم بإحسانء والتقليد وظيفة 
العامة» فأما العلماء فإما أن يكون مباحًا لهم أو امحرمّاء إذ الاجتهاد أفضل 
منه لهم بغير خلافء أو هو واجب عليهم» فلو أرِيْد باتباعهم التقليد الذي 
يجوز خلافه لكان للعامة في ذلك النصيب الأوفى» وكان حظٌ علماء الأمة 
من هذه الآية أبخس الحظوظء ومعلومٌ أنَّ هذا فاسد. 

وأيضًا: فالرضوان عليهم وعلى [من] اتبعهم دليلٌ على أن اتباعهم 
قبواك ليين خط لأنه لو عاق عط لكان عاب مايه أن يتن لوعف فإن 
المخطئ إلى أن يُعْفى عنه أقربٌ منه إلى أن يَرْضى عنه؛ وإذا كان صوايًا 
وَجَبَ اتباعُه؛ لأنَّ خلافٌ الصواب خطأء والخطأ يحْرّم اتباعه إذا عُلِم أنه 
خطأء وقد عم أنه خطأ بكون الصواب خلافه. 

وأيضًا: فإن كان اتباعهم يوجب١١‏ الرضوان لم يكن ترك اتباعهم 
يوجب الرضوان؛ لأن الجزاء لا يقتتضيه وجود الثىء وعدمه؛ لأنه يبقى 
عديم الأثر في ذلك الجزاءء وإذا كان في المسألة 52 55077 
الرفسواة وال تكولا وضعك كان 0031 لحن وها يوحت رفن 
المطلوب. 

وأيضًا: فإنَّ طلب رضوان الله واجب؛ لأنه إذا لم يوجد رضوانه فإما 
سخطه. أو عفوه. والعفو إنما يكون مع انعقاد سبب الخطيئة» وذلك لا يباح 
مباشرثّه إلا بالنصّء وإذا كان رضوانه إنما هو في اتّباعهم, واتباع رضوانه 


)1( «الإعلام»: الموجب) في الموضعين 


0٠ 


وأيضًا: فإنه إنما أثنى على المتّبع بالرضوانء ولم يصرّح بالوجوب؛ لأن 
إيجاب الاتباع يدخل فيه الاتباع في الأفعال» ويقتضي تحريمٌ مخالفتهم 
مطلقاء فيقتضى ذمَّ المخطئ؛ وليس كذلك. 

أما الأقوال؛ فلا وجه لمخالفتهم فيها بعد ما ثبت أن فيها رضا الله. 

[وأيضًا: فإنَّ الول إذا تبت أن فيه رضا الله» لم يكن رضا الله](١2‏ في 
ضده. بخلاف الأفعال؛ فقد يكون رصا الله في الأفعال المختلفة» وفي الفعل 
والترك بحسب قصدَيّن وحالين. 

أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلك» فإذا ث ثبت أنَّ في قولهم رضوان 
الله لم يكن الحقٌّ والصواب إلا هوه فوجب اتباعٌه. 

فإن قيل: السابقون هم الذين صلوا القبلتين» أو هم أهل بيعة الرضوان 
ومن قبلهم, فما الدليل على اتباع من أسلم بعد ذلك؟ 

قيل: إذا ثبت وجوبٌ اتباع أهل بيعة الرّضوانء فهو أكبر المقصود. على 
أنه لا قائل بالفرق» وكل الصحابة سابق بالنسبة إلى من بعدهم. 

الوجه الشاني”5 كو : # أتَّبِعْوأ ا م مَن لا دعل أ جا وَهُم مُهْمَدُونَ * 
سس:11] هذا قضّه لله عن صاحب ((يس) على سبيل الرّضا بهذه المقالة 
والثناء على قائلهاء والإقرار له عليهاء وكلٌ واحدٍ من الصحابة لم يسألنا أجرًا 


)١(‏ مابين المعكوفين مستدرك من «الإعلام»: (0/ 0505) والسياق يقتضيه. 
(؟) من الأدلة على وجوب اتباع قول الصحابة» وقد تقدم الوجه الأول (ص؟0177). 


60:١ 


لال ساسع رح سار اس سد مه 


5 . 2 1 آذآ 0 8 2 دس مر 
كُدالِكَ بين أسَهُ كم ايو لعلَك تمد و40 [آل عمران: »]٠١7‏ و«لعل» من الله 
واجب. 

وقوله: ل وَمِتهُم من يََِْمٌ ليك حو إِدَا رحأ مِنْ عنركٌ قَالُوأ ...© إلى : 
«#وَالدنََهَْدَوَأ يَادَهْرٌ هُدَى 2١74...‏ [محمد: .]17-١١‏ وقوله: # وَاَلَدِينَ هَدُوأ 
2 27 ب َ برع 0 52 8 0 

فنا لنهدِيْتهِمٌ سَبلنا © [العنكبوت: 19] وكل منهم قاتل في سبيل الله وجاهد إما 
بيده أو بلسانه» فيكون الله قد هداهم» ومن هداه الله فهو مهتد» فيجبٌ اتباعه 
بالآية. 


ع ع عت و 


الوجه الثالث: قوله سبحانه: #وَاتَِعٌ سَبِيلَ من أَنَاب إِلَّ © [لقمان: »]1١‏ 

ِ 0 
وكل من الصحابة مُنْبِء فيجبُ اتباعٌ سبيله» وأقوالّه واعتقادانُه من أكبر 
سبيله» والدليل على أنهم منيبون: أن الله قد هداهم؛ وقد قال: #وَبَبَدِىَإلَيَهِ 


مَن ينس #4 [الشورى: 17]. 


الوجه الرابع: قوله: ل قل مذ سيبل أدعْرَلَ ألَّهِعل بَصِرَة أنَأوَمَنِ 


أتَبعَن © [يوسف:8١٠]‏ أخبر أن من اتبع الرسولٌ يدعو إلى الله على بصيرة» 
ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه. كقوله فيما حكاه عن الجر 
ورضيه: # يْمَوْمَآ لبوأ دَاعَأللّهِ 4 [الأحقاف: :]7١‏ ولأن من دعا إلى الله على 
بصيرة فقد دعا إلى الح عالما به. والدعاءٌ إلى أحكام الله دعاء إلى الله 


)١(‏ زاد بعدها في «الإعلام»: (077/5): «وقوله تعالى: #وَألدِينَ موا في سبل لَه هّن يَضِلّ 
تلم 4 
:0 


1 2 5 ع 
[443؟؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيما أَمَرّ ونهى وأذن» والصحابة قد اتبعوا 
الرسول كَكِه فيجب إجابتهم إذا دَعَوا إلى الله. 


> مددهق 


الوجه الخامس: قوله: : فل للد لله لهوسَلم عل عبساد اليرت أصطف » 
[النمل: 24] قال [ابن عباس]7١2:‏ هم أصحاب محمد. والدليل عليه قوله: 
امم رم الكتنب الَنَ اط م »4 [ناطر: 7"]» وحقيقة 
الاصطفاء: افتعال من التصفية» فيكون قد صفاهم من الأكدارء والخطأ من 
الأكدار» فيكونون مُصَفَيْنَ منه. ولا ينتقض هذا بما إذا اختلفوا؛ لأن الحقٌّ لم 
يَعْدُّهم» فلا يكون قول بعضهم كدرًا؛ لأن مخالفة الكدر وبيانه يزيل كونه 
كدرّاء بخلاف ما إذا قال بعضّهم قولا ولم يخالف فيه فإنه لو كان قولًا 
باطلًا [و] لم يردّه راد فلا معنى للكدر إلا هذا("2, وهذا لأنَّ خلاف بعضهم 
لبعض بمنزلةٍ معاتبة النبيّ يك في بعض أموره. فإنها لا تخرجه عن حقيقة 
الاصطفاء, فإذا لم ينه7© لم يكن كدرًا. 


014 01 عِ 00 مك لس 
الوجه السادس: أن الله شهد لهم بأنهم أوتوا العلم بقوله: 9 وير أَلْذِين 


م امه 0 - م سس 
ونأ ألْهِلْم الى أَزِلَ ليك من ريك هو ألْحَنَّ 4 [سبا: 1١‏ وقوله: لحو إدَا 
جوأ مِنْ عِندِكَ مَالُوأ لِلِينَ أُوبُوأ العم مَادً كلمانا © 1 محمد: 7 وقوله: يَرْفم 


)0 اين التمكرنين وات بالاأصل» لفطك مر االإعادم 8316/0011 رفسير اين 
جرير: (48/14)» وابن أبي حاتم: (75507/9)) وأخرجه عبد ابن حميد وابن 
المنذر وغيرهم كما في «الدر المنثور»: .)2١١/6(‏ وروي نحوه أيضًا عن سفيان 
الثوري أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير. 

() العبارة في «الإعلام»: «لكان حقيقة الكدر»» وما بين المعكوفين منه. 

(*) كلمة لم تتبيّن ولعلها ما أثبت. والجملة الأخيرة ليست في «الإعلام». 

ردك 


لَه ألَذِينَ َاميُوأمَِكْ وَألدينَ أوبوأ لِلرَ دَرَحَتْ 4 [المجادلة: ١1]؛‏ واللام في 
«العلم» لنسيت للاستغراق» وإنما هى ‏ والله أعلم ‏ للعهد. أغي: العلم الذي 
بعتٌ الله به نيه وإذا كانوا قد أوتوا العلم الديني كان اتباعهم واجبّاء لأن 
المقصود إنما هو معرفة علم الدين. 

هدع 


وقد قال تعالى: #أطِيعوا الله وأ يعوا يول وول لخر ون 4 [النساء: 058] 
ومنهم العلماءً والفقهاء. 

الوجه السابع: قوله مسبحانه: « كحم حَيْرَ مو أُخر. 2 حت لِليّاس تَأَموتٌ 
بالْمَعْرونٍ وَتَمْهَوْ عَنِ الْمْحكَرٍ 4 [آل عسران: ل 
بأنهم بأمرون يكل معروي وكهنون عن كل منكرء فلو كانت الحادثة في 
زمانهم لم يُقْتِ فيها إلا من أخطأ منهم- لم يكن أحدٌ منهم قد أمر فيها 
بمعرونٍ ولا نهى فيها عن المنكر» فإن الصواب معروف بلا شكء والخطأ 
منكر من بعض الوجوه؛ ولولا ذلك لما صحٌ التمشّك بهذه الآية على كون 
الإجماع حجة, وإذا كان هذا باطلا عُلِم أن خط من تكلّم منهم في العلم إذا 
لم يخالفه غيره ممتنع» وذلك يقتضي أن قولّه حجة. 


الوجه الثام. )١(‏ اا ري المدداع عن النبي كك من وجوه أنه 
قال: «خيرٌ القرون القرن الذي بُعِنْتٌ فيه ثم الذين يَلُونَهِم ثم الذين 
يلونهم»(). أخبر يَكِ أن خير القرون قر مطلقّاء وذلك يقتضي تقدمهم في 


)١(‏ أضاف ابن القيم ستة أدلة من القرآن» وهي عنده من الوجه الشامن حتى الثالث عشر 
(5/ 005-579 ), ثم عاد إلى النقل من هناء فهذا الوجه هو الرابع عشر عنده. 
إفة أخرجه البخاري رقم (5761)) ومسلم رقم (1010) من حديث عمران بن حصين - 
:60 


كل باب من أبواب الخيرء وإلا كانوا خيرًا من بعض الوجوه. فلا [ق44؟] 
يكونون خخير القرون مطلقّاء فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم 
وسائرهم لم يفتوا بالصوابء وإنما تنبّه للصواب من بعدهم- لزم أن يكون 
ذلك القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه؛ لأنْ القرنَ المشتمل على الصواب 
خين217 من القرن المشتمل على الخطأ وأفضل في ذلك الفن. 

ثم هذا يتعدد في مسائل عدة؛ لأن من يقول: إن قول الصحابي ليس 
بحجة؛ يجوّز أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي 
قولّا ولم يخالفه صحابيٌ آخرء ومعلومٌ أن هذا يكون في مسائل كثيرة تفوق 
الع والإحصاءء فكيف يكونون خيرًا ممن بعدهم, وقد امتاز القرن الذي 
بعدّهم بالصواب فيما يفوق العدَّ والإحصاء مما أخطأوا فيه؟! وفضيلة العلم 
ومعرفةٌ الصوات أكمل الفضائل وأشرفهاء وهذا ظاهة لمن تأملة فإنه«وضحّة 
غان الأكةائ ريه اذيكون الشذق أو اشاروق وسرشيافه وان 
كم الله كَيْتَ وكَيْتَ في مسائل كثيرة وأخطأوا في ذلك. ولم يشتمل قرثهم 
عا ب لس و كد 
وأصابوا الحقٌّ عند الله؛ إِنّ هذا مما يُعْلّم قطمًا أ نه مُحال على هذه الأمة. 


الوجه التاسع”": أن السّلّف أجمعوا على ذلك من الصحابة والتابعين 


وعد وري 


- صََإْيهْعَنهُ وأخرجاه أيضًا من حديث ابن مسعود وَبعَلنْعَنهُ بلفظ: «خير الناس قرني... 

)١(‏ الأصل: «خيرًا». 

(؟) هذا الوجه حشد فيه المصدّف طائفة من الآثار السلفية» وقد أخذها تلميذه ابن القيم 
فجعل من بعضها وجومًا مستقلّة» وحَشد جملةً منها تحت وجو واحدء انظر «إعلام 
الموقعين» من الوجه التاسع عشر فما بعده: (0/ 01/9 - 048١‏ و19-174/5). 
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وتابعيهم» وهم القرون الصالحة. 

قال عبد الله بن مسعود: (إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلبّ 
محمدٍ خيرٌ قلوب العباد» فبعث برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بَعْدَ قلب 
محمد فوجدًّ قلوبّ أصحابه خير قلوب العباد. فاختارهم لصحبة نبيّه ونْضرة 
دينة) فمارآة المسلمونٌ حسنا فهو عند الله حسنء وما رآه المسلمون فِيحًا 
فهو عند الله قبيح2100. 

وقال عبد الله بن مسعود: «اتبعوا ولا تَبْتّدِعوا فقد كُفيتم» فإن كل محدثة 
بدعة» 00 بدعةٍ ضلالة)50). 

وقال عبد الله بن مسعود أيضًا: «من كان متأسّيًا فليتأسٌ بأصحاب 
رسول الله يله فإنهم كانوا أب هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلّمًاء 
وأقومها هديّاء وأحسنها حالاء قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه يكل وإقامة دينه 
فاعرفوا لهم فضلّهم واتبعوا آثارّهمء فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»0©. 


)00 أخرجه الطيالسي في (مسنده» رقم (ا54) وأحمد:(84/5 رقم5500), 
والطبراني رقم (8085)» والحاكم: (7/ 728)) وغيرهم بألفاظ متقاربة. 
وهذا الأثر صححه الحاكم, ولم يتعقبه الذهبي» وقواه ابن القيم في «الفروسية» 
(ص778). وورد مرفوععا من حديث أنس أخرجه الخطيب فى «تاريخه): 
10/43 ) لعن قد لمان يح ثرو النكمن اصهه عمد يروضخ الخديك. 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص2)2377).» والدارمي في «السنن»: ))8١ /١(‏ ومحمد بن 
نصر في «السنة» رقم (1/9) بإسناد ثابت. 

(”) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» رقم »)١18١١(‏ وعزاه ابن القيم لأحمد في لإعلام 
الموقعين»: (01/9/0). 
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. 1021 
وقال ابن مسعود أيضًا: (إِنّا نقتدي ولا نبتديء ونتَبِع ولا نبتدع؛ ولن 


نمل مااتمسكنا بالأفر 20 
وقال أيضًا: «إيّاكم والتبدّع» وإياكم والتتطّع» وإياكم وَالتَعَمّق وعليكم 
بالعق 7 


وقال أيضًا: «أنا لغير الدَّجّال أخوف عليكم من الدَّجّالء أمور تكونن 
من كبرائكم فأيِّما مُرَيّة أو رُجَيْل أدرك [ق00] ذلك الزمان فالسَّمْت الأول 


فنا اليومَ على السنة)(4). 
وكان يقول: «إياكم والمخدئات. فإنَّ شرّ الأمور محدثائهاء وكل بدعةٍ 
ضلالة)220. 


وقال: «اتبع ولا تبتدعء فإنك لن تَضِلٌ ما أخذت بالأثر»210. 


)00( أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» رقم (1851). 
زفق رواه اللالكائي رقم .)223١7.1١5(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه»: .)١417/1(‏ 


() أخرجه معمر (الجامع ‏ المصنف: 2507/١١‏ والدارمي: (257/1» والطبراني 
رقم (6846) وغيرهم. 

42 أخرجه ابن أبي شيبة: (1/ »)77١‏ والدارمي: /١(‏ 87)» واللالكائي رقم .)٠١1(‏ 

)0( أخرجه البخاري رقم (/7711)» والدارمي: »)8١ /١(‏ والطبراني رقم (8018) 
وغيرهم موقوفًا بنحوه. 
ورُوي مرفوعًا أخرجه ابن ماجه رقم (47)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (590), 
وغيرهم. 

(7) أخرجه الدارمي: (١//ا/)‏ من قول شريح القاضيء ومثله أخرجه المروزي في - 

/ا6 


وقال حذيفة بن اليمان: ايا معشرٌ القرّاء خذوا طريقٌ من كان قبلكم؛ 
فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيدّاء ولئن تركتموه يمينا وشمالًا لقد 
ضللتم ضلالًا 2307 

وقال جُنْدُبٍ بن عبد الله: «دخحل علي فتيةٌ حزاورة أيام النهر, فقالوا: 
ندعوك إلى كتاب الله قال: قلتٌ: أنتم!؟ قالوا: نحن؛ قلت: أنتم!؟ قالوا: 
نحن» قلت: يا أخابث خليقة الله! في أتباعنا تخافون الضلالة» أم في [غير 
سنتنا تلتمسون الهدى؟! اخرجوا ع 

وقالابنٌ عباس: «كان يُقال: عليك بالاستقامة والأثرء وإيّاك 
والتبدّع20. 


وقال شُرَيح: «إنما أقتفي الأثرء فما وجدتٌ قد سَبَّّنا إليه غيةنا(؟) 
حدثتكم به000). 
وقال إبراهيم النّحَعي: «لو بلغني عنهم ‏ يعني أصحابه ‏ أنهم م(0) 


«السنة» رقم (81)» والبيهقي في «المدخل» رقم )١5١١(‏ من قول عبد الله بن عمر 

)417( أخرجه البخاري رقم (7187) بنحوه؛ وهذا لفظ ابن المبارك في «الزهد)‎ )١( 
.)81/( والمروزي في «السنة»‎ 

لالدو 

[فرة أخرجه الدارمي: /١(‏ 5): ومحمد بن نصر في «السنة» رقم (85) بنحوه. 

(5) «الجامع»: «فما وجدت في الأثر...»» و«الإعلام»: 'غيركم». 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» رقم .)١500(‏ 

(5) الأصل: «لما». 
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5 : : 200 58 : :0 يوس كاماة اله 
تجاوزوا بالوضوء ظفرًا ما جاوزته به» وكفى على قوم إزراءً أن تخالف 
أغمالهم أعمال أوَلبين 20017 

وقال عمر بن عبد العزيز: «إنه لم يبتدع الناسٌ بدعة إلا وقد مضى فيها 
ما هو دليل وعبرة منهاء فإنما السّنة ما سَنّها() إلا من علم ما في خلافها من 
الخطأ والزلل والحُمْق والتَعَمّقَء فارص لنفسك ما رضي القوم)(؟). 

وقال عمر بن عبد العزيز: اقَفْ حيتُ وقفف القوم؛ وقل كما قالواء 
واسكت عما سكتواء فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذٍ كُفواء وهم على 
كشفها كانوا أقوى, وبالمَضْل لو كان فيها أحرى, فلئن كان الهدى ما أنتم 
عليه فلقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: حدث بعدّهم, فما أحدثه إلا من سلك 
غير سبيلهم» ورَغِبٌ بنفسه عنهم, وإنهم لهم السابقون ولقد تكلموا منه بما 
يكفي. ووصفوا منه ما يشفيء فما دونهم مُقَصّرء ولا فوقهم مسر لقد قصّر 
عنهم قومٌ فجفواء وطمح آخرون عنهم فَغَلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى 
هدّى سعقب 00 

وقال ‏ أيضًا ‏ عمر بن عبد العزيز كلامًا كان مالك تن انس وغيزة من 
كي نس . 0 207 3 ري 5 
الائمة يستحسئنونه ويحدثونه به دائمًا قال: «سنْ رسول الله كِلةِ وولاة الأمر 


)١(‏ «الدارمي»: «أن تخالف أفعالهم» وفي «الإعلام»: «أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم». 
(؟) أخرجه الدارمى: /١(‏ 47). 

فرة الأصل: «أسنها»! 

(5) أخرجه أبو داود رقم .)47١17(‏ 

(0) قطعة من الأثر السابق. 
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بعدّه سئناء الأخلٌ به( تضديق لكتاتت الله» واستعمالٌ(') لطاعته؛ وقوة على 
دينٍ يحبه الله» ليس لأحدٍ تغييرُها ولا تبديلهاء ولا النظر في رأي من خالفهاء 
فمن اقتدى بما سنُوا اهتّدّى» ومن استنصر بها منصوره ومن خالفها واتبع 
في سنيل المدو و و11 ناو و افيه جهنم وساءت 
0 

ومن هنا أخذ الشافعيٌ الاحتجاجٌ بهذه الآية على أن الإجماع حجة7؟). 

وقال الشعبئ: «عليك بآثار السَّلّف وإن رفضك الناسٌء وإياك وآراء 
الرجال وإن زخرفوها لك بالقول)(2©. 

وقال ينا #ماعذتو ةيعر اصخاب محمد كله ذه وها كدئوة 
به عن آرائهم قانيده في الحشر 20 

وقال الأوزاعي: «اصبر نفسّك على السّنةء وقِفْ حيتُ وقف القوم 
واسلك سبيل السَّلّف الصالح. فإنه يسعُكَ ما وَسعَهم» وقّل بما قالواء وكنف 


.»اهل١ تحتمل:‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصلء وفي مصادر الآثر و«الإعلام»: (واستكمال». 

(*) أخرجه الآجرّي في «الشريعة» رقم (47)» واللالكائي رقم »)2١115(‏ وابن عبد البر في 
«الجامع» رقم (1755). 

(4) انظر «أحكام القرآن»:(9/1- 40) للشافعيء و«قواطع الأدلة»: )٠١7/7(‏ 

(5) آخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (177)) وابن عبد البر في «الجامع» رقم 
.)3١070(‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: »)35077/1١١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» رقم )١57/(‏ بنحوه. 
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عما كمُواء ولو كان هذا خيرً(1) ما حُصِصْتم به دون أسلافكم. فإنه لم يدك 
عنهم خيرٌ حبّى لكم دونهم لفضلٍ عندكم وهم أصحابٌ رسول الله يكل الذين 
اختارهم له وبعثه فيهم ووّصَمَّهم فقال: + وول مانن معد 5 7 
الآية7؟ [الفعح: 74]. 
وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: «[ما] أدركتٌ مَشْيَحَمَنا: زُفَرَ بن الهذيل 

وأبا يوسف [وأبا حنيفة» ومن جالسنا وأخذنا عنهم يهمهم غيرٌ الفقه 
والاقتداءٌ بمن تقدمهم](". 

الوجه العاشر(؟): أن صورة المسألة إذا لم يكن في المسألة حديتٌ عن 
النبي يلِِ ولا اختلاف بين أصحابه وإنما قال بعضّهم فيها قولاء ولم يُعْلم 
أنه اشتهر في الباقين ولا أنهم خالفوه. فنقول: 

من تأمّل المسائل الفقهية والحوادث الفروعية وتدرّبَ في مسالكها 
وتصرف في مداركها عَلِمٌ قطعًا أن كثيرًا منها قد تنكسو( فيها وجوه 
الرأي بحيث لا يُونّق فيها بظاهر مرادٍ أو قياس جيّد يدنشرح له الصدر و(3) 
يئلج له الفؤاد» أو تتعارض فيها الظواهر والأفقيسة على وجهٍ يقف المجتهد 


000( الأصل: «خير»! 

(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (3295)» واللالكائي رقم .07١18(‏ 

(*1) ما بين المعكوفين سقط من الأصلء واستدركناه من مصدر الأثر» وهو عند ابن 
عبد البر في «الجامع»: (؟/ 4147). 

(5) وهو الوجه الثاني والأربعون في «الإعلام»: .)١//5(‏ 

)2 (الإعلام»: اقل تشتبه). 

زفق الأصل: «أو». 
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في أكثر المواضع حتى لا يبقى للظنٌ رجحانٌ بين خصوصًا إذا اختلف فيها 
الفقهاء» فإن عقول الفقهاء وعلومهم ‏ من الأئمة المشهورين ‏ من أوفر 
العقول؛ وأكثر العلوم, فإذا تلدَّدوا وتبلّدوا(١»‏ لم يكن ذلك وفي المسألة 
طزيقا والأميدة1]ذ بعد كوا كول التقو 90 اتعيحارة كان لطن بأن 
الصواب في جنبه أقوى الظنونء والرأي الذي يوافق رأيّه أسدٌ الآراء. 

ومن كان إنما مطلوبه في الحادثة ظنٌ راجح ولو استند إلى استتصحاب 
أو قياس دلالةٍ أو شه أو عموم مخصوص وارد على سببء فلا يشْكُ أن 
الفشع الي مطعر دودر صا لو مدالك ارحد سو اللاضوة 
المساهذة؟ © | ل سد دهده الامو 

واعلم أن حصول الظنٌ الغالب في القلب ضروري لحصول العلم 
ومشاهدة الطريقة» على أن من تأمَّل واجتهد وعرف طرقٌ الفقه وأحوال 
الصحابة- وجدّ ظنًا ضروريًّا بقوة ما يقوله الصحابي على من يخالفه. 

الوجه الحادي عشر: أن الصحابيّ إذا أفتى بِثْياء أو قال قولًا أو حكم 
حكمًا فله مدارك انفرد بها عناء وله مدارك نشاركه فيهاء فأما ما يختص به 
فيجوز أن يكون قد سمعه من النبيّ كك أو من آخر من الصحابة عن النبي 
يك فإنَّ ما انفردوا به من العلم عنًا أكثر من أن يمُحاط [به]. 


)١(‏ في «الإعلام»: «تلددوا وتوقفوا» والتلدّد هو التوقف والتحيّر والنظر يمينًا وشمالًا. 

(؟) كذا. 

(*) العبارة في الأصل: «فلا يسكن إلى الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي لم يخالف 
أرجح من الظنون إلا مستند»! وهي مضطربة» وصححنا ما فيها من تحريف من 
«الإعلام): (8/5). 
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ولا تظئن [ق05] أن كلا منهم روى ما سمع كلّه ولا العْشْره فهذا 
صدّيق الأمة لم يو عنه مائةُ حديث ١7‏ وهو لم يغب عن رسول الله يك في 
شيء من مشاهده؛ وكذلك عامّة ةٌ جِلّة الصحابة قلت روايتهم. 


وقد كرت رواية أبي هريرة؛ وإنما صَحِبَ النبيّ يك نحو أربع سنين؛ 
فقول من يقول: : لوكان عنده سماع من النبي يك لذكره- قول من لم يعرف 
أحوالهم. فإنهم كانوا بفافدة وا نوعلم نيا ونا تل اضصوف الريادة 
والنقصء ويحدّئون بالشيء الذي قد سمعوه من النبيّ يك مرارًا ولا يذكرون 
السّماع» وتصريحهم بالسّماع تارةً كتصريحهم بالرأي أخرىء فإنهم قد 
صرّحوا في مواضع بأتّهُم قالوا بالرأي» ويجوز أن تكون تلك الفَيْيا أو 
الحديث مما اجتمع عليه مَلَّوْهم في حادثة أخرى» ويجوز أن يكون قد 
فهمها من آية في كتاب الله» أو من حديثٍ عن رسول الله يك لعلمه باللغة 
ودلالةٍ اللفظ على الوجه [الذي] انفردوا به عنا. أو لقرائن حالية اقترنت 
بالخطاب» أو لمجموع أمور فهموها على طوال الليالي من رؤية7" النبي 
يكهُ ومعرفة سيرته وسماع كلاه وتبين”") مقاصده؛ وشهود تنزيل الوحيء 
وزؤية التأويل: فإث العلم بهذه الأشياء كلشف المتراة كسما تترول مها كل 


2 اج 


سبهة ؛ 


)١(‏ أخرج له أحمد في «المسند» واحدًا وثمانين حديئًا بالمكرر؛ وذكر له بقىٌ بن مخلد 
في ١مسنده»‏ مئة حديث واثنين وأربعين حديثاء كما في مقدمة مسنده ضمن كتاب 
«بقي بن مخلد» (ص ؟85). ْ 

(؟) الأصل: «رواية». 

[فرة تحتمل: ١تبيين2).‏ 
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وأما المدارك التي شَرِكُناهم فيها من دلالات الألفاظ والأفيسة» فلا 
ريب أنهم كانوا أب قلوباه وأعمق علمّاء وأقلّ تكلماك وأقربّ إلى أن يُرتقَوا؛ 
لما خصهم الل به من توقد الأذهان» وفصاحة اللسان» وسَعَة العلمء وتقوى 
الرب؛ وحن القصدء وغير ذلك من الأسباب التي توجب التوفيق للحق. 
فإذا كان قد امتاز عا بطرق الأحكام وقُضّل علينا فيما شرِكّنا من الطرق- 
عُلِمَ علمًا ضروريًا أن الظن الذي يحصل لنا بقوله الذي قاله أقوى وأرجح 

من الظنّ الذي يحصل يتأويلاتنا ومقاييسناء ومن شاك في هذاء أو قاسهم 
بغيرهم من المجتهدين؛ أو أَعْجِب برأي نفيه فَلْيُحَره) نفسّه من العقل 
والدين. 

الوجه الثانى عشر: أن النبييّ يل قال: «لا تتزالٌ طائفةٌ من أَنَتى ظاهرينَ 
على الحقٌ 20 ْ ْ 

وقال علي ره ْتَُعَنة: «لن تخلوٌ الأرض من قائم لله بحُجّة لكيلا تبطل 
حُجج الله وبيناته2272. فلو جاز أن يُخطئ الصحابي في حكم ولا يكون في 
العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكمء لم يكن في الأمّة قائم بالحنٌّ في 
ذلك الحكم؛ لأنهم بين ساكت أو مخطئء ولم يكن في الأرض قائمٌ لله 


)١(‏ كذاء ويحتمل أن تكون: «فليعزل». 
(5) أخرجه مسلم رقم )١170(‏ من حديث ثوبان وعَِتَعَنَ. 
اقرف قطعة من وصية علي وعَزََعَنهُ لكّمَيّْل بن زياد وقد أخرجه بطوله أبو نعيم في 
«الحلية»: (1/9/1- »)8١‏ والنهرواني في «الجليس الصالح»: )777١/159(‏ وغيرهم. 
قال ابن عبد البر في «الجامع» ‏ بعد أن ذكرها بدون إسناد.: اوهو حديث مشهور 
عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم». 
»06 


يعد نيذلاك اللأمرواولا مراع يه بمسزوقة أ رجي جه غير مسكيرة شت 
اا ات ررك تور و عن المنكرء وهذا 
الوجه الثالث عشر: أنهم إذا قالوا قولا أو بعضُهمء ثم خالفهم [ق0.] 
مخالف من غيرهم كان مُبتدنًا لذلك القول ومبتدعًا له. وقد قال يَلِ: 
١عليكم‏ بسئّتي وسنٍَ الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي, تمسّكوا بها 
َه ١‏ 3 _- ع 031 3 
وعَضُوا عليها بالنواجذ, وإيّاكم ومحدثاتٍ الأمور, فإنَّ كل بدعة ضلالة)17©, 
فلا يجوز اتباعه. 
واعلم أن في المسألة أدلّة كثيرة» وهي تحتمل بَسْطًَا عظيمًا ليس هذا 


#“ه 


موضعه. 

فإن قيل(2): بعض ما ذكرثم من الأدلة يقتضى أن التّابعىّ إذا قال قولًا 
ولم يخالفه صحابي ولا تابعيّ فإنه يكون صوابًا يجبُ اتباغه. 

قلنا: هذا لا يكاد ينضبطء فإن التابعين كشيرون» والمسائل في أيّامهم 
كانت منتشرة» فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف له فإن فُرِضٌ ذلك 
فقد اختّلف فيه» فمنهم من يقول: يجب اتَباعَه. والأكثرون يفرّقون بينه وبين 


)000 أخرجه أحمد: (717//74 رقم 11157)» وأبو داود رقم (5701)» والترمذي رقم 
(6,2, وابن ماجه رقم (51)» وابن حبان «الإحسان» رقم (50)» والحاكم: 
(1/ 95-96) وغيرهم؛ من حديث العرباض بن سارية ووَعَإيَدُعَنهُ. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح ». وص ححه ابسن حبان والحاكم والبزار 
وغيرهم. 

(5) قارن ب (إعلام الموقعين»: (0"8/5. 
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ولو خالف قولُّه القياس فقد قيل: يُحْمَل ذلك على أنه قاله توقيمً(١‏ )2 
ويكون بمنزلة المرسل الذي عَِلَ به مُرْسِله. وقيل: لاايكون كذلك» وليس 
هذا موضعٌ بسطٍ ذلك. 

وفيما ذكرناه جوابٌ عما احتجٌ به أولئكء إلا قولهم: اداو 
التابعي إذا ا بارال صم على رار قود 
ل اا ا ا 
القول بخصوصه. 

قال المصنف”: (والتمسّك به أن قول الصحابى يُحَصّل غَلّبة الفن 
بشبوت ذلك الشىء؛ وهو المعنىّ بالدليل9). 

ل ا 
ما لا يَحْصّل بقول غيره ‏ كما تقدم تقريره7؟2 - والعلمٌ بذلك حاصلء واتباع 
غلبة الظن في الأحكاءم”*2 واجب للأدلة الدالة على وجوب اتباع الأمر 
والعموم والمطلق وخبر الواحد والقياس. 


)١(‏ الأصل: «توفيقًا»! 

(؟) «الفصول»: (ق/ ١٠ب).‏ 
(9) «الفصول»: «من الدليل». 
(5) (ص00-005). 

(5) الأصل: «الأحكام في الظن»! 


005 


فإقاقلت :لحل المسنت اراد عطلى غانة اللترن» أن من أضكلة جوز 
تقليد الأعلم مطلقّاء أو تقليد العالم عالمًا مثله؛ لأنه يحصّل له غلبةٌ ظرٌ 


2. 


قلتُ: لا يصمح إرادته ذلك؛ لأن غرضّه ما يحتحٌ به في المناظرة» وهو 
وإن جوّز تقليد العالم والأعلم فيجوّز الاجتهاد ومخالفته. ولا يحْتَحَ في 
المشاظرع قليد ع عدو ترك تفليننه» لآن الحكة لآبيذ أن كن مارسة 


للمخالف,. ومن أجاز له التقليد من أهل الاجتهاد فإنه مخيّر بين الاجتهاد 
وبين التقليد عند القائلين بذلك. فلا يكون التقليد حجة ملزمة. 

فإن قيل: فكيف صار تقليدٌ الصحابيٌ حجةً ملزمة؟ 

[ق04"] قيل: التقليد اسم لقبول قول الغير من غير أن يعرف حقيقةَ ذلك 
القول من غيره» وهو قسمان: 

أحدهما: تقليد من قامت الأدلةٌ على قبول قوله» كتقليد الأنبياء - عليهم 
السلام ‏ فيما يحُبرون به ويأمرون به(2, وتقليد أهل الإجماعء وتقليد 
التَقَلَّة» وتقليد الصحابي» ونحو ذلك. فهذا تقليدٌ واجبٌ على العالم 
والعامّي» وهو(" معنى قول الشافعي: «أَقَلّد الخب2©200, أو كما قال. ومعنى 
قول أحمد: «ومن زعم أنه لا يرى تقليد الحديث فهو مبتدع؛ أو ضال)7؟2, 


)١(‏ الأصل: «يخبرونه ويأمرون» والصواب ما أثبت. 

(؟) الأصل: وهى. 

إفرة لقن المسيف راطا فل عه القافنى اندكال + ولد عرد كزين انعد سزى الس 
انظر: «قراطع الأدلة»: (48/6)» و«البحر المحيط»: (1/ ١‏ للزركشي. 

(4) لم أقف عليه. وقد جاء عنه إطلاق التقليد في اتباع الخبر في رواية أبي الحارث» - 


/اهعه 


ونحو ذلك من الكلام- أرادوا به أنه من لم يقنع فيما صم فيه حديثٌ بقبولٍ 
الحديث حتى يعرف بنظره حقيقته» وزعم أنه قد يستغني عن...(1) 
يقبل إلا ما عرفه بعقله؛ فقد رد السنة» وإجماع الأمة» وما وجب عليه قبولّه. 
فمن قال: إن تقليد الصحابي واجبٌ فهذا النوعَ أراد. 

والثاني: قبول قول الغير من غير حجة ملزمة؛ أو تقليد من لم يقم دليل 
على تقليده عند عامّة العلماء»؛ وفي جوازه للقادر على الاجتهاد خلافٌ 


مه 


مسهور. 

قوله(: (ولأنه””© ظنّ بتحقّق ذلك الشيء فيتحقّقى لقوله عليه السلام: 
35 المؤمن لا يخطى)(2)4). 

وهذا استدلال ثانٍ منه على جواز التمسّك بالأثرء وهو استدلال يعم 
جميمَ أنواع التقليد واجبها وجائزهاء وهو أن الصحابي تحقىّ ذلك الشيء. 


ص 
2 
408 


فيجب أن يتحققّ للحديثِ الذي ذكره. 
واعلم أن هذا الدليل في غاية الفساد؛ لوجوه: 


أحدها: أن هذا الحديث الذي ذكره لا أصل له. ولا يُعْرَف في شيءٍ من 


وأنه لا 


انظر (المسؤدة» (ص”555)» واشرح الكوكب): (5/ 077). 

)١(‏ كلمة لم تتبين. 

(0) «الفصول»: (ق/ ١٠ب).‏ 

(*) «الفصول»: «على أنه). 

(5) لم أقف عليه وذكره الرازي في «المحصول»: (5/ 55 7): وأخرجه ابن أبي الدنيا 
في «الحلم) رقم (48) بلفظ: «ظنٌ الحكيم كهانة». وقد تكلم المصئّف على 
الحديث بعد. 


ته 


كوادنوة العنيقة رائل تنافن البعفال يحديع فى قرس الجدل أن 
يده أو يعزوه إلى كتابٍ غير مشهور بالسّقم؛ أو يُبيّنَ أنه مشهورٌ بالصحة. 
فإن عزاه إلى كتاب فقهٍ لم يُقْبَّل عند عامّة الجدليّينء إلا أن يكون مصكفه 
عالمًا بالحديث. ففي قبولِهِ خلافٌ بين الجدليين» ولو كان كتاب لعالم 


بالفقه والحديث قل عندهه27). 

وهذا الحديث ليس مَعْرّوٌ(') عزوًا يصحٌ التمسّك [به]» وأهل الحديث 
لايعرفون له أصلاء فلا يُقبَّل. 

ا «انقوا فِرَاسَة سَة المؤمن فإنّهِ ينظرٌ بنورٍ 
الله70", ثم قرأ : 8 إن في دلِكَ لمت لَْسَوَسَمِينَ 4 [الحجر: 70]. 


ارح ردير : (ولا ب يرال عبد ي يتقرّب ! 8 
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.)000-0٠4ص( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) الأصل: «معزورًا»! 

[(فة أخرجه الترمذي رقم (711717)) والعقيلي في «الضعفاء»: )١79/57(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري يه َوََنَهعَدَُ وقال الترمذيٌ عقبه: «غريب». 
وأخرجه الطبراني في «الكبير رقم (9491)) وأبو نعيم في «الحلية»: ))١١8/57(‏ 
وابن عدي: ))3١7/54(‏ والخطيب في «تاريخه» : (494/0) من حديث أبي أمامة 
الباهلي وَدََدْعَنَ. 
ورُوي - أيضًا من حديث أبي هريرة» وثوبان» وابن عمر. قال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (ص9١):‏ «وكلها ضعيفة»؛ وضكّفه ابن الجوزي في 
الموضوعات»: (7/ 27328): والمعلمي في تعليقه على «الفوائد المجموعة؛ 
و العم لك 


0070-1 > 


زه زه 


2 
بالنوافِل حتى أَحِبّه فإذا أحبيَبته كدث سَمْعَه الذي يَسْمَعٌ به وبَصَرّه الذي 
0 بر رهما بير 000 
يُبْصِرٌ به ويَده التي يَبْطِس بهاء ورجله التي يَمْشِي بهاء بي يَسْمَع؛ وبي يُبْصِرء 
و بي يَبْطِشء و بي يَمْشي). 


الثاني: أنه قد حرجا في «الصحيحين0(١)‏ عنه وَل أنه قال: «إيّاكُم والظنّ 
فإنَ الظنَّ أكذبٌُ الحديث)», وشاهده في كتاب الله: جوأ [ق ]بها ين 
لظن إركت بَعْضَالئَديَ إن 4 [الحجرات: 17] فكيلف يقتول :لظن المنومن لا 
يخطئ»؛ وهو ينهى عن الظنّ ويُخْبر أنه أكذب الحديث؟! 

القالك: لو رضنا أن لهذا الخديت اضلة: اوقد قالد يمف المستيرية: 
فيجبٌ أن يحمل على أنه لا يخطئ ما وجب عليه اتباغه؛ بمعنى أنه إذا ظنً 
نا بعد البحث الت فقد كُلف العمل بهء فهو(" لم يخطئ في طَلّبٍ(" ما 
كُلّف به وإن كان قد يخطئ الحكم الذي أير بطلبه» وعلى هذا التقادير فلا 
حبَة فيه, لأن كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده؛ وإن أخطأ الحكمٌ الذي هو 
حكمٌ لله في نفس الأمر الذي أير بطلبه» حتى إنهم مع اختلافهم لا يكونون 
مخطتين بهذا الاعتبار» مع أنهم لا يكون قولهم حجةً ولا يجوز التمسّك به. 


000( البخاري رقم (5147).؛ ومسلم رقم (5077) من حديث أبي هريرة تَوَإنَدْعَنْةُ. 
وعبارة: ابي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمثي) ليست في الصحيح وإنما 
أخرجها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: /١(‏ 0175 7"87)» وقد عزاها 
المؤلف في مواضع من كتبه لرواية البخاريء وبين في مواضع أخرى أنها في غير 
الصحيحء انظر «مجموع الفتاوى): (7/ 579٠‏ و19/117). 

(؟) بعدها في الأصل: «حرام» ثم ضرب عليها. 

(*) الأصل: «طلبه وإذا» ولعل ما أثبته الصواب. 

0 


ويجوز أن يُراد به ظنٌ المؤمن حال تحقّقه بالإيمان وغلبة ذكر الله على 
قلبه» بحيث يكون د يسمع بالحق» ويرى بالحق» فيكون ظنّه في هذا الحال 
مضِييًا؛ لأن ما يشدف في قلبه في هذه الحال إنما هو إلهاءٌ من الله سبحانه؛ 
لكن لا يجوز التمشّك بقوله؛ لأنه لا يعلم أن الظنّ الذي ظنه حَصّل في حال 
كمال 2١7‏ ؤِكره اللَّهَ وغَلّبة الإيمان على قلبه. 


ويجورٌ أن يراد به ظنٌ المؤمن فيما يتفرَّسٌ فيه من أحوال الناس 
ولجوفاء كول من كوله: «قد كان في الأمَم تَبْلكم محَدَّئُونه فإن يكن في 
متي أحدٌ فهو عُمر»("» وتلك ليست أحكامًا شرعية. 


ورور أن يوادي ظن الاحكام الحرعة, لكتن لا يكور الاهعياة حا 
ظنّه حتى يدلَّ عليه كتابٌ أو سنة» أوما اسدُنِْط منهاء وهو قوله: نور عل 
ور * [النور: "01 أي: نور القرآن ونور الإيمان9"» كما قيل: هو المؤمنٌ 
٠. 0 ُ 4 ٠‏ 5 0 5 ءِِ 
ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه بأثر. فإذا سمع به فهو نور على نور. ألاترى 
أن عمر بن الخطاب كان أصوب الناسٍ ظناء ومع هذا لم يعمل النبيّ يكل 
2 ات 5 1 0 . 
بظنه حتى نزل القرآن بموافقته» ولم يكن يعمل هو بظن نفسه حتى يتأمل 
دلالاتٍ الكتاب والسّنة. 

ويجوزٌ أن يكون هذا في أمور مخصوصة أو يكون إشارة إلى كثرة 
صواب المؤمن وقِلّة خطئه. 


)١(‏ الأصل: «كما» ولعل المثبت الصواب. 
فم أخرجه البخاري رقم (7745) من حديث أبي هريرة رَبَِإيَدعَنَكُ ومسلم رقم (/79؟) 
(*) انظر «الدر المنثور»: (6/ .)9٠‏ 
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والقاطعٌ الذي يوجب صرف هذا الكلام ععما استدلٌ به المصنّف: أن 
الإجماع منعقدٌ على أن كلّ مؤمنٍ سوى النبيّ يك فإنه يجوز عليه الخطأ في 
الأحكام الشرعية؛ وأنَّ كل أحدٍ يوْحَدٌ من قوله ويُّيْرَك إلارسول رب 
العالمين» وأن عامّة الأئمة والعلماء من المبحاب والخايقين وكن يعدم هم 
سادات المؤمنين» وقد أخطأوا في مواضع؛ فإن احتجّ محتجٌ بذلك على أن 
كل مجتهدٍ مصيبٌ [ق07] لحكم الله لم يحسن الاحتجاجٌ به على 
الأحكام؛ لأن الخصمّ يقول حنيئذٍ: قولي صوابٌ» وقولك صوابٌ فلا معنى 
لدعواك: أن الصواب معكٌ دونيء أو لانتقالٍ إلى قولك. 

الرابع: أنَّ هذا الدليل معارَضٌ بمثله» بأن يقال: قد قال فلان خلاف هذه 
المقالة» فيكونُ قوله حجةً؛ لأنَّ ظنّ المؤمن لا يخطى؛ وذلك يتأنّى في كلّ 
مسألةٍ خلافيّة. ْ 

قوله(1) : (على أن قوله ككلة: «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم 
اهتديتم» 17 يدل على ذلك» فإنَّ النبيّ يكِ أخبر عن الاهتداء في الاقتداء. وما 


.)ب٠١/ق(:»لوصفلا«‎ )١( 

(؟) هذا الحديث جاء من رواية جماعة من الصحابة» منهم ابن عباس» وعمرء وابنه» 
وأبو هريرة» وأنس» وجابر. 
وطرقه كلها ضعيفة» ضعّفها أهل الحديث كما قال شيخ الإسلام في «المنهاج»: 
١م‏ > 
فحديث ابن عباس أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص48).» والبيهقي في «المدخل» 
رقم .)١57(‏ وحديث عمر أخرجه ابن بطة في «الإبانة» رقم »07٠١(‏ والخطيب في 
«الكفاية»؛ (ص48)» والبيهقي في «المدخل» رقم .)١151(‏ وحديث ابن عمر أخرجه 
عبد بن حميد في (مسنده ‏ المنتخب» رقم (9/41)» وابن عدي: (717577/5). 
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هو(١)‏ بمثله من الإخبارات يدل على كون المخُبّر عنه متحقّماء وإلاالكان 
الاقتداء بهم ضلالَا لا اهتداءً 

هذا الحديث مشهور في أصول الفقه. ووجه الاحتجاج به: أن النبي كلل 
أخب رآن الاقخداه يكل واحذمنن التضحابة اهتنداء(1): فيكون ما أخبرية 
متحقّقَا؛ِ لأنه لو لم يكن متحقَّقَا لكان نقيضُه متحقّفَاه وهو كون الاقتداء بهم 
ضلالا لا اهتداءً. هذا كلامٌ المصئّف. وعليه مناقشة من وجوه: 

أحدها: قولّه: وما هو بمثله من الإخبارات». 

فإِنّا لا نعلم أخبارًا بمثل [ما] أخبر به في هذا الحديث. 

الشاني: قولّه: #يدلٌ على كون المخبّر عنه [متحقّقًا]””: وإلا لكان 
الاقتداء بهم ضلالًا». 

ليس بجيّده فإن أخبار النبيّ يك تدلٌ على ثبوت المخبر به؛ لأنه الصادق 
المصدوق» ولا يحتاج تحقّق مخبره إلى أن يُسْتَدلّ عليه بدليلٍ منفصل. 

الثالث: قوله: «وإلا لكان الاقتداء بهم ضلالا». 


- والحديث أطبق الحفاظ على تضعيفه. وانظر بقية الكلام على طرقه وأسانيده في 
«تخريج أحاديث الكشاف»: )١7١/17(‏ للزيلعي, و«المعتبر) (ص١8-‏ 87) 
للزركشي, و«موافقة الخُبر الخَبر»: )١47//1(‏ لابن حجر و«إجمال الإصابة» 
(ص5/8- 30) للعلائي وغيرها. 

)غ2 «الفصول): «وهوا. 

(0) الأصل: «اهتدي». 

() سقطت من الأصل. 
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وهذا استدلالٌ على كون المخبّر عنه م متحققاء والمخبرٌ عنه أن الاقتداء 
بهم اهتداء» فيكون تركيبٌُ الدليل: الإخبارٌ بكون الاقتداء بهم اهتداء 
متحقّق؛ لأنه لو لم يكن متحقّقَا لكان الاقتداءٌ بهم ضلالاء لا اهتداءً. وهذا 
استدلالٌ على الشيء بنفي نقيْضِه بغير دليل؛ لأنه يلزم من كون الاقتداء اهتداءً 
أن لا يكون ضلالاء ويلزم من عدم كونه ضلالاً أن يكون اهتداء» فليس 
الاستدلال غان اعدهما التخريار ل من السكين: 

الرابع: يقال: ولم قلتّ: إِنَّ الاقتداء بهم لا يكون ضلالَا؟ 

فإن قال: للحديث المذكور. 

فيقال له: الحديثٌ المذكور دليلٌ على أن الاقتداء اهتداء من غير 
توسيط(21 هذا التلازم؛ فأيٍّ فائدةٍ في إثبات الشيء ء بنفي لازم لا يمكن نفيه 
إلا بعدَ إثبات ذلك الشيء الملزوم؛ فإن هذه المصادرةٌ» وهي غير جائزة. 

الخامس: شيلم أنه إذا لم يكن الاقتداءٌ اهتداءً يكون ضلالاء فإنه بين 
الاتداء والضلال مر تبةٌ الث وهي عدم الاعتقاد بالكلّية» فإنَّ المُهتدي من 
اعتقد الح والضالٌ(؟) من اعتقد الباطلء وأمًا من لم يتكلم في الحادثة» 
ولم يعتقد فيها شيئًا آق“ «©] فليس يتهقد فيها ولا ضال: 

واعلم أن هذا الحديث قد يُحتَجٌ به على أنَّ قولّ الصحابيٌ حجة؛ لأنَّ 
الاقتداء به اهتداءء كما ذكره النبي يل وقد يمحتجٌ به على جواز تقليدٍ كل 
واحدٍ منهم وإن اختلفوا؛ لعموم الحديث. وربّما احتجٌ به من قال: كل 
مجتهدٍ مُصيب. وللناس عليه أشولة: 


.»طّسوت١ تحتمل:‎ )١( 
(؟) الأصل: «الضلال»» وهو سبق قلم.‎ 
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أحدها: القدحٌ في إسناده10©. 


الثاني: أن المراد به الاقتداء بهم في الرواية: لا في الرأي» يعني: 
تصديقٌ كل منهم فيما أخبر به عن النيّ يك لأن الاقتداء بكلّ منهم لا يكون 
اهتداء في كل حال إلا فيما أخبروا به عن النبي يك وهذا تأويلٌ المزني. 

والثالث: أن الخطاب للعامة دون أهل الاجتهاد. وهو بعيدء إذ ليس في 
الحديث تخصيص. ١‏ 

الراب بع: أن المراد الاقتداء بكلُ منهم في جملة أموره» فإنهم متفقون في 
أكثر الأقوال والأفعال» والخلافٌ مغمور بالنسبة إلى الوفاق» فمن اقتدى 
بكلّ منهم في جميع أموره كان مهتديًا على صراطٍ مستقيم» #غاية ضافية أنه 
ربما يخطئ في قليلٍ من مسائل الفروع؛ وللمخطئ فيها أجرء وخطؤه مغفورٌ 
دولك" لا تدرجه هه أن يكوك موداياءقإن كل وانجو من السحانة يقد 
وإن كان قد أخطأ في قليل من المسائل» فإن الخطأ القليل المغفور الذي 
كانت تحط الاننناك على الحدهاة لأييعه أن يكورنا معدت 

والله أعلم ‏ وجة الحديث, ولهذا شَبَّههم بالنجوم التي في 

السماء» فإنها كلها أدلة وأعلام على الطريق لمن يقصد مكة أو غيرها من 

البلاد» فبأيّ نجم اهتدى السّاري ده على د بغيته ومقصده. وكذلك أصحابٌ 

رسول لله َك بأيّهُم اقتدى المقتددي أَؤْصَله إلى صراط مستقيم؛ ودلّه على 
الله ودعاه إلى الحقٌ. 

واعلم أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على أن قول الصحابي 


.)5( وتقدّم طرف منه (ص057): هامش‎ )١( 
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حُجّة مُلْزْمة بأن يقال: اتّباعه في قوثة اقكواءنية: الأن الأققداء جعله كناو 
وإمامّاء ومن اتّبعه في قولِهِ فقد جعل قدوةً وإمامّاء والاقنداءٌ به اهتداءٌ بنصٌ 
الحديث, فيكون موافقته في قوله اهتداء» والاهتداءٌ واجبُ الاتُباع بالاتفاق؛ 
ولأنه لو لم يجب القول بهذا الاهتداء؛ لكان إما[أن] تُمَطّل الحادثة عن 
قوليء وهو غير جائز لمسيس الحاجة إلى الفتوى والحكم؛ ؛ أو يقال فيه"١)‏ 
بخلاف الاهتداء.» وخلات الاهتداء ضلالٌ» والضلال حرام؛ ولأنّ من لا 
يجعل قولهُم حُجة يجوز أن يخالفو("2» وإنما تجوز مخالفتهم لمن يعتقد 
أن الصواب في قولٍ غير الصحابي» فيكونُ قولُ الصحابيٌ خطأء والخطأ لا 
يكون هدّع؛ ولأ قوله الأقيداء بد الأمعداء والأهسداة إضابة الحىه سن 
قولك: هديئّه أهدي هدّى. إذا دللته على الحقّ وبيّثتّه لى وأرشدتّه إليه. 


4. 


فَالمَهْدِيُ هو المَدُلول على [083] الحق المَرْشَّد إليه المبَيّنُ له. فإذا قبل 


تلك الدلالة فهو مَهْدِيَ2"0 فَعُلِمَ أن الاهتداءً نفسٌ إصابة الحق, فعْلِم أن 
كولهضوات :ولا تعن يكوته حجة إلا هذا 
فإن قيل: هذا منقوضٌ بما إذا اختلفواء أو خالف الواحد منهم نضًا. 
قلنا: الحديث إنما يدل على الاقتداء بهم حال عدم التعارض؛ لأنّه 
شبّههم بالنجوم, والنجمٌ إذا دل على جهة القصد عُول بدلالته إلا أن تُعارضه 
دلا نجم آخره ترك الدليل لمعارضي لا يمنع كونه دليلاه كأخبار الآحاه 
والأيضة والعموثنات واسماء الحتااق ى والأمر والنهى. 


(؟) الأصل: «يخالفون». 
(9) تحتمل: (مهتدي»). 
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وما هذا إلا بمثابة رَكْبٍ معهم هادٍ خِرّيْت يَُرّفهم الطريق» فإنهم يتّبعونه 
إلا أن يخالفه هادٍ آخرٌ خرّيت من جنسه؛ فيحتاجون!١)‏ حنيئلٍ إلى ترجيح 
لقول أحدهما على الآخرء إن هدايّهم إلى طريق الح كهداية الأدلَاءء على 
طق الذقا: فنتصر« الحلايك أن كلا مده عاد بطرين الح يسيب فمن 
اقتدى به اهتدى» وليس من شرط الهادي'"© الجِرّيت ]ان له مل فل مان 
لكل عالم عثرة وزلّةء ولكن ذلك لا يمنع الاقدداء به في غير ذلك؛ فإذا لم 
يعار ارقن نسية جلك ولالته ين المفار عي نونح الا عهناء 
ولو كان وجود قوله كعدمه في وجوب اتّباعه وكونه دليلًا على الحكم لم 
يكن مجر الاقتداء به اهتداءً. 

وحَمْلٌ ذلك على الرواية فاسد؛ لأنه لا قَرْقّ بين الصحابة وبين غيرهم 
من العدول في قبول الخبر؛ ولأن الاقتداء بالشخص اتخادًه إمامًا وقدوةٌ 
وليس ذلك فيما يرويه عن غيره؛ وإلا لكان أكابرٌ الصحابة مقتدين بأصاغرهم 
إذا قبلوا أخبارهم» وكّان الحُكام مقتدين بالشهود ! إذا قبلوا شهاداتهم؛ ولأنه 
تبّهها بالنجوم, والنجومٌ أدلةٌ هادية؛ وليست دلالتها من جهة الرواية. فعُلِم 
أن الضحانة أدلة هادين دل بهم كما تكد بالنجم؛ ولأنَّ الاقتداءة أعم 
من قبول الرواية» وهو نكرة في سياق الشرط؛ لأن الفعل نكرة؛ فيعم أنواعَ 
الاقتداء» تقديرّه: بأيّ واحدٍ حَصَلّت لكم قدوةٌ به اهتديتم؛ ولأن القدوة إمام 
مُتبَع» واتّباعه في الرواية» ومخالفته في غيرها إخراحٌ له عن الإمامة» وهذا 
ظاهرٌ لا خفاء به. 


)١(‏ الأصل: «محتاجون). 
(؟) الأصل: «الهاد). 
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(فصلٌ في الإجماع المركّب)17) 
اعلم أن الأدلة المركّبة نوعان: 
اخدهها: في باب القياس» وغئر أن يقيين على اميركت اربوس 
عنما ملز لكو عله تاف :يننا إل كان الأصبال فا نطلل ارا جملا 


غير مَبْننٌّ على ذلك المأخذء فلا ريب أنه حجّة. 

وأما إن كان الإجماع تبعًا لذلك المأخذء فهنا قد اختلف فيه الناس 
قديمًا وحديثًاء فأكثر الفقهاء والمفتين لا يحتجون به. وأكثرٌ الجدليّين 
يحتجُون به وقسّمه بعضهم [ق04] ثلاثة أقسام: 

قسم: لا يُقَبّل في المناظرة» ولا يجوز إسناد الفتوى والحكم إليه. 

وقسم: يقبّل في الفتوى والمناظرة. 

وقسم: يُقبّل في المناظرة دون الفتوى. 

فالاأول »ها لا تشور ينه الممالة ولاسماعتذما السقيقى :ولا بماقضة 
الخصم. 

مثال ذلك: أن يقال في مسألة اشتراط الولي: أنثى فلا تُرَوّج نفسّها قياسًا 
عل ابلة خمس عكر ة فتإن آنا حدفة يلم أنابنة خميين عهرة لا نوع 
نفسّهاء لكن لأنها صغيرة عنده إذا لم تحتلم ولم تَحِض إلى ثمان عشرة» 


)١(‏ «الفصول»: (ق/١١أ).‏ وانظر: اشرح المؤلف»: (ق/١٠٠اب-؟١٠5أيى‏ واشرح 
السمرقندي»: (ق/ 78أ- 8لاب). واشرح الخوارزمي»: (ق/ 97 ب- "او ب). 
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وعند مخالفيه هي كبيرة» وإنما لم تزوّج نفسّها لوصف الأنوثة» وكان القياس 
عليها عند هؤلاء أجود من القياس على الصغيرة» فإِن وصف الصّغْر هناك 
"1١‏ بالعكو وكيب الانرقة الدغير متؤارة ذلك لم يقل غاية 
المركبين» وهنا قَبِلّه بعضهم. 
فإذا قال الخصم: العلةٌ في الأصل: البامشووانا اخري تفلن 
غير ذلك من الأحكام, مثل منعها من التصرّفء والحَجْر عليها في المال. 
فلل المشقدل؛ ليق فهزة يدول كرو كمدرك ابو عير( ساد 


ثم اختلف هؤلاء في جواب المستدلٌ عن الفروع التي عَدَّى7" إليها 
المعترضء فمنهم من قال: يكون منقطعًا بترك التزام تلك الفروع؛ لأنه لو 
أقام الدليل على فسادها؛ لكان انتقالّا من مسألة إلى مسألة. وعلى هذا 
فخفٌ مؤنة المركّب» ومنهم من لم يجعله منقطعًا. 

وهنا لهم تْطُ عظيم والإنصاف أن هذه الطريقة من أصلها فاسدة؛ كما 
فش إلبه حمر الجدليّنء وعامّة ة الفقهاءء فإِنّ كون ابنة حمس عشرة 
صغيرةٌ أو كبيرة لا إشعار له بفِفْهِ مسألةٍ الولاية في النكاح» وإنما حاصِله يؤول 
إلى الاحتجاج بغلط الخصم في مسألةٍ إلى صوابك أنتَ في مسألةٍ أخرى؛ 
وقد حكوا الإجماع على أنه لا يصلح أن يكون مستندًا في الفتوى والحكم. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «منتقل». 

200 يعني حديثه لما استصغر يوم أحدء وكان ابن أربع عشرة سنة» أخرجه البخاري رقم 
0410 2)5» ولفظه: «أن النبي ككهِ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجِرْه 
وعَرَّضَه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه». 

(*) العبارة في الأصل: «من الفروع التي عدا» ولعل الصواب ما أثبت. 
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ومن هذا الباب أن يُقال: حُلرت(١2‏ فلا تجب الزكاة فيه كخليٌ الصَبيّة» أو 
بقال: مال غير مكلف فلا تجبُ الزكاة فيه كحُليٌ الصّبيّة. 

وأقبحٌ من هذا أن يقيس على صورتين» كما يقال: قهقهته في صلاته 
تُبطل وضوءه. كما لو قَهْقَه ومسّ ذكرّهء أو مس ذكرّه فانتقض وضوءه. كما 


لو قهقه ومسّ. 
فإنه في الأولى”('؟ قاسّ على حادثةٍ واحدة اجتمع فيها الوصفانء وهنا 
قاس على حادثتين. 


القسم الشاني(": التركيب المقبول فتيا(؟) وجدلاء وهو أن يشعر 
القياس بمأخذ الحكمء مثل قياس زكاة مال الصبي والمجنون على عشّْر 
موقاس أغتةالأطزاف بالطرت علق الأشين بالشن وتجر ذلك فزن 
بين الأصل والفرْع هنا مناسبة ظاهرة» لكنّ المأخدّ عند أبي حنيفة: أن العشر 
حق الأرضء فهو كالخراجء وأنَّ الأطراف تجري مجرى الأموالء فتعتبر 
فيها المماثلة. فهنا للمستدلٌ أن يبيّن صحَة عِلَّنهه ويُحَدّيها إلى فروعهاء ثم إن 
كان هذا [ق١٠"]‏ إجماعًا من الأمة» فهو حجة في نفس الأمر وإن كان 
إجماعًا بين المتناظرين» فهو حجة إلزامية» لا حجة حقيقية. 

القسم الثالث: المقبول دلا لا فتيا"2؛ وهوما أشعر بمناقضة 


)١(‏ هنا سقط كلمة أو أكثر. 

(؟) غير بيّنة وهكذا استظهرتها. 

(9) الأول تقدم (ص058). 

(4) الأصل: «يقينا» ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) الأصل: «يقينا» والصواب ما أثبت» وتقدم نحو هذا التصحيف. 
ع0 


عالق وق تتعريا 6 السك الذي عه المسدل: 

وأما التركيبٌ في الوصف. فمثل أن يقول في مسألة: لا يقدل المسلم 
الذي [قَتَلَ] من لا يُقتل به إذا قتله بالمثقل لا يقتل به إذا قتله بالمحدّد("2, 
كالأب مع ابنه» فإن هذا من جنس التركيب الأول. 

فحاصله: أن يُسْتّدل بعدم وجوب القصاص بالمثقّل على عدم وجوبه 
بالمحدّدء وعدم الوجوب بالمثقل عنده لعدم المكافأة» وعند مُخْالِفِه لوجودٍ 
الشبهة. 

ولو كان المصئّف قَصّد التركيب في القياس لبسطنا القولّ فيه؛ ولكنه 
إنما قصد الثاني» وهو التركيب في الإجماع. 

وهو: تركيبُ قولٍ العلماء في مسألتين» بأن تقول طائفةٌ بالنفي فيهماء أو 
بالإثبات فيهماء أو بالنفي في إحداهما دون الأخرىء وتقولٌ الأخرى بعكس 
ذلك في المسألتين» فهل يجورٌ لمن بعدهم أن يقول بقول هؤلاء في مسألة» 
وبقول الآخرين في مسألة؟ 

وقد تقدم القولٌ في هذا عند النقض بالمركب”')» وذكرنا ما حاصله: أن 
أهل الإجماع إن صرّحوا بالتسوية لم يَجُر التفريق بين المسألتين إلا عند 
طائفة قليلة» وإن لم يصرّح بالتسوية فالجمهور على جواز التفريق بين 
المسألتين؛ بأن يوافقٌ هؤلاء في مسألة» وهؤلاء في مسألة. 


وذهب طوائف من الفقهاء إلى أنَّ مأكَلّ الحكم إذا كان واحدًا لم يَجُز 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصل وفيها اضطراب. 
(؟) (ص8؟١"‏ - فما بعدها). 


هال١‎ 


التفريقٌ» وعلى هذا القول ينبني ما ذكره المصيّف, وهو قول قويٌّ في الجملة 
في بعض المواضع. 

وأما إن كان المأَحَذُ مختلمًاء فجوارٌ التفريق قولُ عوامٌ الخلائق» ولم 
يعتمد على وجوب التسوية إلا سُرَيِمَةٌ من متأخري الجدلِيّين وكلامٌ 
المصّف وصُرّبائه من الجدليّين يقتضى سلوك هذه الطريقة» كما تقدَّم ذكره 
في القياس. ْ 

قولّه(١):‏ (وهو اتفاق الطرفين بعلتين مختلفتين» كما يقال: لو جاز نكاح 
الثيّب الصغيرة لما جاز نكاح البكر البالغة؛ لأن الإجماع منعقدٌ على انتفاءِ 
هذا المجموع., وهو الجواز هناء مع الجواز ثمة, على أن الاختلاف في 
القولين اتفاقٌ على بطلان قولٍ ثالث» كما في النظائر). 

يقول: هو اتفاق الطائفتين+ طائفة المستدلء وطاتفة المعترض على أمر 
من الأمورء لكن بعلتين مختلفتين» كالمثال الذي ضربه. فإن أبا حنيفة ومن 
وافقه ‏ كرواية عن أحمد ‏ يقول: الموجب للإجبار هو الصغر فَتَجْبَر الئيّب 
الصغيرة» ولا تيجبر البكر البالغة» والحجازيون يقولون: الموجب للإجبار 
هو البكازة: فتَجْبّر البكر البالغةء ولا تجبر التيّب الصغيرة17 2 فالقائل قائلان؛ 
قائل بالجواز هنا دون الجواز هناك؛ وقائل بالعكس. 

وهذه المسألة التي فَرّضها إجماعا بين الخصمين فقط [ق١1*]‏ فهي 
تصلح للجدل الإلزامي» وهو [غير] الجدل العلمي» لأن من العلماء مَن 


.)أ١١/ق( «الفصول»:‎ )١( 
.)1 5417 /1( و«بدائع الصنائع»:‎ »)5 ٠17 /9( انظر: «المغني»:‎ )"( 


"لاه 


يقول: كلّ من الصغر والبكارة موجبٌ للإجبار, فيُجْبَر البكر البالغة للبكارة» 
والثّب الصغيرة للصغرء كرواية معروفة عن أحمد. 

ومنهم من يقول: الموجب للإجبار مجموعٌ الوصفين؛ فلا تجبر إلا 
الكر الفضي:ة خاضة. فأها الليت أو الكو النالقة كاذه مسي هله ووارة اده 
منصوصة عن أحمد(١).‏ 

وفي الجملة فهذا من أجود الإجماعات المركّبة» وهو حجة عند كثير 
من الفقهاءء وفي الحقيقة ليس بإجماع؛ لأنه لو نظر ناظرٌ فرأى صحة العِلّتين 
حتى قال بالجواز فيهماء أو صحّة مجموع العِلَّتِين حتى قال بالنفي فيهما لم 
يكن هذا محالا(). ١‏ 

مثال ذلك: اختلافهم في أن علة الرّبا هي التماثل أو الطَّمْمء فلو قال قائل: 
المجموع هو العلة» كما هو قول ابن المسيب وقول الشافعي ورواية عن 
أحمدء لم يكن مُحالًا. ولو فرضنا أنه قام دليل على صحة التعليل بكل واحد 
من تلك العلل؛ لم يكن الأخدٌ بذلك مخالقًا للإجماع؛ فمن7) أنعم النظر 
على صِحَّة قول أكثر الفقهاء في أنه يجوز أن يُؤخذ بقول هؤلاء في مسألة» 
وبقول هؤلاء في مسألة» فإنْ العصمة مضمونة للأمة فيما انّفقواعليه. وهم 
اتفقوا في كل صورة على قولين والمخالفٌ لا يخرج عن ذَيْنِك القولين؛ ولم 
يتفقوا على انحصار المأحَذ في كذا أو كذاء أوعلى التسوية بين الصورتين. 
وفي الجملة, المسألة في محل النظر وللكلام فيها مجالٌ رَحْب. 


.)05/4( انظر لروايات أحمد: «الإنصاف»:‎ )١( 
(؟) غير بِيَّةٍ في الأصلء وهكذا استظهرتهاء ويدلٌ عليه ما بعده.‎ 
كذا.‎ )5( 


اه 


2 


وحُجَّةُ من يحتجٌ بهذا الإجماع المركّبء فيقول: الإجماعٌ منعقد على 
انتفاء المجموع؛ وهو الجواز في الموضِعَيْن؛ لأن القائل قائلان: قائل 
بالجواز هن(١2»‏ دون الجواز هناك» وقائل بعكس ذلك فيهماء فالجواز في 
الموضعين أو عدمه فيهما منتفي بال جماع. 

والاعتراضُ عليه أن يقال: لا نُسَلُّم أن الإجماع منعقد على انتفاءِ 
المجموع؛ لأن الإجماع: اتفاق أهل الحلٌ والعقد على حكم حادثة؛ وهم لم 
يتفقوا على امتناع اجتماع هذين» ولا على لازمهماء وليس ذلك من لوازم 
اجتماعهم, وإنما هو اتفاق عارض لإجماعهم؛ كما لو كان أحدّهم بالشام 
والآخر بالحجاز؛ ونحو ذلك من الأوصاف العديمة التأثير. فإن أحدهم 
فال حدق السقيرة وله عدي الكير قو الكعز قال تحير الكت ولا تسد 
التّبء فمن قال: تجبّر الصغيرة» أو البكرء أو لا تحجر إلا الصغيرة البكر- لم 
يخرج عن أقوالهم, إذ لم ينطقوا بإجماع على الملازمة. 

قوله: «على أن الاختلاف في القولين اتفاق على بطلان قول ثالث؛ كما 
في النظائر». 

اعلم أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين كالتحريم والتحليلء لم 
يَجَزْإحداث قولء وهو الإيجاب أو الندب» وكذلك [ق١15*]‏ لو قالوا 
بالإيجاب والاستحباب لم يَجرْ إحداث قول ثالث بالتحريم أو الكراهة, أو 
استواء الطرفين. 

هذا مذهب جميع العلماء من الفقهاء وغيرهم إلا شرذمة لا َلاق لهم 


)١(‏ الأصل: «هناك» والصواب ما أثبت». وقد مرّ على الصواب (ص؟07/7). 
:لاه 


فق المتكلميي زعهوا أنه يجوز إحداثٌ قولٍ ثالث؛ لأنه لا إجماع مع 
الاختلاف. ولا يخفى على من له أدنى بصر أنَّ هذا قولٌ فاسد؛ لأنهم إذا 
أجمعوا على الأضحية» فقال بعضُهم: هي واجبة» وقال بعضهم: هي 
مح أو الو فير زاك مار مك وار رو او 
مستوي الطرفين؛ لزم من قوله أن تكون الأمة : مُجْوِعين على الخطأ؛ لأن هذا 
القول الثالثّ إن كان صوابا وقد أنى كل بخلافه فق أننى كل منهم بض 
ازاك وف الشرات فنا كك ان الا ساعن فى عنين217 هذه 


الواقعةء ولا معنى لكونهم مُُجْمِعِين على الخطأ إلا هذاء فعلِمَ أنه خطاء وأن 
كلا منهم يعتقد أنه خطأء فقد أجمعوا على أنه خطأء وهذا ظاهرٌ لا خفاءَ به. 


وكذلك إذا اختلفوا في الغِناء المَجَرّد فقال قائل: إنه محرم؛ وقائل: إنه 
مكروه. وقائل: إنه مباح» فمن زعم أنه مُسْتحبٌ أو واجب فقد خرق 
الإجماع» وخرج عن قول الأمة. 

لكن احتجاجه بهذا في هذه المسألة ليس بمستقيم؛ لأن الاختلاف على 
قولين اتفاق على بطلان قولٍ ثالث. وموافقةٌ هؤلاء في بعض الصورء 
وهؤلاء في بعض الصور ليس قولًا ثالنّه بل هو قولٌ مركّبٌ من القولين؛ إن 
من كان معه كيسان في أحدهما عَيْنٌ وفي الآخر وَرِقٌ» فأخذ بعضّ هذا 
وبعض هذا فجعله في كيس ثالثْء لم يكن ما في ذلك الكيس خار جا عما 
ولح ا ل ررح بار 

قوله(2): (ولئن قال: المجموع متحقق بالإجماع نزوو حدس البجزاة 
)١(‏ الأصل: «غير» ولعل الصواب ما أثبت. 
() «الفصول»: (ق/ ١١أ).‏ 


6/اساه6 


عندكم في تلك الصورة وعندنا في هذه الصورة» فنقول: ما ذكرتم مُعارَض 
بمثله» بخلاف ما ذكرنا؛ لأنا نتمسَّكُ بقول كلّ واحدٍ من المجتهدين على 
انتفاء المجموع). 

حاصله: أن المعترض يقول: المجموع؛ وهو الجواز في الموضعين 
متحمّق بالإجماع؛ لأنّ الحجازيّ يقول بالجواز في البكر البالغة» والعراقيّ 
يرك الجراري لدي الضتير» انهه احيرا عل الحران أي يضمن 

ولاشكٌ أن هذا كلامٌ فاسد؛ لأن تحقق فلتخي ء المركّب بالإجماع إنما 
معناه أن يتحقّق كل جزء من أجزائه بالإجماع؛ فأما تحقّق بعض أجزائه بقول 
تيون ردت لسر الخ قرول سيو لحن تلمين ها انه 
بالإجماعء» وإنما هو : ًٍ تحققٌ لكلّ جزء من أجزائه عند العلماء. وهذا الذي قال 
بالجواز هنا ليس هو الذي قال بالجواز هناك وإنما هو آخرء فصار هذا قائلًا 
بالجواز هناء وذاك قائل بالجواز هناك فلم يُجْمعوا على الجواز لا هنا ولا 
هناك. [ق7١*]‏ ولهذا عاررّضه الفسعد ل يمكل كلاق بأن يقال: المجموعٌ 
منتفي بالإجماع؛ لأن الحجازي 2١7‏ يقول بالنفي في الثيب الصغيرة» 
والعراقيّ يقول بالنفي في البكر البالغة» فصار هذا الإجماع وهو قول ككل 
طائفة في ضور يصحٌ ادعاؤه في النفي والإثبات؛ فلا يكون حجة؛ لأنَ 
الحجة لا تدلٌ على النقيضين» بخلاف الإجماع المركّبء فإن كلا من 
المجتهدين قال بالنفي في صورة والإثبات في الأخرى» فمن ادعى الإجماع 
على نفي المجموعء أو ملازمة النفي الإثباتَ فقد أخدٌ بقولٍ كل مجتهد؛ لأن 


)١(‏ الأصل: «الحجازيون»» وما أثبته الصواب. 
آ/اه 


كلا من المجتهدّين يقول: المجموع(١)‏ غير ثابت. 
و 3 عِِ 3 32 

والاعتراض عليه على طريقة أكثر الفقهاء ‏ أن يقال: قول كل واحدٍ 
من المجتهدين (إن المجموع غير ثابت» معناه: أن هذين الجوارّيْن غير 
ثابتَيْنء وأما الثابت: جواز إجبار البكر البالغة» فقد أجمعوا على نفى 
المجموع؛ لاعتقادٍ كل منهم ثبوتَ أحدٍ الجوارَيْن وانتفاء الآخر فكان 
إجماعا اتفاقيًا. فإذا وافقّ هؤلاءٍ فى ثبوت أحدهماء والآخرين فى ثبوت 
الآخر أو بالعكسء فقد زال الأمر الاتفاقي, ولم يخرج عن الإجماع 
الحقيقىٌ. 

22 


)١(‏ الأصل: «الإجماع» والصواب ما أثبت» كما سيأتي قريبًا. 


/الاه 


(فصلٌ في الاستصحاب)17) 

اعلم أنَّ استصحاب الحال اسم عام جامع يدخل فيه أنواع كثيرة؛ وهو 
في الأصل نوعان: 

أحدهما: الاستصحاب في أعيان الأحكام وأشخاصها وأنواعهاء التي 
لا تختلف إلا بالعدد. بحيث يكون المشكوك في وجوهه أمرًا شخصيًا لا 
يَنتذَل غك كبوثة وانتفائه بالأدلة الشرعية كما إذا تيقن طهارة هذا القوب أو 
البدن أو تيقّن نجاسته؛ أو تيقّن الحدث وشلكٌ في الطهارة؛ أو ثبت أنَّ 
الملك لزيدٍ وأنَ الذي على عمروء وإبقاءً ما كان على ما كان مما أجمعٌ عليه 
العلماء» بل العقلاء كلّهم. فإن أمور الدين والدنيا إنما تتم بالتمشّك 
بالاستصحاب. فإِنْ الإنسان يبعث مالّه في الطرقاتء ويزكب البحار» 
ويُرْسل إلى الأصدقاء الغائبين» ولولا التمسّك بالاستصحاب لما جاز فِعْل 
شق من ذلك لاتحواز التخير يمك 13 ننم :فق تظهر أمارة تدل على تغثر 
الحال؛ فقد اضطرب الفقهاء هل يُقَدَّم الأصل أو الظاهر؟ لأن موارد الشريعة 
ومصادرها انتقسمت في ذلكء وإن7") كان ترجيح الظاهر أقرب في أكثر 
المواضع. والضابطٌ عندنا: أن الظاهر إن كانت له دلالةٌ مضبوطة في الشرع 
كالبيَّة والإقرار ونحو ذلك قُدّم على الاستصحابء وهو براءة الّمّة. 


)١(‏ «الفصول»: (ق/١١أ).‏ وانظر: «شرح المؤلف»: (3/ ٠١4-1٠١7‏ ب). واشرح 
السمرقندي»: (ق/ 8لاب- 9لاب)» واشرح الخوارزمي»: (ق/ 91 ب- 10وب). 
(؟) تحتمل: ايمكن». وفي سياق الكلام شيءٌ. ولعل صوابه: «لأز حصول التغيّر 

ممكن)». 
(9) الأصل: «فإن». 
0,7 


واختلف الفقهاء في مراصع عل تل ويا بالاستطيعات لكرحه 
تمن يقيثا اجن كذهاف مالك إلى [أن]من تَيمَنّ الطهنارة وشك ف 
الحدث لا يدخل في الصلاة بطهارةٍ مشكوكة؛ وكذهابه في أبواب الطلاق 
إلى أشياء تُخالف البناءَ على الاستصحاب احتياطًا للأبُضاع. وربما تعارض 
استصحابان 2١7‏ فيتردّدُ الفقهاء [7143] في تقديم أحدهماء كما لو علق 
الطلاقٌ على أمر عدميٌ بأن يقول: إن لم أفعل اليومَ كذا فهي طالقٌ» ويمضي 
اليوم ويشك في فعله؛ فبالنظر إلى أن الأصل عدم ذلك الفعل يقع الطلاق؛ 
وبالنظر إلى أن الأصل بقاء النكاح لا يزول بالشَّك. 

وكذلك لو قد(" ملفوفًا في كساء. أو قَلَّ عيئّاء واختلفَ الجاني وولي 
المجنيّ عليه في الحياة أو الصحة. فبالنظر إلى أن الذمة بريئة يُمَدُم قول 
الجاني, وبالنظر إلى أن الأصل الحياة والصحة يُقدّم قول ولي الجناية. 

والمختار في هذه المواضع: تقديم الأصل الطارئ فيّقدَّم قول وليّ 
الجناية؛ لأن براءةً الذمة زالٌ حكمّه بحدوث الجناية» وبقاءٌ الحياة لم يظهر 
يوووا" أعيل يفده 

وبالجملة؛ فالكلام في أنواع الأحكام التي لا تختلف آحادها إلا 
بالشخص والعدد وظيفةً الفقيه» والكلامٌ في أعيانها وأشخاصها التي لا تعدّة 
فيها وظيفةٌ المفتي والحاكم. والعملّ باستصحابٍ الحالٍ في أنواع الأحكام 
وأعيانها متَمّقٌ عليه بين العلماء. 


لق الأصل: «استصحاب» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
0( أي: شق 
(*) غير بيّنة في الأصل» وهكذا قرأتها. 

ىه 


النوع الثاني: استصحاب الحال في أجناس الأحكام» وهو إيجاده دليلا 
من أدلة الشرع التي يثبت بها التحليل أو التحريم؛ أو نفي الوجوب أو نفي 
التحريم» بحيث يمكن أن يقومَ دليلٌ شرع على بقاء الحال الأول أو على 
زوالها. وهذا النوع أقسام؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون استصحابًا لمدلولٍ دليل 
شرعيٌ؛ أو استصحابًا لمدلول7١‏ دليل عقليّ» والدليل الشرعي إنا اتاد 
الإجماع. 

الأول: استصحاب حكم الخطاب حتى يرد ما يغيره» مثل استصحاب 
من الأئر بع زرنانا ردل عن الزن الارطيان200: واستصحاب حكم 
العموم حتى يرد المخصّصء واستصحاب الحكم حتى يرد ما يدنسخهء فهذا 
معمولٌ به عند جميع الفقهاء, وعامتُهُم لا يُدْخْلونَه في باب الاستصحاب» 
وإنما أدخله بعضهم, وفي إدخاله نظر. 

القسم الثاني: لممحا جال الماع الماميار فإِنَّ عامّة الفقهاء على 
أنّ شزع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسحه. ثم اختلف هؤلاء؛ 
فقيل: هو من باب استصحاب الحالء لأنَا نَسْتَضْحِب حُكُم تلك الشرائع إلى 
أن يرد في شّرْعنا ما ييه كما يُسْتَضْحَبٍ حُكْم شرعنا حتى يَرِدَ الناسخ. 

وقيل: ليس من باب الاستصحاب؛ لأن تلك الأحكام إنما لزمنا اتباعها 
بشرع الله إياها لناء وأمرنا باتباعهاء فلم يكن مجرّد شرعها في تلك الشرائع 
كافيًا في تمسّكنا بها إلا بأمر من الله لناء وليس هذا باستصحاب حالهاء بل 


)١(‏ الأصل: «استصحاب المدلول»! 
(؟) الأصل: «الاستصحاب» والصواب ما أثبت. 


م٠‎ 


هو تمسّكُ بشرعنا(١»‏ وهذا القول أصح. 

القسم الثالث: استصحابٌ حال الإجماع. 

مثاله: أن يقال في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: أْجَمَعْنا على 
صِكَّة صلاته قبل رؤية الماء» واللأصل بقاءٌ ما كان على ما كان. 

فهذا مما اختلف فيه الفقهاءٌ قديمًا وحديثاء فذهب خلائقٌ منهم إلى أنه 
لايحتحٌ به؛ لأن الصورة التي أجمعوا عليها قد زالت. والتمسّك 
باستصحاب حالٍ دليل مع عِلوِنا بزواله غيرٌ جائز» كمن يستصحِبٌ حال 
النهار بعد [ق65١]‏ ررك الشمس. 

ومقتضى قول هؤلاء: أنه لو دل دليلٌ غير الإجماع من نص أو فعلٍ على 
حكم في صورة لم يجب استصحاب حالٍ ذلك الحكم بعد تغيّر الصورة 
التي تناولها النص؛ لأنهم يمنعون من الاستصحاب في كل موضع عُلِعَ أن 
دليلٌ الحال الأولى يختصٌ بهاء ولا يشمل الحال في الزمن الثاني. 

وذهب طوائف منهم إلى قبوله. ولعلّ هذا هو الغالب على الأَوّلِين من 

ع و 1 8 عه 

الائمة» وإن كان القول الأول محكيا عن جماهير الفقهاء» وذلك أن الحكم 
إذا ثبت في محل فالأصلٌ بقاؤه على ما كان عليه» سواء فُرض تناول الدليل 
له أو عدم تناوله؛ لأن بقاءه لا يستدعي إلا مجرّد البقاء» أمازواله فيستدعي 
زوال الحال الأولى» وحدوث الحال التي تضادّهاء وبقاء الحال الثانية» وما 
يتوفّف على ثلاث مقدّمات يكون مرجوحًا بالنسبة إلى ما يتومّف على 
مقدّمة واحدة» ولأن ظنّ التغيّر سيُعارض بظنٌ التقرّرء فيبقى ما يقتضي 


)١(‏ تحتمل: ابشرعتنا». 
١4م‏ 


اتتفيحاث التعال الأول سالما: 

نعم زعم بعض الناس أنَّ هذا تمسّكٌ بالإجماع؛ وهذا غلط» وكذلك 
من اغتقذ أن التمسّكٌ بالاسبتصحاب:هو تمسّكٌ بالدليل الذال على ثبوت 
الحال الأولى» فهو غالط؛ إذ لو علمنا دلالة الدليل على الحال الثانية 
لساو 2 ث(21 الحال الأولى فى الثبوت. وحينئذٍ يُسْتَعْنى عن الاستصحاب. 

ولالة فين لتقي المسدريى أنه الى ادل ممت انكر لعن 
به إلا بعد القَحْص التَّامّ عن الدليل الناقّل المغَيّر ثم قوّثُه وضعفه بحسب 
قرّة الاعتقاد بعدم الناقل وضعفه. فإن فُرض القطعٌ بعدم الناقل» وجب القطمٌ 
بمضمون الاستصحاب. 

وعند العياء البسرين أن القياسٌ | - د مُقَدَّمُ على استصحاب 
الحال» وكذلك الظواه, كلّها من العموم والأمر.. 

وأما أهل الظاهر فيقدّمون الاستصحابٌ على القياس. ومَفُرّعْهِم في 
عامّة ما ينفونه من الأحكام الاستصحابٌ؛ كما أن مَمْرّع كثير من القياسيّين 
الطلئ وات والشُيّهات. 

القسم الرابع: استصحابٌ حالٍ دليل العقل» وهو ضربان: 

أحد هما: من اعتقد أن الأعيان قبل الشرع على الإباحة أو التحريم» فقد 
اختلفوا في استصحاب حكم هذا الدليل بعد الشرع» وأكثرهم يستصحبونه» 
وكذلك من اعتقدّ وجوبَ أشياءً بالعقل» فإنهم يستصحبون إيجابها حتى 


)١(‏ الأصل: «لتناوب». 
كك 


يدل الشرعٌ على عدم ذلك» ولا يكاد يتأنّى7١)‏ عندهم. 

الضرب الثاني: استصحابٌ حال دليل العقل في براءة الذمم من 
التكاليف التي لا يدل عليها مجرّد العقلء إما لكونه لا يستقل بالإيجاب» كما 
هو قولُ جماهير أهل السنة» أو لأنه قصّر عن دَرْك إيجابهاء كما هو قول 
طوائف من الناس» وهذا كالاستدلال على ني وجوب الوتر والأضحية 
ركو ذلك قدي مره حتاف اللعراك يم نيار تراس نهنا ا 
ع العلماء: 


وذهنا فشن المددية ونمضن الكك انين أنه ليس تتح اذام 
وقالوا: هو تمسّكٌ بالجهلء وقال بعضهم: هو حجة فيما بين العبد وبين الله. 
ل 

0 أحكامًا عقلية» 
تُسَمّى أحكامًا شرعية أيضًا؛ لأن الشرع قَرّر ما علِم بالعقل فيها 

.متش عل شي لوباك ار سما بطع اس بلكل 


ا 
في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتوابع ذلكء وكلّها منت فى هذه 


01 


المسالة. 


وهذه أيضًا طريقة ة صحيحة» لكن مدارٌ الأمر في هاتين الطريقتين على 
إمكان نفي الناقل المَعيّ أو الموجب والمحرّم. فإن قطّمٌ بعدِمهء كما يقطع 


)١(‏ تحتمم : ايأتي2. 
اذيك 


بعدم ما يوجبُ شهرًا ثانيّاه وما يوجب صلاةً سادسة تُساوي الخمسٌء وما 
يوجب أكثرٌ من الزكاة المفروضة؛ أو حجٌ بِيتٍ آخر- قَطَعْنا بعدم الوجوب. 
وإن كان مَدْرَّكَ النفي ظنّيّا كان الظَنّ بحسب مَذُركه. 1 

ويُبتَى على هاتين الطريقتين: أنَّ النافي للحكم هل عليه دليل أم لا؟ 
والمسألةٌ لفظية» والمشهورٌ أنَّ عليه دليلًا كالميِت؛ لأنه يمكنه التمشّك 
باستصحاب الحالء أو بعدم الأدلة الموجبة. 


وقيل: ليس عليه. بناءً على أنَّ الأصلّ عدمٌ ما يُثبته؛ والأصل النّافي ليس 
بدليل. 

وقيل: عليه الدليل في العقليّات دون الشرعيّات؛ لأن الشرعيّات لا 
يجوز ثبوتها إلا بدليل؛ لأن إثباتها من غير دليل تكليفٌ لما لا يُطاق» بخلاف 
العقليّات: فإنه ليس في ثبوتها بغير دليل ضررٌ؛ لأنا لسنا مكلّفِين بنفي كلّ ما 
لانعلم ثبوته من الأمور العقليّة» وقد علمتٌ بهذا التوجيه( أنَّ الخلاف 
7 

ومما ينّصل بذلك: جوازٌ نفي الشيء لانتفاء دليل ثبوته. فزعم من لا 
يقول بالاستصحاب: أن هذا ليس بدليل؛ لآن مبناه على عدم العلم. 

وذهب كثيدٌ من المتكلّمِينَ أن ما لم يقم عليه دليلٌ من الأمور الدينية 
يجب نفيه؛ لأنّ التكليفت بدون الدليل مُحالء فَعَدَمُ دليلٍ ثبوتّه دلي عدم 


لظ 30 


لوده 


والذي عليه الفقهاء وعامة المحقّقين: أن الأحكام الشرعية مثل 


)١(‏ الأصل: «التوجه). 
0/48 


الإيجاب أو التحريم» يجبٌ نفيها لانتفاء دليل ثبوتها؛ لما ذكرناه من طريقتي 
الاستصحاب» وامتناع ثبوت الحكم بدون دليل. 

وأما الأمور الحقيقيّة!١»‏ مثل صفات الباري ونحو ذلكء فلا يجوز نفي 
تمتها اقلم مائيد ل على تيوه لجواز أن يكون ثابًا من غير دليل يدلنا 
على ثبوته» ولا يمتنع ذلك إذا لم نكن مكلّفين باعتقاد ثبوته أو نفيه» وليس 
الأصلّ عدمّه حتى يُتَمَسَّك فيه بالأصل النافي» إذ ما وجب قَدَمُهِ امتنع عَدَمُّه 
ولأن التمسّك بالاستصحاب في الاعتقادات ليس بجائز. 

الى الامتمعاتم أن الأموز عن هيد 

أحدهما: ما علمنا أنه كان معدومًا في الأزل» فهنا يجوز الاستدلال 
على بقاء عدمه باستصحاب الحال. 

والثاني: ما لم يَعْلَّمِ [ق17] أنه كان معدومًا في الأزلء فهنا لا يجوز 
التمسّك7" بالأصلٍ النافي واستصحابه؛ لأن ما لا يُعْلَّم عدمُه يجوز أنه كان 
موجودّاء ويجوز أنه كان معدومّاء ولا رٌجحان لأحد الطرفين على الآخر. 
وبعض الناس قد يتمسّك بالأصل النافي في نحو هذاء والصوابٌ الأول إلا 
إذا استدلٌ على نفي اعتقادنا ثبوته» وكان الغرض يحصل بذلك؛ فهنا يُقال: 


الأصل عدم غلم بويجودةه ول يق مايال عن وجر نسب التصيدات 
حال هذا العدم. 


إذا عرفت استصحاب الحال؛ فعبارةٌ المناظر تختلف فى صَوْغْه 


)١(‏ كذا ولعلها: «العقدية»؛ لأن الكلام الآتي عليها. 
(؟) بعده في الأصل: «هنا»» ولا مكان لها. 


لكك 


والاستدلال بعدم المُوجب على عدم المُؤْجَب يُلقَّبُ ب«حصر المدارك 
وتفيها»7, ويخص الآخر بالاستصحاب» ومقصودهماواحد.»ووجه 
الاستدلال به: أن الشيء متى تخقق أنه على حال: كان ظنٌ بقائة غلى نلك 
الحال راجحًا على ظرٌّ زوالهاء إذا قطّعْنا النظر عن العلم بما يوجب البقاء 
ونا يوحي الروال» انها إذاكان 1ن عدي إن بق عدم لا تقر إل 
شيء أصلاء أما زوال عدمه بضدٌ وجوديٌ فإنه يفتقر إلى إزالة ذلك العدم 
بإيجاد جلك الا فر الركودي وإلى بقاء ولك الام الوجودي» ومتاتوع ناما 
لا يفتقر تحققه تحققّه إلى شيء. فإنّ تحققّه راجح على ما يفتقر تحققه إلى سبب أو 

قوله220: (وهو على نوعين: أحدهما: استصحاب الحالء كما يقال: 
كان» فيستمرٌ. مثالّه في مسألة المنفرد: عدم وجوب الكفارة عليه في الماضي 
: د اما يوج العدّم في هذا الزمان» او توساتر الأزنان: أو يقال: 
العدم متحقق في أحد الزمانين» فوجب أن يتحقق في الحال أو في سائر 
الأزمان؛ وإلا لوجت(7” ' في زمان لم [يجب] في ذلك الزمان بالدليل السّالم 
عن المعارض [القطعي]!4؟2). 

اعلم أن الاستدلال باستصحاب الحال حيث لم يقم سيب الوجوب 


(0) انظر: «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» لشيخ الإسلام ضمن المجموعة الثانية 
من «جامع المسائل» (ص 184). 
() «الفصول»: (ق/١١).‏ 
إفرة في الأصل: «ولا يوجب) والإصلاح من «الفصول». 
(5) مابين المعكوفات من «الفصول». 
اليك 


بللا عي #الانودلال ين ميال وحوب الور والاضعة ا سياه 
لاقنت ان سجاه فكع الرفدروويد ان روا بالتيتية اضيا 
إيجاب العُسْل على الكافر إذا أسلم؛ أو مسألة وجوب الكقّارة على الحامل 
والمرضعء ونحو ذلك من المواضع التي يُنْمَى فيها وجوبٌ أمر من الأمور 
التي لم يُعْلّم قِيامُ سبب الوجوب [ لها]. 

أكا لاجد لاا ' فى مويه عله الخيص ل أقيه] قباء سدح الرجتو؛ 
فهو قبيح» كالاستدلال [به] في نفي زكاة الحُلِيّ» أو نفي الزكاة على المدين؛ 
أو نفي الكفارة على المنفرد برؤية الهلال. وذلك أنه قد وقع الاتفاق على أن 
الجماعَ في الجملة موجبٌ للكفارة» وأنْ الذهبَ والفضة تجبٌ فيهما 
الزكاة. 

وإنما النافي يدَّعي أن حصول شُبِهةٍ الانفراد مانعةٌ من يجاب الكمّارة» 
وأنَّ صَرْفَ الذهب إلى استعمال مُباح مانعٌ من الوجوب [143*] فلا يصحٌ 

/ 0 , 
استدلاله على ذلك بالاستصحاب؛ لأن حكمٌ الاستصحاب قد بَطَل بقيام 
هذا السبب؛ والمستدل يستدعي قيامٌ أمر وجوديٌ مَتَحَّ بوت كم السبب؛ 
فعليه بيانه. وهكذا يجب القول(١©‏ في كل مسألةٍ فيها نفي الإإيجاب: إن كان 
انتفاؤه لانتفاء السبب» فقد صاح الاستدلالٌ باستصحاب الحالء وإن كان 
انتفاؤه لوجود مانع يمنع السبب أو يمنع الحكم, فلا بد من إثبات ذلك 
المانع الذي هو مستنده في نفس الأمرء فإنه لم يعتقد الانتفاء من استتصحاب 
الحال. والمناظرةٌ إظهار أدلة الحكم, فإذا لم يكن هذا دليلا له لم يَجُز أن 
يلزمٌ المعترض اتباعه. 


)١(‏ الأصل: «يجىء القبول» والصواب ما أثبت. 
وناك 


وأيضًا: فإنَ الأصلّ النافي الذي هو الاستصحاب قد انفسخ بقيام ما 
يقتضي الإيجاب. فإن لم يبن ما(١)‏ يتفسخ هذا المقتضيء أو يمنع اقتضاءه 
وإلا فهو كالمستدلُ على نفي الإيجاب أو التحريم بالأصل النافي بعد قيام 
دليل الإيجاب أو التحريم 

إذا تبيّن لك هذا تبيّن ضعفٌُ الاستدلالٍ بالاستصحاب في مسألة 
المنفرد؛ لكن في الجملة قد يتَّقق الاستدلالُ به في المناظرة؛ لكون 
المستدل لا يعترف بقيام السبب. 

ونحن نتكلّم على كلام المنصف: 

قال: «عدم وجوب الكقّارة عليه في الماضي من الزمان مما يوجبٌ 
العدمّ في هذا الزمان». 


وعدم الؤجوت في هذا الزانه وغلمٌ الوجويي”' تح متحقق في الماضي» 


مور طلم اوضرب كاد سنا و انان السام 1 
جماعه. أو في الزمان الماضي قبل مبعث نبينا وك فة فتحقق في هذا الزمان؛ 
لأنّ عدم الوجوب إن أوجب العدم في هذا الزمان فهو المدَّعَىء وإن لم 
قال: «أو يُقال: العدمُ متحمّق في أحدٍ الزمانَيْن» وذلك يوجبُ تحققّه في 
الحال» أو فى سائر الأزمان». 
لأنه إن كان متحمّقًا فى الحال فهو أحد الزمانين» وذلك يوجبٌ تحققّه 
)١(‏ الأصل: «لم» ولعل الصواب ما أثبت 


(؟) كذا في الأصلء ولعل في الكلام سقطا 
يلياك 


في الحالء وإن كان متحدًّا في الماضي فاذلك يوجب تحثقه في سائر 
الأزمان» وذلك هو الزمان الآخر؛ لأنه لو لم يتحمقٌ في جميع الأزمان 
لتحقّق نقيضٌهء وهو الوجوب في زمان من الأزمان» ولم يجب في ذلك 
الزمان بالأصل النافي للوجوب السالم عن معارّضة القطعي. 

وأعْلم أن هذا النظر مستدرك؛ لأنَّ مقدمة الدليل إذا لم يكن إثباثها إلا 
بما يثبت الحكم كان ذكرها ضائعًاء وهو لا يمكنه نفي وجوبه في زمن من 
الأزمان إلا بالأصل النافي» والأصل النافي الوجوبّ في الحال كما ينفيه في 
زمنٍ من الأزمان. 

وأيضًا: فقوله: ابو السو دا لزعا ار اوغااار 037 


3 


الأزمان» أو يجب أن يفعة يتحمّقٌ في الحال» أو في سائر الأزمان». إن 2 
تغبير(!) العبارة» يعني يقول المستدلٌ أيّ اللفظين شاءء فقريب. . وإن أراد به 
الأمرء فالترديد لا يكون بين شيثين كل منهما يستلزمٌ الآخر؛ لأنَّ الترديد إما 
أن يقصد به امتناع الجمع والخُلُو أو امتناع الجمعء أو امتناع الخُلُوٌ. وعدم 
الوجوب في هذا الزمان وفي سائر الأزمان لا يصمح أن يُقال: يمتنعٌ 
اجتماعهما؛ لأن اجتماعهما ممكنء بل واقع. 

ولا يصح أن يُقال: يمتنع مَُلُوٌ الحالٍ عنهما لأنَّ ذلك إنما يكون في 
صن اعرد يجره اعد رمرم لاحر وبا لكاتو عر عي با ان 
هذاء فأيهما فُرض عدمُه لزم وجودٌ الآخرء وهنا العدم في هذا الزمان وسائر 


الأزهان معالرمان :وا نيما مدن عدن ميزه لخي ولاايصحٌ أن يُقال: لكن 
عدم هذا فوٌجِدَ هذاء أو عدم هذا فوجدَ هذا. 


)١(‏ تحتمل: (تغير؟. 
2/8 


قولُه10: (والمسطور فى أصول الفقه: أنَّ الحالٌ يصلح حجة للدفع, 
وإبقاء ما كان على ما كان دون الإثبات. والثابثٌ هذا). 

لااشكٌ أنَّ الاستصحاب لا يقتضى حكمًا جديدًاء ولا وصمًا حادناء إن 
لالهو ولسن خقريرة وذلك أن السضعات الخال امال من الطفية 
والانشتعال طني الفعل» كآن المبغيل طنت أن ضحي الحان الأولق» 
وتبقى معه وتدوم. فالاستصحات والاستبقاء العامة شىء واحد. م 
ما يُسْتدلٌ بها في استصحاب النفي المعلوم بالعقل» أو في نفي ما لا يثبت إلا 

وأما الإثبات؛ فإن عنى به إثباًا جديدًاء فلا دلالة للاستصحاب على 
ذلك. وإن عَنَى به إثبانًا مُسْتَدَامَاء فهذا قد اختلف الناس فيه. هل يمكن 
الاستدلال عليه بالاستتصحاب كال سودلا على ا الأحكام افر 
المعلومة بنصٌ أو إجماع؟ وقد تقدم الكلامٌ في ذلك. وبيّنا أن الأؤْجَه إمكان 
الاستدلال بهاء لكن الخلاف في ذلك مشهورء وبعض الناس يقول: جمهورٌ 
الفقهاء على عدم الاستدلال بها. 

وقولّه: «والئابتٌ هذا». 

كأنه يعني به أن هذا القول هو الثابت المعمولٌ به وليس هذا موضعٌ 
استقصاء القول فى ذلك. 


قوله27): (والشاني: استصحاب الواقع كما يقال: كان؛ فيبقى على 


.)أ١١/ق( «الفصول»:‎ )١( 
.)أ١١ «الفصول»: (ق/‎ )( 
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التقادير الجائزة). 

اعلم أن هذا اصطلاحٌ لأهل الجدلء يُقَسّمونَ الاستصحاب إلى: 

استصحاب حالء وهو استدامة ما تحقَّقّ في الزمن الأول في الزمن 
الثانق: 

واستصحاب الواقع» وهو استصحابٌ ما هو واقع في نفس الأمر على 
كلّ تقدير لا ينافيه» أو على كلّ تقدير جائز. وإنما فتحوا هذا [الباب] لكثرة 
استعمالهم التقديرات التي تنشأ [ق١٠"]‏ منها المغالطات. 

وفي الجملة؛ فهي قاعدة صحيحة؛ لأنَّ كلّ ما هو واقع في نفس الأمر 
فإنه واقع على كل تقدير لا ينافيه» فهي قاعدة برهانية» كقولنا: الأصلُ في كلّ 
ثابتٍ بقاؤه على ما كان ما لم ييه مُميِره وذلك لأنَّ الثبيء(1) إذا كان واقعًا 
في نفس الأمرء فإمّا أن يكون ثابنًا في نفس الأمر أو منتفيّاء فإن كان ثابنّاء فإما 
أن يكون واجبّ الوجود, أو ممكن الوجود؛ لأن الممتنع لا يكون موجوداء 
فإن كان واجبّ الوجود كان فرضٌ عدمه على تقدير لا ينافيه محالّا؛ لأن 
التقديرٌ الذي لا ينافيه لا يقتضي عدمه. ووجوبٌ وجوده يقتضي وجوةه. وإذا 
كان المقتفى للزتدود ثابكا ولنيين هتالاها يققغى عديه- وجت وخر 
بالضرورة. 

وإن كان ممكن الوتجوة والتقدير أنه موجؤةء فلا بد أن يكون قد وجت 
اس اس ا و و ع ا 
العتكدى او سترو هبو هونا نك تكد لايباقن وبجير دم دقن الأحاق من 


دلق الأصل: «لأن حكم الشيء. ثم ضربٌ على كلمة: الحكم). 
6014١‏ 


وجوده منتفي فيه فيكون المقتضي لوجوده موجوداء والمانع معدومّاء وذلك 
يقتضي وجوده وإن كان منتفيا في نفس الأمر. 

فإن كان ممتنع الوجود امتنمَ وجودٌه على كلّ تقدير لا ينافي عدمه؛ لأن 
ما لاينافي عدمه لا يقتضي وجوده؛ لأنه لو اقتضى وجوةه لنافى عَدَّمَه وإذا 
لم يكن على هذا التقدير المقتضي له موجودّاء وهو ممتنع الوجود- امتنع 
وجوده. وإن كان ممكًا(١)‏ فكلٌ تقدير لا ينافيه لا يكون المقخضي التام 
لوجوده موجودًا؛ لأنه لو كان موجودًا لنافى عَدَمّهء وإذا لم يكن المقتضي 
التام لوجوده موجودًا امتتّع وجوده؛ لأن الممكن لا يصير موجودًا إلا بوجود 
المقتضي التام» وأعني بالتامٌ قيام الموجبء وحصول الشرائطء وانتفاء 
الموانع» وإذا امتنع وجوده عُلِمَ انتفاؤه على كل تقدير لا ينافي عدمه. 

ويمكن اختصار هذا الدليل بأن يُقال: ماهو موجوةٌ فلا بد أن يكون 
العقتقى لوتجودو افا فإذا لم يكن مايناقه ترم وجنوذه بالمتتفي السالم 
عن المنافي» وما هو معدومٌ فلا دٌ أن يكون المقتضي التام لوجوده معدومًا؛ 
لأنه لو كان موجودًا للزم وجوده؛ وإذا كان المقتضي التام معدومًاء فكل 
حسم اند ل ا 


ها عه 


فا ل توعد نا يشمن واتوطا فل لقا اناده قن لمحن رارع 
حاصلء والمنافي له زائل» فيجبٌ وقوعه بالضرورة. 


وإن قلت: كل ما هو واقع في نفس الأمرء فهو واقع على كل تقدير 


)١(‏ الأصل: (ممكن». 
0245 


جائز» أو فهو واقع على التقادير الجائزة. 

فوجهه('' أن يُقال: التقدير الجائز لا يُعَيّر الحقائق؛ لأنه لو غيرها للزم 
إما تبديلٌ الحقائق أو بقاؤها وعدمه؛ فيخرج عن أن يكون واقعًّاء وإذا لم 
يغيّرهاء فهو واقع في نفس الأمرء لو زال على [ق١؟*]‏ تقدير جائز للزم أن 
تكون الجائزات قد أبطلت الحقائق؛ وهو باطل. 

واعلم أن هذا الكلام ليس بسديدٍ؛ وذلك أن التقديرات الجائزة قد يلزم 
منها قيام ما يمنع وقوع الواقع؛ وذلك إنما يدل على عدم وقوعها لا على عدم 
جوازهاء فإن تقديرٌ قيام الساعة في هذا الوقتء أو تقدير خراب الأمصار 
المعمورة» أو تقدير بعثة رسولٍ آخرء أو تقدير كَوْن الشريعة أَزْيّد مماهي 
الآن أو أنْقَص'' تقديرات جائزة ويلزم منها رفع أمور واقعة- لكنّا نستدل 
وو الواقعات على عدم هذه الجائزات. 

فإن قال: أريد بالجائز ما لا يُعْلّم عدمٌه. 


ذماع 


قيل: وعدم علمنا بعدمه لا يقتضي جوازه. لأنْ ما لا يُعْلّم عدمُه قسمان: 

أحدذهما: واقع؛ والآخرٌ: غير واقع. 

وإذا فرضنا شيئًا لا يَعْلّم عدمّه. وكان في نفس الأمر معدومّاء فإنه على 
تقدير وجوده قد يلزم تغيير الأمور الواقعة؛ لأن تقدير وجوده ليس واقعّاء 
وَتحر إنما علمنا أن الواقع واقعٌ في نفس الأمر ولم يُعْلّم أنه واقع إذا تغيّر ما 


)١(‏ قبلها بياض بقدر كلمتين. 
(؟) الأصل: «نقص» ولعل الصواب ما أثبت. 
0047 


هو في نفس الأمر من صيرورة 2١7‏ الموجود معدومّاء والمعدوم موجودا. 

ةقان ريد الجا تمواق ني نفب الام 

ل : هذا صحيح؛ ويكون معنى الكلام :كل ما هو واقع فهو واقع 
على كل التقادير الواقعة» فافهم هذا فإِنْ فيه تغليطًا كثيراء وأنا اذك ذيهات: 

الواقعٌ في نفس الأمر يجبُ أن يكون واقمًا على كلّ تقدير لا ينافيه» 
ويجب أن يكون واقعًا على كلّ تقدير واقع. فإذا قال المستدل: : هو واقع في 
نفس الأمر فيكونٌ واقعًا على هذا التقدير» احتاج أن يُبِيّن أن ذلك التقدير غير 
منافي» أو هو واقع؛ لأنَّ بيان أن ذلك التقدير غيدُ منافيء أو أنَّ ذلك التقدير 
واقع أمرٌ ممكن سهل» بخلاف مستصحب الحالء فإنه ليس عليه أن يبيّن 

الدرجة الثانية: هل هو واقع على كلّ تقدير جائز الوجود في علمناء 
بمعنى : راك كرح ررامو لحر عرد يجوز أن 
يكون جائز الوجوب والعدم» ويجوز أن يكون ممت ممتنع الوجود أو العدم 
وهذا ليس بلازم, إلا أن يعلم أن ذلك التقدير غير منافيء أو أنه واقع. 

الدرجة الثالثة: هل هو واقع على كل تقدير جائز في نفسه؛ بمعنى أنه 
يمكن وجوده بذلا عن عدمهة وعدم ه بدلا عن .وجوده» وهذا باطل) فإنما 
هو واقع في الواقع يمتنع وجوده على تقديرات جائزة كثيرة معدومة. 

الدرجة الرابعة: هل هو واقع على كل تقدير؟ وهذا لا يقوله عاقل. 

وأظنٌ هؤلاء الجدليين إنما يعنون الدرجة الثانية» فإن الثالئة والرابعة 


)١(‏ الأصل: «ضرورة» والصواب ما أثبت. 
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ظاهرةٌ الفساد. والمحمّقُون منهم إنما ذكروا الأولى خاصة: وهو الصوابء 
ع2 

لكن إذا لم يكن النافي بين ذلك التقدير [ق75] وبين الواقع ظاهرًا فأظنهم 
يكلّفون المعترض بيانَ المنافاة» أو بيان عدم وقوع ذلك التقدير» أو بيان عدم 
وا 

قوله(1): (وقد يُقال في التمسّك به: إن الواقع واقع على هذا التقدير؛ 
لأنّ ما هو الثابت على هذا التقدير ثابثٌ في نفس الأمرء أو على تقدير يُنٍت 
جملةً الأمور الواقعة على ذلك التقديرء وأيّا ما كان يكون( واقعّاعلى هذا 
التقدير» وإلا يلزم اجتماع النقيضين في الواقع؛ أو على ذلك التقدير)””©. 

هذا يقولّه من أراد الاستدلال بوقوع الواقع في نفس الأمر على أنه واقع 
في نفس الأمر واقعٌ على هذا التقدير؛ لأن الواقع على هذا التقدير إما أن 
يكون ثابًا في نفس الأمرء أو ثابنًا على تقدير يُثْبت جملة الأمور الواقعة على 
ذلك التقدير. 

وإنما قلناذلك؛ لأن الثابتَ على هذا التقدير إن كان ثابنًا في نفس الأمرء 
فهو أحد الأمرين» وإن لم يكن ثابنًا في نفس الأمرء فهو ثابتٌ على هذا 
التقديرء وهذا التقديرٌ ينبت جملة الأمور الواقعة على تقدير ثبوته؛ لأن 
الأمور الواقعة كائنة فتبقى على التقادير الجائزة» وهذا من التقادير الجائزة. 


.)أ١١/ق( «الفصول»:‎ )١( 

(0) الأصل: «وإنما يكون)». 

(09 :وهذا آخر كاب برهان الذين التسقى افصول'فن الجدل»: وجاء ف خاتمنة التسخة 
الخطية التي اعتمدناها في المعارضة مع النسخة التي شرحها المصتّف: «والله أعلم 
بالصوابء تم الفصولٌ» والحمد لله وحده». 


وث 


وإذا كان الثابثٌ على هذا التقدير ثابنًا في نفس الأمرء أو على تقدير 
يُنِْتّ جملةً الأمور الواقعة عليه» فأيّ الأمرين كان لزم أن يكون واقعًا على 
هذا التقدير» لأنه لو لم يكن واقمًا على هذا الغديره لزع اجتماع الشيقين» 
إِمّا في نفس الأمرء أو على ذلك التقدير الذي تثبت عليه جملة الأمور 
الواقعة؛ لأنه إن كان ما هو ثابتٌ على ذلك التقدير ثابثًا في نفس الأمرء فيلزم 
أن يجتمع في نفس الأمر وقوعٌ الواقع وعدمٌ وقوعه؛ لأن الفرض أنه ليس 
واقعًا على ذلك التقدير» وأن ما هو ثابت على ذلك التقدير ثابت في نفس 
الأمرء فيلزم أن يكون الذي في نفس الأمر عدم وقوع ما هو واقعء وإن كان 
ما هو ثابت في نفس الأمر ثابًا على تقدير يُثِْت جملة الأمور الواقعة على 
ذلك التقدير» فقد لزم وقوع الأمر(١'‏ الواقعة» وعدم وقوعها على ذلك 
التقدير الذي يثبت عليه جملة الأمور الواقعة» فنقيضه حق» وهو المدّعى. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن هذا كلام [ليس] تحته(') فائدة» وبيالٌَ فساده 
من وجوه: 

أحدها: قوله: «لأن ما هو الثابت على هذا التقدير ثابت في نفس الأمرء 
أو على تقدير يثبت جملة الأمور الواقعة على ذلك التقدير). 

قلنا: لانْسَلَّم لزوم أحد الأمرين» ولم تذكر على ذلك دليلاء وهذا 
موضع المنع الذي يكشف عوار هذا الكلام. 

الثاني: قوله: «ما يثبتٌ على ذلك التقدير ثابت في نفس الأمرء أو على 
تقدير يُثبت جملة الأمور الواقعة على ذلك التقدير». 


)000( كذا بالأصلء ولعل صوابه: «الأمور». 
0235 


قلنا: هذا هو الأول بعينه» وإنماغْيّرت العبارة؛ لأنه إذا قال: ما يغبت 
على هذا التقدير فقد يثبت في نفس الأمرء أو يثبت [ق77”] على تقدير يثبت 
عليه جملة الأمور الواقعة» فلا مغايرةً بين القسمين؛ لأن ما ثبت في نفس 
الأمر فقد ثبتَ على كل تقدير تثبتٌ عليه جملةٌ الأمور الواقعة. 

الثالث: إنما يكون الثابت على هذا التقدير ثابنًا في نفس الأمرء أو ثابتًا 
على تقدير تَبيْت عليه جملةٌ الأمور الواقعة» إذا كان ذلك التقدير تَدْبِت عليه 
جملةٌ الأمور الواقعة» وهذا غير معلوم؛ ولأنه لوعَلِمَ أن ذلك التقدير تَنْْتَ 
عليه جملةٌ الأمور الواقعة» لَعَلِمَ أن الواقعَ واقعٌ على ذلك التقديرء ولوعَلِم 
ذلك لاستغنى عن هذا الدليل. 

الرابع: لأنه لا يعلم أن الثابتَ على هذا التقدير ثابتٌ في نفس الأمرء أو 
على تقدير تت عليه جملةٌ الأمور الواقعة حتى يَنْبّت أنه واقمعٌ في نفس 
الأمرء وأنّ ذلك التقدير تَنْبْت عليه جملةٌ الأمور الواقعة» ولا يمكن ثبوت 
واحدٍ منهما إلا بثبوت أن الواقع في نفس الأمر واقعٌ على ذلك التقدير» وهذا 
هو المطلوب المتنارّع فيه فلا يجوز أن يُجْعَل مقدمةً في إثبات نفسه؛ لأن 
هذا مصادرةٌ على المطلوبء وهو غير جائز. 

الخامس: أنَّ العلمَ بلزوم أحدٍ الأمرين موقوفٌ على العلم بأنَّ الواقعَ 
واقعٌ على ذلك التقدير فإذا استدلٌ على ذلك بلزوم أحدٍ الأمرين؛ كان وقمًا 
لكلّ منهما على الآخرء وذلك دَوْر عِلْمِيء وهذا ظاهدٌ لا خفاء به. 

واعلم ‏ أصلحك [الله] - أن استصحاب الواقع إذا اذّعِي على تقدير لم 
يتحقق(١)‏ فإنَّه باب عظيم من أبواب مغالطات هؤلاء الم 


0 


١ 


8 00 
لممّوهين الملبسين» 


بلك بعده حرف «ما) ولا يستقيم بها السياق. 
/ع0 


مرت مضي قر عرامري اال دازي جيعد اده اي 
دل بها:ذليلة سما البرهان؛ لأن مقدتيه عق زعسه افطع كان1) 
وهو مما يمكن الاستدلالُ به على كلّ دعوى تُذْكنه(" تارة تتم على زعمه» 
لعدم التمكّن من معارضته بمثله» وتارة لا تتم. 

مثاله: أن يقال: أحد الأمرين؛ وهما إفساد صوم رمضان بفعلٍ واحد أول 
مرَّة» أو فساد صوم رمضان بفعل واحد أول مرة حال الصحة والاستقامة- 
موجن لوجوت الكفارة؛ لأنه لو كان أحدّهما فوجيًا ستفيمًا إلى تجملة الأمون 
الواقعة لكان أحدّهما موجبًا لوجوب الكفارة على ذلك التقدير» وإذا كان 
موجبًا له على ذلك التقدير كان أحدهما موجبًا له في نفس الأمر؛ لأنَّ جملةً 
الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة على ذلك التقدير» وعدم موجبيّة كل من هذين 
ليس ثابنًا على ذلك التقديرء فلا يكون ثابنًا في نفس الأمرء فيكون الثابت 
فيد وسو سر كد ١‏ متها زهتو اليد من وهكذايقول في [كل ] دعوى 
يدعيهاء فهل سمعتٌ بأفسدَ من حُجّةٍ تبت بها المتضادّات والمتناقضات؟! 
وإنما وجه التغليط فيه استصحاب الواقع حيث لا يصح. وهو قوله: «وإذاا كان 
موجبًا له على ذلك التقدير» كان موجبًا له في نفس الأمر». 

قلنا: لا نُسَلَّم قوله: «لأن جملة الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة على 
ذلك التقدير). 


)١(‏ هكذا قرأت هاتين الكلمتين و(المبَرّز) هو ركن الدين العميدي صاحب الجست 
(ت 23216 ذكره في كتابه «الإرشاد في علم الجدل". 

(؟) في الأصل: «قطيعتين». 

(*) تحتمل: (مكنته4) أو ١‏ ممكنة). 


2214 


قلنا: يعني به على تقدير وقوع الأمور الواقعة» أو على تقدير [ق4؟؟] 
انضمام المدّعى إليهاء فإن عَتَيِتَ الأول فَمُسَلّمء ولكن لا نُسَلّم قولك: 
(وعدم موجبيّة كل منهما ليس ثابنًا بذلك التقدير»» فإِنَ هذا العدم يجوز أن 
يكون من الأمور الواقعة. 

وإن عَدَيْت على تقدير انضمام المدّعى إلى الأمور الواقعة» فلا تُسَلَّم أن 
جملة الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة على ذلك التقدير؛ لأن ذلك التقدير 
وهو انضمام المدَّعَى إلى الواقع ‏ جاز أن يكون ممكنّاء وجاز أن يكون 
ممتنعّاء وإذا كان ممتنعًا أو معدومّاء فلا تكون الأمور الثابتة في نفس الأمر 
ابتة على تقدير ممتنع أو معدومء وذلك أنه لا يلزم من فرض الانضمام في 
الذّهن وقوعٌ الانضمام في الخارجء والمفروض الذهني لا يستلزم تغيير 
الحقائق الخارجية» فإذا فَرَضْنا الجمع بين النقيضين لم يلزم أن يكونا 
واقعين. 

الطريق الثاني في إفساده: قوله: «وعدم موجبيّة كلّ من هذين ليس ثابثًا 
على ذلك التقدير»). 

قلنا: لا نُسَلّم وهذا ظاهر؛ لأن ذلك التقدير هو تقدير وقوع الأمور 
الواقعة» أو تقدير الانضمام إليهاء ومن الأمور الواقعة عدمٌ موجبيّة هذين؛ 
فكيف لا يكون هذا العدم ثابنًا على تقدير وقوع الأمور الواقعة. 

أو نقول: يجوز أن يكون عدم إيجابهما من الأمور الواقعة» فلا يجوز 
نفيه على ذلك التقدير. 


فإن قيل: قد فَرَضُْنا ثبوتَ أحدهما مع جملة الأمور الواقعة. 
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قلنا: بتقدير أن يكون الإيجابٌ معدومًا في نفس الأمر» فيكون قد فُرض 
وجود ما هو معدوم على تقدير وقوع الواقع؛ ومعناه: تقدير وجود المعدوم 
على تقدير عدمه؛ وتقدير وجوده على تقدير عدمه تقدير الجمع بين 
النقيضينء وهو تقديرٌ مُحَالء وإذا كان تقديرًا ممتنعًا جاز أن يلزم عليه حكم 
ممتنع» وهو موجبيّة أحدهماء وعدم موجبيّته؛ لأنه قدّر وجود الموجبية على 
تقدير عدمهاء فتكون الموجبيّة موجودة معدومة» [فلا] يصح دعوى وجودها 
دون عدمهاء ولا عدمها دون وجودها. 

وإيضاح ذلك: أنّا لو قرّضنا اجتماعٌ السوادٍ والبياض مُنضمًا إلى جملة 
الأمور الواقعة؛ لكان هذا الاجتماع واقعّاعلى ذلك التقدير» وجملة 
الأمور(١'‏ الواقعة في نفس الأمر واقعة على ذلك التقدير. 

فلو قيل: عدمٌ اجتماع السواد والبياض ليس واقعًا على ذلك التقدير» 
للزم أن لا يكون عدم اجتماعهما واقعًا في نفس الأمرء فيكون اجتماعهما هو 
الواقع» وهذا باطل؛ وإنما ذلك لأنْ اجتماعَهُما مع الأمور الواقعة اجتماعهما 
مع عدم اجتماعهما؛ لأن عدم اجتماعهما من الأمور الواقعة. 

فالتقدير: لو فرَضُناهما مجتوعين مع عدم كونهما مجتمعين؛ وحينئذ لا 
يقال: عدم اجتماعهما ليس واقعًا على ذلك التقدير؛ لأنْ فرضٌ اجتماع 
النقيضين يستلزمٌ ثبوتٌ كل من النقيضين» لكنّه فرضٌ مُحال. 

الطريق الثالث لإفساده: أن يُقال: قوله: «عدم موجبيّة أحدهما ليس ثابنًا 
على ذلك التقدير». 


000( لم يظهر إلا جزء من الكلمة. 


أيّ شِىءٍ تعنى به؟ أتعني به تقدير الأمور الواقعة؟ أو تعني به تقدير 
انضمام الموجبيّة إلى الأمور الواقعة؟ 

إن عَنَيْت الأول فلا تُسَلَّ فإنَّ من الأمور الواقعة عندنا هذا العدم» أو 
يجوز أن تكون من الواقعة؛ أو لا نُسَلّم أنه ليس من الواقعة. 

[ق5!”] وإن عَنَيتَّ: على تقدير انضمام الموجبيّة إلى الأمور الواقعة, 
َلِمَ قلتٌ: إن هذا الانضمام ممكن أو واقع؟ وإذا لم يبت أنَّ هذا الانضمامَ 
ممكنٌ أو واقع» كان عدمٌ الموجبيّة ليس ثابنًا على تقدير لا يُعْلَّم ثبوثه ولا 
إمكانه» وذلك لا يقدح في كونه ثابنًا في نفس الأمرء فلا تَغْمُل عن الفرق سين 
تقدير الأمور الواقعة» وتقدير انضمام المذَّعَى إليها. 
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جاء فى خاتمة النسخة: «آخر الكتابء والحمد لله الملك الوهاب 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وافقٌّ الفراغ منه العشرون من شهر المحرم سنة تسع وخمسين 
وسبعمائة» الحمد لله رب العالمين». 


ملحق 
الكتاب المردود عليه 
برهان الدين محمد بن محمد النّسَفي الحنفي 


(تت437م5) 


على بن محمد العمران محمد عزير شمس 


1'ب] بس -__م اه المراليجهي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين. 

ويعكل؛؟ فاللازم على المناظر تحرير المباحث وتقديم الإشارة إليها 
وتصوير المسائل في الأوائل» وتقرير الأقوال قبل الدلائل» وذلك بطريق 
الحكاية فلا دخل عليهاء غير أنه إذا انتهض بإقامة الدليل على ما ادَّعاه 
فالخصم إما أن لا يساعده فيه بل تلازم المنع في مقدماته. وهذا بطريق 
المناقضة. 

ولئن منع المقدمة بإثبات حُكم متنازع فيه. 

فيقال: إنه غصب لا يُلتفت إليه في اصطلاح أهل النظرء وإن كان 

وإما أن يساعده في الدليل دون المدلول عليه. 

واسْتَدِل بالدليل على خلاف ما قال به المعلل وأنه بطريق المعارضة: إذ 
المعارضة هي المقابلة على سبيل الممانعة. 

ثم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول نقليّا كان أو 
عقليًا. وقد يقال: المعننٌٌ من الدليل ما لو جرد النظر إليه يغلب على الظن 
بوت المدلول. 

والاستدلال: أن ينتقل الذهن من الأثر إلى المؤثر كالدخان مع النارء 
والتعليل على العكس. 


فصل في التلازه(١)‏ 

هو امتناع تحقّق الملزوم إلا عند تحقق اللازم؛ والتلازم لا يفتقر وجوده 
لا إلى وجود اللازم ولا إلى وجود الملزوم. ثم اللازم قد يكون عامًا بالنسبة 
إلى الملزوم نحو الحيوان بالنسبة إلى الإنسان» وقد يكون مساويًا كالناطق 
بالنسبة إلى الإنسانء ولا يمكن أن يكون خاضًاء وإلا يلزم تحقق الملزوم 
بدون [5أ] اللازم. 

ثم الحكم قطعي في الصور الأربع منها إذا كان اللازم مُسَاوياء فإنه يلزم 
من وجود الملزوم وهو الإنسان وجود اللازم وهو الناطق» ومن وجود 
الناطق وجود الإنسانء وكذلك من عدم الناطق عدم الإنسان» ومن عدم 
الإنسان عدم الناطق بخلاف ما إذا كان اللازم عامًا فإنه يلزم من وجود 
الملزوم ‏ وهو الإنسان ‏ وجود اللازم ‏ وهو الحيوان ‏ ومن عدم اللازم 
عدم الملزوم؛ ولكن لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم ولا وجوده إلا 
على سبيل الاحتمال» ولا من وجود اللازم وجود الملزوم ولا عدمه كذلك. 

واعتبر"© في المناظرة متى قلت: لو وجبت الزكاةٌ على المديون 
لوجَبّت على الفقير» إما بالنص أو بالقياس أو بغيرهما من الدلائل» فإنه يلزم 
من الوجوب هنا الوجوبٌ ثَّمّة» ومن العدم تَّمّة العدمُ هناء فإِن عدم الملزوم 
من لوازم عدم اللازم. 

ولئن قال: لا تجبٌ الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على 


)١(‏ «التنبيه» (ص5-94/). 
(؟) بعده فى «التنبيه»: «ما ذكرناه». 
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المدنورن: 

فنقول: لا نسلّم بأن المانمَ متحققٌ على ذلك التقدير(١2.‏ 

ولئن قال: المانع المستمرٌ واقمٌ في الواقع؛ إلا لوجبت الزكاة على 
الفقير في الواقع بالمقتضي السالم عن المعارض القطعي» وهو المانع 
المستمرٌء ولم تجب فيوجد المانع. 

فنقول: ما ذكرته7') وإن دلَّ على وجود المانع على ما ذكرنا من التقدير 
إلا أن عندنا ما ينفيه» فإن المانع إذا كان متحققًا على ذلك التقدير» والمقتضي 
متحققء فيقع التعارض بينهما [؟ب]» والتعارض على خلاف الأصل 
لاستلزامه التركَ بأحد الدليلين» وهو إما المقتضي أو المانع» وما ترك على 
ذلك التقدير فذلك غير متروكِ في نفس الأمرء لأنْ أحد الأمرين لازم» وهو 
إِمَا عدمٌ ذلك الدليل أو وجود مدلوله. لقيام الدليل على أحدهما. فإن الحال 
لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه. 

ولئن قال: المانع متحقق على ذلك التقديرء وإِلا لوَفّع التعارض بين 
المقتضي السالم عن المانع المستمرٌ وبين المانع الواقع في الواقع. فنقول: 
المانع غير متحقق على ذلك التقدير وإلا لتحقق المانعٌ المستمرٌ في الواقع» 
فيقع التعارض بينه وبين المقتضي الواقع في الواقع وغير الواقع. 

ولئن منع وقال: لا نسلّم بأن المانع المستمر متحقق في الواقع؛ وإنما 
يكون كذلك أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو المانع الواقع في الواقع. 


)١(‏ «التنبيه»: «على ما ذكرنا من التقدير». 
(؟) بعده فى «التنبيه»: «من الدليل». 
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فنقول: هذا المنع لا يضُرّناء فإن المانع على ذلك التقدير لا يخلو إِمّا أن 
كان واقعًا في الواقع أو لم يكن؛ فإن كان واقعًا يتم ما ذكرناء وإن لم يكن 
واقعًا يتفي ذلك التقدير لانتفاء اللازم. 

ولئن قال: لا تجب الزكاة ئمة على ما ذكرتم من التقدير» لأن أحد 
الأمرين لازم» وهو إمّا وقوعٌ ما هو الواقع على التقدير في الواقع؛ أو وقوع ما 
هو الواقع في الواقع على التقدير من الحكم في تلك الصورة أو عدم الحكم 
فيها. 

فنقول: نحن لا ندّعي الوجوب نَمّة على التعيين» بل ندّعي أحد 
الأمرين» وهو إما الملازمة بين الوجوبين [1] أو الوجوب ثَمّة. وبهذا يددفع 
ما ذكرتم» فإنه لا يمكن أن يقال: لا وجو لهذا ولا لذلك في نفس الأمرء 
كما يمكن في الوجوب على الفقير. 

ولئن قال: لا وجود لأحدهما أصلًا على ما ذكرتم من التقدير, إذ لو 
تحتق احذهما لتحقق الوكوت علن الفقير لا مكالة ولا يتحقق [هذ ]علق 
ذلك التقدير لما قررنا. فنقول: يتحقق أحدّهما على ما مرّ آنفًا. 


فصل في لنافي بين الحكمين !"© 
وهو امتناع الاجتماع بينهما في محل واحد في زمانٍ واحد. كما يقال: 


الوجوب على المديون مع عدم الوجوب على من ملك مالا دون النصاب 
مما لا يجتمعانء والثاني ثابت إجماعًا فيلزم انتفاء الأوّل. 


)١(‏ هذا الفصل تأخر موضعه في شرح شيخ الإسلام عن هذا الموضع» فوقع بين فصل 
المعارضة بالقياس المجهول؛ وفصل التمسك بالنص (ص91 ”- 47 5). 
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والدليل على عدم الاجتماع متعدّد. فإنه يمكن أن يتمسّك بالنص 
والقياس والتلازم وغيرهاء لكن نفي الاجتماع بِنَفْي أحدهما في مثل ما ذكرنا 
من المثال لا يتم لوجهين: 

أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء» وهذا 
باطل سيُعرف من بعد. 

والثاني: أنه معارّض بمثله» فإن الخصم يقول: العدمٌ هنا مع العدم تَمَّةَ 
مما لا يجتمعان بعين ما ذكرثّم. 

وأما إذا ردَّدَ الكلام في أمر وتَمَّى الاجتماعٌ على كلّ واحدٍ من التقديرَيْن 
بماهو المختص بذلك التقدير» كما إذا قال: المشترك بينهما لا يخلو إمّا أن 
كان موجبًا لوجوب الزكاة أو لم يكن, فإذا كان موجبًا تجبُ الزكاة ثمّة عملا 
بالموجب. وإن لم يكن لا تجبُ هنا( بالنافي السّالم عن معارضة كونه 
موجبّاء ["ب] فإنه يتم؛ لأنه لا يمكن له أن يقول بمثل ما قلناء سواء كان ذلك 
الأمر- وهو الذي ضم إليه ضد المدّعَى ‏ من صُوّر الإجماع كما مرء أو من 
صور الخلاف نحو المركّب مثلاء أو كان فيه روايتان عن مجتهد. والترديد 
لازم بعد اللزوم فيهما. 

فصل في الدوران(") 
قوترب الأثر على الغيء الذي لداضلوح 0 اليلةمرة بعد أخرى, 


)١(‏ هنا تعليق في الهامش نصه: «وإلا لكان موجبّاء أو يقال: لا يجب» ورمز في آخره 
بحرف (خ). 

(؟) «التنبيه»: (الالا- ,)١١٠١‏ 

قرف «التنبيه»: ااصلاح2. 
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واعلم بأن الدوران غير الدائر والمدار» ولا يتوقف وجوده عليهما. ثم 
المدار قد يكون مدارًا وجودًا وعدمّاء كالزنا الصادر من المحصن لوجوب 
الرجم عليه؛ فإنه لو جد يجب الرجم. ولولاه لا يجب. وقد يكون وجودًا 
لا عدمّاء كالهبة لثبوت الملكء فإن الملك يُوجد عند وجود الهبة» ولا يعدم 
عند عدمها قطعّاء لاحتمال أن يكون ثابئًا بالإرث أو بغيره. وقد يكون علمًا 
لا وجودّاء كالطهارة لجواز الصلاة» فإن الجواز يَعدّم عند عدم الطهارة» ولا 
توخك علد والعوادها جا ما لنجواز آن لارتحقق شرط من اللشرائط: كاستقبال 
القبلة وغيره. 

ويُقال: بأن المدار إذا لم يكن معيئًا لا يتم» كما إذا قال في مسألة الأكل 
والشرب: شيء هو متحقق هنا مُوحِبٌ لوجوب الكفارة؛ فإن الوجوب دار 
معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي فصل الوقاع أول مرة» وأما عدمًا ففي 
الإفطار بالحصاة والنواة وغيرهماء لأن الخصم يقول: شيء وهو متحقق هنا 
موجب للعدم؛ فإن العدم دار معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي فصل الأكل 
والشرب مرةً ثانية» وأما عدمًا ففي فصل الواقع أول مرة. 

أما إذا كان المدارٌ [14] مُعَينَّا فإنه يتم كما إذا قال في هذه المسألة بأن 
الهنْكٌ ‏ وهو إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال الثلائة عن تعمّد أول مرة 
موجبٌ لوجوب الكفارة» لأن الوجوب دار معه وجودًا وعدمّاء أماوجودًا 
ففي فصل الوقاع أول مرة» وأما عدمًا فظاهر» ودورانٌ الأثر مع الشيء وجودًا 
وعدم آيةٌ كونٍ المدارٍ علةً للدائر» كما في النظائر. 

ولئن قال: وجوب الكفارة كما دار مع الهنتك؛ فكذلك دار مع الوقاع 


11٠ 


وجودًا وعدمّاء ومتى كان الوقاع مدارًا لا يمكن أن يكون الهتكُ مدارًا وجودًا 
وعدمّاء وإلَّا يلزم اجتماع النقيضين؛ وهو الوجوب مع العدم فيما ذكرتم من 
الصورة. 

فنقول: نحن لا ندّعي المداريّة وجودًا في فصل الوقاع على التعيين» بل 
3 7 0 5 0 7 2 
ددعي في كل صورةٍ من صور الوجوب أولا. والدوران على هذا التفسير لا 
يدل إلا على مداريّة الهتك وجودًا وعدمًا. 

ولئن قال: دار مع ما يكون مختصًا بتلك الصورة» فنقول: دار مع ما 
يكون مشتركًا بينها وبين صورة النزاع. 

ولئن قال: دارٌ مع المختصٌء وإلا لا يجب ثمة217) فنقول: دارٌ مع 

ولعن قال: سلَّمنا بأن الدوران متحقق» ولكن لِمَ قلتم بأنه لا يفيد علّيةً 
المدار؟ بل لا يفيد» وإِلّا لكان مفيدًا في الأمور الاتفاقية» فإن الآثار حادثة 
في الأمكنة والأزمنة» ولا ايكون المدار علة للدائر. فنقول: الكلام فيما إذا 
كان المدار صالحًا للعلّية» فلو كان المدارٌ فيما ذكرتم صالحًا فلا نسلّم بأنه 
لايكون علّة» وإن لم يكن علة فلا ينّجه نقضًا. 


13 الها زفق 
فصل في القياس 


[:ب] وهو تعدية الحكم المُتّحد من الأصل إلى الفرع بعلةٍ متحدة 
فيهما. وسبيله أن يقال: الوجوب ثابتٌ في المضروب بالإجماعء فكذا في 


)00( في هامش الأصل: ١لا‏ يلزم» ورمز لها ب (خ). 
(5) «التنبيه) (ص١١١7-1١58).‏ 
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صورة النزاع بالقياس عليهء لأن الوجوب في المضروب إنما كان تحصيلًا 
للمصالح المتعلقة بالوجوب,. كتطهير المزكي وغيره بشهادة المناسبة» 
ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب(2. والمناسبة 
على هذا التفسير ثابتة في تلك الصورة؛ فإن المصلحة المتعلقة بالوجوب 
أمرٌ مطلوب» والوجوب طريق صالح لحصول ذلك المطلوب. لأنه لو وجد 
يوجد ذلك المطلوبء ولولاه لا يوجد. ولا تّعني بكونه طريقًا صالحًا سوى 
هذا. والشرع قد حكم بالوجوب في تلك الصورة» فتوجد المناسبة فيهاء 
والمناسبة تُوجب إضافة الفعل الصالح لحصول المطلوب إلى حصول7؟) 
ذلك المطلوب. لأن الظنّ بالإضافة دَار2 مع المناسبة على ما ذكرنا من 
التفسير وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي أداء الفرائض مثلاء فإن تغليبَ 
الوصول إلى المَدُوبات7؟» وتتخليص النفس عن العقوبات لما كان مطلوبًاء 
وأداءٌ الفرائض”2*7 طريقٌ صالح لحصول ذلك المطلوبء فلو شاهدنا الإقامة 
من العاقل يغلب على الظن أنه إنما اشتغل بأداء الفرائض والواجبات 
لحصولٍ ذلك المطلوب. وأمّا عدمًا ففي فصل الترك والاشتغال بالمعاصي؛ 
والدوران يدل على كون المدارٍ عله للدائر. ْ 


ولئن قال: الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشتركء [5أ] فإن الأصل 


)١(‏ هنا تعليق بين الأسطرء لم يتبين لدقة الخط وتقطعه. 
020 ليست في «التنبيه». 

إفرة ليست في «التنبيه». 

)2 في «التنبيه»: «المحبوبات». 

0( في «التنبيه» زيادة «والواجبات». 
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راجح على الفرع, وإِلّا لما ثبت الحكم فيه بالنافي أو بالقياس على النقض 
السالم عن معارضة كونه راجحًاء والحكم ثابت فيه فيتحقق الرجحان» 
والرجحانٌ مانعٌ عن الإضافة أو ملزوم لعدم الإضافة؛ وإِلّا لكان الحكم في 
الأصل مضافًا إلى المشترك بينه وبين النقض بالمناسبة السالمة عن معارضة 
كون الرجحان مانعًا أو ملزومّاء ولا يضاف بالاتفاق. 

فنقول: لا نسلَّم بأن الأصل إذا لم يكن راجحًا لماثبتَ الحكم فيه؛ بل 
الأصل. 

ولئن منع الحكم في أحدهما على ذلك التقدير فنقول: الحكم متحققٌ 
في أحدهماء إِمّا في الواقع أو على ذلك التقدير» فيتحقق في الأصل على 

على أن الأصل لا يكون راجحًاء إذ لو كان راجحًا لكان الرجحان 
مختصًا بالأصلء على معنى أنه يكون راجحًا على الغير فرعًا ونقضاء 
بخلافٍ كل واحدٍ منهماء ولا يكون الرجحان مختصًا بالأصلء لأن الغير 

أو نقول: الأصل لا يكون راجحًاء لكونه قاصرًا أو مساويّاء لما مرّ. أو 
نقول ابتداءً كما قال السائل في التلازم. 

ولئن قال: الحكم في الأصل يُضاف إلى ما هو جائز العدم في إحدى 
الصورتين» وذاك لا يكون مشتركاء إذ المشترك هو الثابت فيهما قطعًا. 
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فنقول: الحكم يضاف إلى ما هو اللازم فيهم(21 أو في الفرع على 

[5ب] ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو المختصٌ بالأصل 
أو لايضاف إلى المشترك» وأيّاما كان لا يضاف إلى المشترك. 

فنقول: لا يضاف إلى مايكون ممنختصًا بالأصل أصلاء أو يضاف إلى 
المشترك؛ ويلزم من لزوم أيّهِما كان إضافة الحكم إلى المشترك» فإن الحكم 
في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا. 

ولئن قال: الحكم في الأصل لا يُضاف إلى ما لا يكون مختصًا بالأصل 
أصلاء أو لا يضاف إلى المشترك» وأيّهما لزم يلزه(" عدم الإضافة. 

فنقول: الحكم في الأصل يضاف إلى المشترك أو إلى ما يحقّق 
الإضافة إلى المشترك. 

ولئن قال: هذا مُعارّضُ بمثله؛ فنقول بعد المنع: المدعى إضافة الحكم 
في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع» وبهذا يندفع ما ذكرتم. 

ولئن قال: لا يتحقق أحدهما أصلاء وإلا لتحقق إضافة الحكه”(" إلى 
المشترك» ولا يكون مضافا(؟ لما بيناه؛ ولأنه لو كان مضافًا إلى المشترك 
لكان المشترك علة» والمانع من الحكم متحقق في الفرع, فيتحقق التعارض 


)١(‏ «التنبيه»: «فيهما قطعًا). 

0( «التنبيه»: «وأيهما كان لزم». 

(”) بعده في «التنبيه»: «في اللأصل». 
(:) بعده فى (التنبيه»: «إلى المشترك). 
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بينهماء وأنه على خلاف الأصل على ما عرف. 

فنقول: لا تُسِلّم بأنه لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحققةً» بل لا 
يكون كذلك لما ذكرتم من الدلائل. ولئن منع فذلك مدفوعٌ بالضمء بأن 
نقول: المدّعَى أحد الأمرين ابتداءً منضمًا إلى ما ذكرتم من الدلائل» أو 
نقول: المدّعَى أحدهما على تقدير عدم أحدهما. 

ولئن قال: العدم في المتنازع مما يستلزم عدم كل واحد مما ذكرتم» 
والدليل دل عليه [11]» فيتتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتٍ عدم كل واحدٍ 
منهما. 

فنقول: الوجوب في المتنازع مما يستلزم أحدّهما قطعّاء فالدليل دلَّ 
على الوجوب. فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتٍ أحدهما. والله الموفق. 


)١(لصف‎ 

ثم القياس قد يكون مخصّصاء كما يقال في مسألة شرائط الإحصان 
جوابًا عن النصّ العام» كقوله عليه السلام: «الثيّبان يُرجَمان»» أنه خصٌّ عن 
النص موضع الإجماعء وهو ما إذا ظهر زناه بشهادة أهل الذمة على معنى 
عدم إرادته أصلًا منه. مع تناول اللفظ إياه فكذا صورة النزاع بالقياسء لأن 
التتخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم بالمناسبة» إلى آخر ما مر 

في فصل القياس سؤالًا وجوابًا. 
أو نقول: الشتخصيص ثابت هناء وإِلّا لماثبتٌ ثمة بالنافى للتسخصيضص» 
وهو المقتضي لوجوب الرجم. أو نقول: لم يرد الفرع أصلاء وإلا لأريد مع 


)١(‏ انظر «التنبيه) (ص”577-/777/7). 
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الأصل بالمقتضى للإرادة. 

ولئن منع اللازء7١2‏ بالمانع فنقول: المانع غير متحقق على ما ذكرتم من 
التقدير وإلا لوقع التعارض بينه وبين المقتضي على ما عرف في التلازم. 

ولئن قال: لِمَّ قلتم بأن التتخصيصٌ عبارةٌ عما ذكرتم؟ 

فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التتخصيص في الشرع. 

ولئن مَمّع العموميّة» فنقول: إنه ثابت في صورة التخصيص. إذ 
التخصيص غير ثابت بدونه و أو لأن أحد الأمرين لازم 
وهو إما عدمٌ النصٌ العام أو : م تحقق موجبه إما بالضرورة أو بالنصٌ»["ب] فإن 
الحال لا يخلو عن وجود النصّ أو عدمه. فإذا كان عامًا يكون حقيقةً له فإن 
الغير لا يكون ن حقيقة» وإلَّا يلزم الا: كنتراك أو الميجاة. 

ولئن قال: لِمَ قلتم بأن اللفظ تناولّه؟ 

ولئن مَنَمَ فنقول: يصمح استثناء البعض في بعض الأسامي المحلاة 
بالألف واللام. كما في قوله تعالى: لاوَلمضْر (2) إن لاضن لني نر (5) 
إلا الذي اموا أ * [العصر: ١‏ - "]» فوجبّ أن يصحٌ ذ في الكل وإلايلزم أن 
يكون البعض مختضًا بالموجب. وليس كذلك. وإذا صحّ في الكل صم فيما 
نحن فيه. ولئن قال: لِمَ قلتم بأنه إذا صم في البعض صحٌ في هذا المعيّن؟ 
فنقول مثل ما قلنا. 


)١(‏ «التنبيه): «التلازم». 
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ولثن منع الإضنافه وقال: إنه غير ثابت أو غير مضاف(221, فذلك باطلٌ 
يُعرّف من بعل 

وكذلك إذا قال: لو أضيف لتَرجّح القياس على النصّء فإن الترجيح بعد 
التعارضء ولا تعارضّ بينهما في الحقيقة. 

فصل في تعدية العدء(؟) 

كما يقال: العدم ثابت في فصل اللآلئ والجواهرء فكذا في الحُلٌِ7) 
بالقياس» ]3 العم في الال 9©) يدل عان أن المشفرك بين الوجوبين :لا 
يكون علةً أصلاء أو المشترك بين العدمين مانعٌ عن الوجوب قطعًا وإِلّا 
لتحقق الوجوبٌ فيهما بالمقتضى السالم عن المعارضَين القطعِيّين» أحدهما: 
مانعيّة المشترك بين العدمّين؛ والثاني: شمول العدم. فإن عدم شمول العدم 
من لوازم عليّة المشترك. 

ولئن منمّ الوجوب بالمانع فنقول: المانعٌ غير مُتحقّقَ على ذلك التقدير» 
7 وإلا لوقمَ التعارض , ين التي والمائم» إلى آخرها ذكرا في التلادم. 

أ يقول: العدم في اللآلئ يدل على أن العدم متحقّق فيهماء »أو لايكون 
المشترك بينهما علة للوجوب أصلاء فإنه إذا لم يتحقق أحدهما لتحقق 
الوجوب عنه أصلاء وإلا لوجب ثمة(* ولم تجب فيلزم أحدهماء ويلزم من 


)١(‏ «التنبيه»: «غير مضاف أو غير ثابت». 

(5) «التنبيه»: (ص8ا7- .)3١06‏ 

(؟) في المخطوط: «فصع»! وبجانبها ما أثبتناه» ورمز بجانبه (خ). 

0:) بعده في «التنبيه»: «والجواهر» ومثله في الموضع الآخر بعده. 

6 في نسخة: «... أصلا ولو لم تجب» كما في حاشية المخطوط. 
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لزوم أيهما كان عدم الوجوب هناء أما إذا لزم الأول فظاهرء وأما إذا لزم 
بالدوران» فإن الوجوب حيئئيٍ دار مع المشترك وجودًا وعدمّاء أما وجودًا 
ففي هذه الصورة. وأما عدمًا ففي صورة عدم المشترك. 
أو يقول: لو وَجَّبت لكانت العلة متحققة بسمة(١)‏ لاامحالة وقين السسقد له 
ل يكلا لاندعي تايضة ا غير علة#الاضل: 
أو نقول7"): إباحةٌ ارك متحقّقة في تلك الصورة» فكذا في المتنازع؛ 
كما في القياس الوجوديٌء ويلزمٌ منه العدمٌ هنا. 
را 8 
فصل في توجيه النقوض7") 
ثم النقض قد يكون معيّنًا مفردًا كان أو مركبّاء وقد لا يكونء أما المعيّن؛ 
فمثاله أن يقال: لايُضاف الحكمٌ إلى المشترك فيما إذا قاس الْخُلِيَ على 
المضروب بدليل التَخلّفِ في فصل اللآلى؛ إذ المشترك م: متحقق, ولااحكم 


فنه. 
امخفل لماع تاس اسن لاي نخس ماف مطل 


)١(‏ «التنبيه»): «محققة». 
(؟) «التنبيه»: «أو يقال». 
() «التنبيه» (ص5١07149-17).‏ 
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حنيئذِ» على ما عرف في التلازم سؤالًا وجوابًا. 

وكذلك إذا ادّعى الحُكم في النقض على تقدير الإضافة» والخصم 

. أو يقال: لايُضاف إلى المشتر؛ إذ لو أضيف لكان المشترك علة» ولو 
تحقّق أحدٌّهما ‏ وهو إما الإضافة أو العلية ‏ لثبتَ الحكمُ ثمةَ عملا بالعلة, 
ولم يثبت فلا يضاف. 

أو يقال: لو أُضيف لكان الحكم ثابنًا ههناء ولو ثبت أحدّهما وهو إما 
اللازم أو الملزوم ‏ لثبت نَّمّة 

هذا إذا تمسّك بالدليل الخاص. أما إذا تمسّك بالدليل العام فذلك 
معارّضٌ بمثله» ولا تفاوت في التوجيه بين ما ذكرنا. 

والمركّب كحليٌ الصبّة ‏ مثلًا ‏ غير أن الجواب عنه أن يقال: 
[الوجوب] في المضروب من أموال الصبية لا يخلو إما 0 
يكن» فإن كان ثابنًا فلا تُسَلّم تحقّق العدم في تلك الصورة؛ فإن لم يكن ثابثًا 
لكان الفرع راجحًا على النقض. وإلا لثبتَ7١‏ ثمة بالقياس على الأصل ولم 
ليسا 

أو يقال: إذا لم يكن ثابئا ثمّة يكون ثابًا ههنا إجماعاء ولو ثبتَ هنا لكان 
الحكمٌ في الأصل مضافا إلى المشترك على ما عرف. 

أو يقال: الوجوبٌ في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في لي 
الصبيّة. بدليل الافتراق في الحكمء فالوجوبٌ في المضروب من أموال 
)١(‏ بعده في «التنبيه»: «الوجوب». 

1 


الصبيّة لا يخلو إما أن كان ثابثًا أو لم يكن» فإن كان ثابنًا فظاهرء وإن لم يكن 
فلا يترجّح على النقض. فيترجّح الفرعٌ عليه. 
فصل في النقض المجهول(!) 


وطريقة اذيقال: لامُضاف الحكم إلى المشترك [18]؛ إذ لو أضيف 
لكان المشترك عِلَّة » ولو كان عِلَّة لبت الحكمٌ في كل صورة من صور 
وجود العلة وأنه غير ثابت في البعض( منهاء أو يقال: المشترك متحقّق في 
صورة من صور العدم, أو العدم ثابت في صورة من صوَّرٍ وجود المشتركء 
ويلزم من هذا عدم الإضافة إلى المشتركء لما مر آنقًا. 


ثم المعلّل أوَلَا يمنع الحكه0؟ في كل صورة من صور7؟) العلة بإئبات 
احاوار المعو أو يقول: ل 
المتترك 00 ب يتح الحكم في كلّ صورة من صور عدم كونه علة؛ وقد 
تحمّق في البعض منها. وكذلك نقول: الحكم ثابتٌ في صورة من صُوّر 
المشتركء أو المشترك في كل صورة من صور الحكم. فيُضافٌ الحكم إلى 
المشترك. 


,)7351-1"ه٠ص( «التنبيه)‎ )١( 

(0) الأصل: «النقض»» والمثبت من «التنبيه» ويؤيده ما في شرح الخوارزمي: 
(ق/ ١لاب).‏ ومثله ما سيأتي قريبًا. 

فرق «التنبيه»: «الوجوب»). 

(4) بعده فى «التنبيه»: (وجود). 
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فصا (1) 
وأما النقض المفرد. فهو المجرّد عن مساعدة الخصم؛ كمالٍ المديون 
ءِ 0 

والعي واللمجتوف :أن يقال الرسوت 2100 أضيف إلى المشترك لفت 
الحكم تَمَّهَ ولم يثبت لما ذكرتم» إلى آخر ما مرّ من التوجيهات. 

ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في النقض أو لم يكنء 
فإن كان فنقول: العدمٌ ثمة لا يخلو إما أن كان ثابًا أو لم يكنء فإن لم يكن 
فظاهرء وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا. 

وإن لم يكن فالجواب عنه إِمّا بالفرق» أو بتغيير0؟ المدّعى بأن يقال: 
المذّعى انتفاء المجموع المركّب من العدم هناء والوجوب تَّمَّة» وأنه ثابت؛ 
لأن الوجوب ثمة لا يخلو: إما أن كان ثابتًا أو لم يكن, فإن لم يكن فظاهرء 
وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما بِيّنّا من الدليل السالم عن 
التخلف. 

[/ب] فصل 7؟) 

وإذا لم يكن المقيس عليه مُعَيّنَاء فعلى السائل أن يعيّنَ صورةً هي 
راجحة على صورة النزاع» وقال: المقيس عليه يساوي تلك الصورة 
لاستوائهما في الحكم. أو يعن صورةً هي راجحة على صورة معينة لا 
يترجح المقيس عليهاء إذا لم يكن المقيس معيئًا أيضًا. 


)١(‏ «التنبيه» (ص080-75755), 
(7) «التنبيه»: «بأن يقول: لوا. 
2 «التنبيه؟: «بتعيين»). 

(:) «التنبيه» (ص3947-781). 
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ولئن منع عدم الرّجحان فيقال : المقيس إما قاصر أو مساوٍ؛ لأن الحكم 
لا يخلو إما أن كان ثاببًا أو لم يكن فإن لم يكن يكن ثابنًا فظاهرء وإن كان ثابتًا 
كوت فور قدت مدقتن احتدهفا توغ اللياراة حفن فإن 
الحكم لو كان ثابنًا في المقيس» وجب أن يثبت فيما ذكرنا من الصور 
بالشرورة او :تالص أو بالقياس +وحيعل محتى المساواة بنهماء 

فصا" (1) 

ولئن عارض بالقياس المجهول؛ فكذلك معارّضٌ بمثله» ولئن منع 
المغايرة فنعيّن به غير الأولء أو نُعَيّن صورةً من صور النقوض ابتداء» ونبيّن 
الفرقٌ بينها وبين صورة النزاع» كما إذا قال: لا يجب في الحلي بالقياس على 
صورة من صَوّر العدم. 

فنقول: المقيس عليه لم يَقَصْر عن ثياب البذّلة والمهنة» بدليل الاستواء 
في الحكم. والفرق بَيّن بينه وبين المقيس لكونها مشغولة بالحاجة الأصلية» 
وهي دفع نازلة الحر والبرد. 

أو نقول: العدمٌ غير ثابتٍ في الفرع., وإلا يلزم الاستواءً بينهما في 
الحكم مع الافتراق في الحكمة. وأنه غير واقعء وإلا يلزم الترك بالمقتتضي 
لإضافة الحكم إلى العلة أو الفارق. 

ولئن قاس ثانا [9أ] وقال: أعني به غير الأوّل» فنقول: ما ذكرتم غير 
ثابتٍ وإلا لكان العدمٌ فيما ذكرنا من الصورة مضافا إلى المشترك» وليس 
كذلك لما بينا. 


.)595-17 «التنبيه» (ص97‎ )١( 
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ولئن قاس ثالث وأثبتٌ التغايرٌ بينه وبين الأَوَّلَينء فنقول: لم يتحقق 
ذكرتم» وإلا لتحقق أحدّهما. 
ولئن قاس رابعًا فنعيّن صورةًٌ أخرى » ونقول بمثل ما قلنا مرةً بعد 
+ ع 595 2 3 
أخرىء إلى أن قاس سابعًا فصاعذا. 
فصل فى التمسّكِ بالنصء وهو الكتابٌُ والسنة(1) 
واعلم أوَّلَا بأنه لا يراد من اللفظ معنّى إِلّا وأن يكون جائرٌ الإرادة 
عِِ - 3 5 22 َه 
والمعنيٌُ من جواز الإرادة أنه لو ذكرٌ وأرادَ ما أرادَ لا يخَطّأ لغة. ويُقال فى 
الخلافيات: جواز الإرادة مما يوجب الإرادة؛ لدوران الطن بالإرادة معه 
وجودًا وعدمًا. 
ويقال: إذا كان جائرٌ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مرادًاء فلا 
يخلو إما أن كان غيره مرادًاء [أو لم يكن. فإن لم يكن مرادًا يلزم تعطيل 
النص» وإن كان مرادًا] فلا يخلو إما أن كان جاترٌ الإرادة» أو لم يكنء فإن لم 
يكن يلزم إرادة ما لا يجوز إرادته. وإنَّه قبيحٌ جدّاء وإن كان جائرٌ الإرادة يلزم 
اختلال الفهم. وخرج الانقسام بين كونه مرادًا وعدم كونه مرادًا. 
5 20 
ثم التمسك بالنصٌ من وجوه: 
أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة 
الحقيقة» فيقال: الحقيقة مرادة؛ لآن الأصل في الكلام هو الحقيقة» فإن 
)١(‏ «التنبيه) (ص؟ 55 -609). 
() «التنبيه) (ص ١7-55/ا8).‏ 
ننه 


الغرض من الكلام هو الإفهام؛ [4ب] فلو لم يكن الأصل ما ذكرنا يلزم 
اختلال الفهم» فلا يوجد الإفهام؛ ولأن الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى 
الفهم بالنسبة إلى غيره» والظاهر من حال العاقل الإقدام على ماهو أسرع 
إفضاءً إلى الغرض. قَتْرَاد الحقيقة» على أن عدم الإرادة مما يفضي إلى ترك 
الاصطلاح والعهد والإخلال بالظن فينتفي . 

الثاني: دعوى إرادة صورة النزاع» بأن يقال: جاز إرادتها: تراد كما مرّ. 

الثالث: دعوى إرادة المقيد بقيدٍ يندرج فيه صورة النزاع كالحلي التي 
هي نصابٌ كامل حولي مملوك رقبة ويدًا في قوله عليه السلام: «في الحلي 
زكاة». 

[الرابع]: أو دعوى إرادة شيء يلزمٌ منه الحكم في صورة النزاع. 

أو أحد الأمور الأربعة» أو الأول مع أحد البواقي؛ أو الثاني كذلك إلى 
الرابع» أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدهاء ويلزم من هذا إرادة 
أحدها ضرورة تحقق اللازم» أو نقيض الملزوم بأن نردّد في اللازم أو في 
الملزوم. 

ولئن قال: شيءٌ يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع مراد من هذا 
النص. 

فنقول: نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع من الورادة. 
ولئن منع فنعيّن صورة النزاع» أو نقول: نعني به ما لا يغاير صورةً النزاع في 
الوصف ولا يمكن للخصم أن يقول بمثل ما قلنا. 
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فصا:(1) 

إذا ادّعى أحدَ الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاءء» لا يتم» كما إذا 
اذّعى إرادة الحقيقة» أو صورة النزاع من نص انعقد الإجماعٌ على عدم إرادة 
الحقيقة» كقوله عليه السلام: «في الحليٌ زكاة» فإنَّ الخصم ب يقول: أحدٌ 
الأمرين لازم؛ وهو إما إرادة الحقيقة» أو عدم إرادة صورة النزاع» والأول 
منتفي» فيتحقق الثاني»1١٠أ]‏ ويلزمٌ من هذا عدم إرادة كل واحدٍ مماذكرتم. 

هذا إذا ادّعى في نفس الأمرء أما إذا ادّعى على تقدير غير واقع عنده. 
فإنه يتم» كما إذا ادّعى أحدّهما على تقدير انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم 
راصو انا أزحلى تسد عاب اذه بكرن ترنه عليه نادم : 
«أدُوا رَكاةً أموالِكُم؛» ويلزم منه الحكم في صورة التزاع؛ لأن الحالٌ لا يخلو 
عن تحقّق ذلك التقدير أو عدمه. 

وإن كان كل واحدٍ من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء» فلا حاجة إلى 
هذا التكلّف» وكذلك إذا كان أحدهما منكرًا. 


0 
فنقول: هذاأ ل ا 0 
اللازم لا يخلو إما أن كان أمرّاء أو لم يكن, فإن كان أمرًا فظاهر, وإن لم 
يكن(" يكون ذلك أمرًا بالدليل السالم عن معارضة كون اللازم أمرًا. 
)١(‏ «التنبيه» (ص”7/اغ-٠58).‏ 


(؟) «التنبيه» (ص١444-48).‏ 
() «التنبيه»: «يكن أمرًا». 
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على أنَّ أحدهما أمر في قوله تعالى: « وَإِدْ قلا لَمكيكةَ أسَْجُدُوالآدَمَ * 
5 للم 2 5 2ع ورم 00 
[البقرة: 4 *]» بدليل قوله تعالى: #آمَا مَتَعَكَ ألا جد د أَمرْتكَ ‏ [الأعراف: .]١7‏ 
وهذا يدل على أنه للوجوب؛ لأنه لو لم يكن للوجوب ما ذمّه الله تعالى 
على التَّرْك. 
وكذلك قوله تعالى: #مَلَْحْدَرٍ 


م 
أ 
-_ 


لَذِبنَ يحالِمُونَ عَنْ أسْرود 4 الآية [النور: *1]. 

ولأن التارك عاص لقوله تعالى: #أَفْعَصَيْتَ أَمَرِى © [طه: +9]» والعاصى 
تيعد العقدات لقو ة تهنا لك ؟ #وض يتن اله ورستولة: وإ لكا ار حهك م 4 
[الجن: 7؟]» فكذلك تارك الأمر. 

ولئن قال: لو كان الأمر للوجوب لكان الترك معصيةٌ في كلّ صورةٍ من 
فون الآم ضيقة ولب كذلاك. 

فنقول: الكلامٌ فيما إذا كان عاريًا عن القرينة النطقية والعقلية. 

[3٠ب]‏ فصل1(7) 

ثم النهيّ وهو: طلب الامتناع عن الفعل على طريق الاستعلاء مما 
يقتضي الحرمة:؛ وإِلّا لما صم إطلاقٌ اسم المعصية على ارتكاب المنهيّ 
عنه» وقد صمح بالنقل والاستعمال» على أن المنهيّ عنه مشتمل على المفسدة 
الراجحة: وإِلا لَقَبْحَ النهىُ عن الفعل المباح» وليس كذلك. 

ولأنه لو لم يكن محرّمًا لما كان العاقل محتررًا عن ارتكاب المنهيّ عنه 
حال كون النفس داعيةً إليه» وقد كان محتررًا فيكون حرامًا. 


.)0801١-59٠ص( «التنبيه»)‎ )١( 
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فصل(١)‏ 
في التمسّك بالنافي للضَّرّر 

مثل قوله عليه السلام: الا ضرر ولا إضًرار في الإسلام»؛ فيقال: 
الإيجاب إضرار؛ اانه وك باذ المللة عن التروال لثو اذى وستلامة 
النفس عن العقاب لو ترك والمجموع مطلوب. والإضرار يدور مع 
المفوت للمطلوب وجودًا وعلماء في ن حقيقة له. 

ولئن قال: المفوت فعل العبد» وهو أداء الواجب أو تركه. 

فنقول: هذا لا ينفك عن ذلكء فيكون جهة فيه. ولا يكون مانعًا. 


ولئن قال: لا نُسَلَّم بأن المجموع مطلوب» وكيف هو والعاقل يسعى 
في إبطاله؟ 


فنقول: هذا مَعَارَض بمثله. 
ولئن منع كونه إضرارًا في الإسلام. 


0 الار امك اد حذني المضاف» 


سني لقر. 
بر العو من الالدل. على أنه ظنٌ بتحقّق ذلك الشيء ف. 0 


.)058-6٠07ص( «التنبيه)‎ )١( 
(؟) «التنبيه) (ص6759-/651),‎ 
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السلام: «ظنٌ المؤمن لا يخطى». 

على أن قوله يَكِِ: «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» يدل على 
ذلك» فإنَ النبيّ َكِ أخبر ععن الاهتداء في الاقتداء .وما 00 بمثله من 
الإخبارات يدل على كون المخْبّر عنه متحقّّاء وإلا لكان الاقتداءُ بهم ضلالًا 
لا اهتداء. والله أعلم. 

3 فصلٌ في الإجماع المركب7؟) 

وهو اتفاق الطرفين بعلّتين محُتلفتين» كما يقال: لو جاز نكاح الثيِّب 
الصغيرة لما جاز نكاح البكر البالغة؛ لأن الإجماع منعقدٌ على انتفاء هذا 
المجموع, وهو الجواز هناء مع الجواز ثمة» على أن الاختلاف في القولين 
ل ا في النظائر. 

ولئن قال: : المجموع م: معدن الا جما صروزة يسدق الجوار تدك فى 
لك اضورة: وغددن فى مله العنو ره شوك :ما دقرم لماو بدغلةة اا 
ما ذكرنا؛ لأنا تتمسّكُ بقول كل واحدٍ من المجتهدين على انتفاء المجموع. 

فصلٌ0) 

والاستصحاتٌ على نوعين: 

أحدهما: استصحاب الحالء كما يقال: كان فيستمرٌ. مثالّه في مسألة 
المنفرد: عدمٌ وجوب الكفارة عليه في الماضي من الزمان» مما يوجبٌ العدّم 


)١(‏ الأصل: «وهو»» والمثبت من «التنبيه». 
(؟) «التنبيه» (ص58ه- /1لاة). 
(*) «التنبيه) (ص517/8-١5061).‏ وفيه: (فصل فى الاستصحاب وهو...») 
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فى هذا الزمانء أو فى سائر الأزمان. 

أو يقال: العدم متحمّق في أحد الزمانين» فوجب أن يتحقق في الحال أو 
في سائر الأزمان» وإلا لوجبّ في زمان لم يجب في ذلك الزمان بالدليل 
السَّالم عن المعارض القطعي. 

والمسطور في أصول الفقه: أنَّ الحا يصلح حجة للدفع» وإبقاء ما كان 
على ما كان دون الإثبات. والثابتٌ هذا. 

والثاني: استصحاب الواقع كما يقال: كان» فيبقى على التقادير الجائزة. 

وقد يقال في التمسّك به: إن الواقع واقع على هذا التقدير؛ لأنَّ ما هو 
القابك عن هذا الشدن ثانا تفين الأمرة أوتعلى قدي شيف جملة 
الأمور الواقعة على ذلك التقدير وأيّا ما كان يكون واقعًا على هذا التقدير» 
وإلا يلزم اجتماع النقيضين في الواقع» أو على ذلك التقدير. والله أعلم 

تم الفصول. والحمد لله وحده. 
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بارس اثلتاى 
-١‏ الفهارس اللفظية 


؟-0 الفهارس العلمية التفصيلية 


فهرنين الآنات القرانة 


الآيةورقمها 
سورة البقرة 

اذ يكز أسجطو ام 4 1-41 
«إلآ بيس أن عكر ون من الكيزيت »> [4] 
لوَآَقِيمُوا أْلصَلَوَ 4 [47] 
ونوا الرَكةَ 4 [17] 
١‏ كاد تلك مهسا 4 1401] 
« َلك في الِْصَاصٍ حي [179] 
«يْب عَيِكُمْ ألصِيامُ 4 [187] 


ميد أنَمْبِحكُمْ الْشسْرَ وَلَارْبِدُ بكم الْشرَ 4 [165] 


موتك مَادَا فون كل لصفو 4 [119] 

«أَرْبعةَ أَغَمْرٍ 4 [117] 

« وَالْمُطلعَدتُ يربص بِأنمْسِهنَ َكمَد وو 4 [11؟] 
وَالْوَلِدَتُ برْضِعَنَ © [177] 

#قلا تَصُلُوهَنَ أن يَكِحْنَ أَرُوجَهُنَ 4 [1171] 

«لا نْصََآنَ وَلِدَأوَلرِهَا 4 [17] 

فشان طِبتِ ما كَسَبِشْرٌ 4 [/171] 

«وأحلٌ أَسَهأنَْيِمَ 4 [7175] 

« كيت ولامهيةً4 151] 


م576 


الصفحة 


وت نل 

1 

005 
ااا مالالا 
07 

١1١ا/‎ 

06 


آلمكت 


هه 
0 


م604 


سورة آل عمران 
لمَأتِعُونٍ يُحِبَك أله 4 [11] 
لوَيِنَه عَلَ لايس حِخ ليت 4 [9417/1] 
وشم عل سَنَاحْقْرَوَ انار كَأنعَدَحُ عَنبَا 4 ]1١[‏ 
«كُثْم حر أمَو نزْجَتَ لئاس 4 ]1١[‏ 
وَيعَنْمْهُمُ الكتب وَالْحِكمَةَ 4 ]1١71[‏ 
بلووة التسياء 
طن اهنم جَنْبم معدا موأ لتم أموط 4 11] 
لا بوؤد أنه ف أؤلدد كُْ 4 [11] 
مت عَتَكُمْ أفهصفخ4 111] 
#إنَّأنَه يمر أن مودو المت » [58] 
«أيليا له ليشا ليسول وَل لتر يد 4 [04] 
ليان َعَم في سوءِ مودو إل أله ُو © [04] 
طلَّامسيَوى القهذوة بس الْمؤْمِينَ َي أي ألصَّرّرِ 4 [945] 
يسيع عير سيل الْمُؤْنِنَ 4 ]١١5[‏ 


2 
0 


5 عه راع ع 
لاما للم بو من عِلمِ إلا باع ألظنْ 4 ]١161[‏ 
سورة المائدة 


حْرَّمَتٌ عَلَيكمْهْ لْمَبِئَهٌ * [] 


#إِنَّمَا بُرِسِدُ ألشَيِطنُ أن بوقعَ يبتكم لدو 4 [91] 


سورة الأعراف 


#إمَا متَمَكَ ألا مَنْجُدَإدْ أَرْيْكَ * ]١171[‏ 


طرف 


لام :5ه 


1١117 


١1١/ 


7” 


افر 6ه 


اا 


١1١/ 


لمق ه386 


«أل أنبَكمَاعن يَلْكا لجر 4 ]1١1[‏ 
أيهم بالْمَمَرُوفٍ وَيبَهُمْ عَنِ لمك # ]1١1/[‏ 
َأتَِّعُوهُ أعَلَكُمْ تَهُتَدُوئت 4 ]1١8[‏ 
سورة التوبة 
«ات يَكُنرُورب الذَّهَب وَالْفِصَّحَةَ * [5؟] 


#والسبئرت الأزارة بق التييرت والاسار 8 17:1 


- 


557 وان 


دين نيم صَدئة * 1[ ] 
ا أذ أهَه هْوٌَمَقَبَلُ ليرد عن عِبَادِو. 4 [5 ]٠١‏ 
«وألّيت أغَكَدُوأ مسْجِدَا ضَِارَا 4 ]1١1[‏ 
ونوا مَعَالصسيقيت * [111] 

سورة هود 

لين ها الس نا يَحْمَةٌ ...4 ]١١-4[‏ 
« وَمْكَلٍ الْصَريَهَ ‏ [87] 
«تائر يَنكدا 0 سك » [40] 


« قل مَذِو- سَبِيلَ أَدْعْوًا| أ س4 ]٠ ١41‏ 


سورة يونس 
ل يسكت فى سَكِيَمَ أَرَلَإبَكَ 4 [14] 
سورة الرعد 


“« لذن نوفوب بِمَهَد الله ولا ينفَضْونَ ألْمِكقَ» ]١١[‏ 


1 مو أ سح سه 2 


وَالَذِبن ينفضون عَهد له مِنْ بعد ميتلقِيء © ]١١5[‏ 


و 


خرن 


2 


لمان 


م الل كو5ق ملاع 
مرت رفك 

كه 
مالالا 
١1‏ 

لكك 


يفك 


8 
انح كك امك 
0 


دحك 


لوك 


انا 


1 


سورة الحجر 
#فمّعوأ لهم سَجِِينَ © [19] 
رون مَك أبنت أقترس سِينَ * [75] 
سورة النحل 
«إِنّ آم ْم بالْمَدلٍ وَالِاحَسَدن 4 [40] 
#ولا تنقضُوا الْأَيَمنَ بَنَدَ كيدها * [11] 
( ملاتا أ كَل نَقَضصَت عَزَْهًا 4 [؟4] 
مَحَدر لْهُم بأل هَ أَحْسَنْ * [النحل:5؟١]‏ 
سورة الأشتراء 
« وين شِئَنَا لَتَذْهَبَنَ 4 [83] 
سورة الكهف 
لإِلَّدإلِ سكن الجن هَمَسَقَ حَنْمْر ريو © [050] 
«ولآ أَعَصِى لَك أَئرّا 4 [19] 
سورة طه 
#أفْعصيْتٌ أَمَرِى »» [47] 
وعَصوح ادم ريه فَعَو 14 [1111] 
سورة الأنبياء 
َه أفَسَنكا * [77] 
سورة الحج 
وَمَاجَعَلَ َلك ف اين ون حرج 4 [1/4] 
سورة النور 


« لكان نيمآ ملدلا ) 


22 ددايرظ 


نور عل نور 4 [75] 


لوا 


ممع 


6 


>73 


ك4 


يدك 


لا 


ولحت 


كلك /ا 5 


016 


01١ 


004 


مامَنَحْدَر لذن يحَالِمنَ عن أنروه 4 [70] 
سورة النمل 
ص كلد هرسك عل باد ارت أصْطوة 4 [59] 
سورة العتكبوت 
#ولين جَآ نص مّن ريلك لَِقولْنَ 4 ]1١[‏ 
«وَلَا لوا آهل الحكتب 4 [1:5] 
« وين بحَهَدُوأ فنا نيت سْبلناً4 [19] 
سورة لقمان 
وَائِّمْ ميل من أنَابَ إن 4 [15] 
سورة الأحزاب 
« وكرت مَاسْمْلَ ف بتكن 4 [11] 
ام [44] 


نين ل ينه الْمتَفِقُو 501] 
سورة سبأ 

« ويرى لين أويُوأ لْهِلمَا ألَرِىَ أل بلك * [5] 
سورة فاطر 

« نا الكتب دن صَطَمَيِما من عِبَدِنا 4 [11+] 
سورة يمس 

تَِعُوأ من لَاضَملُكي را وَهْم مهْتَدُونَ 4 ]1١1[‏ 

سورة ص 

ل سَجَدَ المليكة كلهم لمن 4 1/1] 


189 


كمع 


0> 


١1 


كه 


>73 


057 


07 


0:١ 


01 


سورة الشورى 
لوَبَبدى إِليهِ مَن يُنِك * ]١١[‏ 
مأَرَلَ الكتب يللي وان 4 [17] 
وهم رايهم 4 [8] 

سورة الزخرف 


قل إن كن لِلَحَنِ ولد فَأَمَأ أوَلُ الْميدنَ © [81] 
سورة الأحقاف 


#أنثوني يكت ين قل هَددَآ أَأَترّوَيَ» [4] 


رس سأيي و4 11 


سورة محمد 
عو إِدَا روأ من دك فَالُوأ ِلَدِينَ ووأ هر * [171] 
وَسَهُم كن يَستّعٌ إِليَّكَ ...* ]١7-17[‏ 
لات تملأ مسَكَبَدِلَ رما عَبرَكُم 4 [8*] 
سورة الفتح 
لإلْقَد رض أنه عَِألمُؤَنت 4 [18] 


22 روم معي دمة. جاع ل 


محمد رسول الله والَذِينَ معةد ...4# [9؟] 
سورة الحجحرات 
إن جَآء كد داسو با يوا 4 [1] 
لابوا كيرا يَنَأطن ارك بَعَصَ أطي إِذةٌ 4 111] 
سورة الرحمن 
#اليَحنُ (2) عَم الَصُرَءَانَ (4...0 [1- 4] 


14 


رض 


سورة المجادلة 
يَرْنَع أنه أ ألَذِبنَ اموا مت> وَالَنِينَ أوبوا لور * ]1١[‏ 
سورة الحشر 
#ومائبكُم عن نا عد أن 4 [/1] 


#رالديت جَآدْر ين بَحَدِهِمْ يَقُونُوست 4 ]1١[‏ 


سورة الجمعة 
وََاخَرنَ نهم لمَايلْحَمُوأي » م 
سورة المنافقون 
َفِوأمِنمًا رفنخ 4 030] 
سورة الطلاق 


وح ووم 


لوَوْلَتُ الْحَمَالٍ َْلهُنَ أن يَصَعَنّ تله 4 [1] 
«تلا انض يش ع4 [:] 


سورة التحريم 
للايِعصُونَّ أله مآ أمَرَهُمَ 4 [1] 

سورة المعارج 
إِنَالننَ خُلِقَ هلعا » [19-؟7؟1] 

سورة الجن 
لوم يحص أله ورَسْولَهُ إن له سَارَ جَهََمَ 4 [11] 

سورة الأعلى 
مدقم من ترق 180 وك ْم ريو فصل © ]١5 -١4[‏ 

سورة الليل 


#وَسَيْجسَ الالقى (0) الى يُؤْقٍ مَالههيمَرقٌ 4 [/18-11] 


5١ 


/الا 


ضرف 


م6 


بذك 


1 


يدك 


١4 


١ 


سورة العصر 
#وَالْعَضر 2 إنَّ الْإيَ لنى خْسرٍ ...4 [1-*8] 0 


إن لمن لني خْسَرٍ (9) إلا لين اموا ...© [- *] 58 


2 


545 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
ابدأ بنفسك 
اتقوا فراسة المؤمن 
أدوا زكاة أموالكم 
إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه 
أصحابي كالنجوم 
ألا وقول الزور 
أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم 
إن أبغض الرجال إلى الله 
إن أبغضكم إليّ وأبعدكم مجلسًا 
إن الله يبغض البليغ من الرجال 
إن من الشعر لحكمة 
أنه كان فيما أنزل: «الشيخ والشيخة» 
أهل النار كل جعظري 
إياكم والظن 
الأيم أحق بنفسها من وليها 
البكر بالبكر جلد مئة 
التاجر هو الفاجر إلا من بر وصدق 
الثيّبان ير جمان 
حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان 
حديث الجارية التي رض رأسها اليهودي 


57 


الصفحة 

ا 

6 
١ك‏ 5لا ء كلا 
3 

دك ان 

ودلدك 

يفت انا 

530 

١ دك‎ 

١ كك‎ 

١1 

حلي 0 12( 
50 

0516 

إضرف 

حي ري لضا 
1/1 

ل ا ا 
كم 

احلا 


حديث رد ابن عمر يوم أحد لصغر سنه 
حديث معاذ فى الاجتهاد 

حديث النهي عن أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره 
حديث الوضوء بالنبيذ 

الحكمة ضالة المؤمن 

خير القرون القرن التي بُعثت فيهم 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 

الصدقة تطفىئ الخطيئة 

ظن المؤمن لا يخطئ 

عدلت شهادة الزور الإشراك بالله 

عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
فيما سقت السماء العشر 

في الحلي زكاة 

في كل أربعين شاة شاة 

قد كان في الأمم قبلكم محدّثون 

كان يك إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلانًا 
لاتزال طائفة من أمتى 

لا تشبّهوا بالأعاجم 

لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضًا 
لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام 
لا حلف في الإسلام 

لا صدقة إلاعن ظهر غنّى 


ع1 


١ 


م5١‎ 608 


ههه 
رونا 

كك لاك هلا 
الشف 1 

05١ 

الدادك 


4ه 
هئ 
لوث لودع 


لاضرر ولا إضرار 7 - 0١66505660085‏ 


لاضرر ولا ضرار ا 00 
لايرث المسلم الكافر شف 
لا يقتل مسلم بكافر 4 
لا يقطع السارق إلا في ربع دينار شف 
لو كان العلم معلقا بالثريا ١097‏ 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ”> 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ول عم 
ما أحِتٌ أن عندي مثل أحدٍ ذهيًا ىل 
مامن صاحب ذهب ولا فضة لل 5755 5لا 
مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين ١1‏ 
مطل الغني ظلم فق 
من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل 4ه 
من تشبه بقوم فهو منهم 0 
من ضار أضر الله به لوه 
نفس المؤمن معلقة بدينه ل 
نهى النبي يك عن أغلوطات المسائل ١‏ 
نهى النبي و عن التشبه بالأعاجم 70 
هلك المتنطعون 0 
ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل ليك 
والله لأغزونٌ قريسًا اك 
وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر 0 
ومايدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه 018 


22 


1 


فهرس الآثار 


الأثر وقائله 
اتبع ولا تبتدع (ابن مسعود) 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم (ابن مسعود) 
اصبر نفسك على السنة (الأوزاعي) 
اعرف الأشباه والأمثال (عمر) 
أقلّد الخبر (الشافعي) 
أنا لغير الدجال أخوف عليكم (ابن مسعود) 
إنا نقتدي ولا نبتدي (ابن مسعود) 
إن الله إنما أمر العباد بما ينفعهم (عمر) 
إن الله نظر في قلوب العباد (ابن مسعود) 
إنما أقتفي الأثر (شُريح) 
إنه لم يبتدع الناس بدعة (عمر بن عبد العزيز) 
أول من قاس إبليس (ابن سيرين) 
إياكم والتبدع» وإياكم والتنطع (ابن مسعود) 
إياكم والمحدثات (ابن مسعود) 
تعلموا الفرائض واللحن (عمر) 
تفسير ابن عباس لقوله تعالى: #وَسَلمُ مَل باد اديت أصطوّح » 
حديث عثمان 
خطبة عثمان 
دخل علي ذ فتية حزاورة (جندب) 
سن رسول الله يَكْهِ وولاة الأمر بعده (عمر بن عبد العزيز) 


1565 


عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس (الشعبي) 00 


قد كنت أنت وأبوك تحبون أن يكثر هؤلاء (عمر) 58 
قضى عمر بن الخطاب بإجراء الخليج 015 
قف حيث وقف القوم (عمر بن عبد العزيز) حك 
كان يقال: عليكم بالاستقامة (ابن عباس) 01 
الكلام يوجز ليحفظ؛ ويبسط ليفهم (الخليل بن أحمد) بت 
لا أعدل بالسلامة شيئًا (ابن عباس) حت الى 
لايفقه الرجل كل الفقه (أبو الدرداء) يك 
لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة (علي) اليك 
لو بلغني عنهم (النخعي) 04 
ما أدركت مشيختنا (اللؤلؤي) لك 
ما حدّئوك به عن أصحاب محمد (الشعبي) 66ه 
ما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرّا (عمر) 21 
من زعم أنه لا يرى تقليد الحديث (أحمد بن حنبل) /اهه 
من كان مُتأسّيًا (ابن مسعود. ونحوه عن الحسن) َ؛ 
يا معشر القراء خذوا طريق (حذيفة) 0 
2 


/ا 1 


إسحاق بن راهويه 
الأوزاعي 

أبو بكر الصديق 
جالوت 

جندب بن عبد الله 

أبو جهل 

حذيفة بن اليمان 
الحسن البصري 
الحسن بن زياد اللؤلؤي 


أبو حنيفة 


حوّاء 


فهرس الأعلام 


الصفحة 

لال“ هعلق لام 4757244١‏ 

١٠١مل‎ 

08 

2801.٠١1 

04 

را ل ا ا ا 0 
الى لس لا ل تقل لوكنل دم كالم 
داه 3ه لاده الام ”لاه 

نضضة كرك 

60606 


هم ه#ه ”وه 


املك 


ل ال ال رار ا ل ال 


54م ٠لام‏ لاه 
07 


548 


الخليل بن أحمد 


أبو الدرداء 


الشعبي 

الصٌدّيق- أبو بكر الصديق 
طالوت 

عائشة 

عبادة بن الصامت 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن مسعود 
أبو عبيد 

عثمان بن عفان 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن عبد العزيز 


الفاروق- عمر بن الخطاب 


فرعون 


زفة 

2166 

0 

3246 الك 

لها 

ارفك 

فق الى 2 الكل الى ولا الل تم لوهم اعم 
07١‏ :وني لاوه "لاه 

02877 
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00 
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606 
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5. 


ابن ماجه ان 


مالك بن أنس كم مل اا ل بلص الاق 54م كلاه 
محمد بن الحسن عات 
المرئق لمك 
سوق 8 
مسلم بن الحسجاج 0 
معاذ بن جبل ا 
أبو هريرة 90 
أبو يوسف القاضي 9 (١مه‏ 
2 


16 


فهرس الشعر 


البيت 

ويُشسْهب لكنهلايمل2 ويوجزلكنهلايفل 

يهقاسالمرءبالمرء إذاماهوماشه 

تراهإذاماجنتهمتهلْلا كأنك تعطيه الذي أنت نائله 
إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت 


2 


>6١ 


فهرس الكتب 


16 


الصفحة 
.0 
0 

حل ك1 
لك ا لمكت 


0. 


المصطلح 
الاتباع 
الاتفاق 
الأثر 
وية 
الإجماع المركب 
الأدلة 
الاستثناء 
الاستدلال 
الاستضخات 
استصحاب حال 


فهرس المه طا حات(1١)‏ 


استصحاب الحال في أجناس الأحكام 


الإسلام 
الاصطفاء 
الاطراد في العلة 


الأقيسة المتوسطة 


الألفاظ الكلية 
الأمر 

الأموال الباطنة 
الأموال الظاهرة 


030 
:ع2 
الاه 
28 
الل يق 


2. 

ارفك 

51 
6-85 
0 

٠١6 


)١(‏ إنما ذكرنا هنا المواضع التي تكلم فيها المؤلف عن المصطاح بأيّة فائدة تُذكر. 


+0 


الإيجاب 1.4 
التشتخصيص ضفي ارا ل ا ا 
الترديد 5/5 
التركيب 1 
التعاند :اع 
التعيين الشخصى وكين 
التق ١‏ يكنا 
التقليد /اهه 
التنافي 98-1 5-5101 
التناقض 4 وول ادع 
الجواز 0 
الحقيقة 5:5١‏ 
حقيقة اللفظ وفك 
الحكم 1 
الحكمة ١1‏ 
الخصوصية 5١‏ 
الخلافيات 558-517 
الدعاوى 1 
الدوران االو اا 4 18 4 هع 
الزكاة 1١‏ 
السابقون دك 
السبب (الذي يناسب الحكم) ١1‏ 
السفسطة 0 
السلب والوجود 7 


10 


الشّرطي المنفصل 
القارة المتحمن 

الطرد والعكس 

العام 

علة الحكم 

العمومية 

القصب 

الفرق 

القياس 

القياس الباطل 

قياس التتخصيص 
القياس الجلي 

القياس الخفي 
القياس على أصل مركب 
القياس على أصل مجهول 
اقباس المجهول 
القياس المركب 
القياس الوجودي 
القياس اليقيني والظني 
الكنية 

المانع المستمر 

مانعة الجمع 

مانعة الخلو 

المباشرة 


1006 


ترد اانا 

لوالو 83 

>, 

م" 

ولا 

5 5 
ا ا 34 انا 
33> 

18 لسو‎ 
1١ 

ل ا ل ا 
ا ا 

لوا 

لواللك 

8 


ل 

00 

111و ووم 
ا 1 
0 


255 


6؟" 

7 

لاو ١ك‏ لامرك 10م 
١171-4‏ 
م" 

١18 

ليت ار ل ل 
445 

ل ري . نكن 
ل 

م 

ا سدم 
5 


"- الفهارس العلمية التفصيلية 


١‏ - فهرس مسائل العقيدة 
١‏ - فهرس مسائل الفقه 

*- فهرس مسائل الأصول 
- فهرس مسائل الجدل 


ه - فهرس الفوائد 


فهرس مسائل العقيدة 


المسألة الصفحة 
القدرية اعتقدوا وجوب رعاية الأصلح على الله وجوبًا عقليًا ه06 
كثير من متكلمي أهل الإثبات خالفوا القدرية فنفوا أن يكون 

للأحكام مصالح» ومذهب أهل الحق في ذلك حل 
معنى قول أهل السنة: إن الله يجوز أن يأمر المكلف بما لا مصلحة 

له فيه 0١/‏ 
وجه جواز تعليل أحكام الله بالمصالح .06 
لاايوصف الله تعالى بمباشرة الحكم أو الفعل» وهذا الوصف 

مناسب للعباد من للق 
حكم الله قديم» وهو مضاف إلى علمه القديم ١64‏ 
ماثبت قدمه استحال عدمه 89 مه 
الإرادة عند أهل السنة صفة أزلية وإن كان تعلقها حادنًا م 
بين الصفة ومتعلق الصفة فرق ظاهر نلق 
الخلاف مشهور في ثبوت الحال ونفيها 10 
النهي عن التشبه بالأعاجم فيما أحدثوه /01 5094-7 
وصف الإيجاب أو الحرمة بالحدوث إنما يُعنى بها القائمان 

بالفعل أو المضافان إليه 4 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين 5917-5 


يجب أن يعتقد أن تحريم ما حرّمه الله لو لم يكن لكان الفساد 
الحاصل من عدمه أكثر من الفساد الحاصل بعقوبة العاصين 6000-8 
الأقوال والاعتقادات إذا ثبت أن فيها رضا الله لم يكن الحق إلا هو 
وضده خطأ بخلاف الأفعال بحسب قصدين وحالين 0:١‏ 


”501 


- جملة من الآثار في تفضيل السلف ووجوب التمسك بهديهم 001١-5‏ 


لجواز أن يكون ثابثًا من غير دليل يدلنا على ذلك ه/ظ 
- التمسّك بالاستصحاب في الاعتقادات ليس بجائز 4م02 
- هل يتمسك باستصحاب الحال فيما كان معدومًا في الأزل أو فيما 

لا يعلم عدمه في الأزل؟ همه 
- ما لا يُعلم عدمه قسمان وليك 

2 


356 


فهرس مسائل الفقه 


المسألة 
من مَلك نصابًا وحال عليه الحول وعليه دين» هل 
تجب عليه الزكاة 
الإجماع منعقد على عدم وجوب الزكاة على الفقير 
هل يسوى بين وجوب الزكاة على الفقير والمدين؟ 
قضاء الدين من الحوائج الأصلية» ودلائل ذلك 
الزكاة إنما تجب فى الأموال النامية بنفسها أو 
الأموال» وأيها نام بنفسه أو بتصريفه 
الزكاة لا تجب على وجو يضر بالمالك 
حكمة وجوب الزكاة 
نقد الفقهاء المتأخرين لاستعمالهم الطرد المعحض 
في مصنفاتهم وتعليقهم الحكم الشرعي به 
الحكم على الشيء فرِعٌ عن تصوّره 
اختلاف العلماء في ضابط ما يوجب الكفارة لفطر 
نهار رمضان 
نقل المذهب لا يكون حجة على صحته 
من تأمل ما في الأحكام الشرعية من الحم 
والمصالحء علم بالاضطرار أن ذلك تنزيل من حكيم 


حميك 


جواز قتل من في صف الكفار أو دار الحرب مع 


11١ 


الصفحة 


: 

لل 

5561١١-٠‏ فمابعدها 
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”> 
”> 
0 


4, 
4 


85- لالم 
د 


١١60-٠6: 


هل الإسلام شرط في الاحضان الفوتوب الرجم؟ 584 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا...) نُسخ لفظه وأبقي حكمه 


باتفاق فقهاء أهل السنة 3 
كن شد عليه آهل الذمنة اوسن كرد حهادته أنه رز 
هل يسلّم أنه زان؟ 1 
وهل يحدون حد القذف 1 
التشبه بالأعاجم فيما أحدثوه من الهيئات وغيرها 5094-17 
الاختلاف في المُحَلٌ والمحرّّم في قوله: #وَأحلَّ َه 
ال ع ازا # هل هو مجمل أو عام؟ هلال لاع 
الزكاة في الحلي اما لام أ دل ولل 
كن 
حُليَ الصبية هل فيه زكاة؟ اي ارون 
إجبار البكر البالغة على الزواج لض سس 
الإجماع على أن المُْتّقة تحت عبدٍ لها الخيار 1 
التسوية بين الحلي والمضروب ا الا ول ا 
من تعمد تَرْك الدليل كان فاسقًا إذا لم يكن له معارض 8 
وجوب القَوّد على المكره 0 
الفرق بين المضروب وبين الحلي ووم 
العباد مأمورون باتباع ما أنزل الله وشرع وتّصّبَ 1 
ضم أحد النقدين إلى الآخر في الزكاة ضف يري 6 ااي 
الاتفاق قد يُعنى به اتفاق الأمةأواتفاق مذهب 
المتناظرين مارت 
الزكاة في مال المَدِين بض 
علة الربا في الأصناف الستة وغيرها 4- 1/7 لالاه 


117 


الفقهاء المتأخرون من أقل الناس عناية بالحديث 
ومعر فته 

مسائل فعل أحد الجارين في ملكه ما يضر بجاره 

ما يحصل من الزكاة من الفوائد العظيمة الجسيمة 
يغمر ما يحصل من فوات المال 

شرح حديث «لا ضرر ولا ضرار» 

اشتراط الولي في النكاح 

الإجبار على النكاح 


2 


177 


همءه 


01١5-6 


01 

078-60 
0159-4 
لاف كلاه 


فهرس مسائل الأصول 


المسالة 
يمتنع أن تدل النصوص دلالة مسلّمة على ما يخالف 
اجيج 
لا يمتنع الاستدلال بقياس يوافق مقتضى النص 
توارد الأدلة القوية والضعيفة على مدلول واحد ليس بممتنع 
القياس الباطل ما خالف مقتضى النص لا ما وافقه 
تفاضل الأقوال بظهور الحجة إما بشهادة النصوص أو 
الأصولء أو للاعتضاد بأقوال الصحابة 
الجمع بين النقيضين وتعارض الأدلة اليقينية مخال 
تعارض الأدلة على خلاف الأصل 
ترك مدلول الأدلة على خلاف الأصل 
الأصل عدم ما يقتضي وقوع مفسدة في الأدلة الشرعية 
أقل درجات الدليل أن يكون بحيث يفيد النظر فيه غلبة الظن 


المدلول عليه 

لا يجوز إبطال شيء من الأدلة لأجل الاحتراز من تعارض 
الدليلين ْ 

لكل مسألة نظر خاص 

دوران الحكم مع الوصف وجودًا وعدماء هل يدل على 
كونه علة؟ 

الطرد المحض لا يفيد العليّة 


الأكثر على أن الدوران فى الجملة يفيد العلية 


16 


1١: 
١١314 


18 
ذا 
/و5 
و 
/و 


/وع 


ع0 
:”و 


8 
8 
افدلف 


وجود الوصف وعدمه تارة يكون في محل واحد. وتارة في 
أكثر أهل الأصول والجدل يشترطون في الدوران المقارنة 
في الوجود والعدم 
حكم تعليل الأحكام بالأمور العدمية 

يقة أصحاب الطرد 
مثالان على الطرد الركيك 
أكثر قدماء الخراسانيين كانوا لا يرضون الطرد والعكس 
دليًا على العلة» ثم أصبحوا يكتفون بمجرد الطرد 
الظن الراجح إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه يجب اتباعه 
تعريف الدوران عند عامة أهل العلم 
الطرد المحض لا يسمّى دورانًا عند أكثر المستدلين به 
جماهير المحققين على إنكار تعليق الحكم بطرد لا يشم منه 
رائحة الاقتضاء والتأثير 
لا يجوز أن يجعل شيء من المدارات في الشيء الواحد علة 
إلا بدليل منفصل 1 
مذهب أن الدوران لا يفيد العلية مذهب مشهور 
الذووات تكلب عن الى غلية المدار 
إذا تزاحم مداران لاا يرجح أحدهما إلا بأمر حارج عن 
الدوران 
القياس هو جماع الأدلة النظرية: وينبوع الاستنباط في 
الأحكام الشرعية 
امتنع فقهاء العراق من إجراء القياس في الحدود 
استعمل فقهاء العراق «الاستدلال» وعنوا به تجريد مناط 
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ان 


94-88 


ان 


11 


الحكم وتنقيحه 

معنى القياس في اللغة 

من شروط القياس: اتحاد حكم الفرع والأصل 

أول شروط القياس: ثبوت حكم الأصل المقيس عليه 
المصالح المترتبة على موافقة الأمر لها ثلاث جهات 

أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث 

الحكمة من الفعل متقدمة في العلم والإرادة متأخرة في 
الحصول والوجود 

غلب في اصطلاح أهل الجدل من الفقهاء إطلاق الحكمة 
على ما في الفعل من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة 

أكثر الأحكام لابد لها من أسباب تُناسب الحكم 

تعليق الأحكام بالأسباب المقتضية حصول المصالح أمر 
مضبوطء أما تعليقه بالحِكّم فعسير لخفائها وعدم انضباطها 
النظر في المصالح على وجهين 

المصالح المعتبرة» والملغاة» والمرسلة 

المناسبة لها ثلائة أركان 

جرأة الجدليين في تقرير مناسبة الوصف بكونه حكمة 
ومصلحة في عرف الناس 

أقسام المناسبة (ستة) ودرجاتها في القوة 

المصالح المرسلة واعتبار كثير من السلف بها 

التعارض بين دلالات النصوص وبين القياس 

الأدلة على أن القسم الأول من أقسام المناسبة هو أقواها 
وأقربها إلى الصحة 


الا 


١1 


١14 
١١5-١14 
١١5-16 


١15 
١١9-1١15 
١١9-1148 
1١1 


١م‎ 


قول الإمام أحمد: ليس القياس على كل أحد 

المصالح إنما تكون مصالح إذا تجرّدت من المفاسد أو 
ترجحت عليها 

المناسبات المستنبطة لها ثلاثة أركان 

قول المحققين إن ظن الإنسان تابع للدليل عليه في نفسه. 
بخلاف من اعتقد أن الظنون أمور اتفاقية 

القياس على حكم متردد بين التحقق وعدمه غير جائز 
اختلاف القضيتين في الحكم بال جماع يدل على تفاوتهما 


في الموجب والمقتضي 

الغالب في مسائل الفروع أنه لا يقطع على وصف بعينه أنه 
هو العلة في الأصل 

الأقيسة تنقسم إلى يقينية وظنية 

الأقيسة المجمع عليها 

القياس الظني حجة عند القياسيين في الجملة 

وصف الأمر باليقيني والظني إنما هو عند الناظر لا في 
حقيقة الأمر 


ثبوت المشترك له ثلاث اعتبارات 

العلة القاصرة هل يجوز إضافة الحكم إليها؟ 

الدليلان راجحان على دليل واحد إذا كانت متكافئة في القوة 
- تعريف القياس الجلي 

أيهما يقدم العموم أم القياس؟ 

مراتب العموم من حيث القوة 

مراتب القياس من حيث القوة 


11/ 


١4 


١5 
١65 
١هال-١65‎ 


قوي العموم مقدم على ضعيف القياس» وقوي القياس مقدم 
عن ميف العدوم و إن تعاوف ريات وعيعيةاة حيتت 


قرتهما وضعفهما 
تسمية العام والمطلق مجملًا عَُرْف معروف عند الأئمة 
وعلى وفق اللغة 


شرح كلمة الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب 
هذين الأصلين» المجمل والقياس 
أكثر الغلط في الأصول والفروع يقع من جهة التأويل 
والقياس» وسبب ذلك 
العام المخصوص هل هو دليل فيما عدا صورة التتخصيص؟ 
والقول المختار 
الجمع بين دليلين أولى من إلغاء أحدهما 
تقديم العموم يقتضي إبطال القياسء وتقديم القياس يبقى 
معه العمل بالعموم 
التتخصيص يضاف إلى الشرع تارة وإلى العبد أخرى؛ 
وأمثلته 
الشارع لا يخصص العام حتى ينصب دليلًا دالا على عدم 
إرادة الصورة المخصوصة 
أجمع المسلمون على إمكان قياس التخصيص 
ما خرج من النص بدليل العقل الظاهر وقرائن الأحوال 
ونحوها هل يسمى تخصيصًا؟ 
هل يجب للعمل بالعام البحث عن مخصّص حتى يغلب 
على الظن عدمه؟ 
الصحابة والتابعون أجمعوا على العمل بالعمومات 
المخصوصة 

1106 


5١-5 


51١ 
111 


ود 


إلا 


القضايا المتعددة إذا اشتركت في حكم وسبب غلب على 
الظن أن ذلك السبب هو الموجب للحكم 

القياس لا يجوز أن يعارض النصء ودليل ذلك 

تخصيص النص بالقياس بأنواعه 

الخطأ سريع إلى أهل الاستنباط 

لا يجوز أن يتوارد على المعلول الواحد علتان لا تستلزم 
إحداهما الأخرى 

تعريف التخصيص 

للتتخصيص في باب العموم عدة معان 

هل التخصيص بالذكر يدل على التخصيص بالحكم؟ 

إذا استثنى من اللفظ العام شيئًا بقلبه ونيته هل ينفعه؟ 

لفظ (التتخصيص) لفظ اصطلاحي المرجع فيه إلى أهل 
الفقه 

لفظ (التخصيص) من الألفاظ الاصطلاحية وليست من 
الألفاظ الشرعية 

متى يكون اللفظ عامًا؟ حتى يعم جميع موارد استعمال 
اللفظ 

اتفقوا على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة؛ واختلفوا 
في كونه من عوارض المعاني 

الناس مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم 

كل من تمسك بالأدلة التي يكثر تخلف مدلولاتها 
- كالاستصحاب ‏ لابد أن يضم إليها عدم المعارض 

الكثرة دليل الرجحان 

الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب 
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دلالة صيغة العموم عند جماهير السلف... ومن خالفهم 
الحكم على الشيء فرع عن تصوّره 

تعريف الاستثناء 

الاسم المعرف باللام وإفادته للعموم 

الألف واللام مصححة للاستثناء 

الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان ما منه الاشتقاق علة 
الحكم المعلق باسم الجنس إذا كان نفيًا كانت إفادته 
للعموم أقوى منها إذا كان إثبانًا. وتعليل ذلك 

تعارض النص والقياس 

النص مثبت للحكم والقياس مظهر لمحل آخر يثبت فيه مثل 
حكم النص 

القياس بعدم المقتضي» وبوجود المانع 

الصورتان إذا تماثلتا وقد عدم المقتضي في إحداهما عَدِم 
في الآخرء وأمئلته 

عدم الإيجاب الذي في علم الشرع مغاير لعدمه الذي 
يستفاد باستصحاب دليل العقل 

رعاية المانع أولى من رعاية المقتضي إذا تعارضا 

العكس في العلل الشرعية غير واجب. فلا يلزم من عدم 
العلة المعينة عدم المعلول 

الأحكام المتمائلة يجوز أن تعلل بعللٍ مختلفة 

انقسام الأحكام إلى ما يعلل وما لا يعلّل 

الأحكام المعللة تنقسم إلى ما تُعقل علته وما لا تعقل علته 
العلة في الحقيقة هي علم الله بما اشتمل عليه الحكم من 
المصالح 
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مسألة انتقاض العلة (أو تخصيص العلة) هل هو دليل على 
فسادهاء والخلاف في ذلكء والراجح 

مسألة تخصيص العلة المنصوصة 

أصلان مهمان في مسألة انتقاض العلة 

هل العلة مجموع وجود الصفات الباعثة وعدم الصفات 
المانعة» أو ما ينشأ منه الباعث؟ فيه خلاف 

السلف لم يكونوا يحررون العبارات الطويلة الجامعة بين 
الأصل والفرع» وإنما يذكرون الجوامع والفوارق 

الحقيقة تحصل بحصول فرد من أفرادها 

من فصيح الكلام وجيده الإطلاق والتعميم عند ظهور قصد 
التتخصيص والتقيبيد وهذه طريقة الكتاب والسنة وكلام 
العلماء.. وشرح القاعدة 

يجوز أن تجتمع الأمة على حكم ويكون مستند بعضهم فيه 
ما ليس بدليل 

مسألة الفرق بين مسألتين مختلفتي المأخذ» وصورة المسألة 
والخلاف فيهاء ومثالها والراجح 


يلزم من لا يقول بالفرق بين مسألتين مختلفتي المأخذ في 
جميع الصور أن يستدل بدليل واحد في جميع المسائل» 
ولا يخفى أن هذا هذيان 
القول الباطل ما قال أهل الإجماع بخلافه أما ما سكتوا عنه 
فيجوز أن يكون صحيحًا أو باطلا 
الدليل لا بد أن يناسب المدلول نوع مناسبة 
العلة يجب طردها في معلولاتها بحيث تقتضي الحكم في 
جميع محال ثبوتها 
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لا يجوز إهمال الحِكّم والمصالح والمناسبات الصحيحة 
أيهما يُرجح المناسبة أم الأصل النافي؟ 

الاستقراء يدل على أن تأثير الانتقاض في فساد العلة أكثر 
من تأثير مجرّد المناسبة فى صحة العلة 

القول بأن النقض لا يكون مفسدًا للعلة مطلقًا سواء لمانع أو 
لا قول فاسد قطعًاء وليس هو قول أحد من المعتبرين 

أنواع الأحكام التي تنتقض بها العلة» وهل تنتقض؟ 

عليك بأصول الفقه وإحكامه فإنه يبين طرق استخراج 
الأحكام الشرعية من الأدلة السمعية 

الركن الأعظم في القياس إثبات علية المشترك 

أقسام الأصل (المقيس عليه) من حيث العلم بصفاته 
وعدمها 

العليّة لو ثبنتت بدون أصل تقوم به لكانت مناسبة مطلقة 
ومصلحة مرسلة 

الأصل الذي تعلم بعض صفاته دون بعض على قسمين 
حكم الله لا يختلف باختلاف أشخاص الأفعال والفاعلين 
الاستواء في الحكم دليل الاستواء في المصلحة 

تعليل الحكم الواحد بالعين بعلتين غير جائز 

الافتراق في الحكم دليل الافتراق في المصلحة 

الافتراق في الحكم دليل الرجحان 

الأصل النافي أضعف الأدلة» فأدنى دليل موجب يبطل 
العمل به 

من تأمل الشريعة تأصيلًا وتفصيلًا وجد الغالب تقديم 
الظواهر على النوافي 
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استصحاب الحال النافي حجيته عند الجدليين والجمهور 
الدليل يُتبع ولا يتبع 

الدليل ما كان النظر فيه مفضيًا إلى علم أو ظنٌّ غالب 

أجمع العلماء على أن من وافق بعض العلماء في مسألة لا 
يجب أن يوافقه في مسألة أخرى ليست متعلقة بها 

عدم الإجماع على الحكم ليس دليلًا على بطلانه 

كان ينبغي تقديم ذكر النص (في الترتيب) على سائر الأدلة 
معاني (النص) 

أهمية مبحث (دلالات الألفاظ) في أصول الفقه. فهو ينبوع 
الأحكام الشرعية 

مجازات الألفاظ أضعاف الحقائق» وكل لفظ من متكلم 
يجوز أن يراد به من المعاني ما شاء الله والمتكلم لم يرد إلا 
واحدًا منهاء وأمثلته 

كثير من الناس يجوزون مالا تجوز إرادته لجهلهم 
بدلالات الألفاظ 

لا يجوز أن نجعل الشيء مرادًا لله ورسوله بمجرد علمنا بأنه 
يجوز أن يراد من اللفظ 

الأصل في الكلام إرادة الحقيقة» وهذا متفق عليه 

معنى الحقيقة وعلى ما تُطلق 

الحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية 

قد يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى وضع مجارًا بالنسبة إلى 
آخر 

تختلف الأوضاع باختلاف الأعصار والأمصار 

دلالات الكتاب والسنة مبنية على معرفة أوضاع من نزل 
القرآن بلسانه 
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إذا أجمع الناس على أن الحقيقة غير مرادة لم يصح دعوى 
إرادتهاء وأمثلته 

العمومات على ثلاث أقسام 

إذا خصّص العام هل يبقى حقيقة أو مجارًا؟ 

الجهة التي يندرج بها الأفراد في اللفظ العام (مهم) 

تعريف الأمرء وتحريره 

الصحيح أن كل اسم لنوع من أنواع الكلام (الأمرء النهي..) 
اسم للفظ والمعنى 

الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان: )١‏ تحقق الأمر 
وثبوته إما بصيغة صريحة أو ظاهرة. ؟) إذا ثبت هل يقنتضي 
إيجاب الفعل؟ 

إذا كانت صيغة الأمر ظاهرةً (كافعل» وليفعل) فهل مقتضاها 
الطلب والاستدعاء؟ 

إذا ثبت الأمر فهل مقتضاه الإيجاب 

الأدلة على أن مقتضى الأمر عند الإطلاق الإيجاب 

لا يعنى بالإيجاب إلا كون الترك سببًا للذم والعقاب 

الأصل في الأمر الإيجاب إلا أن يدل دليل بخلافه 

ترك مدلول الدليل مقرونًا بمانع لا يُبطل دلالته 

هل الدليل هو مجموع (الأمر وعدم القرينة) أو مجرد 
الأمر؟ نزاع لفظي 

تعريف النهي 

ما هو المطلوب بالنهي هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ 
النهي المطلق هل يقتضي حرمة الفعل المنهي عنه؟ 

النهي عن الشيء أمر بضده 
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الأدلة على أن مقتضى النهي عند الإطلاق التحريم 

الفعل المنهي عنه لابد وأن يشتمل إما على مفسدة خالصة 
أو راجحة 

الفعل الواحد بالشخص وهو الحركة في الوقت المعيّن هل 
يمكن أن يستوي طرفاها من كل وجه؟ 

الأوامر والنواهي في الشرائع مشتملة على المصالح 

هذه المصالح لها ثلاث مصادر 

الشرائع لم تشتمل على قبيح 

النهي قسمان: تحريم وتنزيه 

تحريم الشيء أو كراهته بحسب ما فيه من المفاسد» وتفصيل 
ذلك 

على المستدل بيان صحة الحديث 

حديث لا زمام له ولا خطام لا يجوز الاستدلال به بالاتفاق 
نفي الأعم يستلزم نفي الأخخص 

في كل حادثة حكم معيِّن ينبغي على المجتهد طلبه؛ فهو 
يُبدي الأحكام ولا يبتديها 

الإ يجاب والتحريم ليس بضر ولا إضرار» وشرح ذلك 

قصر العام على سببه جائز إذا دل عليه دليل 

لقياس مقدم على العام المخصوص 

لنافي لضرر عموم مخصوص في كثير من المواضع 
فتضعف دلالته 

الأقيسة المتوسطة راجحة على عموم في غاية الضعف 
الاتفاق دليل قوة الدليل؛ والخلاف مُشعر بعدم ظهور قرينة 
الإيجاب يبعث النفس على الأداء 
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إضافة الحكم إلى السبب لا تقدح في إضافته إلى سبب 
السبب أو إلى حكمة السبب 

قول الصحابي هل هو حجة؟ وأقوال العلماء في ذلك 

إذا قال الصحابي قولًا يخالف القياس» هل يحمل على أنه 
قاله عن توقيف؟ 

الأدلة على أن قول الصحابي الذي لم يخالف حجة يجب 
اتباعه 

حكم تقليد العالم أو الأعلم 

الحكم المعلّق بماهو مشتق يقتضي أن ما منه الاشتقاق 


سنسيا 
كيف يكون اتباع السابقين مع وجود مخالفة لبعضهم؟ 
لو وجد الطالب نضا يخالف قول أحد السلف أو يخالف 


رأيًا 
إثبات أنه ليس المقصود من #أتبعوهم ِِحْسَن # اتباعهم 


فيما أجمعوا عليه فقط 
إثبات أن اتباع السلف يوجب الرضوان وأنه ليس من التقليد 
التقليد وظيفة العامة أما العلماء فقد يباح لهم أو يحرم 
المسائل التي قال فيها الصحابي قولَا ولم يخالفه صحابي 
آخر كثيرة جدا 

مسألة: إذا لم يكن في المسألة حديث ولا اختلاف بين 
الصحابة» بل قال بعضهم قولًا ولم يشتهر ولم يُُخَالَف»ء فما 
الحكم؟ مع التعليل (مهم) 

لا شك أن أقوال الصحابة أقوى وأرجح في المسائل التي 
تتعارض فيها الأقيسة والحجج 
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حصول الظن الغالب في القلب ضروري لحصول العلم 
ومشاهدة الطريقة 

المدارك التي ينفرد الصحابي بها عنًا كثيرة 

إذا قال التابعي قولًا ولم يخالفه صحابي ولا تابعي فهل 
يكوة قله ع1 

لو خالف قول التابعي القياس 

تعريف التقليد» وأقسامه 


معنى قول أحمد: «من زعم أنه لا يرى تقليد الحديث فهو 


مبتدع ضال» 

تحرير كلام صاحب الفصول بالاستدلال بحديث: 
«أصحابي كالنجوم» 

إذا اختلف الصحابة كيف يكون الاقتداء بكل واحد منهم 
اهتداء؟ 

حكم إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها على قولين» 
والراجح 


تعريف الاستصحاب وأنواعه 

إبقاء ما كان على ما كان مما أجمع عليه العلماء بل العقلاء 
إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يرجّح؟ 

إذا تعارض استصحابان فأيهما يقدم؟ وأمثلته 

أقسام استصحاب الحال في أجناس الأحكام أربعة وتفصيل 
القول فيها 

شرع من قبلنا 

الاستصحاب آخر الأدلة» ولا يعمل به إلا بعد الفحص التام 
تُقَدَّم أكثر الأدلة على الاستصحاب خلاقًا للظاهرية 
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حكم الأعيان قبل ورود الشرع 0848 
استصحاب دليل العقل فى براءة الذمم من التكاليف حجة 


عند أكثر العلماء 0 

مسألة جواز نفي الشيء لانتفاء دليل ثبوته 015 

الاستدلال بالاستصحاب حيث لم يقم سبب الوجوب دليل 

ع - /امره 

الاستدلال بالاستصحاب حيبت سَلَّم المستدل قيام سبب 

الوجوب دليل قبيح /امه 
22 
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فهرس مسائل الجدل 

المسألة 
مناظرات السلف في الفروع والأصول 
المراحل التي مرٌّ بها علم الجدل 
وصف طريقة المتأخرين من الجدليين 
تسليم جواز الإرادة لا يقتضي تسليم الإرادة 
لاايضر التزام ما هو ثابت في نفس الأمر» بل هو أدل على 
صحة المذهب 
تعقيد عبارات أهل الجدل وقُبّح التعبير بها 
كلام أهل الجدل في حقيقته خال عن الفائدة 
صحة المذّعى لا يستلزم صحة الدليل المعيّن لاحتمال 
ثبوته بدليل آخر 
جعل المطلوب مقدمة في إثبات نفسه من المصادرات 
0 ٍِ 
الكلام في هذا الكتاب في عموم هذه الصناعة التمويهية 
الضابط في إفساد كلام المموهين: تحرير كلام اللبس» 
وإخراج اللفظ المشترك عن الاشتراكء والتعبير عنه بلا 


3 


حسو 

عامة الأدلة العامة التي يثبتون بها التلازم يمكن الاعتراض 
بها بعينها على بطلان التلازم 

كل تقدير لا ينشأ منه قيام مقتض ولا نفي معارض فإنه غير 
مفيد 
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الجواز لفظ مشترك 

التنبيه لأمر تنحل به كثير من أغاليط المموهين 

لا يُسمع إقامة الدليل في ضمن الممانعة على خلافه, لأنه 
غَضْبٍ 


ما استلزم رفع الأمور الواقعة فهو غير واقع 
الحق لا يضر لزومه 
المنع بعد التسليم غير مقبول 
الجدليين يثبتون الدعاوى بأدلةٍ متكافئة من الجانبين» 
وليست في نفس الأمر أدلة 

يقة الجدليين المموهين في الترجيح بالأشياء البعيدة 
عن المقصود 
لا عبرة بكثرة الدعاوى وتعددهاء وإنما العبرة بقوة الأدلة 
وتعددها 
من ادعى ثبوت شيء فقد ادعى ثبوت لوازمه ولوازم 
لوازمه وهلم جرّاء ضرورة عدم الانفكاك؛ ومثله من ادعى 
انتفاء شبىء 
إذاكان الذكيل يلم من صخ النقيضان ملم أنه باط 
ينبغي التنبه لاستعمال المغالطين للدورانات الفاسدة 
من قواعد الجدليين الفاسدة: ترجيح أحد الخصمين 
بكثرة دعاويه» وبإبهام دعواه 
إذا تزاحم مداران لم يمكن الترجيح إلا بأمر خارج عن 
الدوران 
التلازم والتنافي والدوران تحتاج كلها إلى القياس 
هل يجوز تسمية التداخل والتلازم والتقابل قياسًا؟ 
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بيان فساد الطريقة الجدلية وأنه عند التحقيق لابد من 
الرجوع إلى المعاني الفقهية والتأثيرات الحكمية 

قياس التخصيص من أقوى الأقيسة عند أصحاب الجدل 
عامة كلام الجدليين المموهين مبني على محض التحكم 
والترجيح بلا مرجح 

يروج التلبيس باستعمال الآألفاظ المبهمة 

من أقبح ما تنطق به الألسنة العبارات التي محصلتها تكرير 
الدعوى ومعارضتها بمثلها بعد تغيير العبارة 

مقصود المموهين من إبهام الدعاوى وتغيير العبارات أن 
يظن أن الدعوى الثانية غير الأولى» فيعجز الخصم عن 
دفعها 

عانول فلن شسؤك قلغل قورت لراو مه ومن اذك 
على انتفاته فقد دل على انتفاء ملزوماته 

الدعوى إن عُيرت لفظًا لم تنفع وإن غيرت في المعنى لم 


و 


المعارضة بالدعاوى باب لا ينسد 

لم يكن دليل مغلطي ممرّه إلا نصب الله من جنسه ما ينفي 
مقتضاه» وهذا من رحمة الله 

منع الشيء بعد تسليمه غير مقبول 

الجمع بين النقيضين محال 

ما يستلزم المحال فهو محال 

ضعف دعاوى المموهين:» وأنه بمجرد تصورها يتبين 
فسادها 

توارد الأدلة في المعلومات واقع في الموجودات 
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من فوائد ذكر الأدلة على ما علمت صحته أو فساده ١0‏ 
كثير من دعاوى الجدليين ليس فيها سوى تغيير العبارة 


وتطويلها بغير فائدة» وسلوك طريق معوجة منكوسة.. 
والتتكيت بضرب أمثلة 1١04107-4‏ 
من أقبح المصادرات: إثبات عدم الحكم بمقدمات لا 

تثبت إلا بعد عدم ثبوت الحكم ١18‏ 
الاستدلال على الشيء بنفسه لا يجوز ١1‏ 
الأمر العدمي لا يفتقر إلى غيره بخلاف الوجودي ا الي 
مراتب الدعاوي ثلاث» وأكثر ما يستعمل المموهون رن 
من احتج بما لم يفد فهو منقطع» ومن أورد ما لا يقدح فهو 

منقطع 6 
الجدل الباطل لا يفلح فيه من سلكه استدلالا وسؤالا 

وانفصالا 6 
قياس الشخصيص وتعريفه رحن 
أكثر ما يستعمل الجدليون القياس المخصّص في جواب 

المعارضة 65 
الحنفية والجدليون قالوا بقياس التخصيص دون سائر 

الأقيسة ا 


من أهم الأشياء على المناظر: تمييز المنوع القادحة 


والمعارضات التي لا يضر وجودها فر ا 0 
حقيقة اللفظ وكيفية معرفتها :ا ام 
المعنى المدعى أنه حقيقة اللفظ له ثلاثة أقسام اضف 
الأمر العدمي لا يجوز أن يكون علة ولا جزءًا من العلة ضف 


لا 


صفة المستحيل لا يجوز أن تكون وجودية 

الدليل يجوز أن يكون عدميًا باتفاق العقلاء» وأمثلته» لكن 
لابد مع ذلك من أمر وجودي 

الناس مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم» وأمثلته 
الفقهاء بل والعقلاء كالمجمعين على إضافة الحكم إلى 
عدم المانع إذا كان المقتضي ظاهرًا وأمثلته 

ما من معنى عام إلا ومعناه يعم موارد استعمال كل لفظ 
أخص من الأخص حتى ينتهي إلى ما لا شركة فيه؛ ومثاله 
حجج الجدليين على أن عموم المعنى موارد الاستعمال 
يدل على كون اللفظ حقيقة والرد عليها 

إثبات الثيء بنفسه لاا يجوز 

بالرك السد ارين في تقدية انهم واالزه عليه 

النوع الواحد من الأدلة إذا استلزم النقيضين علم أنه باطل 
تخلف الحكم عن الوصف المدّعى علةً؛ إذا عيّن صورة 
اتتخلف فهو على قسمين 

التركيب على قسمين, ومنه ما هو شنيع 

القياس المركب والاختلاف فى جواز استعماله فى 
الجدل ١‏ 1 
كلام الجدليين دائمًا فيه تطويل بارد لا حاجة إليه 
الاستدلال على صحة القياس بدليل عام فاسد 

أمثلة على التخلف لمانع مختص 

أجمع الناس على أنه لا يجوز الاستدلال بالنقض 
المركب على الأحكام 

ذهبت طوائف من الجدليين القدماء والمتأخرين إلى 
استعماله في المجادللات 
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710 
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التركيب بين المتناظرين أو بين الأمة 

مقصود الجدلي في بعض مباحثه التغليط المعحض 
والترويج الصّرف 

النقض المفرد. ومعناه عند الجدليين 

الجواب عن النقض المفرد 

إذا علم ثبوت شيء أو انتفاؤه كان الترديد بينه وبين قسيمه 
تضييع كلام 

صحة الدليل يستلزم صحة الحكم؛ وصحة الحكم لا 
تستلزم صحة الدليل المعيّن 

دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسسبة بينهما فاسدة 
فاحذرها 

مع ثقل كلام هؤلاء الجدليين وبطلانه لكن لابد من بيان 
مقالتهم 

القاعدة في صحة النقوض 

الانتقال من دعوى إلى دعوى مغايرة لها لا يقبل» وشرح 
ذلك 

هيهات تبدل الحقائق بتغيير العبارات 

اختلاف الجدليين في القياس على أصل مجهول معلوم 
الحكم 

المغالبة بأنواع اللعب خخير من المغالبة ببعض كلام 
الجدليين 

حق من يتكلم بهذيان أهل الجدل أن يقابل بالتبكيت 
والتسكيت بل التعزير والتنكيل 


تعريف التنافى» ومرادفاته 
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أنواع التنافي ثلاثة 

قسيم الشيء ليس قسما منه 

المتلازمان لا يتنافيان 

فهم الفرق بين أقسام التنافي وموادها وصورها نافع في 
العلوم جميعًا 

كما يكون التنافي بين الأحكام يكون بين الدلائل والعلل 

أنواع التناقض 

التنافي والطريقة الصحيحة في تحقيقه.. وطريقة أهل 
الجدل 

ما المقصود بتمام الدليل عند أهل الجدل؟ 

لا يجوز أن يزاد في الدليل ما ليس من الدليل لأنه ضم ما 
لا يفيد إلى ما يفيد 

نكت المموهين إذا صح بعضهاء فإنه لابد فيها من حشو 
وإطالة وذكر ما لا يفيد 

الغالب في مذهب الجدليين في إطلاق «الاتفاق» إرادة 
اتفاق مذهب المتناظرين 

لا يجوز تأليف الدليل من مقدمتين متناقضتين متضادتين 

معنى «جواز الإرادة» عند مصنف الفصول وأهل الجدل 

مخالفة أهل الجدل الخراسانيين لجمهور العلماء بقولهم 
«جواز الإرادة تقتضي الإرادة» والرد عليهم 

لا يلتفت العلماء من جميع الطوائف إلى خلافيات أهل 
الجدل المموة 

معنى الدوران 

الصور التي تخلّف فيها ظن الإرادة عن جواز الإرادة 
أضعاف الصور التي اقترن فيها ظن الإرادة بجواز الإرادة 


"1005 


/ا 558-55 
2 


0 


الدوران إنما يفيد العلية إذا لم يزاحم المدار مدارًا آخر 
الظن الحاصل بإرادة معنى كل كلمة يدور مع أسباب 
خاصة بتلك الكلمة» ومثاله 

أسباب الوجوب تخرج الشيء من حيز الإمكان والامتناع؛ 
وأسباب الوقوع تخرجه من حيز العدم 

الكلام الواحد لا يكون دالا على نقيضين 

أقل ما يلزم مُدَّعي الإرادة 

تشبيه دعاوى أهل الجدل بماجتيّن تفاخرا في أيهما أقدر 
على اختلاف الكذب 

المبطل لا يجوز أن يقابل بباطل مثل باطله 

اصطلح الجدليون على أن المستدل لو عزا الحديث إلى 
كتب الفقه لم يقبل 

الأثر عند أهل الجدل هو قول الصحابي 

أنواع الأدلة المركبة 

القياس على أصل مركب الذي ذهب إلى فساده عامة 
محققي الجدليين والفقهاء 

التركيب المقبول فقهًا وجدلًا 

صورة الإجماع المركب عند أهل الجدل 

من أجود الإجماعات المركبة» وما فيه» ومثاله 

النافي للحكم هل عليه دليل أم لا؟ 

مقدمة الدليل إذا لم يكن إثباتها إلا بمايثبت الحكم كان 
ذكرها ضائعًا 

تقسيم الجدليين الاستصحاب إلى: استصحاب حال 
وواقع 
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- كشرة استعمال الجدليين التقديرات التي تنشأ منها 

المغالطات 604١‏ 
- كل ماهو واقع في نفس الأمر فإنه واقع في كل تقدير لا 

ينافيه» قاعدة صحيحة وشرح القاعدة 1١‏ 
- استصحاب الواقع إذا ادّعي على تقدير لم يتحقق فإنه باب 

عظيم من أبواب مغالطات هؤلاء الجدليين المموهين» 

ومثاله /9/8-1ه 


2 
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فهرس الفوائد 


الفائدة 
استعمال لفظ (المديون) وأن صوابه (المدين) 
قاعدة: كل فعل عينه ياء فإن اسم المفعول منه على وزن (فعيل) 
مكل :سبع ومسل 
هاء (ثمه) وكيف تنطق في الوقف والوصل؟ 
تحريك هاء (ثمة) في الوصل لحن. لأنه لا حاجة إليها 
الحديث بلفظ: «أدوا زكاة أموالكم» لا أصل له ولا يعرف في شيء 
من الكتب 
نقد صاحب الفصول في إتيانه بالفاء في جواب الشرط المؤكد 
باللام» والصواب بدونهاء وهذه هي لغة القرآن 
فَعَلَان في المصادر يُوْذْنَ بقوة الفعل وشدة الحركة 
خبر كل واحد من المخبرين يفيد الظن» فإذا اجتمعت الظنون جاز 


أن يبلغ العلم 
نقد صاحب الفصول بالخْروج عن لسان العرب» واللحن المشوه 
للمعانى 


يعرف بالعرف ارتباط الأشياء ببعضها إذا دارت منها وجودًا وعدمًا 
كأنواع الأدوية» والتأثرات النفسية 

نقد أسلوب صاحب الفصول لما فيه من العجّمة أو الركاكة 

أنواع اللذات ومقاديرها مما لم يخطر على قلب بشر 

انقسام الحكماء إلى حكماء دنيا وحكماء آخرة 

أنواع الحِكّم ومقاديرها مما لا يحيط بها إلا الله 


14 


/ا/ا 


حقائق ما ينفع الناس وما يضرهم لا تُعلم إلا بالوحي المنزل من 
عند الله 

كثير من الأعمال «المستحدثة» التي يظن فيها مصلحة ولا مصلحة 
فيها راجحة؛ بل هي مفسدة سببها قصور النظرء مثل السياسات 
الجورية للملوك» وبعض البدع 

الفرق بين المباشرة والمناسبة 

نقد صاحب الفصول في أسلوبه واستعماله غير الفصيح في 
العربية (فرعا ونقضًا) 

لو كان صاحب الفصول يتعانى الفصيح لتكلفنا له وجهًا في العربية 
الفرق بين الانتقال والمعارضة 

لفظ حديث: «الثيبان والبكران يجلدان..» ليس مشهورًا في كتب 
الحديث 

كيف يثبت معنى لفظ من الألفاظ؟ 

من حُحيّر بين ركوب طريق فيها دفع مفسدة واحتمال مفسدة وبين 
تركها كان الترك أولى 

حقيقة الألفاظ الكلية» والجزئية 

الاصطلاحات الشرعية 

المصدر الصناعي» وتفصيل القول فيه» وفيه فوائد عزيزة 

إنما ينسب الشيء إلى الشيء للزومه إياه واختصاصه به 

لفظ (العمومية) خارج عن النحو العربي 

لا يجوز أن تخلو اللغة عن لفظ يدل على معنى فيه فائدة 

المعنى الذي يكثر دورانه في القلوب يتحتاج إلى التعبير عنه 

لسلف إدراكهم للمعاني أتم وتعبيرهم أفصح وأوضح 

اتفقت الطوائف على أن لفظ المصدر يدل على تمام المقصود 
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قولنا (منع العموم) أجود من (منع العمومية) 10 
فى قول النحويين «المصدر يدل على الحدث والحدثان» توسع 


في العبارة 530 
ذم الألفاظ التي فيها تكلّف وتقعّر 0 
العجم مأمورون باتباع العرب من الصحابة والتابعين» وكذلك 

متأخرو العرب /ا0 7 ره ” 
الاهتمام بأمر اللغة وعدم احتقاره.. وما ورد في ذلك 4 
العبارات التي يستعملها البعض» وهي ليست عربية» ولا هي من 

كلام العجم بل هي كلام عتمي بريد أن يتكلم يمل كلام العريد ‏ -804 


حقيق بالعجم الذين يريدون الدخول في عموم قوله كَيْه: «لو كان 
العلم معلقًا بالثريا..» أن يصرفوا ألسنتهم عن الكلام المعجرف» 
ويعدلوا إلى العربية السمحة السهلة 1 
إحداث لغة ثالثة إحداث في الدين 50 


عبارة: لا مشاحّة في الاصطلاح؛ والمقصود منها 14 
الاستثناء المنقطع ين 


أقسام الاسم المعرّف باللام» وإفادتها للعموم اا الام 


الأملس 1 
من فصيح الكلام وجيّده الاطلاق والتعميم عند ظهور قصد 

التخصيص والتقييد وأمثلته قرس 
اللام في (الحلي) هل هي للجنس أو العهد؟ م 
من تَرَكَ اتباعَ الدليل بلا معارض كان فاسقا لضن 
الكلام الباطل يستثقله قلب العاقل ا" 
فهم الفرق بين أقسام التنافي وموادها وصورها نافع في العلوم 

جميعًا لليف 


3946 


متى يكون الإسهاب والإطناب من البلاغة؟ ”ع 


نقد تعبير (إلا وأن...) من جهة العربية 65 
غل خط لقة من قال لفظًا وآراداما آراد؟ 6 
معلوم أن مجازات الألفاظ أضعاف الحقائق :1 
استقراء اللغات يدل على أن كل متكلم قَصّد الإفهام إنما يُعلم 

مراده بأمر زائد على مجرد جواز الإرادة 6 
الكلام على حديث: «في الحلي زكاة» 4 
من اللغة الفصيحة التسامح في عبارات الفقهاء عند ظهور القصد 

وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ١ع‏ 
شرح قوله تعالى: لإمَامَتَعَكَ ألا مَْجدَإذ ديك * 1 
سنة الله أن لا يجزي الناس على ما في ضمائرهم حتى يبتليهم ]6 
شرح قوله تعالى: لامَليَحْدَرِ لد دن يحَالِمُونَ عَنْ مرو » 1485م 
الجزء قد يَسْبّه بالكل 84 
قصة النهي عن شرب النهر في قصة جالوتء وما فيه النهي من 

المصلحة 660 


الكلام على حديث: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» رواية ودراية 078-6557 
المتأخرون من الخلافيين ونحوهم أقل الناس علما بالحديث 


ومعرفته (مهم) --000 
ذكر (صاحب الفصول) عدة أحاديث غالبها ليست محفوظة 6.6 
حذف ما لا يدل عليه سياق الكلام غير جائز الك 
لمساذا جيء بصيغة المفاعلة من الضرر في بعض الآيات 

والأحاديث؟ 04 
الإيجاب والتحريم ليس بضرر ولا إضرار وشرح ذلك 01-1 
التوكيد نوعان 018-07 


514١ 


جل مسي مان نس لابك ل إعمار ةر ل لاعن 
معنى يفتقر 601 
لا يحمل الكلام على الإضمار إلا إذا دل عليه السياق بوجود 
القرينة 016 
لابد أن يكون بين الجمل المعطوف بعضها على بعض نوع مناسبة هه 
قد رأينا كثيرًا فوات المطلوب ولا يعد ذلك ضررّاء ولا إضرارًاء 


وأمثلته اه 
أكثر الناس غافلون عن طلب عدم ما يضرهم وجوده /ااه- ماه 
من فسدت طبيعته لا يُلتفت إلى تألمه. ولا تغير الحقائق بسببه 1ه 
الناس ثلاثة أصناف في بذل المال 01١‏ 
غالب الطباع تؤثر سد خلات المحاويج على حفظ قليل المال 01١‏ 
تعريف «الأثر» في اللغة والاصطلاح 23 
تف سير كتيقوت الولو بن فين وَالاتصار وان 

تَبَعوهُم بِإِحْسَنِ * وتفصيل القول فيها *ه- 1ه 
تفسير « أتَبِعُوأ من املُك لجرا * ١:ه-85ه‏ 
الدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله 088-07 
تفسير 8 كُلْ مَذِو سَبيِلَ أَدَعْوَاإِلَ أللَه » 01 
تفسير لل للد هسك عَلَ سا ورت أصطيّع » 0 
اللام في قوله: لأوبوأ آلعِامَ 4 للعهد وليست للاستغراق الك 
تفسير ا كُكُم برأم رجت لئاس 4 4 
إثبات خيرية القرون المفضلة في كل أبواب الخير 0504-4 
فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها اك 


أكثر الصحابة إنما رووا القليل مما سمعوه لهيبتهم للرواية الك 


1545 


يجب أن لا تخلو الأمة من قائم لله بحجة 00 


حديث: (ظن المؤمن لا يخطى..2 لا أصل له 00 
معنى الحديث: «ظن المؤمن...» على فرض صحته 0 
الخطأ وارد على كل العلماء والأئمة إلا رسول الله َكل 03 
معنى حديث: «أصحابي كالنجوم...) “6071 لاذه 
ليس من شرط الهادي الخرّيت أن لا يخطئ قط /0 
حمل الحديث: «أصحابي كالنجوم..» على الرواية خطأ 7ه 


2 
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فهرس الموضوعات على ترتيب الكتاب 


مقدمة الطبعة الثانية 


وووو و مد فو و ووو ع ا لوت 


- فصل في إثبات نسبة الكتاب إلى شيخ الإسلام ا 
- القرينة الأولى [ز ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز|ز ز1ز 1[ | 1 100100001111 
- القرينة الثانية والثالثة ا ا سو ا 


القريئة الرائعة 1000 


- القرينة الثانية عشرة 
- القرينة الثالثة عشرة 
مقدمة الطبعة الأولى 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا 0ك 


وفووف ووو ووم اوم اا لوت 


- طرائق الجدل ومناهج التأليف فيه 11778 ش12 


- المرحلة الأولى 1[ [ذ1[1[1[ز[ز[ 1[ 010 
- المرحلة الثانية 00 


- المرحلة الثالثة ا ا ا 1 
* ثانيًا: التعريف بالكتاب 000 


- إفادة العلماء منه م اط مم سكن ع ا لوو أ م فتاه وو لمعه ل 031 


# ثالمًا: تر جمة برهان الدين النسفى (صاحب الفصول) 


#* رابعًا: التعريف بالكتاب المردود عليه (الفصول) 5208 


الأمر بالمجادلة فى القرآن 8 070100 37*ظظ13 


الحا 


ا 00 ا ا 0 00 


منهج المتأخرين في الجدل واشتماله على الحق والباطل 0 
نوع مُستحدّث من الجدل أُولع به بعض الأعاجم مع أنه ليس له 


#ردعاء ماعن اتسيدن التلارمة نين سوب الركاء عن المدية 
وزكنونيا عان القت نوز المؤلات عله ل 
الكلام على حديث: «أُدُوا زكاة أموالكم» وبيان المراد منه 0006 
يمتنع أن تدلّ النصوص دلالةً مسلّمة على ما يخالف الإجماع 0 
يمكن إثبات التلازم بالقياس الصحيح 000 


مثال للتلازم المردود ولو 2 و ونا وه 8 33 :42 ه06 288 عام 266 64ص :21 ويع 26 086و وا هيع 4غ عاطاء ل 6 ع ا 6 
2 
مثال آخر للتلازم المردود 00000000000 000000 


بيان ما فيه من التعقيد وقبح التعبير» وخلوه عن الفائدة اما امامو عو قو ا و 
تفسير هذا التلازم عند القائل به ال اا ف امسو وو د ا ا لم 


بيان فساده من وجوه 2-ز-زتززج720202ز2ز2<ز2<ز2ز2 <ز <ز <ز ز ز <ز ز ز ز ز ز ز 2 2 2 11012 1 1 1 ااا نم0 


الضابط في بيان فسادها تحرير كلام اللبس وإخراج اللفظ المشترك 
عن الاشتراك إلى الإفراد ا 0000 


الأدلّة العامة التي يثبتون بها التلازم يمكن الاعتراض بها بعينها على 


بطلان التلازم من وجوه 21 
الدليل الخاصٌ العلميّ لبيان استلزام وجوب الزكاة على المدين 
وجوبها على الفقير 001 
كيف يقدح المعترض في هذا الدليل والتلازم المستفاد منه؟ 20 
كيف يردٌ المستدل على كلام المعترض؟ 0 
كيف يكون التفاضل والترجيح بين كلام المستدل والمعترض ا 
كل تقدير لا ينشأ منه قيام مقتض و لا نفيُ معارضي فإنه غير مفيد 520 
معارضة المستدل بما ينفي التلازم على وجو كثيرة 1 
إبطال هذا التلازم الذي قد اسَّدِلٌ عليه بالجدل المموّه؛ له أربع 
مقامات يظهر بها فساد جميع هذا الباب ا ا 
* كلام صاحب الجدل و لان كر الف متو ل 
رد المؤلف عليه أ عاد لطن افش ال وف ا ا 
أمثلة من القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة التي لا يقول بها 
عاقل؟ اذ 11[ 1[ [ز[ز[ز [ [ ز 00 
كلام المستدل إنما يصمح إذا كان قد بين التلازم بطريق صحيح 520006 
* كلام صاحب الجدل اذ[ ز[ 1[ 1 1070011 
تقرير سؤال السائل مقا اد مسرا قله مسو ال ل ا 
بيان بطلانه من ثلاثة وجوه بوم ا ارق اا لاما ما ل 
لفظ «المانع» مشترك بين ما يدل على عدم الحكم وبين ما يمنع ثبوت 
الحكم الذي انعقد سببه #ظ32 
* كلام صاحب الجدل 0000 11010701 


530 


توضيح هذا الكلام وبيان أن تعارض الأدلة على خلاف الأصل 520006 


تعارض الدليلين يُوجب ترك العمل بأحدهما الم سمه 
هل ترك العمل بأحد الدليلين يُبطِل أصلّ الاستدلال؟ 0000 
تقرير ذلك من وجِهٍ آخر وت اخ ةل السو و 
إذا ثبت التلازم بطريق صحيح لم يرد عليه كلام المعترض 000 
وجوه إبطال كلام المستدل ”5ك 
# كلام صاحب الجدل مام و ل اا ا 
إيراد السائل المعارضة بين المقتضي والمانع» وجواب المستدلٌ عنه 57 
* كلام صاحب الجدل طاطم طق ا وم سام و ا 
إيراد السائل على المستدل ا يي 
جرت امل 120011110 
تعليق المؤلف على كلامهما وببان بطلان كل منهنا 537700 
* كلام صاحب الجدل 00 
معارضة المعترض لكلام المستدلٌ ا 000 
معارضة المستدلٌ لكلام المعترضء وبيان أنها لا تنفع ل 


تعليق المؤلف على كلام صاحب الجدلء وبيان أن هذا التكلف 
بسبب إثبات الدعاوي بأدلّة متكافئة من الجانبين ليست فى نفس 


مسلك هؤلاء المموّهين أنهم يدّعون عدة أشياء؛ ويكون الدليل على 


وجودها كلها ووجود بعضها واحدًا م فو لدو اواو جا ا 


التحقيق أنه إذا كان يثبت أحد الأشياء بمايثبت به الآخر كان فى 
الحقيقة مستندًا إلى دليل واحدٍء فلا عبرة بكثرة الدعاوي وتعدّدها .... 
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1 


1 


الجوات المحقى عن سؤال المتعترظن بعنا لظ 


جواب صاحب الجدل بإيهام المدّعى بعباراتٍ مختلفة 25701 
الرد عليه من أحد عشر وجهًا ا حا صو ااي لواف مميط ار اك 
* كلام صاحب الجدل الواح لافطا ل ا اموا ا ا 
توضيح كلام المعترض والمستدل خم و 
الموازنة بين كلاميهما بب000 0 
* فصل في الدوران 6 0135 ا 000 
معنى الدوران» ومترادفاته» والخلاف في كونه علَةٌ 0 
كلام صاحب الجدل في تعريف الدوران 0 
النظر في هذا الكلام من ثلاثة أوجه 0 00000 
* كلام صاحب الجدل أن الدوران غير الدائر والمدار» ولا يتوقف 
وجوده عليهما اذ[ 1[ 1[ 00 
تعليق المؤلف عليه بأنه كلام ظاهر ا ا و 
* كلام صاحب الجدل في بيان أقسام المدار 06 ش”*ظ12 
تعليق المؤلف عليه وشرحه ل و م ا 
الخلاف في كون اقتران الحكم بالوصف دليلا على العلّية ا 
عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل على أنه لا يدل بمجرده على 
العلية إلا بدليل منفصل ال ا ما ام وماد م1 
العارف جهن لا يبتك رونا | لاو طائفة موا لبف ررق *ظ5ظ25 
* كلام صاحب الجدل أن المدار إذا لم يكن معيئًا لايتم ما 
تعليق المؤلف عليه وشرحه ا 00 
# كلام صاحب الجدل أن المدار إذا كان معيئًا فإنه يتم 0 


دوو 


الدوران يفيد كون المدار علةً للدائر بشرط أن لا يُزاحمه مدارٌ آخر ا 
المثال الذي ذكره صاحب الجدل غير مستقيم أن يحتج فيه بالدوران 5 
إيرادات على كلام المستدل 0000 
هذه الإيرادات ليس عنها جوابٌ سديدٌ 0 
مناقشات حول هذه الأسئلة ال ا 
* كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال المعترض 3 ص1 
تعليق المؤلف عليه ف ا ل 1 
* كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال آخر وجوابه ص1 
تعليق المؤلف :عليه 000 1717130700101 
من القواعد الفاسدة لأهل الجدل ترجيح أحد الخصمين بكثرة 
دعاويه أو إبهام دعواه ا 1[ [ 1 7711 
# كلام صاحب الجدل في ذكر سؤال آخر وجوابه 0 5511 
تعليق المؤلف عليه بأنه مثل السابق ا 0 
* كلام صاحب الجدل في كون المدار صالحًا للعلّية ودفع 
الاعتراض عنه 07 17711 
ردّ المؤلف عليه من ثلاثة أوجه مق سوا ااام 
تخلّف العلية مع وجود الدوران كثير لا يُخصى 110111106 
أجوبة مختلفة عن تخلف العلية مع وجود الدوران 50 
فصل في القياس ا 0 
أهمية القياس» ومعناه في اللغة 77ب 00000100 
القياس اسمٌ جامع لكل دليلٍ عقلي وا البو امف 


القنائئ الفرقى وتفريقة عند الجدلمية ل 
كلام صاحب الجدل في تعريف القياس 000 


المناسبة معتبرة في الأحكام الشرعية 121201701010000 


اشتمال الشريعة على المصالح 210 
مذهب القدرية وجوب رعاية الصلاح والأصلح على الله 010000 


مذهب المتكلمين جواز أن لا تكون في الأحكام الشرعية مصلحة؛ 


وأن العلل الشرعية ليست إلا محض علامات د 211011 


العباد بما فيه صلاحهم» ونهى عما نهى لما فيه من المفاسد ش25« 
إطلاق «الحكم)» على معانٍ مختلفة م و 3 زمط 1 1م 1 1 
أقسام الفعل من حيث اشتماله على صفة تقتضي حُكْمه 210000 
نغ قول أهل المغة: يعزو آة رام الله المكلف ينا اماس لد فس 


أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث ا 4 
كيف يجوز تعليل أحكام الله بالمصالح؟ 00 


معنى قولنا: «إنه يفعل لا لغرض ولا لداع ولا لباعث») 51 


المصلحة متقدمة في العلم والإرادة ومتأخرة عن حصول الفعل 


7, 


0 
غك 
ل 


معنى الحكمة عند أهل الجدل ام ا لا ا 0 
أنواع الحِكّم وأسرار الشريعة لا يحيط بها إلا الله 300 
لابدٌ للأحكام من أسباب تناسب الحُكْمء وأمثلة ذلك 0000000 
تعليق الأحكام بالأسباب أمرٌ مضبوط؛ بخلاف تعليقها بالحِكّم 

والمصالح 111110101011100( 
كيفية النظر في المصالح ا ال 7 
ثلاثة أركان للمناسبة 000011 
جرأة كثير من الجدليين على القول بأن هذا حكمة ومصلحة في نظر 

العقلاء ا 
أقسام المناسبة وتوضيحها بالأمثلة 7 20« 
إجماع المسلمين على أن ما عارض النصوصٌ من القياس لم يلتفت 

إليه نجه وو نط اج اناتور طلا ال لومم د 
كلام أكثر الجدلبين في القسم الثاني والثالث من أقسام المناسبة 0 
القسم الأول من أقسام المناسبة أقرب إلى الصحة من خمسة وجوه - 
الاحتجاج بالدوران على صحة المناسبة ا ل 
التعليق على كلام المؤلف: «الوجوب ثابت في صورة الإ جماع؛ فكذا 

في صورة النزاع بالقياس عليه 230700000 
المصالح إنما تكون مصالح إذا تجردت عن المفاسد أو ترجَّحت 

عليها اا لو و ا 1 
فسادالطريقة ة الجدلية وضرورة الرجوع إلى المعاني الفقهية 

والتأثيرات الحكمية ما و كنا اما ا قن سم ا 
قياس التخصيص من أقوى الأقيسة عند أصحاب الجدل 00 


07 


معارقة اذكه المؤلت من المئاسية النقتضية للوتجوب بالمتاتنية 


حقا ولا تبطل باطلا ولاج وق الع ال ال 
التعليق على كلام المؤلف: «ونّعَنِي بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح 
لحصول المطلوب» اط اط وله انون اوقا ساب م ا 
المباشرة ليست هي المناسبة» بيان الفرق بينهما 0 
توجيه كلام الجدليين أنهم عَنَوا بالمناسبة نفسٌ الشيء المناسب 50 


التعليق على كلام المؤلف: «لو وٌجد يُوجّد ذلك المطلوب. ولولاه لا 


و 


# كلام صاحب الجدل في بيان اعتراض السائل 2 
تعليق المؤلف عليه وشرحه وبيان أنه اعتراض جيّد 20000١‏ 
* رد صاحب الجدل على اعتراض السائل مقن لاع وام وبا 101 
حاصل هذا الكلام» وتعليق المؤلف عليه ا 1 
# كلام صاحب الجدل في ذكر منع آخر وجوابه 200 


'[ى, 


تقرير المناسبة على وجه آخر 0 


تعليق المؤلف أن هذا القياس فيه نظر وليس بجيد ا ا 
اعتراض السائل قادح ليس عنه جواب محقق 70 


* كلام صاحب الجدل المشتمل على جواب ثانٍ من المستدلٌ 


كلام صاحب الجدل ا ل ا ا و دسا ول وفوا سلفم ا ا 
تعليق المؤلف عليه وشرحه اا 0 
لايلزم من قياس المقتضي أو المانع إثباته لموجبه على كل تقدير 100 


* كلام صاحب الجدل في تقرير سؤالٍ ثانٍ من المعترض وجواب 


تعليق المؤلف عليه وشرحه .... 00 #1170 
بيان أن هذا الكلام باطلّ سؤالًا وجوابًا 1210 


السؤال مبني على مقدمتين باطلتين 1 ا لف وي 
هذا الكلام مُعارَضُ بمثله موس ا مو جو ا ا 


هذا الكلام يقدح في القياس القطعيّ والظني؛ وما قدحَ فيهما فهو 


كون الثىء قطعيًا وظنيًا نسبةٌ إلى اعتقاد العباد وذلك لا يؤدَّر فيه 500 
ثبوت المشترك له ثلاث اعتبارات ا 
جواب صاحب الجدل عن هذا السؤالء وبيان أنه غير مزيل للشبهة 2 


ف 04 


أجوبة عن كلام صاحب الجدل 0 
* كلام صاحب الجدل 1[ [1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز | | [ | 1 1 [ 1[ [ |[ [ [ز [ [ 1111 


تعليق المؤلف عليه» وبيان أن تكرير الدعوى ومعارضتها بمثلها بعد 


تغيير العبارة من أقبح ما تنطق به الألسنة ا 
مناقشات على جواب صاحب الجدل 00 
# كلام صاحب الجدل في تقرير اعتراض آخر وجواب عنه 5 
تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الذي قبله لكن غيّر الدعوى 50 


مقصود الجدليين بإبهام الدعاوي وتغيير عباراتها 100 
المناقشة العلمية لما قاله صاحب الجدل من وجوه 0ش#ظ2222 
* كلام صاحب الجدل في الجواب عن السائل بجوابين 221 
بيان المؤلف أن الجواب الأول فاسد من وجوه 11000 


الجواب الثاني بتغيير الدعوى عام اوه تجو ولد عه رو وال للا مأو اوه عوط أله 
بطلانه أيضًا من وجوه 0 


#* كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال آخر من السائل 5000006 
شرح المؤلف لهذا السؤال 25100000 


جنس ما ينفي الإضافة إلى الأمر المشترك أكثر من جنس ما يُثيت 


السؤال المذكور فاسدٌ عند التحقيق من وجوه ا 
* كلام صاحب الجدل في الجواب عن السؤال المذكور ا 5 


كلا 


تعليق المؤلف عليه وشرحه 000 
بيان فساد هذا الجواب من اثني عشر وجهًا ل 
إذا فُهم حقيقة كلامه يمكن التصرف بالأدلة الدالة على فساده 5 
* كلام صاحب الجدل في ذكر سوالٍ آخر من المعترض وجوابه عنه .... 
تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الدعاوي السابقة ا ا 
هذا الكلام دعوى عارية ليس فيها إِلّا تطويل العبارة بغير فائدة 0 
أمثلة من سلوك الطريق المعوجّة المنكوسة 0 00000 
بيان قبح هذا الكلام من وجوه 0 
معارضة الجد ليّ الدعوى بالدعوى 11111 


الدعاوي إذا تعدّدت لم ينفع تعدّدها أن يكون الدليل على كل منها غير 


الدليل على الأخرى طقس ووو اما لاما و من 


مراتب ثلاث للدعاوي مقو م ف فق لم1 ل با 
أكثر أسئلة المعترض وأجوبة المستدلٌ باطلة 0 
الجدل الباطل لا يُفْلِح فيه من سلكه استدلالًا وسؤالًا وانفصالًا ا 
فصل: القياس قد يكون مخصصًا 00000 


المقدمة الأولى: مسألة تتخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس» 


معنى قول الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين: 


المقدمة الثانية: حجية العام الم فيماعدا ة الت 5 
ب 2 3 ص فم صور - 

استعمال القياس المخصص فى جواب المعارضة ؤ ؤ ؤ[زؤز[ [ [ [ز[ز[ز [ز[ز ز[ز ز[ ز [ [ 1 1 111111 

كلام صاحب الجدل في القياس المخصص 11 0 0 10 ك1 


علي الموتق عليه ريات أن التض إذا حت ننه نور خا أن 


يُلحَق بها في التخصيص ما شاركها في معناها ل 
رأي الحنفية وأصحاب الجدل في قياس التخصيص 00 000 
إيراد الجدليين على القياس المخصوص ما لا يصحٌ من الأسئلة 5-0 
إضافة التتخصيص إلى الشارع تارةً وإلى العبد أخرى 000 


الشارع لا يخصّص العام حتى يَنَصِب دليلًا دالا على عدم إرادة 


الصورة المخصوصة عقليًا أو سمعيًا أو حسيًا 1 000 


الكلام على قول صاحب الجدل: «المناسبة هي مباشرة الفعل» وبيان 


التتخصيص مشتمل على أمر وجودي وعدميّ ماسوو و مقو لوطم ا ا 


بيان ضعف تقرير صاحب الجدل من وجوه ا 


إجماع الصحابة والتابعين على العمل بالعمومات المخصوصة في 


ا 


بيان فساد ما ذكره صاحب الجدل فى تقرير القياس المخصص من 


وجوه 0[ [ [ [ز 1 1[ [ [ [ [  [‏ ا ا 0 
إيرادات أخرى على كلامه 11 1 1[ز[ز[ [ز[ز [ز[ 1[ ز[ز1 [ 1[ 1 1[ 1[ 100011 
* كلام صاحب الجدل في منع المعترض والجواب عنه م ا 
تعليق المؤلف عليه وبيان أن هذا الجواب ليس بصحيح ا 
تقرير كلام المعترض بوجوه أخرى تُبطِلٍ كلام المستدلٌ ا 
* كلام صاحب الجدل في بيان معنى التتخصيص الا ا 
بيان المؤلف معنى التتخصيص في اللغة 00000 
للتتخصيص أربعة معانٍ في باب العموم ال ا 1 
التعليق على كلام صاحب الجدل في تعريف التخصيص ممعم و 0 
تقرير دليل المستدل بدون التعرض للفظ التخصيص ال 
على المناظر تمييز المنوع القادحة والمعارضات الصحيحة من غيرها... 775 
ثبوت معنى اللفظ باللغة أو بالعرف أو بالاصطلاح 0 
معنى التخصيص عند الفقهاء 1101 1 ااا 
العلاقة بين المعنى واللفظ ثلاثة أقسام 00 000000 
اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال أمر عدم أو وجوديٌ؟ ا 
تحقيق أنه وجوديٌ ااال 1 
الجواب بعد التسليم بأنه عدميّ ا ما لوم 7 
الدليل يجوز أن يكون عدميًا باتفاق العقلاء 0ن 
الإجماع على جواز تعليل العدم بالعدم ممما رتل 
أدلة الجدليين على أن عموم المعنى موارد الاستعمال يدل على كون 

اللفظ حقيقة 1[ ز 1[ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ [ز [ز ‏ ا 0 


الجواب عن الدليل الأول اناه با شان موزل جم ان لط و ال د 
الجواب عن الدليل الثاني كد حا طون ما لو لبس 


الجواب عن الدليل الثالث ا 111 
مناقشة قول الجدليين اعموم موارد الاستعمال») 0 [ز[ [ [ز ز [ ز 1[ ز1ؤز22101171111 


لفظة «التخصيص» بالمعنى الاصطلاحى لسبت موجودة فى الكتاب 


الكلام على المصدر الصناعي اا ا اا ا 0 


استعمال المتأخرين الأعاجم لاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر 
بوادة بادالسيت والهاء استعيال ازج كن المعو العريي وكات 


الردٌ عليه من ستة وجوه 100 
لفظ المصدر يدل على تمام المقصود 1 1[ ذ [ز [ [ 1 1011 
قول النحويين «المصدر يدل على الحدث» توسّعٌ في العبارة -5900000 
الحكمة في عدم إتيان العرب بمثل هذه المصادر الصناعية 007000ظ25 
في هذه الألفاظ تكلّف وتقعُرٌ وخروحٌ عن البيان وتشبَّهُ بالأعاجم 57 


الأمر باتباع مدي العرب من الصحابة والتابعين» والنهي عن التشبه 


أهمية العناية باللغة العربية بكوم اط واو 
معنى قول عمر: «ما تكلّم أحدٌّ بالفارسية إلا خب ونقصث مروءته» 1 


ال٠‎ 


صون اللسان عن التفوّه بالكلام المعجرف ا 
المقصود من قول صاحب الجدل «العمومية) 8 0 0 اا 


و 0 ااا 00 
المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال ا ا ا ار 2 


تقرير آخر بكون المعنى إذا كان عامًا لموارد الاستعمال يكون حقيقة 


الاعتراض على هذا التقرير 1 00 


* قول صاحب الجدل بأن صحة استثناء الشيىء من اللفظ يدل على أنه 


كلام صاحب الجدل في ذكر صحة الاستثناء اج ةما اه 


إيراد مَنْعَيْن على ذلك: منع صحة الاستثناء من اللفظ الذي يُدّعى 


عمومه. ومنع كون الاستثناء دليل العموم تع ناه الوا ل ا ا 
بيان صيغ العموم والكلام في الاسم المعرّف باللام 00 
الدليل على إفادته العموم صحة الاستثناء منه 0 
الوجه الثاني والثالث في تقرير العموم 20007 


# كلام صاحب الجدل في منع إضافة الحكم إلى المشترك بين 


صورة الإإجماع وصورة النزاع 100[ 23707010 


* قول صاحب الجدل مقو امم و الس ار ا لوق افك جف وتم و امقمة نمع ام مه 


الاعتراض عليه باستلزامه ترجح القياس على النصّء والجواب عنه 


الاعتراض على صحة تعدية العدم؛ والجواب عنه من وجوه 06 
# كلام صاحب الجدل في بيان تعدية العدم 151070 
تعليق المؤلف عليهء وشرح كلام الجدليّ في تقرير علّية المشترك.. 
سلوك الجدليين طريقة الكلام العام الممرّه 0 
بيان فساد هذا الكلام والاعتراض عليه من سبعة وجوه 520 
* كلام صاحب الجدل 00 


تقرير كلام المعترض والجواب عنه 0 1 
* كلام صاحب الجدل امعط ا عل عط او دعا ولاه ولق امي أن حار عال ام 18 1ه 4 م 4 214 


بيان فساده من خمسة وجوه ا ما ا لكا دو ع ف و ا 1 
* كلام صاحب الجدل د لال ققد ماله لد عو ف لا و ل 1 
نيان ساد مده توه اس اانه سوس 
# كلام صاحب الجدل في ذكر تقرير آخر 0 


تعليق المؤلف عليه بأنه أجود مما قبله. ولكن لا يتم إلّا بذكر فقه 


الا 


الخلاف فى العلة إذا اتتقضت هل يكون ذلك دليلًا على فسادها؟ ا 


ذكر أصلين فى هذا الباب اا 100000 


الخلاف في حقيقة العلة» هل هي مجموع وجود الصفات الباعثة أو 


ما ينشأ منه الباعثٌ مع قطع النظر عن غيره؟ ا 


طريقة الأولين من السلف أنهم يذكرون الجوامع والفوارق منبّهين 


على مآخذ الأحكام ا و ار م ا 


آفة طريقة الجدليين غط«11 
# كلام صاحب الجدل في بيان النتقض 20000000 
بيان النقض المفرد والمركب والمبهم 000 
* كلام صاحب الجدل في النقض المعيّن ا 0 


تعليق المؤلف عليه ببيان أن النقض إنما يكون على الوصف الذي 


ادعاه المستدل جامعًا 0 
3 كلام صاحب الجدل ول اه اله وق شه وج وق ول لوه و1 ووو اا اوه لم طاطم مف 1 0 


مبنى كلام الجدليين على أن تخصيص العلة لمانع مختصٌ بصورة 


التتخصيص جائر فمقك م ممم م م مف قة مم ممم ووم قة ومو ومو موقم له مامه ممق م ماقم ممم م مو مور وم ممه 


دف 


انا 


71١ 


الدليل العام يدل على الشيء ونقيضه فيُعلّم أنه في نفسه باطل 507 
إذا بين صحة القياس بدليل خاص امتنمّ النقضٌ على المعترض 005006 
# كلام ضباحن البجدل في النقض المركي الالو خا وار و 
عدم استحسان المحققين الكلام عليه لا قياسًا ولا نقضًا 0 
استعمال الجدليين لذلك في المجادلات والمناظرات 0 
تقرير النتقض على وجوب الزكاة في الحليّ بحليّ الصبية 0 


بيان ضعف هذا النقض من وجوه عمج ا 


من فصيح الكلام الإطلاق والتعميم عند ظهور قصد التخصيص 


والتقييد» وتوضيح ذلك بالأمثلة ا ا 0 


حراتةضاحت + الحد لعن القن المكوز 1110 
الاعتراض عليه والجواب عنه من وجوه 0000 


الاعتراض على الجواب الذي ذكره الجدلئ» والمناقشات حوله 20116 
# كلام صاحب الجدل في تقرير جوابه و ا ا ا 


إذا اختلف العلماء في مسألتين على قولين فهل يجوز الأخذ بقول 


هؤلاء فى مسألة وبقول هؤلاء في مسألة؟ 895 شغ 
عودة إلى مناقشة كلام صاحب الجدل 11 151701 


فصل في النقض المجهول 101000[ 2111101171 
كلام صاحب الجدل 00107 210000 


57 
5” 


* كلام صاحب الجدل في الجواب عن النقض المجهول 2500 
مناقشة المؤلف لهذا الكلام 01000 1 12173010101 


اقتضاء العلة المعلولٌ أمرٌ فطري ضروري ا 


وجود الأحكام مع أوصافٍ عديمة العلّية أكثر من وجودها مع أوصافٍ 


المقصود بالنقض المفرد عند الجدليين النقض المجرد عن مساعدة 


المعترظن نه ا ب ا 
* قول صاحب الجدل في بيان النقض المفرد 00000 
الجواب عن النقض المفرد على مذهب المستدلٌ 0 111111 
نان فسادهذا الجوايمن وجوه ا 
صحة الحكم لا يستلزم صحة الدليل المعيّن تقسن امس ا 
أصل هذا الفساد دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة بينهما 2200 


* قول صاحب الجدل في الجواب على تقدير أن لا يكون حكم 


الفرع من لوازم عدم الحكم في صورة النقض 5 01000000000 
تقرير هذا الكلام وتوضيحه مع كونه باطلًا 2000 


بيان فساد هذا الكلام من ثمانية وجوه مام ع لكوع مجع جاع ماه جه ع مويه لاطعا عا عاد ماع22 2+3 


0716 


الخلاف في ذلك وبيان حجة كل فريق ع ار م و ا ا 
أقسام الأصل المقيس عليه ل ا 0 


مثل هذا القياس فاسد من وجوه كثيرة از 1[ 1 آذ 
قول صاحب الجدل في بيان الاعتراض عليه 1-5 1 000011 


قول صاحب الجدل في ذكر صورة أخرى منه اموه ع طوس 


معارضة هذا الكلام بمثله مادج ااا ل ا ا 
* صورة أخرى للجواب عن المعارضة بالقياس المجهول 500 


حقيقة التنافي وبيان أنه عكس التلازم 00 
أقسام التنافي ال لو و ا ا 


ذكر مانع الجمع ومانع الخلو 000 


الطرق الصحيحة في تقرير التنافي 11000 
يُستدل على التنافي بالأدلة المعلومة في كل مسألة 57575 


إثبات التنافي بالنص والقياس والتلازم 7 
إثبات التنافي بالتلازم لا يتم للمستدلٌ 00 5ط 


0 


بيان ذلك من وجهين لظ 
الاستدلال على التنافي على هذا الوجه باطل من وجوه كثيرة ... 
* كلام صاحب الجدل عسوو لدع اممو مو جف او او د 1ه 


التنافي الذي يمكن تمامه جاطا وف تمر ارو ا ا 
الأمر الاتفاقي لا يدل على التنافي لجواز تغير الحال و 


إثبات الجدليين التنافي بجنس أدلتهم 2 
مثل هذا الكلام لا يُقبّل من المستدلٌ لوجوه ا 0 


نكت هؤلاء الجدليين إذا صمّ بعضها فإنه لاب من حشو وإطالة 
الإطناب حسن إذا أفادَ الإيضاح والبيان وإلا فلا 1521201 


/اا/ا 


الاستدلال على عدم الوجوب بالأصل النافي لا يجوز لوجوه 2000 
الاتفاق قد يَعنّى به اتفاق الأمة أو اتفاق مذهب المتناظرين 55 
سبعة تقديرات في هذا الباب» وأمثلة كل منها 00100101 
الكلام في بطلان التنافي» ومناقشة كلام صاحب الجدل 110 
فصل في التمسك بالنصء وهو الكتاب والسنة 11-68 


0 كلام صاحب الجدل 101010000[ 11 
دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها ينبوع الأحكام الشرعية 1 


دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الحقائق الثلاث: اللغوية والشرعية 


جميع وجوه الخطأ منفيةٌ عن الشارع ماس اما ايت اج اح د 1 


وجوه الأدلة السمعية معروفة» وليس منها قول أهل الجدل المموّه: 


«جواز الإرادة تقتضى الإرادة» 00000 


3 


عامة أهل الخلاف والجدليون المتقدمون لم يُعرّجوا على هذا الكلام ... 
احتجاج صاحب الجدل لهذه القاعدة بمسالك 0100 
المسلك الأول ومناقشته من وجوه 0000 
المسلك الثاني ومناقشته من وجوه 1111111101 
المسلك الثالث ومناقشته الاج قد ا 


* أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة 


* الثالث: دعوى إرادة المقيّد بقِيدٍ يندرج فيه صورة النزاع 5710 
* الرابع: دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع 0 
# الأقسام المركبة من الوجوه السابقة 0 
:* معارضة الدعوى الرابعة 0000 15177010 
جواب المستدل عن هذه المعارضة 00000 


# كلام صاحب الجدل ناد اج 11 لمم الامو واو ل 
مدعي الإرادة لابدٌ أن يبِيّن جواز الإرادة 11110111 
# كلام صاحب الجدل 0 
تعليق المؤلف عليه وشرح ذلك بالمثال زد 0 00 0000 


هذا الكلام في غاية السماجة» ومبناه على قبول الدعاوي المحضة 


سبيل هذه الدعاوي أن تُقَابَّل بالمنع الصحيح 21111111066 
لا تجوز معارضة الباطل بباطل مثله؛ بل بما يدفعه 000 


* كلام صاحب الجدل في أن الأمر للوجوب 9 0 120000000 
الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان 13011 


الخلاف في دلالة الأمر على الوجوب 1[ 1 107000 
الأدلة على كون الأمر للوجوب ووجه دلالتها ا 


# كلام صاحب الجدل في اعتراض السائل على كون الأمر 


للوجوبء والجواب عنه 1 1 1 1011[1[1051[10615151501501ذ1[ اا 1 


5 


المطلوب بالنهي أمر وجو دى أو عدمٌ المنهيّ عنه؟ 2523# 


07 


6 
4 


الأدلة على ذلك من ثلائة وجوه اا 
الأول: صحة إطلاق اسم المعصية على ارتكاب المنهي عنه 50006 
الثاني: اشتمال المنهي عنه على المفسدة الراجحة 00 
وجوب اشتمال الأوامر على المصالح والمفاسد 0 
للمصلحة ثلاثة مصادر ل او اس 0 
الفعل المنهي عنه لا يجب أن يشتمل على مفسدة» فإن النهي قد يكون 
ابتلاءٌ وامتحانًا للمكلف ل 
الخلاف في هذا الباب بين أهل السنة والقدرية والجبرية 2001000 
الشرائع لم تشتمل على قبيح ا ا 1 
مناقشة الوجه الثاني وبيان أنه ليس بمرضيٌ ل 
الثالث: لو لم يكن محرّمًا لما كان العاقل محتررًا عن ارتكاب المنهي 
عله وحقة اوسوا نه واد اموه لوووك قارو و 4 0 وه لبن 6 عرف ويه 1 وا ا ل ل و 0 
مناقشة هذا الوجه ااا 12 
فصل في التمسك بالنافي للضرورة اوه الجخ لت امو 
معنى «لا ضرر ولا إضرار» عند صاحب الجدلء والرد عليه من وجوه... 
البحث عن لفظ الحديث في كتب السنة 00 
إيراد بعض أصحاب الخلاف لهذا الحديث بهذا اللفظ 5100 
بيان أن المتأخرين من أصحاب الخلاف والمتفقهة أقل الناس علما 
بالحديث ولا يميزون بين أنواعه 0 
ذكر صاحب الجدل في هذا الكتاب عدة أحاديث غير محفوظة 550 
«لاضرر ولاضرار» صيغته صيغة الخبر» ومعناه الأمر 1210000 
زيادة لفظة «في الإسلام» في آخر الحديث, ونظائرها 0 


كل 


لا يجوز أن يراد به نفي الأحكام الشرعية 0 
لا يجوز أن يراد به نفي الإيجاب أو التحريم 0 151 


المقصود من الحديث نفي الضرر والإضرار في أفعال العباد لا في 


لايصح اندراج الإيجاب أو التحريم فيه إلا بإضمار «الأحكام) 00 
الإضمار إنما يجوز إذا دل عليه سياق الكلام ا ا 
سياق الحديث يدل على أن المقصود به نفى الضرر فى أفعال العباد 0 
كلام صاحب الجدل في أن المفوّت فعل العبد 20171101( 


قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر ا 
قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر» والخلاف في حجيته 0 
الأدلة على وجوب اتباعه من ثلاثة عشر وجهًا ل 
إجماع السلف على اتباع الصحابة ”2179593 
* كلام صاحب الجدل أن قول الصحابي يحصّل غلبة الظن ا 


بحديث «ظن المؤمن لا يخطىع») الحو لعب لمك ماسو رامل لج ما 


بيان فساد هذا الدليل من وجوه 7 
الحديث المذكور لا أصل له امتح الوزن اانه او 
معنى الحديث على فرض وجوده 0000 170 
# استدلال صاحب الجدل بحديث «أصحابي كالنجوم...) ش52 
مناققة المؤلق لمكن وجوه 0 
اعتراضات على الاستدلال بهذا الحديث 000 
فصل في الإجماع المركب م ا 0 
الكلام على الأدلة المركبة لحويه مت لوقف را و الم ا 
الخلاف في الإإجماع 000 
التركيب المقبول فتيا وجدلًا 000 
التركيب المقبول جدلَا لا فتيا ا 


الكلام على الاستصحاب وأنواعه الامش الوم ا 1 
الاستصحاب في أعيان الأحكام 00 1 121000010101 
الاستصحاب في أجناس الأحكام» وأقسامه ل 
١‏ - استصحاب حكم الخطاب حتى يَرِدَ ما يغيره زد 00000 
؟- استصحاب حال الشرائع الماضية ا 
“- استصحاب حال الإجماع» وبيان الخلاف فيه 00 
- استصحاب حال دليل العقل. والخلاف فيه 00 


مسألة جواز نفى الشىء لانتفاء دليل ثبوته ا 
* كلام صاحب الجدل فى استصحاب الحال 212111011011118 


فساد كلام صاحب الجدل في التقديرات الجائزة 00000 
* كلام صاحب الجدل م و حم مي ل 1 اا جا و ا و ا م 


شرح المؤلف لهذا الكلام ل 0 
بيان فساد هذا الكلام من وجوه مياه لماحو ع عمي ووه هام 2 416 66 مد عع واف 86ج وني ع كنع 0 603116 0 6< 


الاستصحاب إذا اذُعي على تقدير لم يتحقق فإنه بابٌ من أبواب 


الطريق الثانى فى إفساده 00000 
الطريق الثالث لإفساده ا ل نم 6 ادم وه متاو 7 وال 1 اه ل 1 


7” 


مقدمة الطبعة الثانية 00 
مقدمة الطبعة اللأولى ا" 


فصل في التلازم 


فصل في النقض المفرد 
فصل في القيا على أل مجهول معلوم التكم 


فصل في المعارضة بالقياس المجهول 5006 


فصل فى التمسك بالنص وهو الكتاب والسنة 
فصل: التمسّك بالنص من وجوه 


وففار ءءء رفور ة تبره 


دل دنا 
تر انان 
م لوم 
ترك دكن 
ع 
40-4 
85 الا 
الا همع 
١مغ-‏ 486 
60١-9٠‏ 
058-05 


ملحق نصّ رسالة برهان الدين النسفي «فصول في الجدل») 5-6 
فهارس الكتاب: اللفظية والعلمية ممح فم ل لفل الامتحا عم كاد ااه 


كلا 


